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رونا 


كلمة الترجم 


عندما يعمد باحث الى صياغة نظربة جديدة - او الى مجرد التجديا- 
في حقل النظربة » بضطر في احيان كثيرة الى انتممال ادوات تمبيير 
جديدة . قد يستخدم مفردات قديمة ويعطيها معنى جديدا تستمده من 
موقمها ضمن البئة النظربة الحديدة ٠‏ وقد بفطر كذلك الى نحت ادوات 
قعسير ىة لم تجر المادة على استعمالها ولم تألفها اللفة . 


ادوات التعبير هذه لا تلبث ان تنخرط وتستوعب فمن اللغة "تي 
ولدتها » فتفقد غرابتها » وتصبح بعد فتثرة قد تطول أو تقمر . جرءا مسن 
اللغة . لكن الشكلة تقّع عند محاولهة نقل هذه الادوات التمبيرسة 
الجديدة الى لغة اخرى » ام تصل في تطورها ‏ في ادان النظري 
موضوع البحث ‏ الى مستوى مكافىء لتطور الاولى . 

« اقتصاد النمو قصل حديث من فصول الاقتصاد ٠‏ ييكن تحديد 
نشاته بين عامى 1160 1555 240 بقول الولف . ١‏ وهو ممدر من مصادر 
اغناء الفكر اللظري الاقتصادي العام » . 

اذا نظرنا الى اللغة العربية ومدى تمرمها بالتصبير عن موضوعات 
اقتصاد التمو » واقتصاد التخلف - لراينا نقصا وافحا . ويزداد تفاقم 
هذا النقص عندما تعلق الامر بنظر بات جديدة ‏ واذن تتممل ادوات 
تعبير جديدة ‏ ضمن هذا الحقل النظري . 

هذه هي باختصار ؛لشكلة الموضوعية لترجمة هذا الكتاب. 

ضاف اليها مشكلة ذأتية . فالترجم ليس « عالما اقتصاديا ه 
لنا مهمة غير ١‏ طبيمية » للوهلة الاولى . لكن الامر هنا كان يقتضي 
احد حلين : اما انتظار ١‏ نضج الظروف الموضوعية » للغة : من جهة: 


وتصدي احد 5 ملماء الاتتصاد » » اهده من جية ] للك 
طول غربة . واما الممل من خلال س ی ا سه 
الظروف وعدم التظار » نضجها الطيمي . 

هذا نا تھا وای إن فا ےر عدا ا ين 
FR‏ ع ا ال E SE‏ واازملاء للتداول 
حول التعير المتاسب لكلمة أو امطلاح اقتصادىي او مفهرم جدناك . 
واحيانا كانت الرجمة الى ترجمات اقتصادية مفيدة . كما كنا نرجع الى 

بعض المتخصصين في شؤون الاقتصاد لاستشارتهم 9 نل كن ٠»‏ 

في اكثر الاحيان » رفيع المردود . وذلك لامر لا مفسر من الاشارة اليه 
0 أن ار الاقتصادبنة التي تي ندوس في الجاممات 
لا تعالج علم الاقتصاد من الزاوية التي بمالجها متها المؤلف . بل يمكن 
القول : ان نظربة المؤلف هي نقد حذري لاجمل تلك النذار سسسات 
« الشائعة » على حد تعبيره. 

هذا بمني ان الترجمة ليست ١‏ معصومة » . قد بو حد فيها اخطاء. 
بل انتا نذهب الى حد تأكيد ذلك . وقد تعجب البعض هنا عن امر 
هذا الترجم الذي « ينادي على زيه عكرا » . لكن بين نقديم العمل على 
انه خالص من الشوالب + وبيندعوة قرائه الى تراءته بروح النقد ب 
للترجمة طبعا وليس لضمون النظرية التي تخضع اللتقد على صعيد 
اخر ‏ فرق كير تحرص على ابرازه . فالمثقفون الاين ميطلهون على هذا 
الكتاب مدعوون بالفعل الى الاهمة في تقوم ما درونه معوجا . 

صحيح أنه من التادر ان اعيدت طباعة كتاب عر بي ؛ خاصة اذا كان 
بحت في الشان النظري »© وكان مترحما . ككننا نرى ان اسمية هذا 
الكتاب وقماليثئه في تزوبل القارىء العربي بمفاهيم ومقاتيح لعالحة 
شؤون التخلف العربي » اهمية قصوى . وليس التقاؤل حول اعادة طبعه 
امرا طوباوبا . فقد تقدت الطبعة الاولى عنه في اوروبا في اقل من 
سئة » رغم حجمه وكلقته GEE‏ ل 0 
ۋائ 


إن 
في ما بلي بجد القاريء ثبتا بعدد من المصطلحات والتعابر . لمم 
رها ونقا للاجرف الابحدية #ديل ‏ وفقسا لصلاتها يها من حبث 
فروقات الممئى . كما حاولا باللة لمض الحطلحات واكلماك ان 
نمر"ف بها بابجاز أو ان نيرر استعماك ا لها على هذا النحو . وطبيمي أن 
قسميا كيرا جدا لم بخقع لهذا التمريف » لان العمل بتطلب عندئل 
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جهدا برج عن نطاق الترجمة وبددخل في باب الدراسة والتمليق 
الامر الذي ۆر يتسم الحال القيام به على صعيد اخر 5 
¥ 
تىت ا 3 حافت 
Croissancs‏ 
Sous - developpement‏ 
Developpement‏ 
۾ درجت بعض الترحمات والمؤلفات التي تنتمي آلى نظرد 
للتخلف + على ترح Pays Sous + developpas û‏ ب بلدان نامة ١‏ اى فى 
طريقها الى الثمر ) ر ء٤مم0اه۷هل‏ ه88 ببلدان متقدمة . 
هذه الترجمة لا تتفق ابدا مم نظرية املف حول التخلق اذ يعتبر ان 
البلدان التخلفة سائرة قدما في طريق التخلف . من هنا تعبياسر 
« نمو التحلف م développement du sous - devel‏ الذي بتعارئى تماما مع 
الاستعمال الآنف الذكر . لذاك استعملنا الترجمة التالبة : 
نمو Sous - Developpement Al; Developpement‏ بلراننانية Pays devaloppéx‏ 
بلدا ن محتخلفة al Pays sous - developpês‏ كلمة Croltsanca‏ التى تخحلف 
تماما عر e۳۴‏ مەاه#۷ل_ فقد خصصسنا لها كلمة ١‏ تعاظم ٠‏ . 
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منظومة ‏ نظام وصفامر5 
تلشا الععوبة من عدم وجود كلمة واحدة بالعرية تلى المعلى : 
تيقال ١‏ جهاز | عندما كون المنى مشلا ` 


الجهاز المعصسي Systême nerveux‏ 
لكنها تتعارضش مع apparel j‏ ) 
وشال ١‏ متظومة ) soc’ aliste‏ مصرفاورو Le‏ 
ويقال ١‏ نظام ) de prix . Syme concurrentiel‏ ممصؤزورك 
لكن ( نظام ) تتمارض هكذا مم régqima‏ 


بالأضافة الى الصعوية التي تنشا عندما نواجه المشتقات ` 
Systématisation , Syıtémafique , Systématiquemant‏ 


Systémnatiser Plus ou moins systémakique 

. Fl organiser لتعارضها مم‎ ١ حيث لا بمكن أن يقال ( نظم‎ ١ 
هذا ما حدا بنا في حين ممين الى استعمال اللفظة الدرنفية‎ 
فعلان ) او ( تعلال ) فيكون الفعل « لتم #نمل‎ ١ (نتام) على وزن‎ 


۷ 


رباعي بازاء *هدم 8 ك5 | والباقي بابي اثتقاقا : 
سسستمة 


مسيهم 

سستاميا 

ثم نجمعها على ( سساتيم ) مثل : غربال غرابيل 

كن هذا الاقتراح لم يلق تجاوبا من أي من الدين عرض عليهم ٠‏ 
لذلك عدنا الى استممال كلمتين | متظومة ونظام ) حسب العتى المتاسب 
لكل متهماء؛ ننقول: 


المنظومة الراسمالية المالية sysitéms capitakste mondial‏ مأ 
منظومة مقاهيم Un systéme de Conceptat‏ 
منظومتان راسمالیتان Deux ¢ysfhmes capitalistas‏ 
ولكن › نقول : 
نظام تحقيق الر بح du profit‏ هوا هد تاد 6 de‏ معمونورد 
نظام سعر .. Systema de pri‏ ` 
نظام معدلات الصر ف Syrhime de taux de change‏ 
الخ ... 

«+ 
Mécanisme اواليات‎  ةسيلاوا‎ 


لم نستهمل اللفظة الحر فية ١‏ ميكانيزم ) رهم ورودها في بعض 
الثر جمات . كذلك استبعدنا ( لِة ) لسيبين : امكان التباسها مع الصغة 
الأنئة : 1أي - آلية التي تصح باانبة ل ع۹٥‏ + وتضاربها مع 
الاسم ١‏ للآلية ) machinisme‏ ما 


ولفظة ( اوالية ) مفترحة لدى العلالي في الرجم ودخلت لبا في 
بمض الترجمات الحدثة . 


+ 
بنبة ل بتى Struchure‏ 
الصموبة كذلك في المشتقات : 
سمط ء نمه . Siructurer - Structuréê Structurakion as ttuchrration‏ 


م 


عد بازاء asfruchuré‏ ر arfruchuration ã__li,‏ 
لا نستطيم ان نقول (مركب) لانها تصم [ف#مصصمص) 
ولا رمتمانك ( (.Colrent‏ 
ولا نستطيع ان نشتق كلمةمن بنية فتقول مثلا زامبي 1468 أو 
واد ) فحاولنا ان تحل المشكلة على النحنو التالي : 
أن نعتمد لكلمة  axtrochutsî01"‏ ريكك 
anruchré 5‏ 5-0 
وبامغايل ‏ 6اعن55 متراص أو مرصوص 
( يقال في القرآن : كالبنيان المرصوص ) . 
ا« 
حول me‏ .- . 
للكلمة » خامة بائنة &oonomisımo J‏ 
فاستمملنا لها ١‏ ... وئة ) تضاف الى الكلية العادية للتمييز بين 
العنى العادي والمنسى السيء . 


فنعول ١‏ اتتصادي ) ل économique‏ 
وا اقتنادوی écomomists ١‏ 
ومنها ( الاقتصادوية ( L'êconomisme‏ 
كما نقول ( الذاتوية ) Le Subjectivigne‏ 
١‏ ذاتو ا Subjective‏ 
(ڌاتي ) Sabjectif‏ 
كلك (الوضعوبة ) Le Poşitivisme‏ 
١‏ وضعوي ) Positivisle‏ 
١‏ وضعي ) Posihf - ve‏ 
وابضا الكمو”ية quanttativisme‏ ما 
النمدوبة Le monéteripne‏ 

* 
1"Avantage Compré التفوق المقلرن‎ 


ترددنا طوبلا قبل اختيار هذا التعبير . ٠‏ 
والحق أن كلمة 67040088968 لا يقايلها في العربية اية فة 
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مناسية تماما . قل كسب وعكسب » وقيل سبق »> ومتفمة وهيسزة 
( الميزة التفاضلية ! ) لكنها تشكو حميعا من بمدها عن العنى المقصود . 
عندما بصل القارىء الى الثل الذى بعطيه ال زلف لثرح مفهوم ال 
ange compar‏ ( الوارد في التظربة الريكاردية أملا ) تضح له ان 
١‏ التفوق الارن ) هو اقرب التعابير الى الممنى المقصود . 

ایا “8080م قعد ترجمناها ب ( مقارن ) بااكسر على ان 
ر متقارن | ل Comparable‏ 


¥ 


متماه ومتماهية ldantîque‏ 

اللفظة اشتقاق من ١‏ الماهية ) 54896هك! والفمل تماهى بااشيء 
او بالآخر ¿ 0۳۳۵ء اي وجد ماهيته من خلاله ؛ أو كان شبيها به 
بحيث ان الماهيتبن واحدة . اما كلمة ( شبيه ومشابه ) نضعيفة » نضلا 
عن التبانها مع منودامدة , هلطواطصت؟ كذلك ( متطابق ) لكوتها 
لا تصح الا على ذوي ابعاد . 

* 
Termass de Téchange حد ا التبادل‎ 
lndice المؤشر‎ 


حدا التبادل هما حدا اللة التي تمر عن تبادل مننوجات بين 
بلدين . فقال ان هذين الحدين في تحسن عتدما كون المعدل ارفع من 
٠‏ ( اي ان اليلد المعين بيع للخارح بأفلى مما بشتري منه ) © كما يقال 
ان حدي التبادل في تقهقر عندما يكون المدل ادئى من ١ ٠١١‏ الحالة 
المعاكمسسة ) . 


اما النسبة اللاكورة فهى نة مؤشر حجم الصادرات على مؤشر 
حجم الواردات . 


والمؤشر 15958 هو قيمة التحوال النسبي الذي بطرا على مقدار 
معين بين تاربخين مختلفين او مكانين مختلفين . فتكون لدينا ستسة 
تنطلق عنها كاماس + ولقيس بالرجوع اليها التحول الذي شرا 
على القدار المدروس » وحتى تتلافى الكسور المشربة نقرب القيمسة 
المحصول عليها دائما ب عثلأه 


مثلا : لنفترض ؛ اعتباطا » ان سعر بيع كيلو العدس كان .؟ قرشا 
عام .160 ثم اصبح على التوالي /ا؟ > 14 » هم ١‏ ه١١‏ قرشا في الستوات 
VT“ <C. ‘o‏ 

قالؤشر الوسطي لسعر المدمن خلال الفترة .ه  ۷٣‏ يمكن ان 
نحصل عله بمتوسط جميع المؤشرات الجزئية على النحو التالي : 


£ 5 


م = a X‏ = و >؛لاك١‏ م = AYY“ = |٠١٠١ x‏ 
7 1 
AYO = Ye: x =‏ ماكح "اي تيرج معيو 
٠‏ 4 
وكون لۇ شر الو سطي : م“ باع" \YA“<û = “x< px‏ 


ل 
ونتططليم ان نضرب المثل المالي على تقهقر حدي التادل : عام ٠۹۵4‏ 
كانت البرازيل تدقع ٠١‏ كبا من البن لتحصسل على سيارة جيب : 
فاصبحت في عام 1١535‏ تدقع 54 كا مقابل نفس السيارة . كانت غانا 
عام ۱۹۵۵ تستطيع شراء تراكتور اذا صدرت ۲۰۰۱ طن كاكاو اما عام 
5 فلا نستنطيع الحصول على التراكتور نفسه الا مقابل ۷-1٤‏ طن . 
على صعيد اشمل ناخد الل التالي : بين ۱۹۵۲ ١5119‏ ارتفمت 
اسمار المنتو جات المناعية بنسبة ٠.‏ باللة تقريبا . بيتما الخففت 
امار المواد الاولية بنبة ۸ الى ١‏ تقريبا .هكذا فان البلدان المتخلفة 
الني تصدر المواد الاولية وتستورد النتوجات الصتاعية تكون قد شهدت 
تقهقرا في حدود تبادلاتها. 
ة* 
الحدانة le marginalisme‏ 
صعب قفقهم هذا الكتاب دون الالام ولو حرئيا بالنظربة الحدية 
هذه النظرية “ ويقال لها ابضا ا!هامشية » صيفت بدءا من ء1۸۷ ونشأات 
فيها مدارس عدلدة 4 قاسمها المشترك هو أن قيمة السلعة لا تتحدد 
بعوامل موضوعية ؛ بل بتقييم ذاتي لها من قبل الاثسان الفرد . بينما 
كان ماركس والاقتصاديون الكلاسيكيون ينطلقون من الطابعالاجتماعمي 
لمملية التبادل يسن منتجي مختلف السلع + تنطلق النظرية الحدية من 
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الطابع الفردي للحاجات » وتعتبر ان قيمة التبادل عبارة من صلة ذاتية 
بين الانسان والسلعة . لكن الاتان الغرد 4 بحتاج بالطبع الى الماء 
والهواء اكثر يكثير من حاجته الا ماس مثلا . مع ذلك فان قيمة الالماس اكبر 
يكثير من قيمة الاء او الخبز . لفاك تعيش الحدابة أن ما بحدد قيمة 
الشيء ليست شدة الحاجة اليه بذاتها بل ان شدة الحد الاخير ١‏ الهامش ٠‏ 
الاخير ب الجزء الاخير ) من الحاجة غير المشسبعة ( من هنا المتفعة الحدية 
او الهامثية ) هي التي تحدد هذه القيمة . 

لا يمكن طبعا تفصيل هذه النظربة في هذا الهامش . في كتاب 
ارنست ماندل « مصئف في الاقتصاد الاركي ١‏ ( مترجم الى العربية ) 
بجد القارىء كي الفصل الاخير هن الجزء الثاني > عرضا موجزا للنظرية 
الحدية بين نظربات آخرى . 


¥ 
Capital 

Composition arganîque du capital التكوين العضوي لرانالال‎ 
Viteuse de rotation du capital سرعة دوران راسالال‎ 
Cosfficient du cepital ممامل راسالمال‎ 
fx de capitaux دفق رژوس الاموال‎ 
reflux des profits ارتداد الارباح‎ 
franrfert da valeur تحويل القيمة‎ 
fransforts cachés تحوبلات غير منظورة‎ 
) transfomatian | تحوال‎ 
Capitol inıtellé رآسمال مستعر‎ 

«  constan} ثابت‎ » 

a fine جامد‎ 0 

« variable متحوال‎ ١ 

«a mobil متحر ك‎ 0 

#  avancê هسكف‎ ٠١ 

9 متداول اممامطة ‏ » 
القيمة الزائدة وناد» - La plus‏ 
الفائض Le surphs‏ 
الفضل U'excédent‏ 
الفضل الات L'excfdent constant‏ 


١ 


؟1 


Efe! - s 
لوقع‎ - pei 
U'Effet - change 
L'Effet . usage 
Effet multiplicateue 
Effot inflationniste 
Effot intégrateur 
املاع‎ d'entrainement 
Effet primaire 
Effet secondaire 


Economie 
Economie marhande 
Ecanomis de marché 
Econom de subsistance 
Economies de traite 
Macto - économique 
Micro - économique 


تحصيل الحاصل احترار فكري 
الاتساقات الشامئة 

مصادرة على الطلورب 

مساهية 


المأ 


Authentique 
Vrai 

Vêrê 
Véritabis 
اعم‎ 

Riel 

Réalité 
Essontiel 
Fondmantal 
Principal 


Ariculation 
Arkiculé 
Désarticulation 
Déyarticulé 
asfruehurd 
désintégré 


Thêse 

Thame 
Proposition 
Probléme 
Problarmotique 
question 
Ambiguité 
Dilemme 


Tautologie 

Harmonies Univarselles 
Pétition de Principe 
Apport 


تسو لق 


تبلتر ( تحوال الى بر وكتاريا ) 


تمو ضع 

تمدين ( تحوال الى ادن ) 
اكتناز 

٠‏ ادلحة 


تاورب 


Périphérie 
Formation sociale 


Exogène | Produits [ 
lndogêne ) Capital ) 
Local 

ttéeriaur 

Exérieur 

Etranget 

Extravertie ( économie ( 
Introvertie 


. » sation 
Manétarisation 
Commercilisation 
Pralétarisation 
Localization 
Urbanisation 
Thésorisation 
Spécialization 
idéologisation 
Européanisafion 


Sous - emploi 


زز 


Mantestation 


Egal 

inégol 
L'échangs inégal 
éqiveleat 
semblable 
Analogue 
Corres pendant 
identiquo 
symêtrique 
dyusimétrique 
توويك‎ métrie 
paraliéle 
assimilation 


Sous - estimation 
Sous - utilisetion 
Sous - consommation 
sous - exfimation 


عبوط ‏ تدني 


انخراط او تكامل 
وضع لظربة متكاملة 
حاب تفاضلي 


استشمار 

لثمير 

استكمار في المحفظة المالية 
استثمار فاعل او موجه 
ب مستمد أو ناجم عن 


Oynamiqus 

Stetiqus 

Stafiomaire ( fat | 
«« (ère j 

Sabit 


Buisss 
Blocage 
Bloqué 
Enfravé 


Intégration 
Intégré dans le marché mondiol 
Inhégrer dons une #héorie 
lntégrer une théorie 
Celcul intégral 

ua diffirentiel 


lnveshssiement 
Mike on valeur 
(nvesfissement en portefeuills 
aa inducteut 
«x ممم‎ 


م-1 


اوضع الامثل ‏ الحالة الى 
الوضع الاجتماعي الامثل 

الوضم الاقتصادي الامثل 

الحد الإدذنى 

الحد الاقتصى 

دقع ممدل الربح الى حده الاقصى 


عامل اقتحادي 

عوامل الانتاح 

تعريض عامل من العوامل 
التوزيع التساوي للارياح 
التوزيع العالمي ااتساوىي 
التجهيز بااموامل 

المامل الرائزي 
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«a è long terme 
Placemant 
Placemant imnmobiliar 
«a liquide 


«a Semi liquide 


Revenu 
Ronte 
Rendement 
Rentabilité 
Rentable 
Recette 
Royalties 


Optimum 

«a»  5معاما‎ 

« «  Ãcornomique 
Minimum 
Maximum 


Maximiser ) le foux du profit ( 


Facteur économ que 
Facteurs de production 
Rémunération d'un facteur 
Péréquation der rémunésrations 
Péréquation des profits 

«a mondiale 
Datation an facteurs 
Facteur résiduel 


مرونة الدخل 


مرونة الا نتماضة 


عمدل الربح 

معدل ادال النتوجات أو 
الاستمافة عنها 

التدئي الاتجاهي امدل الربح 
معدل المرف 


معدلات صرف متعددة 


محور الات 
محور المنادات 

الاصل 

داثنة 

معامل 

مسارع 

مضاعف 


١ 5‏ 
موصعم سيیر وره لمارع 


سعر مرحمي او مدي 
= تعبت معدوم 


نظام السعر المحجوز ١‏ المقتطع : 


وضع أنعدام الفرق 
متحنى اتمدام الفرق 


الماحنيات الجماعة لانعدام الفرق 
خارطة انعدام الغرق بين المتهلكات 


ravenu‏ كزع :اعمط 
Hashici prix‏ 
Hlasticié de subztitukion‏ 


La taux de profit 

Le taux de substitution des produits 
La boiıse tendanciells du taux du - 
profit 

Taux de change 

Taur de change multiples 


Axe des abscisses 

Axe des مه‎ 

origine 

Une fonction 

Coéfficiant 

Accélérateur 

Multiplics teur 

Lieu de fonctionnamen? de Î accélérateur 


Prix de référence 
« «2 nul 
Systeme de prix retenu 
Situafian d'"indifférence 
Courbe d'‘indifférence 
Conrbes collectives d'ind fférence 
Cane d'indiHérence des conomma - 
fion 


تسمعير الارراق التقدية قي اليورصة 
قيمة الاصول الصافية 

قيمة الخصوم 

حشد رووس الامرال 

الحشد على المكشوف 

الجسم على الندات 


Cotation des valeurs en boursa 
Valour das actifs nets 
«44 ptaseifs 
Mobilisation des capitaux 
<. A découvert 
Escomple des traites 


هھ 01 


مز 


ليس من الضر وري ان بكون المرء من رجال الاقتداد حتى بعلم ان عالمنا 
بتألف من بلدان « نامية ” وبلدان « متشلفة » : وانه تالف كذلك من بلدان 
تجاهر بكونها ١‏ اشتراكة #»واخرى بنبفي نسميتها باسمها - م و 3 
وان كلا الفر بفين منخرطان حميعا : رغم التغاوت قي الدرجة . في شكة 
عالبة من العلاقات التجارية والالية وعيرها ٠‏ تحول إيننا وبين النظر الى 
كل واحدة من هذه لدان على حدة اي متحردة عن هذه العلاكات . كما 
كان بالامكان في ما مضى - بالتسية للاميراطورية الرومائية والصين 
الامبر اطوربة في ذلك المعير - واللتين كانتا تتجاهل الواحدة منهما الاخرى 


ار ن موضوعة التراكم على الصصد اللي تنضمن تحيل عمجمل هذه 
الملاقات من حيث طابعها الإساسي . وبديهي أن تكون هذه الشكلة 
الجوهرية بالنسبة لفهم عالمنا المعاصر مشكلة معمفدة . فضلا عسن ان 
ميدانها من الاتساع بحيث ان التداخلات بن الملاقات اإدولية واامنى 
الداخلية هي تداخلات حاسمة فى كثير من الاحيان . والمشكلة اخيرا ٠‏ 
ما زالت في بدابية كونها موضوعا لمالجة منظمة . اذ ان التحايل 
ا ماركسي » كما سترى اذا كان بتقمن بالضرورة في برئامجه صيافة 
هذه اللظربة » فان هذه ام تحرز الا تقدما بسيطا منذ كتاب لينين 
عن ١‏ الامبريائية ٩‏ » في حين ان الحصة النظرية الاساسية في الاقتصاد 
الجامعي المتداول ( الحدابة ) تمتئع عن مجرد طرح اأشكلة . تحة ذلك 
كله بشكو التحليل الحتداول حول « التخلف » من فقر لا يصداق . 

كل هذه اسياب كانت مدعاة لتشجيمنا على تاليف هذا الكتاب » كما 
كانت مدعاة لترددنا في الوقت نفه . لقف كا اكلر جراة 4 منذ اثلي 
عشر عاما 4 عتدما اخترنا موضوعا لاطروحة الدكتوراه هذا الموضوع 


لقا 


بالضيط (1) . لقد اعتقدنا ان تعميق الموضوع يقتضي قبل ذاك أن تتمدد 
التحاليل العيانية ؛ وان تبلغ اكبر قدر من الدقة والغنى بالارقاع»)وهنا ما 
كرسنا له عملنا منف ذلك الوقت )١١‏ . وسدو انأ ان الامور قد غدث 
الان ناضجة من اجل تقدم جديد في ذظرية التراكم على الصعيد العالمي . 
لذ'ك : ورغم ان الامر قد بدو على جاتب كير من الطموح : ققد قررما 
ان تقذف بانفن! في الم من جدبد وان نحاول القيام يتأيف نفدي : 
واننا واعسون ان هذه المحاولة ليست سوى مرحلة . قينا الى ان ندمج 
فيها عناصر تجربتنا الخاصة مع بعض الماعمات النظرية اائي تام بها 
اخسرون والتي تبدو لنا حاسمة في هذا المشروع ١١‏ . واحر” رجاء لنا 
هو آن شير هذا الكتاب التقد (الازم » بو صفه شرطا اويا لكل تقدم لاحق , 
والكتاب توجه آيهها الى طلاب الاقتصاد . وهو يبحمل على كل حال 
سمات محاضرات ثشغهية كانت في اصل هذا العمل . لذلك بدا اشامن 


)١(‏ اسمس أعين (( الفاعيل ااينيوية الانخراط النولى للاقنصادات ما فيل الوادهالية «دراسة 
نظوية حول الاوالة التي ولعت الاقتصاداك السماة متخلفه » ( بالفرنسية ) واطروحة: 
باريس 1148 . واذ تقرا هذا الممل اليوم لاله ببدر نا متهمنا اخطاء نتلربسمسة 
ونواقص » رغم أننا ما تزال تحتفظ بالواقع الاساسية نفسها . سوف لستعير من هذه 
الاطروحة مقاطع عدة ء لا سيما بالئسبة ا يتعلق بتفد ادوات النظرية الاقتصادية 
الجاممة الشائمة . فى المواجع سلشير الى هذه الدراسة ب : الاطروحة . 

0) سمو أمبن ( ثلاث تجارب افربقية في النمو + مالي وغينيا وفانا » باريس 
. « افتصاد المقرب » حزان » منشورات مينوي 1433 . ١‏ نهو الواسهااية في 
شاطء العاج » منشورات مينوي ۱۹۹۷ , ( عالم الاعمال السسنفالي ا 2 هينوي 1939م 
« من الكونضو الفرنسى الى الاتحاد الجمركي (الاقتصادي لافريفيا الور 0لا ٠‏ 

التاريخ الاقتصادي لافريق.ا الاسنوائية من ۱۸۸۰ الى ١914‏ » ( باشتوالك صح 
Cathrine Coquerey Vidrovitch‏ انرو بون ١ . 4 IFAN‏ أفريقيا الغربية 

امحتجرة : الاقتصاد السباسي للاستمملر هن .144 الى .۱۹۷ )منشورانمينويةالاؤا , 

(۴) نوي ان التقدم السام هو ذاك اللي حققته نظرية الراسيالية الاحتكارية في الزن 

الماصر ( اعمال Paul Sweery 5 Paul Baran‏ #وكذالك التو ضيح تجديدا لذي قاجبه 

ما۴ . 6 60056 بالتسية ا يتعلق بتظرية « تخلف التخلف » > وكذكك نظرية اللتبائل 

یر المتعافىه التي يريط بها ہے أونعفححط 459(1 ا يهنن تدين باسیے 
كذلك لآخرين » لا سينا أطوم Catherine Coquery , Giovanni‏ 8 
Chriatian Palloir‏ وستشير الى هله الاستمارات المديدة في متن الكتاب , 


PUF 


فا 


الضروري ضرورة مطلقة ان نممد الى نقد النظرية الاقتصادية اللي 
بتملمها الطلاب بما في ذلك نقدها من الداخل . فهذه النظربة تبدى نا 
بالضبط خالية من اي معتى سوى التملص من المشكلات : باحس س المرء ذلك 
جيدا عندما تطرح هذه النظرية ماألة ٠‏ التخلف ١‏ : عندئد نلبقي مدابمة 
التحليل حتى نهابته لكي برى ا)رء كيف ان هذه النظربة « خارج الو ضوع ٠‏ 
ولاذا لا تستطيم ان تطرح الاسئلة المحيحة . هذا النقد الذي قد ببدو 
مملا بعض الاحيان » هو مع ذلك اعرجوهري بالنسبة للطلاب الغفتدين 
بالحداية . كما انه جوهري بالنسية لبحثنا ايضا . وما ذلك الا لان فهم 
اصول العجز الذي ينتاب نظربة ما هو شرط التوصل الى طرح المسالة 
الحقيقية طرحا اكثر احكاما وصيافة المفاهيم الملمية اللازمة .سترى 
امثلة على ذلك . 


عن ناحيةثاية: اذا كانت التظر ب ةالشائعة عن" ااتشلف » لا تساوي شيك 
بذكر » فان هتاك مقدارا عرعوقا من الوئائق اإحدتة 20..وليس ثمة سيب 
لنجاهل قيمتهاء حتى ولو كانت هذه الوئائق + في قسمها الاكبر - محكومة 
في اعدادها بفوفى كيرة صل بها احيانا الى حد بجملها لا تدري عها 
تحث . فالنظربة الملمية ليست تلك التي « تاخذ الو ثائع بمين الاعثبار » 
بل تلك التي تنطلق من الو قالع وتغلح في دمحها في بان متماسك . ولكن 
هنا ابضا لا يملك الرء الا ابداء العجب حين بلاحظ الى أي حد تماتي ار فانم 
من تجاهل النظربة ااجاممية الشائعة المنمزلة في برجها العاحي . 


١‏ حقل اتلحيل 
التراكم + اعادة الانتاج المو سم ١‏ هو قانون داخلي حزهري من قوانين 


نمط الانتاج الراسمالي > ولا شك ني انه كذاك ايضا بالنسبة لنمط الإنتاج 
الاشتراكي : لكته ليس قانونا داخليا بالنسبة لسيرورة الماط الانتاجٍ ما 


()) النتج اارتيسي لهذه الوثائق عي المنظمات الدولية ( منظمة الامم التهمية ONU‏ 
ومنظمة التعلون والنمو الاقتصادبين 9688 الخ ) على تفاوت كبير طيما هي فيمة 
هده الولاتق . كذالك غامت الدوائو الادارية في البلدان المتخلفة بجمم كهية كببرة هن 
المطيات » بمناسبة صيافة حساباتها الوطنية » و « الكتروفات الاقتصادية » وخاد 
لانماه . واخيرا لوجد دراسات اثر تاظيما وافضل بثاء لا سيها في يعض الدراسات 
الوافية حول التاريخ الاقتصادي التحليلي . 


f 


قبل الراسمالية . والحال ان المنظومة الراسمائية العالمية لا يمكن أن ترد » 
بمجملها . ولو نظربا » الى نمط الانتاج الراسمالي : ولا يمكن > بدرجة أولى » 
ان يتئاولها التحليل بومغها مجموعة من الللدان اوالقطاعات المحكومة بنمط 
الانتاج الراسمالي تضاف الى جانبها بلدان ار قطاعات اخرى تحكمها اثماط 
الانتاج ما قبل الراسمالية ر اطروحة ٠‏ الثنائية » | . فجمع الجتممسات 
المعاصرة : ما عدا بمض ١‏ آلجيوب العرقة 4 ١‏ هنود الاوريئوك ) منخرطة 
ومسترعية كلها في المنظومة المالمية . وليس ثمة تشكيلة اجتماعية ب 
اقتصادية عيانية ععاصرة برسمها ان تدرك خارج هذه النظومة ‏ 


والحال ان الملاقات القائمة ين تشكيلات العالم النامي ١‏ المركز ) 
وتشكلات العالم « التخلف» ر الاطراف | تفر عن دفوق في تحوبلات 
القيمة هي الني تشكل حوهر المسألة في قضية الترآكم على المميد العالي . 
ففي كل مرة بدخل نمط الانتاح الرأسمالي في علاقة مم انماط التاج ما 
قبل الراسمالية التي بخضعها لميطرته . تظهر تحوبلات في قيم الانماط 
الاخيرة نحو النمط آلاول - وهذه التحوبلات تشكل جزءا من اواليات 
النراكم الاولي . هذه الاواليات لا تقح اذن فقط في المرحلة التاريخية 
السابقة على الراسمالية : بل انها معاصرة لها كذلك . أن هذه الصيعغ من 
التراكم الاولي التي تجري لصااح المركز ٠‏ بوصفها صيغا متجددة ‏ ومتجددة 
بشكل ثابت _ هي الني تشكل حقل النظرية للتراكم على الصعيد المالي . 


ذلك اننا حتما حيال نظربة . و'واقع ان الطرح التجر يبوي -الوضموي 
approche ampiriste : positiviste‏ الذي كتفي بو صف الو قائع وبمحاولة 
قياس الدفوق :لا تمكن الا من ادراك القلاهر . اله لا بستطم ان كشف عن 
ه التحربلات غير النظورة » وعن جوهر قوانين التراكم على الصعيد العالي . 
والحال ان هذ التحيل النظري ما زال بعيدا عن الانجاز . وسترى مشلا 
صارخا على ذلك في متاهات ١‏ نظرية ٠‏ التجارة الدولية . ما اللي يقي 
أن تكون عليه المقاهيم الاساسية التي تتيح القيام بهذه النظرية ؟ هذا هسسو 
الؤال الذي نطرحه . وسنرى ان هذه النظربة لا بمكن أن تكون تار بة 
اقتمادوبنة 0ة وذلك بالضبط لان الاقتحادوية لا بمكن لها ان 
تخرجتا من تحليل الاوالِات الظاهرة لميرورة نمط الانتاج الراسمالي » 
وبالتالي لا لتيح دراسة الملاقات بين التشكيلات المختلفة المتخرطة في نفس 
الاظومة العالمية ااواحدة » ولا تتيح طرح المسائل الصحيحة ٠.‏ لكي نرى ذلك 
بحسن بنا ان ننطلق بالتحديد من النظرية الشائمة حول ١‏ التخلف ١‏ بغية 


"1 


قياس عجزها وتصورها . 
ولكن قبل الانتقال الى هذا النقد لنظربة « التخلف » لإ بد انا - على 
الار جح : من تحديد نقطة آخيرة تتعلق بحقل الدراسة . المركز والاطراف 
في العالم الراسمالي ايا الفريقين الوحيدين . فتشكيلات « العالم 
الشيوعيي » ( روسيا ء اوروبا الشرقية » الصين ٠‏ كوريا ؛فيننام وكوبا )تقيم 
علاقات في ما بينها كما تقيم علاقاتمع العالم الراسمالي . لن نناقثر مسألة 
طبيعة هذه التشكيلات (ه) . مع ذلك فان علاقات هذا العاام الخارجية : 
سواء كانت مع العاام « المتخلف » او مع العالم الغربي النامي ٠‏ نشكل جزءا 
من السوق الراسمالية المالمية . ذلك أن لا شيء بخولنا على هذا الحعيد 
ان نعتسر الممارسة التجارية التي تقوم بها روسيا واوروبا الشرقية مع باقي 
اجزاء العالم : مختلفة عن نلك التى تقوم بها القوى الغرية النامية . فليس 
هناك سوقان عاليتان . احداهما راسمااية والاخرى اشتركية » بل هناك 
سوق عالمية واحدة . وهي سوق راسمالية : تشترك بها هامشيا على كل 
حال ب اوروبا ااشرقية . سوف نرى على كل حال ان التنظير السو فيائي 
لهه العلاقات بلتقي هنا مع تنظير الغرب لها . واذا كان ذلك كذاك . فان 
علاقات العالم السو فياتي الداخاية ( العلاقات بين روسيا واوروبا الشرقية ا 
لا تنتعي الى السوق الراسمالية الدولية . ذلك ان التشكيلات السو فباتية 
أذا لم تكن اشتراكية بشكل كامل ؛ فانها ليست مع ذلك راسمالية حقا ١‏ نهي 
اما تشكيلات « تهائية ١‏ مح نوع جدبد ء او تشكيلات التقالية . وفي ابة حال 
هي تشكيلات جدبدة ) . من هنا أن العلاقات الداخلية في الاظوسة 
السوفياتية تخضع لقوانين خاصة » لن ندرسها هنا . بممنى آخر نعتبر 
ان روسيا واوروبا الشرقية لإ تشكل قما(اولم تشكل قسما بعد | من 
النظوهة الراسمالية العالية ‏ رغم الها في علاقاتها مع دول الغرب النامية 
وبلدان العالم ١‏ التخلف * تشكل قلا متكاملا مع السوق الراسمالمة 
المالمية . من جهة اخرى لا تقتصر العلاقات الدولية على تلك القائمة بين 
الغرب التامي وه العالم اثالث » ؛ لان علاقات المالم الفربي الداخلية تجتل 
فيها مكانا جوهريا ١‏ واكثر اهمية بكثير من الناحية الكمية ) . مسن حيث 
النهج » لن نبحث في هله الملاقات الداخلية في المركز ؛ رغم ان ذلك يشكل 


(ه) أي حول طابمها الاشنراكى أو لا : وحول طيمة «الانتقتل» فيما الا كانت هذه الانظمسة 
« انتقالية > : نهو الاشتراكية ١م‏ نصو الرأسهالية ( واي نموذج من الراسمالية ) > 
وول شروط الاننفال الى الاشتراكية الخ . 


(8s 


مصلا هاما في الترأكم على الصعيد المالمي » لا سيما بالنسسبة لا بنتمي الى 
علاقات ااتبادلالتجارنة وتدقق رؤٌّوس الاموال بين ١اركز‏ الامير كي الشمالي 
والمراكز النامية الاخرى ١‏ أوروبا الغربية واليايان ) . الا ان البحث يسوقنا 
رغم ذلك للاثارة الى هذا الموضوع » واو آقتصر الامر على تبيان ان طبيعة 
هذه الملاقات مختلفة عن تلك التي تنشا بين المركز والاطراف . 

بتعبير آخر ان الحفل ار ليسي لتحلانا سمل عحمل الملاقفات ين 
الموكز ؛ أميركا الشمالية : اوروبا القربية : البابان : استرالبا ٠‏ زبلدا 
الجديدة وافرشية الجنوبية ء من جهة ؛ وروسيا واوروبا اأشرقية من جهة 
اخری | وبين الاطراف ( : ااقارات الثلاث ١‏ ) . 


؟ ل الجمبة المفهومية لنظرية الاقتصاد الشائعة 


ان الملم الوحيد الممكن هو علم المجتمع . لان الحدث الاجتماعي واحد. 
فهو ليس على الاطلاق ١‏ اقتصاديا » او ١‏ سياسياه أو « آأنديولوجيا 4 الخ 
.. رغم ان ن الحدث الاجتماعي بمكن ان بواجه الى حد ما - من زاوبة خاصة - 
تلك التي بعتمدها كل فرع من فروع الممرفة الحاممية التفليدية ١‏ الاقتصاد ٠‏ 
الموسيولوجيا : الاقتصاد السياسي الخ .. ١‏ . لكن عملية الراجهة هذه لا 
تملك حظا من البقاء مواحية علمية الا اذا احادت تعيين حدودها وتحضير 
الساحة من احل عاسم احجتماعي شامل . والدال ان ١‏ الجديرة » 
nagirin‏ ا الظائرة ما فتلت منذ .1۸۷ تعين هدفها على انه صياغة 
علم اقتمادي ١‏ خالص » ؛ وعلى وجه الدقة - علم مستقل عن جميم فروع 
العلوم الاجتماعية الاخرى . ان التحلي عن الرؤية الثاملة التي كانسست 
الماركية قد ادخلتها ؛ وقطع الحسوو التي كانت قد بنتها بين مخااآف 
فروع الملم الاجتماعي ١‏ اقتصاد > سوسيولوجيا :اقتصاد سياسي ) فا 
محاو لتها لتقمير التاريخ ۽ قد ادى بالاقتحاد الكلاسيكي الجديل الى ان 
يكون اولا حبرا من الالتنتاحات المنطقية ‏ :مما لمك عل une algèbre‏ 
لمدد من االساعات البنية على سيكولوجيا مبسطة حول ٠‏ الانسان الازلي » . 


ك 


ان جمبة المفاهيم في هذه النظر بة الاقتحادية د« الخالمة » تقع 
والحالة هذه على مستوى من التجريد بجملها عدئمة الفمل بااتبة لتحيل 
سيرورة الاواليات _ حتى الاقتصادية منها ‏ في محتمع معن . أن سيامة 
هذه المفاهيم الاساسية ١‏ وقبل كل شيء القيمة الذاتية ) تنطلق في منحاها 
من فرضية سلوك ووبنسون في جزيرته : الانسان ١‏ المتعزل ) تجاه الطبيعة » 


فى 


وما هو اقتصادي تحول والحالة هذه الى « علم » علاقات الانسان بالاشياء 
( الحاجة والندرة | . والحال ان رويسون لن شكل مجتمما تحال من 
الاحوال : اما علاقات البثر في ما ينهم أنناء الااتاج وتوزيع الشثروات ب 
وهي العلاقات التي تشكل الحقل الفملي لاواليات المجتمع الاقتصادية ‏ قان 
النظرية الحدية تتملص منها منذ البداية . على هقا الاساس تحدد الحدية 
مفاهيم ميتافيزيقية - مطلقة . لا ماويخية . كمفاهيم النوفير والتوظيف 
وراسالال ١‏ 'شيء ) الح .. من شأنها ان توجد خارج ابة شية : أي كاتا 
ما كان نمط اتاج الجتمما١ا‏ . 


واذ سقط هذه المفاهيم من علياء e‏ الارضي 
اجتمع ما : يصار الى تكييفها بالتي عي احن ١‏ و بالتي هي اسوا بواسطة 
اساايب متقلهة تجرسية ريط الطاهزات عل معد الام ل 
فالتو فير يتملق بالدخل ‏ والتوظيف يتوقف على جراة المبادرة لدى اصحاب 
المشاريع ١‏ وعلى درجة التفارّل في امرجتهم !) الخ . فضلا عن ان مسلمة 
رويئْسون ٠‏ بحكم كوتها . من حيث تعر بةها بالذات : جر المقّلانة الطلقة 
السلوك الاقتصاديء» وبحكم أن هذا السلوك بمتد من وبتصون شيل جميم 
« العوامل الاتتمادية » 66لونهمممعة ناعة؟ .ا . يكتشف المرء ‏ وهذا 
بدبهي بقاته ب لان مجمل التنظام عقلانية خالصة إل) . في أجود العوال م 
الممكنة كل شيء جيد . كفي ان کک رک کے أكون ی 
ان البناء النظري الحدي يقوم بأسره على هفا الاجترار الفكري الهائل © فهو 
ليس اذن سوى محرد ابد .ولوحية ( واذن نهو تعدا عام لس" 
ايديولوجية الاتساقنات الشاملة (idéologie de harmonise universelle‏ 
والحال ان من الممكن اقامة البرهان على ان كل قطمة من ١‏ قطع » هذا 
« العلم الاقتصادي » تحلد بدورها هي الاخرى الى محادرة على المطلوب 
نائئّة من هذا الاجترار الفكري املا . هكذا هي الحال بالنسية للنظربة 


۷ النظرية الشائمة تجهل على كل حال مفهوم نعط الانناج + ونتحدث عن اقتصار ۴۷9/۸6٤‏ 
بتفس القاهيم التي ننعملها للراسة اقتصاد الولايات المتحدة . فصلا عن ذلك » 
ولهذه الاسباب »2 لا تدرس ملف الانتاج بل ملف التداول هقط . 


(۷) الا فان البرظنة على ١‏ فرصي الابراد الاجتماصضي الامثل » هو محص اجترار هكري . 
كذلك البحوث التي تتناول ١‏ الوضع الاجتماعي الامثل » المي على السوق »> هي 
بحوث عفيية لانها نجتر ذانها . 


يفا 


التقدية ( الكموبة ) > ولتظرية التجارة الدولية ( التفوق الارن ) 

cenp r6‏ +9" ونظربة الاوضاع الحددة » ونظربة توازن ميزان 
المدفوعات الخ . اما في حالة " الاقتصادات المتخلفة » فنرى ان القصور 
الداخلي لهذه النظربات جميعا تضح بصورة أشد بداهة + اذ انها لا تاخذ 
بالحبان حتى الو قانع الظاهرة . فهي أذن بباطة نظربات خاطلة . 
دراسة التخلف تساعدنا والحالة هذه على ان تلمس بشكل انضل قصور 
المفاهيم الحدية وان نكشف عن أصل خطلها ؛ لان هذا التحليل بضطرنا الى 
ان نؤلف من جديد بنية متكاملة . 


بد ان الحدية ؛ بحكم موقمها الاساسي ١ء‏ تجهل منهوم اللنِة. 
قالاقتصاد الجامعي الشائع بتحدث عن بنى ١‏ بااجمم : بنى تقئية + سكاتية» 
بنى تنب المنثاة وللمؤسة الت ) بوصفها وقائع تجربية لا ارتباط لها 
في ها بيتها ولا ب ” النظربة » آلى تظل « عامة » ۸) . فهي هكذا تمتنع 
ملد البدابة عن طرح مألة ١‏ دينامية المنفلومات » ١‏ مالة تحول البنى ) 
ذاهبة الى حد استبعادها من حمل دراستها لتنيط امرها بالموّرخين )٩۱‏ . 
داذن فهي تمتنع عن طرح مألة « التخلف » الصحيحة : تكونه التاربخي. 


ماك اماك لج مك 
تضطر « العلم الاقتصادي « الى الب بلاس ١‏ نظر نة التوازن السام 1 
وهي نظر بة سكونية حتما ب بمعتى ١‏ ن التقدم وااصدل عنعران خارحان من 
البثية . فالدينامية الداخلية ‏ الراكہ _ التي هي خاصة ملازمة لجوهر 


بن معد ع Lionel Robbins‏ المشسكثة في ١١‏ طبيعة ومعنى العلم الاقتصادي ۸ ٠۹۲۲‏ 


( بالانكليزية ) , وبتتج عنه أن وصف المللومات رابئى يتلق بالضرورة عن الانتقالية 
انظر مثلا ادكءة4! 4 بر منهومات ونی * > تيم ' 


() وفنا ليذه الشروط بصبع التاريخ الاقتصادي اما نوعا هن الفيبات النبمثة هن ناقرية 
اقتصادية سسطة » كما هي الحال عند الكلاسيكيين ( ١‏ الحالة الراكدة » عنف سلوارت 
مل النيثقة عن « قانون 4 الابرادات المتناقصة ) + واما وصفا انثقائيا كما هبي الهال 
مع المدرسة الآمانية ا وخدها ھی التي نفع نظرية ع : اتلدية التلريخية . 

الا فان هنحا من القالفين الملركسيين حول « التخلف » مل 26801 . ۸ 8 مط Sold‏ 
بستهلون مجموعة النصوص التملقة ب « التخلف » بمقدحة يذكرون فيها ١‏ اللافوية هي 
التاربخ » . 


A 


النظام الراسمالي > يتبغي ان تضمحل . لذا تخلص الحدية الى هذا الضرب 
من النزوير قتعمد ألى محو الربح من ترسيمتها . الربح لم يمد حتى « دخل 
عامل من العوامل ه : انه يزول > لانه ليس الا « الفرق بين الدخل كماهوء 
والدخل كما ينبغي ان يكون اذا ما تحقق التوازن :لمام (.1) » . الداخيل 
كلها الاجور ء الريوع ؛الفوائد ‏ تتضمن ١‏ فليلا من الربح ».من البديهي 
حدا ان فرضية ١‏ الراسمائية السكونية » التي بقوم عليها هذا البناء بأمسرةء 
ليست فقط غير فعلية ولا متجسدة في الوقائع ٠‏ بل انها لا يمكن ان تؤدي 
الا الى نظرية خاطئة لانها تحذف ملف البدء الظاهرة الجوهرية . 


أن العودة الى ادخال مغهوم ربح راسمالال في النظرية بوي ان 
التخلي عن الجعة الحدبة ١‏ لانتاجية الموامل » ٠‏ اذ "نها تقتضي أن يمطى 
لمفاهيم « التوقير » و التوظيف » و« راملمال » و" ااريح » أبعادها 
التاريخية ٠‏ ان تدرك الروابط العميقة الني توحد بين هذه الفاهيم في تحط 
الانناج الراسمالي - وان يصار الى “كف عن خلط هذه المفاهيم في النظام 
الراسمالي مع مفاهيم اخرى تختص بانماط اخرى من الانتاج ٠‏ وار ن بفهم مثلا 
أن التوفير ( او « الاكتناز ») في المجنبعات ما قبل الراسمالية ليس و 
التوفير ١او ١‏ الاكتناز » ) في تمط الانتاج 'راسمااي 21١!‏ . اذا كينت هذه 
المفاهيم عميقة الاتحاد في نمط الانتاج الراسمالي فان تحديدات التوازن 
بالمرض والطلب . وهي لا ممنى لها الا اذا كان منتى المرش ومتحنى الطلب 
AEE‏ ال E‏ . بجحب أن نذهب الى المد من 
المظاهر : أن تحلل الاصل . ان نحلل تود الفائض امان الذي شق 
الريح عنه . 


رن كمركي ۹۸۶ا۳ ر الیم _ دراسات هي نظرية نوزيع الدخل » عى باه © بالانككازية ). 
انظر نقدنا للتحليل المبني على حالة ١‏ التوفير الصافي السوم ى م التوخةطصة , ل 
« مقالات في نلظرية الممالة » ( بالانكليزية ) الاطروحة ص 4م و .) , 


)١1(‏ مؤرخو الاقتصاد ( انظر مثلا « تاربخ كامير يدع الاقتصادي » كالانثرو بولوجيينالاقتصاديين 
متغوفون جدا على الاقتصاديين الحديين . ونشير الى آن ۴ ره بمض التحدبدات 
سكل .ه86 . ممع . Rov‏ 4 ) فف تلمسى هذه المنكلة عندما ميكز بين التوفير 
الاحنياطي والتوفير الخلاق ء انى توسيعاننا حول هذه الموضوعة المتملقة باكمنى المختلف 
والعملة القائمة بين الفاهيم في مختلف انماط الانتاج ء في الاطروحة ص ٠.‏ الى ٠.‏ 


4 


بنبغي اذن صياغة نظربة للقيمة . وعفه لا بمكن ان تكون الا موضوعيةة 
اي مجنمعية » فلا تتتد الى الاجترار الفكري ذي الصبفة القاتية . ان 
اقصى درجات تقهقر العلم الاقتصادي هي تلك التي يبلمها عندما يكف 
كلية عن فهم الضرورة الجوهريةانظرية القيمة (؟١) ٤‏ التي » بامحائها لصالح 
« الملاحظة التجربية » للمظاهر ر( « الاسمار تتوقف على ١اعرض‏ والطلب 
والدخل والزمن الخ » اي على كل شيء ) تعني بذلك ان ااحظرية نتلخص بهذه 
العبارة السيطة الفارغة في سخفها ااماجز : « كل شيء متوقف على كل 


شيء #4 . 
٠‏ نظرية « التخلف » الشائعة 


'ذا كانت النظرية الاقتحادبة الحديثة . بما هي فرع خاص من الملم 
الاجتمامي ‏ لا ناوي شيئًا يذكر على وجه الدقة : فليس غريبا آن تكون 
محاولات صياغة « نظرية للتحخلف » في هذا الاطار محارلات مدقمة بلكل 
خاص . 

نقطة الانطلاق قبل كل شيء هي اختيار معهوم ١‏ التخلف » الذي 
لا بؤدي الى اي هکان : نهني بذلك تمثيل ١‏ التخلف » ب « الهمر ١‏ بوحه عام . 
في هذه الحال يتحار الى التوسع علويلا في وسف مقف لا يصدق لختلف 
مظاهر الفقر إ مؤشرات جزلية : صحة . أمية ٠.‏ هذية ٠‏ وفيات الح ٠‏ أو 
مؤشر تأليفي : متوسط دخل الفرد . وذلك حتى يصار الى ملء فراع التحليل 
بشتى التفاهات (1۳) . والاخطر من ذ'ك ان هذا التعريف نودي قور الى 
خطا جوهري ؛ اذ تصار الى تمثيل اللدان « المتخلقة » بالبلدان ١‏ النامية » 
عندها كانت في مرحلة سابعة لنموها . بعتى ذلك ان بسار الى « مرف 
النظر ) عما هر جوهري في المونوع: وهو ان اليلدان ذ المتخلفة " نشكل 
جزءا من المنظومة "عالمية ٠‏ وان لها ناريخا - تاريخ انخراطها في هذه المنظومة: 
وهر "لذي شحذ بنيتها الخاصة التي لم بعد لها شان بذكر تاريم عصسور 


Barre او معنف النظرية الاقتصادية ڍر‎ Samuelson الاقتصادي 4 ل‎ ١ هكدا ف‎ )١( 
مجموهة 845 , جزان ) لا بتضمتان عرضا لنظربة القيمة » اني توصف بانها‎ ( 
, ا صتافيزيقية ا وذلك بالطبع لصالح اتفه اشكال الانتقانة النصر ببية الانكلو_اكسونية‎ 

(15) هده الكتايات المديمة الفائدة تشكل مع ذلك الجوهري صن « نظربة » التخلف التي 
تعرس انر بهلا العدد ابه محاضرة جاممية حول ١‏ اقتصاد النمو ا 


f. 


سابقة لانخراطها في العالم الحديت . 

من حسسن آلحظ ن تكون هته النظرية عن التخلف والتمو فد صيفت 
أليوم بطر بقة منظمة واضحة ودققة على بد فد قال روسسورو O0‏ . 
القضية تتعلق + كما هو معروف ٠‏ بنظرية شاملة ذات مراحل خم مرت 
يها جميع المجتممات أو لا بد” لها من أن تمر :1 ) مرحلة الجتمع التقليدي. 
؟) مرحلة ١افلروف‏ السابقة لانمو » *) مرحلة « الاقلاع ٠ ١‏ 6 مرحلة النضج. 
واخيرا ه) مرحلة الاستهلاك الجماهيري . 


تحدد النظرية كل مرحلة من هذه المراحل بصورة صارمة ٠.‏ شاملة 
وتعابير ١‏ اقتصادوبة *» ! بواسطة ١‏ متوى التوفير » ) . تقد قامت 
البراهين على الخف الكلي لهذه النهجية 118 ١:‏ نستحيل أن تجد حالبا 
في المالم بلدا او مجتمعا تنطبق عليه خصائحى الرحلة الاولى ... وليس في 
ذلك مدعاة للدهشة نظرا لان تراص المراحل عند روسكو لا يأخذ بالاعتبار 
تاريخ البلدان المتخلفة حاليا ولا الملاقات الحاسمة التي وجدت ملف قرون 
بين هذه البلدان والبلدان النامية حاليا ... هذه العلاقة لم يكن من شانها 
فقط ان تؤثر على حيز التصدير في البلدان المتخلفة ٠‏ كما نؤكد الاطروحة 
التي تكاد تكون مقبولة عاليا - رغم خطئها سواء من الناحية التجرسية أو 
النظرية ٠‏ والقائلة بالثنائية الاقتصادية والاجتماعية . بل المكس صحيح . 
نقد احدنت هذه الملاقة التاريخية تحوبلا كليا في التر كيب الاجتمامي 
للشعوب التي لم تكن بلدانها متخلفة ٠...‏ 


ان الانتقائية هي آلثمن الشروري لهذا "تنظير الخاطيء . فمن اجل 
تفسير « الاحتجاز م « #وهعهاط » في المرحنة الاولى : عن طريق ضرب من 
التزوير لا بشير الى عملية الانخراط في المنظومة الراسمالية العالمية - كان 
من الواجب اللجوء الى نفسيرات « غرببة ودمؤوبهوو - والتقسير السكاني 
( الفيموغرافى ) : الذي بلجا الى التعابير الالتوسية ٠‏ هو اكثر هذه 
وى R۷‏ .070030 ور مراحل التماظم الاقتصادتي ٩‏ كامبردج .197 (بالفرنسي» 
(10) فام بهذا النقد كل من Hobsbawn , Baran‏ (« مراحل اللمو الاقتصامي » » 
بالانكليزيه Kyklos‏ + دقم و dé 6. nk A‏ ر ر نمو التخلف » 
بالالكليزبمة » مصلة مانثلي ريفيو » رقم ) > 1۹١١‏ 2 و W, W. Rostow‏ 
انشودة للتطلف » مهلة تر بكونتينسآال » رقم ) » ه5ذا ) . افطع اللي بلى مسقي 
من هذا النص الإخير . 


لف 


التفسيرات شيوعا . وهو لا بصمد لا امام التحليل ولا تجاه الوقائع . كما 
تبقى مفاهيمه ١‏ ضبابية 8 ( الثروات ا'طبيعية: التغلة ام الدفينة ؟ ) 
وملماته الاسانسية خاطلة زر« قانون الابرادات المتناقصة ٩‏ ) .ثمانهيشرب 
صفحا عن كمية من الوقائع التاريخية »مثال ذلك انبر بطانيا العظمى والمانيا 
قد تمتا بين عامي .1۸۷ و .111 رغم ارتفاع شديد في التزايد ألسكاني 
۸ه خلال .2 عاما )+ بيتهما بقيتالهند علىتخلفها خلال الفترة اياها رغم 
أن عدد سكانها لم برتغم الا بمعدل /۱١‏ ! وهو كذلك بتجاهل أن عددا من 
المناطق المتخلفة تبدو ظاهريا « كثيفة السكان ١ ٩‏ أذا كان بيغي لها أن تظل 
زراعية ) . لكن عددا كيرا غيرها ندو قليلة الكثافة ١‏ حتى من حيمث 
الامكانيات الزراعية وحدها ) : وان الفابون التي بخضم تموها السكاني 
معدل متخفض حدا | يمتزلة ٥٠ء‏ ر في العام ۱ هي بلد متخلف ثاأنها شأن اي 
بلد متخلف آخر بخضع نمود ا'سكاني لممدل مرتفع جدا ا١0‏ . 

هذا لا يعني انه ليس على سياسة النمو الحقيقية : الذاتية المركز » 
ان تأخذ بالاعتبار المعطى السكاني م كما لا بعتي انه ليس من الواجب » في 
مثل هذه الظروف الميانية - اباع سياسة معيلة لتخفيض ممدل التمو 
السكاني . بل هذا بعني ان الدبموغراتية لا تفر التخلف . 

اما التفسيرات اي تاجأ الى صيع ١‏ حلقات الفقر المفرقة » فهي 
تتملص من المشككة الحقيقية بتفن الطربقة ۷ فاتخلف . بموحب هذه 
)1١(‏ أنظر توسيعاتنا حول مختلف التفسيرات الالتوسية الخدمة اعا ء وغموض الغاهيم > 

في الاطردحة ص 0) الى ١ه‏ » انظر كدرك 548808 .0 أ « ن امتخلف » لكين 
ااهل My‏ .5 « انتصنيع والسکان » ننن ۱۹۳۲ , 
١ (‏ مشكلات نكون رابامال في البالدان المتخلقه » اوكمهورد ١١8+‏ ) يصوغ 
هله الجملة من النظربات بشكل منظم . انظر نقمنا له ر الاطروعة ص 59 الى .؟ و ا« 
الى ۳ه ) وفيها نيرهن كيف ان 0548 الا تلب في التهاية الوصول الى مشكلات 
الاخراط النولى . ابقر كدللك التقاش حول ١‏ مجالات النصريف ا/ وماركس أراببالمال 
الكتفب الثاني » فصل 250 روزا لوكسمورغ : إراكم رابالمال © لينين : بعيد 
مسالة الاسواق © الروحنطفية الاقتصخدية ء نمو الراسمالية هي رؤسيا ) والمقية التي 
يسكلها الريع في وجه انخراط الزراعة في نمط الانناج الراسمالي 2 وشرعقبة نطرح 
مشكلة طبيمة الربع المطلق ألتى يجهلها الحديون » لكتهم يعودون فيسمملونها بالضرورة 
فى متالومتهم الفكرية رهم تناقضضها مع منطق هذه االتقو م ر هه عن 0.۲١.‏ 
« الواجهة التاريخية النظربة الربع والسعر # ايكونوميكا ۹4 > ادوه .8 
# ا'قيمة التطقيه للتظريات الاقتصاديسة » باريس 1467 2 الفصل ٠١‏ : الوسع 
الو بكاردي ) . 


3 1۲ 


Nurske ov 


۳۲ 


التفسيرات » ينجم عن نقص في « التو فير » . الذي يلجم بدوره عن مسعوق 
الدخل المنخفض ر( اي ١‏ الفقر » واذن « التخلف ١‏ ) . فلا نفهم والحالة 
هذه كيف كيرت المجتممات الئامية حايا تلك « الحلقات المفرغة ٠‏ . بل علينا 
بالاضافة الى ذلك - وبفية تقوبة هذه « الحلقات الفرغة » ان نلجا الى 
نظربة في منتهى ااوهن نتناقض مع ما في « قانون مجالات التصريف » من 
صحة جوهرية - وهو ان الاستثمار يخلق في يعض اللروف مجال انتصريف 
الخاص به بعد حدؤنه حتى ولو ام يكن بملك هذا الجال من قبل . والحال 
انه من اجل انشام اطروحة « الحلقات المفرغة » يجب ان تقوم بفرضية 
مناتضة اللو قائع - وهي أن الغائخر ى عي اللدان المتخلعة هو في منتهى ١‏ ضعف. 
ان لم بكن مفقودا اصلا . 


تقد برهن « باران * )1۸١‏ على أن ما تهيز به البئدان المتخلفة ابس 
ضعف العالض بل استعمااله ‏ استعمالا غير منتج . تتذيريا . تصديرنا . 
وقد قسا ذلك بالنسبة لمصر 1191 : بين عامي 1155 2 1١585‏ شكل انعانض 
ثلث الدخل الوطني املعري ٠‏ لکن تسه مار من هذا الفائض خعصحصت 
للاستهلاك الفاخر من قبل الطبقات المااخه ٠‏ و)78 بن منه للتوظيف العقاري. 
و ه1, في الترظيفات المسائلة ١‏ ذهب وعملات | وشبه الساللة ١‏ سناديق 
آلدولة ؛ و /١1‏ فقط في استتمارات انتاحية معلا ١‏ أرباح غير موزعة . 
تمويل ذاتي المتتات الاسروية . اكتناب الجمهرر في اصدارات الاوراق 
الالية ) . 


لكننا كلما در سنا الوافع . أي نات الفائض في اللدان ٠‏ المتخلفة » 
وشكله وطرق استمماله ٠‏ ترُّدىي بنا الدرالة انى الشاكل الحقيقية : ان 
اتكال الفائض وطرق استمماله تتوقف على طديمة تشكبلات الاطراف وعلى 
اوالات الخراطها في المنظومة ااراسمالية العامية . 

وتخطو ١‏ ذظرية " التخلف خطوة اخرى الى الوراء عتدما تحرف النظر 
عن التحليل الاقتصادي اكي تنفمس في النخوية « الوسيولوجية ٠‏ ؛ 
هذه الخطوة هى اللجوء الى « العامل الديني » وغيره من الموامل - دون أن 


هي ام8 أبنه" ( الاقتصاد السياسي للتماظم  »‏ 


له14) ننائج اطروحتنا حول الاحصائيات . سمير اهين ( اد.ندمال المدءحيل القابلهةللتوفير في 
ممر من ۱۹۲۹ الى ١ ٠۹١١‏ اطردحة SUP‏ » باریس 19588 . 


۲ م-؟ 


يصار طيما الى دمج اي من هذه « الموامل » في نلرية شاملة للمجتمع (١؟).‏ 


؛ ‏ من العلم الاجتماعي الى فن التسيير 

مات « العلم 4 الاقتصادي الجامعي اذن كعلم اجتماعي ميتةٌ المجز 
لصرفه النظر عن النظرية الموضوعيه للقيمة . لكله خلف وراءه فقا قفي 
التسيير . فالملاحظة التحرببية « للارناطات ١‏ اشائمة بين الظلاهراث تتح 
صياغة جعبة عن تقنيات العمل تتفارت في مدى فاعليتها . فبمقدار ما 
تكون مفاهيم العلم الحدي - الي تدعي ١‏ الازليه » لتفسنها - منتقاة بصورة 
هباشرة من ملاحظة نمط الانتاج الراسمالي - بمقدار ما بكون برسمها تاحة 
الجال لصياغة فن في التير الافتعادي . وهو فن لا نك في عيبه 
ونفصانه لانه يقوم على اللاحظة الوضمية بلا نظرية م سواء على السعيد 
الميكرو ‏ افتمادي ( فن تيير المؤسة الواحدة ؛ او على الفهيد الماكرو - 
اقتصادى ر فن الاه الاقنمادية الوطنية . . فاللحولات البنيوية د'خل 
نمط الانتاج الرأسمالي نفه . هذه 'ححولات الناجمة عن نشوء الاحكارات. 
فضلا عن تدخل الدولة الذي استدعته هذه التحولات - تجمل فن النسيير 
هذا امرا لازما . طبيعة الاشكالية ذاتها في هذا العن ‏ تصعيد يمف المادير 
الاقتصادية الى حدها الاقحى ١‏ اربع او الاتاج ١‏ يديت وطة يعون 
الصهوبات المعينة رلا يما صعوبات ٠‏ ئدرة الموأرد ٠‏ ؛ في زمن مهين وقي 
نظام معين + هنا نمط الانتاج الراسمالي . الذي غالبا ما يعار الى اعمال 
ذكره! ‏ تحول دون أن نرى في هذه المجموعة من « الدفنيات » يدبلا الملم 
الاجماعي : قالفن تمق عن عل ٠‏ ضاهر! كان العلم ام تُمنيا ء والعلم المصور 
هنا هو العلم الحدي ۱ . إن ادلجة ماهو اقتحادي وحدها. وهذهد سي 
الامتسادوية التي رى اصولها . هي اللي ننيس الشاء عام من ما لا يمكن 
ان يكون علما على الأطلاق . 


(.)) هام اندره غوتبر قرانك في ١‏ سوسيولوجيه اللمو وتخلف السوسيو لو جيا “ ببالاتعاير نم 
١ ۸ Butfalo Catalyst‏ بعد لا هوادة فيه نلطرح السوسبولوجي لا سيما طرح 
مدره تشسكاغو التي صدر مجلة «ابكونوميك دقلوبمانت أنه لالم سانجا واهم منظربها 
Cveratt Hagen, Bert ©. Hoselitz , Barjemin Higgins‏ الخ .. 
(11) الملك فان نظربة الوضع الامتل لا ممنى لها » اذ دور حول مشكلة خاطة » اها المشكلة 
ااصحيحة فنع ضمن خطه اود من الحيز الافنصادي . 


۲ 


هذا الالتباس المبهم الذي يدور حول طبيعة العلم الاقتصادي د علم 
اجتماعي او فن نير ١‏ - والهمي هو في اصل هذه الجموعة الملنافرة من 
الاموات + هو الذي يشكل التعليم ا جابعي ااحااسي للاقتماد . فمن جهة 
يصار الى تعليم مجموعة من التعريفات التي تمع على صعيى تجر بدي عديم 
الفمااية ٠‏ ومن الفرضيات التتتجة من عامة ساوك روبلسون : كما ينار 
من جهة اخرى الى تملم جملة من التقنيات التجربية التي لا تستدعسي 
الرحوع ٠‏ والمله ية ٠‏ الى تلك الجموعة 2 النظرئة الى 

ويحدت بين النظرية الاقنصمادية والدياسة الإقتصادية انقطاعكلى: 
فمن جهة «٠‏ علم » بادامي لا تفر تيا اذ دقر كل شيء - ومن اجهة اخرى 
سلسلة من ١‏ وصفات الطباخة » . واستممال الرئناضيات لا بحل المسالة 
بحد ذاته . لا لاننا تمارفى مثل هدا الاستعمال . بل المكين . على صميد 
العسياغة النظرية ترغم الرياضيات الباحت على ان يكون دقيقا على مستوى 
المظاهر على الاقل . وهي تاعد على تجتب التفكير الخامض حيث تمطي 
الاحث لمفاهيمه ٠‏ تباعا - معاني مختافة باختلاف الحجة . نكن منظومة من 
المفاهيم الخاطئة تبقى منفلومة من الفاهيم الخاطلة حتى وأو اسكن أن يستخرج 
« الغامضة ه التي نتمي الى تراث ٠‏ ادبي » ذي رخاصة فكرية » ٠‏ ووضع 
المنظومة على صورة العادلات لا المتحها - نحدذ E E‏ أبة مفقة علمبه أذ 
بصبمح الاقتماد عتدئذ مجرد لعب فكري باطني عقيم الفائدة رغم تماسكه , 
مثال نظرية التوازن الاقتعادي امام هو اروع برغان على ونع من هذا 
التوع : في هذا التوازن يختفي الريح ٠‏ وهذا دلول على أن متنظومة المفاهيم . 
العاجرزذ عن اخنذ واحده من أ'وقائع الاساسية بالاصبار ٠‏ هي منظومة 
غير علمية.كما ان الرياضيات تفرض نفسها مس اجل صياغة ١‏ الومفات » 
في نقنية التسيير . فااتحايل العلمي للوقائع ٠‏ واو على مستوى الظاعر . 
بحتم استممال طرائق في التقدير والاختيار نتيع اقصاء الثالوي هن خضم 
التظاهرات المباشرة حتى لا بحتفظل الا يما عو جوهري . ان نظر به الأحصاء 
الرياغي وحدها هي التي نقدم هذه الطرالق . لكن هنا ابضا بتبشق اختار 
الفرضيات الموضوعة مومع النحقيق عن تحليل تظاري خلفي - مضمرا كان 
ام مملنا : ومن الافضل با'طبع تن بكون هذا التحليل معلا . ان القلل 
الذريع الذي مي به « بارومدر هار قارد » الشهير هو ابلمٌ دليل على ان 
الملاحظة التجريبية : ولو كانت متماسكة : لا تؤدي الى مكان ما : اذا لم تعتيد 
على نظرية . اما صياغة التماذج ب وهي حتميا رياضية من حيث صورتها ب 


o 


التي تتيح استياق اارؤية والعمل على ضونها ٠‏ فتنيثق كذلك عن النهاج 
تفه وتبقى ضمن الحدود اباها . 


ان ازمه التعليم الاقتصادي عبر بعورة مستفيضة عن هذا الالتباس . 
فالطلاب بطرحون السدؤال : ما جدرى هذه « التقلرية » ماذامت صيافة 
فن التسبير لا تتدعي الرجعة أليها ؟ وهم يطرحون الؤال المكمل للاول؛ 
ما فيعة فن التسيير هذا 1 

اما الايفال في طريق القمع اتمليمي النظري من !جل تجنب السؤال. 
او اللجوء الى تعد بس E‏ اجل ذاتها - فهذ باهم فقط في 
التملص من المالة لا في حلها , واذا كان هذا المخرج يبدو ممكتا فما 
ذلك - في الواقع - الا لان فن اتير المعني مني على مفاهيم ليست على 
الاطلاق ما تدعي انها عليه ١‏ مفاهيم علم اقتحادي خارج التاريخ ١ ١‏ بل هي 
مفاهيم تجريبة ملقاة من اللاحظة السطحية لاوا'يات نمط الانتاج 
الرأسماأي . فالفسن الذي تحن تدده لا بدو 'ذن لا عاحرا كليا ولا 
سخفا كليا . هكذا على الاقل في الفرب . اما في البلدان « اإنذلفة » 
نان هذا الفن لا سكن الا ان بكون واضممح اخ والخف لا تت ية 
المفاهيم التي يبنى عليهالا تنطبق حتى على الاواليات الظطاعرة . أن ازمة 
التعليم الاقتصادي ‏ التي نظهر هنا حتما بمظهرها الكاريكايوري ب لا 
بمكن الا ان ن تلم بمز يد من الوفوح . 

اذ أن ها يضح على العلم الاقتمصادي بو جلا عام يسح انفضا بدرجة ارقم 
على الفصل !الذي تعلق بالثمو « والتخلف ٠١‏ . فض الثمو ا سيانة الثمواب 
يشاء ان يتقدم على العلم الذي بوبعهوحده ان بفسر اللمو واللخلفير صفهها 
حدثين تارنخين . اقتصاد اللمو قصل حديث جدا من فصول الاقتصاد 
لان النظرية الاقتمادبة لم نكن تولي .حتى الحرب "مالية الاولى على 
الاقل . اي اهتمام ,تحليل المنظومات والبنى . في تلك 'ظروف - كان 
الاقحاد يجهل بالطبع حتى مجرد وجود النظومات ٠‏ الني ليست هي 
فقط غير متكافئة امو من الناحية الكمية بل هي مختلفة كذلك فرنوعيتها 
اختلافا بشكل الطابع المميز البدييي - سواء للنطور الناريخي ام لما كان 
قائما في العالم آنذاك من تراصف الراكز الناميية المسيطرة الى جائب 
العالم المتصمر الخائم لها والدذي لن بصار الى قميته آلا بعد وقته 
طويل عالما متخلفا . ولا كان تحليل المدظومات بقع خارج حمل الملم 
الاقتصادي ٤‏ فانه قد ترك اعملية تاريخ اكتقت ١‏ لوخوعها ضحية الهزال 


۳۹ 


اناه الذي ذهب الاقتصاد فضحيتهة »؛ بان تكون تاأريخا حدثيا : او الها 
افلحت بدورها في ااتملص على الاقل من مهمة فهم الحركة العامة لتحرال 
الجتمعات . ان النظر في المائل التي تشكعل اليوم ميدان اقتصاد النمو 
وسوسيولوجيا الئهو كانت تعتبر فى ذلك الو قت خارجة عن حدل التقصر 
العلمي الممكن . كانت متروكة « الغلاسفة التاريخ » والنقاد . ودهما 
بل ذكاء بعض هؤلاء وعمق نظرتهم فليس ثمة من علائم في تلك ألتهجية 
تحو"لنا أن نتحدث حينذاك عن علم للنمو الاقتصادي والاحتمامي . ١‏ 

العام الاتتمادي فقد كان بكتفى ب في احسن الاحوال ‏ باخذ ملاحظات 
عن الساقة التي كانت تفصل بين نموذجه « النظري » وااواقم النجس »2 
مافة كانت تفؤل او تعظم تبما للمنكومات : فكانت تلاحظ يشكلخاص 
اذا كان الامر تعلق باقتماد متخلفا ‏ 


وعلى هامشالملم الاقتصادي كانتتظهر بمض ردود الفعمل التيارادتث 
أن الشنده على قروزة ر فة فقيل باش راق شتات أك درد ها خي 
الاخرى بقي في ممظمه تقربا وصفي الطابع » كما بقيت اهتماماتها مشدودة 
نحو دراسة السات والنى الجزئية فى العالء النامى اكثر من دراسة 
تلك التي في العالم المتخلف . 1 ١‏ 


ان بروز اليابان على المرح السياسي واامسكري في نداية القرن : 
والثورة الروسية عام /ا91١‏ + ثم ثورة ممطقى كمال في تركيا عام 01415 
وولادة الحركات الوطتية في اسا والمالم العربي ؛ ثم الشررة وااحرب 
الاهلية في المين بدءا منعام158.4 © كل هذه الاحداث لم بكن لها آثار 
على العلم الاقتصادي في فترة ما بين الحربين . بلينيفى الانتظار حى 
انتصار الثورة الحيئية عام ١80.‏ 4 واشتداد عود الحركة اأوطببسسة 
والتشارها في ١‏ القارات الثلاث ٠‏ : لكي بتكوان شلا فشا الحقل الجديد 
الدراسة الملمية التي تلحمب على ظاهرة النمو ؛ سواء نظرت الى هذه 
الظاهرة في كليتها الاحتماعية أو نظرت اليها من "وجه مختلفة : لا سبما 
الاوجه الاقتصادىة 3 

فاقتصاد النمو »> هذا الفصل الحديث من فصول الاقتصاد : تكوان 
اذن تحت ضغط الوقائع والحاجات الملحة ٤‏ وسمكن تصن تاربع نشاقه 
بن عامي 1566 و ۱١.‏ . وقد شاء هذا العلم مث نشاته ان يضم نفه 
في خدمة الحكومات التي كانت تملن عن التزامها بالطر ب قالعلمى للالماء . 
ولكن كان على « اقتصاد الاتماء » الجديد ان يماني من نفس النقمىالذي 


يفا 


عانى مه الاقتصاد يوجه عام 5 


فهر غالبا ها اراد ان «کون فنا ني الإنهماء درن ان کون عام ا مھ اعا 
للانماء . فكان بالتالي فنا ذرائعيا بالمعنى الحصري . غير انه كان في 
وضع افضل من اوضاع سائر فصول العلم الاقتصادي الاخرى بحيث تمكن 
هن قاس وتقدير قصور الاسسس النظرية لحيثيات هذا العلم . 

وحتى الحرب العامة الثانية قلات #نقناعة "سالئدة . بالفمل ء ان 
ترك الامور على غاربها نوف بكرن من شأنه ان نمي الملتعمرات كما 
أنمى المراكز المناعية من قل . وانه ليس ثمة ؛ على كل حال + 
سبيل آاخر ممكن ؛ فنظرسة انفوقات العارنة وااتخصص اأدولي كانت 
تشكل الاساس النظري ‏ الذي اصح عفيدة جامدة ‏ لفلسفة ترك الاعور 
هذه على الصعيد الدولي . ان الحظوة التي نامتم بها هذه المقيدة ل والتي 
ستدعي التخلي عنها اعادة النظر في مجمل الاسس 'نظرية للحداية 
الحدرثة ‏ تصل الى حد ان التيار الغالب حاليا على ااكتابات ااتعلاقة 
باقتصاد الانماء ))١١‏ نا سواء متها الكتايات (اعى تر سد طرء الكل 
التظربة العامة او نلك التي منفرد بطرح التطبيقات ااعيانية ‏ لم يضم 
هذه المقيدة حتى الان مونم التساؤل . كن هذه "'نظرة تجمل اقتاد 
الاثماء مقتمرا في النهامة عاسو شي ء قليل فممر فة الحدث التارئخحي 
المميز للتلخف لا نضيف شيئًا جديدا الى اانظرية الاقتصادبة + وتدايله 
العلمي هرفوئي سلفا لانه بعتبر التخصص الدواي امرا طديميا ومرغوبا 
ومفيدا بالنبة لجميع الفرتاء الذبن.بجرى التادل ينهم > مهما كانت 
درجة نموهم ؛ كما هم مرغوب > بالمقايل + استمثار راسالال الاجنبي 
فى اللدان الاقل نموأ . تقر نه اقتحاد الانماء ليث والحائلة هذه سس وى 
تطبيق دقيق لمادىء الاقتحاد الحدتي العامة على ظروف العالم التخاف 
التميرة . وهي ليست مساهية تفتى النظربة الاقتمادية اامامة . 

غير ان ففط اوقائم ‏ اي قفشل « سياسات الإتماء » التي لم تكن 
تضع مسالة الانخراط الدولي موضع الؤال ‏ قد ساعد ١‏ انطلاقا من نقد 
قن الاثماء ن على تلعس نظربة في التخلف واللمو . هذه النظرية كانت 
تتضمن قطيمة ‏ ضمنية او علنية ‏ مع عقائدرة النظرية الحدبة العامة . 
(؟؟) الكتاب الكلاسيكي اللي يوضع هذا الاتجاء المهيمن هو كتاب Arthur Lewis‏ 

« نظرية التمو الاقتصادي ٩‏ دن ٠۹۶۵‏ . 


۲4 


الوقت الذي حدنت فيه القطيمة مم هله ااحموعة من اإعقالد ٠.‏ وهلي 
قطيمة تتفاوت في مدى اعلاتها بشكل مكشوق كاعادة نقلر في أسس 
النظلرية الاقتصادية ۲١١‏ . إن الدرسة الماركسية التي لم تقبل ابدا 
بنظرية التخصص الدولي : بل عارشتها من 1١1514‏ صع ايلين وروزا 
لو كسممبودغ وبو خارين بنظرمسة الامير بالية . عملت من ناحيتها على دمج 
الظاهرات اكميزة للمالم المتخلفا ضمن تحايل كلي لاراسمالية ''هالمبة ) 
مسواء على السعيد الاقتصادي او على صفيد الو سيواوجيا والمالسم 
السياسي » وهي اصمدة ما فتىء الماركسبون نر قضون دائلما وابدا فصل 

وهكذا اصح اقتاد الإثماء الجديد الذي هو في قلور الشاء :درا 
لاغناء الفكر النقلري الاقتصادي العام : بل حنى مصدرا لإقناء مجمل العلوم 
الاجتماعية . وهكذا : فان ١‏ اقتصاد الاتماء » بتضمى بالضرورة ٠‏ شائسه 
في ذلك شما العم الاقتصادي العام فصلبن متهيز سن : الول فل 
تحليلي اساسي بنطلق من ملاحظة الو'قم التارنخي : وبنولى من منطاقه هذا 
مهمة صحيانمة نظرية فى التخلف والثمر . رالاخر فصل تطبيقي بتحه 
نحو نشاط التحولات ی اللتى > وهو فن التسيير الاختصادي ‏ فز 
التلمية ‏ الناجم عن نظربة التنمية . 


ه ‏ نظرية النخلف إنيفي ان تكون نظرية التراكم على اأصعيد العالمى . 


لننطلق اذن من ١‏ المظلاهر » الماشرة : اي الخمائصى ٠‏ اللبنبوبة ١‏ اللي 
٫قلهر‏ « التخلف » من خلالها . هذه الخصائصصر التوبة عي ١١‏ اتفاوت 
الانتاجية في القطاعات . ؟ ) تضمضع التي ان الاقتصادي › ۳ ٠‏ الساطرة 
الخارحية . وهي لست بالطيم خمائص « تقئدية » . 
(؟) اناده النقر في الانخراط الدولي تطبع افضل مؤلنات اقتصاد اللمو لا يما علد 
Hirchmen‏ 6154 و سترائيجبة انمو الافتصادي » نوهافن ۱۹۵۸ > وفيس 
فرتسا > لفات مجموعة ISEA‏ التي بشرف عليها François Parroux‏ 
( انظر مثلا إسييل 876 14000568 حولالشركة العولية). مع نظرية الهامئة» والتشديد 
على البنى التي نولدها الهيدئة على الاطراف ( التفكك الخ ) تقترب النظرنة بشكل 
عجبب - على مستوى تحليل الظاهرات ‏ مئ الماوكسية . 


۳٣ 


ان انعدام التجانس بن اابنى النتمية الى حقبات اقتصادية مختلفة 
بظهر في توزيم قطاعي للانتاحية شديد التفارت ١ي‏ لتانج الفرد . الاطروحة 
الاكثر تطر فا حول « الثنانية ه ترد ادام اقاس اهنا + دون تقسسير» 
الى تجاور صنفين هن الانظمة : الاول بقال له نظام « تقليدى » أو « ما قبل 
رأسمالي » » سابق في وجوده على الاستعمار وعلى اتخراط المالم التخلف 
في السوق الراسمااية الدولية البضائع ورؤوس الاموال 4 والاخر يقال 
له نظام « حدیٹ ۲ او E ١‏ نتاب عملة الانخراط هذه . نحن 
هنا ازاء تبط لا بأجذ بالحسان ١‏ ن القطاع ه التفايدى » بااذات كون 
هو نفسه > قي كثير من الاحيان : متخرطا في الوق العااية ١‏ كما هي 
عاد التلاخ. الاتراقى الي E E‏ 
للتصدير . . . ) . تفار تات الانت:جبة شائعة وواسعة الانتشار . والتقدم» 
جني د النامة ‏ لس متكافًا بائرة : بل هو ذالم التموضع في 
الصناعات الجديدة . مع ذلك + توجد في الملدان النامية قوى اقتصادية 
تديرة تممل على لخر مكاسب التقدم في مجمل الجسم الاتتصادي كله لا 
سيما عن طريق تعديل الاسعار > والاتجاه نحو معاداة اجور قطاع باجور 
تطاع اخر ء وممادلة معدل الربع . هده الفورى تفعل فعلها بشكل يؤدي الى 
اننقال مركز الثقل في اتتحاد نحو اكثر القطاعات تقدما . فينجم عنذلك 
ان التفاوت المسجل في نوزيم ناتس الفرد بظل بصورة دالمة تفاونا معتدلا 
نبيا:نية الى ؟ او ١‏ الى * بين اكثر القطاعات ابتعادا هى اكثر 
النسب اللحوظة تطرفا . كما ان كثافة السكان العاملين شركز قي 
القطاعات الواقعة حول ااحد الوط ؛ اى من الإشر .۸ الى الؤشر .٠١١‏ 
على عكس ذلك نجد فى البلدان اللتخلفة ان تنسب ١‏ الى ) ذبل الى 
واكثر :هي نب ملحوظة شائعة جدا . كما ان التوزبع القطاعى اكان 
العاملين ؛ وتوزيع ااثاتج ٤‏ عونا مسن ان كونا متوازيسن شكل ملحوظ > 
نجدهما متباعدبن الغابة . هكذا شكل سكان الريف ؛ في مجمل العالم 
الثالث : بين ثلثي واربعة اخماس المدد الاجمالي للسكان 4 حب المناطق 
والبلدان ؛ في حبن ان الانتاب الزراعى ثادر؟ ما بتجاوز خمي الانتاج 
الداخلى الخام . اما القوى التي تنشر التقدم في الاقتصادات النامية»فلببت 
تفمل فمليا هنا » أو هي تمارسر هذا الفعل بشكل سيء جدا . 


أن غاب هذا التواصل يسن مختلف تطاعات الاقنماد المتخلف نحأ 
عن تضمضعم هذا الاققتصاد . فالاقتجاد النامي بشكل كلا متماسكا د موّلفا 


ْ 


من قطاعات تقيم في ما بينها تبادلات هامة_تسمى «علاقات صتاعيةمتبادلة» 
« وأواود4ه  ner‏ » 'و ١‏ علائات قطاءية تاد 1 م inter - xectoriels‏ « < 
وهكدا تبدو متكاملة شد بعضها ازر بعض : الصناعات الاستخراحية 
والطاقة توفر للصتاعات ١لقاعدية‏ موادها الاولية الرئيسية . وتلك 
بدورها تفذاي .ب بواسطة معدات التجهيزات والسدات نحق المحصئمة 
التي تاتجها ‏ الصناعات أ خفيفة والزراعة المحداتة ١‏ و شال لها الممنعة ! 
لاحي توفر بدورها الاستهلاك النهائي . على العكس . تنجد الإقتصاد 
المتخلف مكو نا من قطاعات متراصفمة لا تقيم في ما ينها الا تبادلات 
هامشية . بينما يلم القم الجوهري من تبادلاتها مع الخاري . و يتكون 
بمض هذه ا تقطاعات من عدد من المنشات الكبيرة ‏ كثيرا ما تكون احنبية . 
أو فروعا من وحدات دواية ضخمة ‏ تقع مرأكز ها المحركة خسارج 
الاقتصاد المتخلف . اما الثروات النجمية التي تستخرجها هذه الوحدات 
الضخمة ‏ من فلزات معدنة او نفط ب فليست معدة لكى تشذاى صتاعات 
محلية صاعدة + بل انها تصدار اتستخدم في تفذية مجموعات صناعية 
ممقدة في المالم النامي . غير انه قد توجد في بعض البلدان التخافة . 
المتطورة اكثر من غرها - مجموعات من ا'صتاعات الخفيفة ب احلية كانت 
ام وطنة 7 لکن هذه الاعات _ وهي صناعات استهلاك نهالئى ‏ تظل 
غديدة الارتباط بالخارب الذي يمد ها بالمدات والمواد نصف المنعةء وذلك 
بب التقحى الحامل في الصناءات ا"قاعدية . فهي لا تملك اذن مفاعيل 
٠‏ تكاملية » ۵08و E‏ كما انها : بو صفها تتو جه مباشرة لتابية 
حاجات الاستهلاك ا'نيائي : لا تقيم في متنا الا تادلات #ليلة الشان 


وهكذا الامر بالنسية لقطاعات ١‏ الثالثي  »‏ التقل . ؟*لتحارة .الخدمات 
التقدية المطعمة بالاقتصاد الاجنبي . والزراعه نفها تتكون احيانا من 
قطاعات متراصفة : بعضها منغلق علىتفمه > يعيش بكفابة ذاتية : وبعضها 
الاخر دم للتصدير « منتوجات مرارع » . اكن هذه الصورة عن التراصف 
البسيط لعطاعات زراعية « تقليدية » و ١‏ حديثة ٠١‏ لا تتفق دائما مم 
الواقع » فالامر بميد عن ان يكون كذلك . اذ كثيرا ما نجد > في الواقم: 
أن نفس المرارعين بنتجون في نفس لوقت منتوجات معيشية ومنتوجات 
للتمدير . صحيح ان القالب على مثل هذه ااحال ان لا تكون المنتوحات 
المعيشية معدة للاستهلاك اللسواق محلا ذلا بصورة حك هامشية 4 دوكون 
القسم الجوعري متها معدا الاستيلاك الذاتي . يتمبير اخر ا ان 


1 


تسو نق الاقتصاد الر في تم بصوره رة انطلاقا عن الطلب ااخارجي 
١‏ من آحل التصدير ( وبصورة انو ىة فقط انطلا ق1ا من لاب المدن ١إ‏ الطاب 
المحلي ). يضاف الى ذلك ان دذه اازراعة ”ب حنى اسوق متها ب هسي 
زرامة ضثئيلة التحددلث ولا تسديئلك ابدا سنتو جات صتاعية | سماد ن 
الات الخ ) . 

ان التفمضع désarticulafion‏ يحول دون ان بكون انمو قطاع معن 
مفاعيل جذبية Effets d'entrai'nemaent‏ عاى القطاعات الإخرى . فهفذه 
المفاعيل يصار الى :حويلها للذارء : في !!ملدان المرودة : قطاعات الاقتصاد 
املتخلف دو بمثابة امتدادات للاقتصاد النامى الميطر . كما تحلى صذا 
التفمضعم ؛ وتتحلى حصيلته : التفاونات الانتاجية ؛ في بتة ميللة 
لتوزيع الاناج الداخلي الخام والاستثمارات تخناف لماما عن تلك الللبة 
التي تمتاز بها اليلدان النامية . 


التبمية للخارج هي مصدر هذا الوضع ونتيحته فى آن واحد . وهي 
تتجلى اولا على صعيد اإتجارة الخارجصة . تحارة البلدان الخلفة . سواء 
نظرنا اليها بصمورة فردية او بصورة كلية . تمناز بالدفة التالة : مادرات 
هذه اللدان لا تتألف فقط ٠‏ مها الاوفر > من مادو حات قاعدية ممدية 
او زراعية 4 ووارداتها من ملترجات ماشفائورية س وهو آمر سروف بدا ے 
بل تمتاز على الاخص : بأن الجر هري من هذه 'نجارة :تم هم البلدان الثاعية. 
بينها بتم الجو هري من تجارة البلدان النامية : على عكر ذلك + في مسا 
بينها . ففي وقتنا نمثل نة .م/ من تجارة البادان الناسية ب تجارة 
يشكل حجمها الكلي .م/ من حدم التجارة الماأبة _ تبادلات البلدان 
النامية في ما ينها و .؟/ تبادلات البلدان النامة مم البلدان التخلفة . 
في حين ان /٠١‏ بالكاد من تجارة اللدان المنخلفة تمثلها تبادلات داخلة 
في المالم الثالت . هكذا نجد العام الثالث اذن ؛ اذا نظرنا اليد نظرة كلية > 
اكثر تبعية كثير في تبادلاته مع العالى النامي : من تبمبة هذا الإخرر تجاه 
العالم الثالث . هذا لا بعني أن البلدان الثامبة بو سمها ان ١‏ تستغني ١‏ عن 
البلدان التخلفة ؛ لا ولا ان المنظومة بوسمها - في أىى حال - ان تحمل 
تو قفا قي التبادلات الداخلية فى المركز . الاطروحة ١‏ ااكارتيمرية أا » ليس 
لها على وجه الدقة اي معنى ؛ اذ ان المواد الاولية التي 7و فرها الاطراف 


(بد) نسية الى ربمون كارليه . 


يف 


للمركز مواد جوهعرية 59) . 

ومما يفاقم امر التبمية التجارية ٠‏ نبهية مالية نتعاظم وطاتها يوما 
بهد م“ وألملة الاساسية في ذلك هي ان استثمارات روس الاموال 
الاجنبية في البلدان التخلفة تولد بصورة ؟اية ندفقا عكيا فى تحوبلات 
الارباح . في معدلات تعويض وسطية لراسمالال ٠‏ نتراوح بین ٠‏ وددكرهء 
لا بلبث التدفق اامكي الارباح ان بطغى على تدتكى استثمارات رؤوس 
الاموال : نم ان ميزان المد فوعات لا يلبث : انطلاقا من مستوى معين من 
» الكثمر م Mise an valu?‏ > ان تغلب . هذا الانقلاب ‏ الى ب 
بومفوح نطور البلدان المتخلفة التاراخي ‏ تعر عن الانتقال من عرحاة 
« تثمير » المنطقة المفتوحة حديا آعام راسمالمال الى مرحاة اسدفلاليا 
« التغلالا قر ضا » . وغياب الفاعيل الحذبة الاستثمار الاجنبي في الاد 
التخلف بتزع عن هذا الاستثمار دور الماشط اعملية التراكم - وهو دور كان 
بو سمه أن بلمبه في حال الاستكمار الاجنبي فى البندان ذات البنية الراسمالية 
١‏ أمثاة ناربخية على هذه الحالات الاخيرة : الإستثمار الاوروبي في امبر ا 
ااشمالية واليابان في القرن التاسع عشر . والاستثمارات الاميرية قلي 
اوروبا الغربية حاليا) . 


في ظطروف الاستثمار الاجتبي في البلدان التخلفة . يقتضي توازن 
ميزان المد فوعات تعاظما سرنما جدا في الحادرات - لا تتحاوز سرعته فط 
تماظم الانتاب الداخلي الخام : بل تتجاوز تعاظم الواردات انا . والحال 
ان هناك قوى عديدة تسعى لتريع تعاظم الواردات في البلدان المتخلفة . 
واسمها: )١‏ التمدين ا بنقصس في نمو الإنتاج الزراعي المعيثي . مما 
بغر ض اللحوء ال ١‏ ستيراد متماظم للمنتو حات الغذائية الاإساسية ١‏ قمح 5 
ارز اخ د الح (i‏ التماظلم ا'مائل السرعه للشفقات الادارية غر الللانمه مع 
امكانيات الاقتماد المحلي : وهو تعاظم نعود بشكل رئيسي الى عملية الانخراط 
في المالم الدولي المعاصر والى ما بنجم عن ذلك من مقتضيات . ؟/ تحول 
بنى توزيم الدخل وتأورب انماط المعيشة والاستهلاك في صفوف الفلات 
الاجتماعية ذات الامتيازات ١‏ « مفاعيل التقليد والظهور » ١١‏ و )؛ لقص 
النمو الصناعي واختلال توازن البنى الصناعية | غلبة الصناعات الاستهلاكة 
غلبة هبرمة) مما بفرض استيراد معدات التحييز واامدات الو سطية . التلاف 


0 انظر بهذا نسي ۰ مفاقل فقثم الالاميريائية عام .21۹۷ باريس ١834‏ الفصلالثاني. 


إلى 


هذه القوى جميما يجعل اللدان التخلفة تابعة إعونة خارجية تتجسه لان 
تصبح معونة « شائعة » : وهذا بسني فقط مساعدة هذه البلدان على تجاوز 
الخطر الازمات دون حل المشكلة الاإساسة المتعلقة بالاختلال البنيوي المتعاظم 
الشأن . أن ظاهره التمية هذه هي واحدة من مميزات عصرنا > ملف نهانة 
الحرب العالية الثانية . 


وكلما تقدم التماظم الاقتمادى : كلما ازدادت حدة كل واحدة من 
هذه الخصائص ‏ التي نتحدد بها بنيه الاطراف ‏ لا اإمكس . في حين ان 
التعاظم في المركز هو نمو : اي ان له فملا دمجيا تكامليا ١‏ دمج الاقتصاد 
حتى بصح كلا متماسكا ١‏ > نجد أن التعاظم في الاطراف ليس نموا : لانه 
بفمضع بقع ا إلا دة ر ما عن را . تعاظم الاطراف 
الممني على الانخر الل في الوق العااية هو ؛ بالمعنى الحقيقي : نمو االتخلفء 


بمكننا ان نرى اذن الطابع السطحي : والخاطيء علميا - الذي ترئديه 
عملية تمثيل ١‏ التخلف ١‏ بالمستوى الضعيف ااج الفغرد . أن معالحة 
التخلف الاكثر شيوعا في الكتابات الحالِة ء لا مسما تلك المالجة الكبيرة 
الحجم التي وضمتها الامم المتحدة > تعنف اللدان الى قات : اقل اللدان 
تبواء تلك الىل بول دغل الغرذ فيها الى لاد افيه ان 
افريقيا الداخلية ) + بلدان متخلفة ء بتراوح دخل الفرد فيها بين ٠١١‏ دولار 
و ٠.١‏ دولار ١‏ افريقيا الثسمالية والشرق الاوسط ه اللدان "١‏ ا في 
افريقيا الوداء ء بلدان امبر كا اللاننة الغفقرة د حتوب شرق آسياا» 
بلدان في طربق النمو : تترأوح المداخيل فيها بين ۲.١‏ و ..ه دولار للفرد 
١‏ بلدان امير كا اللاتينية الغنية : دول اابترول ) لدان نامية فقيرة : تتواوح 
المداخيل قهايبن ..ه و ٠...‏ دولار ١‏ بلدان جنوب شرق اوروبا) بلدان 
سناعية نامية 4 تتجاوز المداخيل فيها.. .| دولار ١اوروبا‏ ا 
النابان ٤‏ اتر اء زيلتدا الجديدة + أفريتيا الحتوية ) . هذا الكلام ليس 
له » تعلما ٤‏ اي ممنى . آذ ما هو الشجرك بين اليند الحالية وااهند في مرحلة 
ما قبل الاستعمار : حتى ني حال افتراض أن دخل الفرد في الحالتين 
١‏ وبمكننا دائما قاس هذا الدخل ) لم بتفير ؟ الهند في مرحلة ما قسل 
الاستممار كانت تشكل مجتمما ١‏ آء مجتممات ) متماسكا : تصف بالتواسل 
بن بتاء الختلفة ١‏ الاقتمادية وغيرها ) وقد كان ؛ من احل ذلك © قابلا 
التحليل والفهم بحد اله . اما (اهند الحديثة فلا يمكن فهمها بمعزل ع.. 
علاقاتها الخارججة . الى ذلك ؛ كيف بمكن للمرء ان لا برى ان الكو بت التي 


(Tt 


يبلغ نتاج الفرد فيها ( .64؟ دولار ) همستوى أرفع من مستوى نتاج الفرد 
في ااولايات المنحدة ( ٠.۲.‏ دولار ) ؛ وان قنزويلا التي يتجاوز نتاج الفرد 
فيهانتاج الفرد في رومانيا والابان ( .لا دولار مقابل .الا و 3350 دولار 
على التوألي  ٠‏ وان البرتفال التي لا نكاد تجاوز الناتج فيها ناتج عدد من 
البلدان الافريقية الا بجزء بسير ١‏ .56 دولار مقابل ۲٠١‏ دولار في غانا ) . 
كيف يمكن للمرء ان لا برى في هذه الاوضاع مدعاة للتساؤل ١د))‏ 5 ان 
غابون اايوم - الي تملك نناجا فرديا قريبا من نتاج فرنا الفردي عام 
۰۰ ليمت فرتسا عام . .14 . لا ولا هي نموذب مصفر لهذه ء لان بناها 
الخاصة هي . من حبث نوعيتها ٠‏ بنى طر فية وليست بنى مركز متأخر في 
موقا 

للاجابة على هفه الاسثلة تقرح النظرية الجامعية اطروحة 
ه الثنائية ؛ (55) . لكن هذه الاطروحة ٠‏ رغم كونها قد دفمت الى اعمال 
مبحثية اتاحت في افضل احوااها وصفا للتخلف اقل عمومية وسطحية . 
فانها تنبكق عن تحليل خاطىء . والحق ان ليس هناك ١‏ تراصف » لجتمعين 
ائنين » لان الافتصاد « المتخلف » هو قطمة من جملة قطع في آلة وحيدة: 
الانتصاد الراسمالي العالمي . وهو بحتل في هذه المنظومة الثاملة مكانا 
خاصا ويقوم فيها بمهام محددة . يجب إذن ان بصار في الدابة اللسى 
نفسير التكون التاريحي لهذه المنظومة والى فهم اوالياتها . 

لا نات هذا اريف مان انه ملل * نظرية التقيم الدولي 
للممل » تمكن من فهم تكون التخلف وموقع المالم المنخلف من اوالية التراكم 
الراسمالي على الصميد المالمي لوي اتاجير ايك إن لكوي 
الإ نقلرية تراكم راسالال على العميد العالمي . ان الالتبانى الحاصل بين 
الاتصادات والمحتممات الماكبل رأسمالة 0 ٠.‏ المتميزة بنماسكها 
الاجمالي ؛ من جهة 4 وبين الاقتصادات والمجممات المتخرطة في العالم 


. ارقام .147 حب النك التولي للاثماء والتعمير‎ )۲١( 
رد عبر عتها زليرة زور ههه ا٠ ٠ل بر «متصادو الافتصادالسياسي للمجتممات‎ 
الثنائية »4 ز يبوره 9885( ) تم امتدت الي الحقل السوسولوجي بوايطة‎ 
م النهرية الثنالية للمساحمات المتخلفة 4“ ( ايكوتوميسك‎ Benim Higgins 
دفولوبملت اند كالتشر شانج » عند كانون الثاني 14856 ) . اتظر نقدها بالتسية كا‎ 
Radatfo يملق باميركا اللانيئية » على اندره فرانك ( الاعمال اكذكورة ) ( عمو هام داك‎ 
رم 0 اطروحات خاطة حول أميركا اللانيئية » مجلة بارييزان الفونسةعدد 0901؟).‎ 
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الراسمالي المسيطر يفعل الحدث التاريخي الاستمماري + والتي أذخلت اليها 
الراسمالية من الخارج : من جهة اخرى ٠‏ هي في اصل المناهات التي تقح 
فيها نظرية التخلف . اما منظارنا التي ننظر منه فيقودنا للبحث في اتجاه 
آخر : اتجاه تحليل السياف الواحد الذي هو في نفس الوقت سياق النمو 
في المر كز وسياق التخلف في الاطراف 4 أو على الاصح « نمو التخلف » 
ر على حد تعبير فرانك  )‏ هذا المنظار بحتم التدقيق في محدوى مفاهيم 
مختلفة : مقاهيم التصاظم : الئمو ١‏ واذن مفهوم ااتعاظم بلا نمو ) . هفاهيم 
التثمير او التحديت . اي يشكل المالم الثالث حاليا موضزعا لها : كما 
يحتم هذا المنظار تحليل الدور المميز الذي يحتله العالم الثالث في اوالية 
المنظومة على الصعيد العالمي . 


1 هن اجل نظرية للتشكبلات الاجتماعية انراسهالية ٠‏ 


ها من شك في ان المفاهيم الاساسية اللي النجها التحليل الماركي 
تشكل العدة الضرورية من اجل نظرية الدراكم على الصعيد العالي . لكين 
هذا كل ما بمكن ان يقال . لان هذه النظرنة لم توضم بعد . لقد وضع 
لبنين أول تحليل انحولات النظومة في مركزها . وركز هذا التحليل على 
ما هو جوهري ‏ نشوء مراكز الاحكارات ‏ لكنه لم درس بمورة خصونية 
تشكيلات الاطراف . ثم صير الى متايمة هذا ا'تحليل اللينيني وبمثه من 
جديد من قبل باران وسويرزي في عمرنا - لكدهما بدورهما لم بدرساتحولات 
الاطراف ني علاقتها بتحولات المركز . يفي ان شام بااممل كله في هذا 
المضمار ؛ رغم ان بعض عنامر اللحلل قد بدات تمرف بشكل افمل . لقد 
كان نقد الافتحاد الجاممي ذا قيمة كيرد لان السناصر الذي ذكرنا قد 
١‏ متخر حت انطلاقا منه : لا سيما ما بنملق بالنادل الامتكافيء ۷ . هذا 
بتجمنا على الاستمرار بهذه الوجهة : وعلى فهم كل ما يمكن ان بفنينا به 
نقد الاقتماد الشائم . في تهابة الامر . ين كاب راسمالال - مارگ 
نفسه 4 شيدنا آخر سوى ذلك ٠‏ فقد استخاصص. مارك مفاهيمه الطلاقا من 
نقد ربكاردى . 


تمتقد انه تفي لتا ان تجنب هنا العرني البق لجبخائة هذه 


۴۷) نجه امتقة رائعة على قشة هذا التقد عند : اطا © « البايل غير التكافيماو 
A. Emmanuel‏ ( مشعلات التماظم في الافتصاد الفتوح 4 . 


الى 


المفاهيم . كما نستقد اند عن الافضل استخلاصها نياما كلما اتيحت الفرصة 
لطرح المسائل . وأنذكر ففط ان البحت سيقودنا الى تحديد مفهوم المنظومة 
المالية - ومفهومي المركز والاطراف . لا سيما عندما تطرح مشكلة معرفةيم 
تختلف الاطراف عن المراكر الحدثة تي ٿي عور الخوين ٠‏ فيكون لا ان 
نعلم حيتئة ان معهوم التشكينة ينبفي أن ينون مميزا بمئابة عن مفهسوم 
نمط الانتاج . لا سيما عندما تطرح مشكنة معرنة ناذا نجه نمط الاتتسأج 
الراسمالي في المركز لان بحبح متفردا | وهنا نتجه اللشكيلة باتجاد اتطابق 
مثاليا مع نمط الالتاج ) في حين ان الامر لسن كذلك في الاطراف , 

ان نظرية التراكم على الصعيك العالي آلذي هي لما مدرى ل نقلرية 
اعلاقات بين المركز والاطراف ء لا بمكن ان تكون الا نظرية عامة - مني انها 
لا بمكن أن نقع ضمن الإطار ااصيى امف الإنتاج الراسمايءملان عليها انتقع 
شمن آطار اوسع هو اطار نظربة التشكيلات الراسمالية . من ها بالذات 
لا يمكن ان تكون حذد النفثرية قري اقتعادية بالمملسسى لتر ی اا 
اقتصادونة . فالاقتصادوية _ أي تصير الحدث الاحتماعى عاسى الحدث 
الاتتصادي ‏ مربطه ارنباصا وبيقا بتبط الات الراسمالي . 

١‏ القوانين الافنصادية ١‏ برجد لان السوف يفرض نسه على المنتجين 
بوسفه قوة موضوعية ٠‏ خارجد عن الجتمع . لذئك . ولد العلم الاقتصادي 
من نمو الراسماايه . لكن الاتصادوية تتجاوز هنا بالذات عندما يمي المرء 
منشاهاء اي عتدما بساح صن مدير م تبط الانتاج . عندما نحول في 
البحك الى مستوى أخر - مموى النتكيلات . وهر الامر الذي تنضمله 
تحليلنا . علينا ان لخر ادن من الإمتحادوية . واذا كنا نجيد عض 
السعوناث ني القيام بذلك فم. د ك !ل لان الاقتحادونه ضرب من الإنذ نو او جية 
ونحن في هده انقطة لتقي مم دیل بو ساراس ۲۸ ان "لوطنة لاقصادينة 
اأهيلية في النظام الراسمالي ما فل الاحنكاري كوي مصصوبة با طايسم 
السياسي للوطةة الانديولوجية . ونقل الوطاد المهيمتة الى ما هو سياسي ٠‏ 
في الراسمالة الإحنكاريه - يكون محدربا يثقل مواز الموطأة الايد :و لوجية 
الى ها هر افنصادي فيصجح ابد واو جرد ر" الإنديولق حة التكنوفراطيه ا 1 
إن العلة في تأخر نظرية التشكيلات الأجنماعية کل هذا التاخر تكمن في 
عدم وعي هذا النقل . هنا اذن : في مشكلة ا'تراكم على الصميد المامي ٠‏ 
وما دام الامر تملق بعلاقات بين التشكيلات الخنلفة : فان سا هو اسي 


ير اانه 06 ر اللطة اللسياسية والطبقات الاجتيائية » باريس 1454 . 
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هو المهيمن ٠‏ لذلك بنيفي ان ندرك هذه الملاقات بوصفها تشكل جزءأ مسن 
تحليل التراكم الاولي وليس جزا من اعادة الانتاج الموسع . 

ظاهرة « التخلف » ليست والحالة هذه شيا آخر وى نتيجة 
لد.مومة الظاهرات النتمية التراكم الارلي الذي يصب لحساب المركز > وهي 
ظاهرات تشكل دراسة صورها المتماقبة » تبعا للتحولات التي تطر! على المركز: 
اشكالة بحثنا . التراكم الاولي لا بقع فقط في مرحلة تاربخية سايقة على 
الراسمالية : يل هو مستمر : معاصر ولنذكر بتكل عاير أن ذلك يعني ان 
المفاهيم الخاطئة مثل ١‏ التخلف » وه المالم الثالث » الخ .. سحب أن 
تزول ويحل محلها مفهرم تشكيلات الراسمالية الطرفية 054١‏ . 

امم برجوازية واهم بروئيتارية ام البعد انمالي للصراع الطبقي ؟ 

المجادلة التي وقعس حديا بين تارل بلهام وارغيري عمانويل حول 
البادل غير المنكافيء ۱ تواجه اكير ماله في ععرنا . اذا كانت الملاقات 
بين المركز والاطراف في النظومة علاقات هيمنة ء غير متكافئة ٠‏ قعبر عن 
نفسها بتحويل القيمة من الاطراف الى اأركز ٠‏ اقلا بنبفي أن يضار الى 
نحليل المتظومة العالمية في حدود الامم ابر جوازية والاعم البرولتارية .اذا 
شنا ان نستعمل تمابير اصبحت متداولة ؟ اذا كان تحويل القيمة هذا من 
الاطراف الى المركز بتي تحسينا اكبر لتعويض العمل في ااركز ٠‏ تحسينا 
لا تم بدون هذا التحويل - أهلا نكون بروايتاريا اأركز مدعوه للتضامن مم 
برجوازيتها بغية الحفاظ على ا'ونع العالمي القالم ؟ 

واذا كان هذا التحويل بقلص في الاطراف لا تموبض العمل وحسب ٠‏ 
بل هامكتن إرباح راسالال المحلي كذلك . افلا بكرن ذلك عدعاة للتضامن 
الوطني الذي من شأنه أن بوحد بين البرجوازية والبروليتاريا في الاطراف ٠‏ 
ي صراعهما من اجل التحرير الاقتمادي الرطني ؟ 

اطروحة كتاب عمانوثيل لا تقول ذلك . فهنا يقتمر عمانوئيل على 
١‏ ) التأكيد على ان الملاقات بين المركز رالاطراف علافات غير متكافلة . 
۲ ! الامتتتاج من ذلك ان التبادل غير المتكافيء بحتم اعادد التفير في 
مالة حبراع الطبقات . أن اول هذين التاكجدين بدو لا مبرهتا. اما 


(ة؟) فاذا استعملتا في النص عيارة ١‏ التخلف " بسكم الماده وللاختصار فحن تستميلها 
داثها بهذا المعلى . 
(.) في ١‏ التبادل غبر المنكاظيء ا لعمانوئيل ٠‏ اتشر Ch. Bettelhein mui‏ ` 
كذكك فان مواقف كل من هذين الاقتمادين قد نثرت فى صححيقة ١ا‏ لومولد » بتاريع 
8441-1 . 
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الثاني فامر طبيعي لكنه غير كاف . لا يمكن بالطبع أن لوم عماتوئيل لكونه 
لم يعالح هذه المساألة : وحي تأتي كنتيجة فقط للمسألة التي يمالجها ني 
كتابه . ولكن لا ينبني التوقف هنا - لاتا بدلك نترك مجالا للاستنتاج ياننا 
توحي ٠‏ كما فمل عمانو تیل ئي مقاله - وهذا مؤرسف . يأن التاقض بيسن 
الامم الغنية والامم الفقيرة يمكن أن بكرن بديلا للتناقض بين البرجوازية 
واليروايتاريا. 

شارل بتلهايم بر فض هذا الإستجدال ٠‏ لان من *امحيع ان تفواف 
مستوى تعويضات العمل في المركز لا ينجم في جوهوه عن اسعلال الاطراف 
بل عن كون نمو اأركز اكثر تعدما . يضاف الى ذك - ان العلا قات غير 
المتكافة نزرد من حدد هذا التعاوت في تعويضات العمل ذي الانتاجية 
المتكافئة . والحال أن بتلهايم يلكر هذه النقطة الاساسية ذاها الى حد 
الادعاء ان معدل الاستفلال هو اكثر ارىفاعا في اللدان الراسمالة النامية . 
وهذا امر عار عن ا'حصحة تماما . اذ ان ما يضار الى تسياته = ومن 
المؤسف ان لا بشدد عمانوليل بما فيد الكفاية على هذا الامر ب هو ان 
صادرات الاطراف لا نتاتي عن تطاعات " تقليدية ١‏ ذات انتاحية ضعيفة : 
فثلانة ارباع هذه الصادرات نناتى عن فطاعات فالقة التحديث ٠‏ دات انتاحية 
مرتفعة ر نفط ٠‏ مشوجات منجميه ٠‏ مننوجات الزراعات الراسمالية احديثه 
التابعة لتر كات اوناتد فروبت - اويلفر ٠‏ قاير ستون ال ) . 

والحال آن تعويض العمل في هذه انقطاعات الحاسمة ‏ وهو عمل 
تمادل انتاجينه انتاجية العمل في المركز ‏ هو تعويض ادنى مما في المركز 
| حتى ولو كان نيا افضل ممأ هو عليه في القطاعات ١‏ التقليدية » ) 
وذلك بالفيط لان راسالال يستفيد من التررط الخاصة ل ١‏ سوف 
العمل » في نشكيلات اراسمالية الطر فية . معدل قيمة زائدة اكثر ارتفاعاء 
انتاجية متكافلة وتوزيع متساو لمعدل الربح Péréquakion du taux de Pofit‏ 
على الصعيف العالمي : كلها تحدد حوبلا في القيمة من الاطراف الى المركز 
(تحوبلا ١‏ غير منظور ١‏ يضاف الى التحويل ١‏ المنظور » لارباح راسالال 
الاجنبي ) وهي التي يكشف عمانوئيل بالضيط عن اواايتها . هذا التحويل 
هامئي بالنسية للمر كز + على عكسى ما سرع الى تكيده مقال عمانو-ل 
إلا كتابه ) - لكنه ليس هامشيا عى الاطلاق بالنسية الأطراف ٠‏ 


حجة شارل تلهام تبقى ضمن آطأر ٠‏ كلايكي “» ذاي ما قل 
اللينيني . ومني بذاك انه يحال الخراع الطبقي على الصفيد الوطلي وحدهء 


۹ مس{ 


أي انه يبحث المسالة كما لو ان المنظومة العالمية عبارة عنتجاور 
انظية رأسمالية وطنة ن وكما حو أن الشاكل الدولية أ بالتالي = تشكل 
ميدانا آخر : دون أن يجار باطبع الى أتكار التداخل بين الميداسن . لا لمكن 
تجاوز هذه المجادلة الا اذا اعتبرنا أن الصراع الطبقي لا يتم ضمن اطر 

ان التناقض الاساسي الذي يحدد تمط الاناج الر مالي هو ذاك 
لو سائل الانتاج الاساسية ر التي تصبح رأسمال ) وبالتالي الضيقة 
والمحصورة ‏ والقوى الاتاحية التي تعر بتموها عن الطابع الاجتمساعي 
الضروري تنظيم الانتاج . والاحتكارات تحمل هذا اتتافض الى درجةارفع 
لانها تمر عن الطابم الاجتماعي الضروري . اكثر مها تعر شه المنشات 
الاسرسة الصثيره التي كانت فالمة في القرن التالم مثر ؛ بهذا نصح 
عملِة تشريك ملكيه وسالل الانتايٍ عملية ناضحة . وهذا اللفعم 
الو ضوعي يتجلى في لجوء الاحنكارات بتكل متزايد الى تدخل الدولة - 
اللي هدف نثناطها الى تنسيق اعمال هذه الإحتكارات ودعمها . هكذا 
تصبح الياسة الاقتصادية « الوطنية » و سياسة دولة الاحتكارات ) 
حقيقة واقعة تأخذ على عانقها الفضاء على سياسة « ترك الامور على 
وارينيها » . الامر الذى يمكن حجواه فقط طالما ان هذا التناقض 
الاساسي المذ تور لم صل تسد الى درجسة كافة من النضج - اي ملالا 
ان اواليات الوق المفوبة رحدهاا هي التي تيح تقدم التراكم | عبر تنلات 
دورية | مما يمني كذ ك ان نمط الانناج الرامالي كان تقدميا من الناحية 

كن اللجوء الى الدولة ليس من شانه أن بقضي على التناقض . لان 
الدولة هي دولة الاحكارات. والاحنكارات تحركها الفواتين الاساسية لتمط 
الانتاج الراسمالي : البحث من الربح الاقصى عن طريق التنافس! بمعناه 
الواسع ] . عقلانية اللظام فى اذن المعلانية الراسمالية . فال:_اقض 
الاساسي ين القوى الانناجية وعلاقات الانتاج بنجلى حلى الصهيد الاجتماعي 
من خلال التناقض القائم على تعارنى الطعتين اانهادينين الرئيسيتين 
في التظام : البرجوازية والبروليتارط . 

طالا بفينا ضمن اطار التفكير الذي بلحمر في نمط الانتاجالرا سمالي 
تظل ألامور بسيطة جدا ٠‏ بيد ان الراسمالية اصيحت منظومة عالبة ولس 


تجاور « راسماليات وطلية » . وااننافضات الاججتماعية التي تتسم بها 
الراسمالية تفع اذن على الصعيد العالمي - اي ان التناقض ليس قالما بين 
البرجوازية و"بروليتاريا في كل بلد ماخوذ على حدة بل بيسنالبرجوازية 
العالية واليروليتاريا العالمية . والحال ان هذه البرجوازية وه لله 
البروليتاريا العاليتين لا تقعمان ضمن اطار الشمط الراسمالي للانتاج. 
بل ضمن اطار مدظومة التشكيلات الراسمالية ٠‏ التي هي كما سين 
في هذا الكتاب ‏ نشكيلات مركزية وتشكيلات طر فية . هالمتكلة أذنهي: 
من هي البر جوازية العالية ؟ ومن هي ''مروايتاريا العالمية 1 

اما البرجوازية العالمية فلس ثمة صهوبات في تحديدها : اتپا 
بشكل رئيسي برجوازية المركز وبشكل اضافي بر<وازية الإطراف المتكونة 
في ركاب الاولى . ان النواة الموجهة . المحرك الا-ساسي - تقع في مركز 
المراكز : في الاحتكارات الاميركية الثمالية . اما برجوازية الاطراف بهي 
قد تشكلت ضمن اطار الوق المالية التي خافها المركز ودنمها وهو 
يوجهها وبيطر عليها . كما نرى ٠‏ رلذلك فهذه البرجوازية تابعة 
بتكل دالم . بيد ان آسكااها متنوعة لانها تنبئق عن تحولات التشكلات 
ما نبل الراسمالية التي كانت فى اساس نشاتها على اثر انخراطهيا 
بانذلومة 'مالية . وهي في جد هرهاء اما برجوازية زراعية ١‏ اصحهحاب 
اراضي او غلاحين اغنياء ! وتجارية . واما برجوازية بيروقراطية ؛ قالمة 
كذلك على الاتخراط في المنلومة العامة | . وهي قد تظير بمظاهر 
« ما قبل راسمالية ١‏ ( اقطاعية ار غيرها) كتهالم تمد كذلك لان وظيفتها 
الاساسية تندرج ضمن أطار المنظرمة الراسمالية العالية . 

بالمقابل اين هي !ابر وايتاريا العاللية ١‏ وما طبيعة بتيتها ؟ بالنسة 
لماركس لم بكن هناك شك : في زمانه كانت نواة ا'يروليتارنا الاساسية 
تعع في المركز . لكننا سترى أن في الك الفترة من نمو الراسمالية - كان 
من المستحيل ادراك كل ما متصير اليه المشكة الاستممارية لاحقا .في 
جميع ابمادها وممائيها . وسری أن ھار کسں فد ذهب في ابحاثه الى <د 
الخشية من اصطدام الثورة الاشتراكية في اورويا بقوى الراسماسيسة 
الصاعدة في؟سيا . واذ لم تحدث الثورة الاشتراكية في ذلك الوقت فى 
المركز واذ استمرت الراسمالسة على نموها وتحواأت الى وأسمائية 
احتكارية ؛ قان الظروف الثمالمية للصراع الطبقي قد تغيرت . هذا م. 
يعبر عنه لينين بوضوح عندما يضم خطا اصح ا'يوم في عصرنا 


اه 


الخط الماوي . وهو ١‏ أن المخرج من صراعنا يتوقف في النهاية على هذا 
الواقم وهو ان روميا والهند والصين الح . . نؤلف الاغلبية الساحقة 
لسكان المعمورة » . كان معنى ذلك ان لواة البروئيتاريا المركزية لم تعد 
تقع في المركز . بل في الاطراف . فاماذا هذا التحول ؟ 

التنائض الجوهري المنعاظم ء 1 عي صلب المنثلومة تجلى في الواقع مسن 
خلال الانخفاض الاتجاهي في معدل ا اربح . لمحارية ذلك ٠‏ على المصهيسد 
العالمي : ليس هناك آلا سيل واحد . هو رفع مستوى ممدل ا'هيمة 
الزائدة . والحال أن طبيمة التشكيلات في الاطراف نتيح رفع عذا الممدل 
اكثر مما تتيحه طبيفة المر كز ٠‏ من هنا نتحمل بر وليتارنا الاطراف بحدود 
فسبية استفلالا متماظهما انه لاستفلال المركز . 


أن بروليتاريا الاطراف نرندي اشكالا متنوعة شالها شأزير جوازية 
الاطراف . نهيلا تتالف نفلك ١‏ ولا حتى بشكل رئيسي ٠‏ من عمال ماحورين 
ني المنشآت الحداثشةالكبرى .بل هي لألف افا من جماهير فلا حي ماخر له 
ومستوعة في تبكة ١اعيادلات‏ العاليه وتدقم . بو صهها كذلك ٠‏ نمسن 
التبادل غير التكافىء الذي يعبر عنه الفرق بيسن ممدلات لفيمة اإزابده 
في كل من المركز والاطراف . ورغم ان هناك اشكالا مختلفة من التنظ سم 
الاجتماعي ۽ اا ما تكون ذات طابع « ما قل راسمالي * ؛ فشكل الاطار 
الذي تفع ضمته هذه الحماهير الفلاحية - فهي في ثهانة الامر ٠‏ د 
تحولت الى برويار نا بفعل انخراطها في السوق المالمه ليه . وهي تالف 
كذ لك من جماهير مزاءدة من العاطلين عن الممل في المدن تتطوى عليهسم 
النبة الطرفية ب كشرط لوجود معدل اكثر ارتفاعا في القيمة '!زالدة . 
هذه هي جماهير عالنا العام " ااتي ليس لديهاما نفقدد سوى اغلالها» . 
وهذد بالطبع كذلك اشكال ٠‏ غير نهائية ه منعملة ١‏ التحول الى بروايتاريا ٠‏ 
في الإاطراف 5 
ان بمرد هذه الجماهير ‏ تمردا رئييا ‏ بؤدي بدوره الى تفائم 
حتمي في ظروف الاسنغلال في المركز ٠‏ وهو اغلال يشكل الوسيلة 
الوحيدة التي ترد بها الراسمالة على تقلحر مساحتها . هكذا يجب ان 
تتجاوز المجادلة اللملتيسة بين تتلهايم وعماتوئيل . فالاطروحة التي بنادي 
بها الاول ؛ من ان اأبروليتاريا في المركز ما زالت النواة الرلي 
للبر و ليتاريا العالمية . ليت اطروحة ليتيتية : انها نتكر الطابع 
المالي المتظرمة ‏ كما ان اطروحة التمارنن بين الامم الرجوازية 
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والامم البروليتارية تنكر كذلك الطابع العالمي للماظومة . كما تتكرا'مدى 
الذي يخي أن كون اتمرد الاطراف على اأشروط في المركر وتترك الخال 
للاعتقاد ان اابرجوازية في الاطراف ‏ دهي ابضا مستغلة ١‏ والتعبير غير 
دفيق + فهي ليست سوى محدودة في لموها ) - قد تجابه برجوازية الركز. 
والحال ان عنف التمرد الريي ‏ الذي بقعم في الاطراف ‏ بعتي بالضبطل 
عكس ذلك » لان البرجوازية في الاطراف تصبح مضطرة لان تحمل 
البر و ليتاريا الموجودة لديها : ما امكتها ذلك : اعاء 'تهب الذي تفاع 

يضاف الى ذلك ان اظهار البروليتاريا في المركز بمظهر التمنعة جماعيا 
بامتيازات : واذن متماضدة حتما مم برحرازتها في استفلال « ا'عالم 
الثالث ١‏ : لين الا قبسيطا للحقيقة . لا شك ان بر وليتاريا المركز تتاقى. 
لاء انتاجية مناوبة 3 تمو نفا EET‏ ارقم من ذاك الذي تلق ساهة 
العاملون في الاطراف . اكدن راسالال . كي بحارب قانون 'حدني الاتجاهى 
مدل الربح في المركز نقه. بتورد بدا عاملة منشؤها في الإطراف . 
فيدقع لها اجرا اقل ١‏ وبخصها باق اهام ؛ ويستعملها ٠ ٠‏ فضلا عن ذلك. 
لكي يضفط على سوق العمل في المركز. هذ" الاستير اد متخذ ابعادا ضخمة: 
في اوروبا الفربية ١‏ فرنسا - الانيا بريطانيا ‏ سويسرا الخ » وامير كا حمالية 
بتراوح تعاظم الهجرة التي مصدرها الاطراف : منذ .117 ٠‏ ين ١7‏ / 
و١٠‏ / سنويا وفتا للبادان والسنوات + وهو معدل بحل الى مستوبات 
وسطية ارقع بكثير من معدلات تعاظم قوة العمل الوطنية . هذه المساهمة 
عو العمل زات ES E E N ED‏ ا اي 
الاطراف الى المركز + لان الاطراف تحملت اعباء تكوين قرة العمل صف 
واعدادها . 


- 


وشبه بذلك ايضا تحر يك الاحتياطي الاستعمارى الداخلي : هكذا مثلا 
تلتر الود 5و#هوه4ك6ام ‏ في آلولابات امتحدة - اذ اصبحوا بتكلون 
اغلية البروليتاريا في عدد عن المدن الصتاعيية الكبسرى قي أميركا 
الشمالية . والشكل الاقصى اهذا النظام يتن الوصول ايه في الدول 
العنمرية : افريقيا الجنوبية » رودييا واسرائيل . هكذا ء فالنظام العالى 
يزيد من تقشيقة على الجباعير الي يستفلها اكثر فاكثر حام لا 
بذلك القتضيات الد ولية الى متوى ارفم من في قبل . وهو في ثفن 
الوقت » بالطبع » يستعمل هذا التضييق بان يمى جهده لننية الول 
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العتصرسة وااشويية لدى العمال لضن 4 وستخدمها أال< ه4 . 
وراساكال » في لموه في اأركز نفه . يوحد وبقرگ دولما دوقف .ذلك 
ان هناك اوأليات تمركز تعمل لصالح راسالال المسيطر : وهي امب دورا 
كذلك بين مختلف مناطق المركز : فنمو الراسمالة انتما كان هو لمر 
للتفاوتات ين المتاطق . 

هكلا خلق كل بلد « نام » د في داخله . بنده « التشاف » لخاص : 
النصف الجنوبي من ابطالياعو المثال الرامم على ذلك - والغرب والوسط 
الفرلسيين مئال اخر اخ . . اناق الحركات الاقليمية من جديد فى عصرنا 
لا بمكن أن بفهم بدون هد التحليل . يتشا عن ذلك ٠‏ اذا كان مفهوم 
« الإر ستقراطية العمالية » بالممنى الليئيئي ( فة قَليلة جدا الخ ) قد تجاوزنه 
الاحداث لصااح منوعات أكثر تعقيدا »؛ شان مقهوم « الاهم الار تقر اط 
الذى يشير اليه عمانوئيل: للاسف ١‏ في مقاله : طس هذه النوء ات 
الممقلة. 


۸ - شروط التو في الاطراف . 


من الضروري لذن أن تصان ألى وضع سياسسة الانماء التي بنبعي ان 
تكون ذاتبة المركر : في وجه سياسة « اإتثمير » وسياسة التماظم بلا 
نمو : والتي هي محدودة حتما . لقد اتاحت الممارسة خلال ااسلوات 
المثربن الماضية نجاحات حاسمة على صعيد حرثي : صهيد الاهداف 
الاقتصادية الحتة للانماء ؛ وتقنيات صياغة سيائسة الاثماء ‏ وليس 
اقل هذه النجاحات تلك التي امكين 7حَميقهي! عبر نقد السياسات 
التعة ونقد نتائحها . 

ان فن الانماء الاقتصادي ‏ قن سياسة الاثماء ‏ اللي على نظرناة 
التخلف والنمو : بقع شأنه شأن كل فن ‏ على صعيد عيائي . والواقم 
ان هدف فن الاثماء هو توجيه الاختارات الاقتصادية في وضمعياني 
معين : وفع يلد متخلف معين : له بنيته الخاصة وتاربخه الخاص ؛وذلك 
باتحاه تحويل بوي ملظم ؛ اتجاه الناء الارادي لاقتصاد وطن متجانس 
ذاتي المركز والدبئاية . هذا الفن بقع اذن ضمن وجهة التحرمبر 
الاقتصادي الوطلي . فالوجهة التي تلدرح ضمنها سواسة الانماء تعين 
لنفسها بالضرورة كهدف تحفية الخصائص الثلاث المميزة للتخلف »© والتي 
حللتاها اعلاه . 


e 


يتملق الامر > قبل كل شيء : بتوجيه اختارات الانماء بشاكل دي 
الى خلق اقتصاد وطني متدائن ,. هذا فلي ٠‏ بشكل رئيسي ١‏ تنظيام 
التحويل ا'تدريجي السكان انعاملين من القطاعات ذات الانناجية الأخفخة 
الى القطاعات ذات الانتاجية المرتفعة . لا سيما تحوللهم من الزراعة س 
لا سيما الزراعة اة ١اطنت‏ هك . الى المناعة الحدئة . كما 
يعني > بشكل ثالوي > تحسين الانتاجية في ااقطاعات التي تشهد ناتجا 
فرديا منشفضا . هذا الانتقال في مركر نل الاقتماد - يميد انظ بالطبع 
باس التخصص الدولي التى تقوم علببا علاقات عدم التكافوءالاقتصادي 
في المالم الحالي - والتي تتجلى ٠‏ عبر نظام الاسعار والمداخيل الجارية ب 
بواسطة تفاوتات الانتاجية . راء من الفاوتات الدولة اوالقطاعية. 
اما تحسين الانتاجية في مدان اازراعة التقليدية ٠‏ فهو يتضمن تنظيم 
التحولات التقتية العميقة . وهي نحولات معة لانها تيد النظر في 
النى الاجتماعية وانماط الحباة والثقافات التي نرتبط بتلك التقنيات 
ااسابقة . ان النضلع من « الاتثر وبو او جي ا لإقتمادية  »‏ رهي فرع 
حديث المهد كذلك ‏ ب فر القاعدة العلمية اللازمة لمل هذا الممل الذي 
شبغي له ان شح تيد تاريخ تطور التقتيات الزراعية بر فمه الى ترق 
من التجر يد لا مناص متدلاية نظرية عامة #11 


كما تملقى الامر بعك ذلك د توحيه اخديارات الانماء بشكل من 
للاقتحاد الجديد التلاحم الكاي الذي بفتقد اليه الإتنمادا]تخلف- وذك 
أن تخلق بصورة واعية + وحول بعض المحاور الاثمائية المختارة بدقة : 
محمو عات مستاعيبة متكاما_ة مكو له من فروع نخاطات تكيلة Af‏ 
هكذا : نالاقتماد الجديد > بوصفه اقتماد! متراص اة ( ©6نطعيم؟ | 
ونقال له اقتصاد « ذاتي ار كز » ( 166موعه/هه )او ايفا ١‏ ذو وجهةحوائية 
( تادا )2 مقاب الا تتصماد المتخلف المتطلع نحو الخارج ( ذي 
الو جهة البرانية ۾ [00688ه/»© ) _ يشكل كلا عضوبا ‏ اصبحت جلت 
اجزائه متعاضدة ؛ مما تح ليل التجدبدات والتطورات أن تنتثر فى 


1 بشكل کتاب Extor Boserup‏ ر شروط الثمو الزراعي 4 لنفن 1158 ) حدتا هاماء 
بوصفه على الارجع اول محاولة لصيائمة تظربة عامة انمو الزراعة ماقبلالردلمالية. 


0+ أنظر على سبيل الثال › بالنسبة لافريقيا »> Arthur Ewing‏ زر الستاعة 
في أفريقيا » لفن 1۹١4‏ , 


ايف 


الجسم كله . أن سياسة الانماء تقوم على صيافة هذه الاختيارات ضمن 
الظرو ف العيانة لللد الواحد . تي هذا الميدان - نات مو ضوعات مختلفة 
اسفرت عن كتابات غزيرة تتمرض لانماط التوازنات المتعاقة 7ب 
وفقا لمراحل الانماء اهام بين الانماء الزراعي وائماء الصناعات الخفيفة 
الاستهلاكية وانماء المناعات القاعدية ١‏ الطاقة . صتاعات ١أصلب‏ والميكائيك. 
الكمياء ١‏ 68 . 


كما تعلق الامر؛ اخيرا : بان بوقر للاقتماد الجديد ديتاميتسه 
الخاصة » المستفلة : التي تحرره من التهية التي كان الإقتصاد المتخلف 
ننوء تحتها تجاه الاقتماد المسيطر الذي کان سدم له من خارج الدفعم الذي 
بحتاج اليه . ولا يوجب ذلك فقط تبدبلا حذريا فى بنى التجسسسارة 
الخارجية ‏ وهي نتيجة التوجيهات التي حللتاها اعلاه ‏ باتجاه بسد 
النظر بالاشكال الحالية للتخصعس الدولي : كما بعيد النظر ٠‏ على الارجع 
بالتحولات التابعة لها : لا سيما تلك انني تعلق بالبنى التقدية . بال 
يوجب ابضا اباع سيائة في توزيم الدخل والتمويل نكون على مستوق 
الحاجات - الضخمة ‏ لانماء متارع . أن نظربة ١‏ مراحل التماظم » 
الاكثر شبوع الا تسجل اي تقدم حاسم في هذا المدان - لايا تشاء أن 
تتجاهل هذه الشر وط اللازمة التفييرات البنبوبة المسرقة .هنا ابا -وربها 
أكثر من اي مكان آخر ٤‏ تنبت سياسة الانماء انها سياسة لا نير افها 
هنا تندري سياسات من مثل اة الاجور وتنسيق الاسعار ‏ لا يما 
ين الاسعار الزراعية والاسمار المناعية ب وااتمويل الذاتى : تهدف الى 
تأمين تنظيم الادخار المحلي بما بتلاءم مع مقتضبات مويل الانماء . ان 
الموضوعات التي تبحث على التوالى بدور ١اتمويل‏ المحلي الخاص والمام 
ومكائهما ؛ ودور الاعمة الخارحبة ومكانها ؛ تقدم بدورها في هذه 
ال مياديين محالا لو فرعات تكوان ادبيات غزيرة » شانها شأن موضوعات 
الياسة الضربية »رهي اكثر تخصصا من الارلى . 


)۴١(‏ هنا تقع الثقاشات حول الاولوبات ء لا سيما حول علاقات الزراعه والصئائات1اشفيفة 
وافصناعات التقيلة . ان مار “٣۴٠ا 1١‏ . ل ر التصنيع في الكونقو ء موتوت 
Shurmonn (A‏ عمو j‏ الابديو لوجية دالننظيم في الصين الشيوعبة ابركلي 
مكحا الع ل 


اهم 


صياقفة هته السلمسلة من الاختيارات اعتماد تقنيات حدثة العهد 
عي تفنيات التخطيط الإقتمادى . 


اعد ميغت هذه التقيات . تاريخيا- في الاطار الخاص جدا للتجربة 
الوا اوو عر اي او اقل حمر م ى ورن اطان وات 
الصناعية النامية في اوروبا الفرية بمد الحرب المالمبة الثانية لا سيما في 
فرنما وهولانها والئروي. و بقتضيامتدادهالا تتماداتالمالم الثالث عددا من 
التكيفات لم يتم الاتفاق حولها بعد ٠‏ سواء في سجال 'نظربة ام في مجال 
خدى ات التخطيط . 1 


أن عملية تخطيط الانماء نتضمن بالضرورة ثلاث مراحل منطفة 
متكاملة : ١‏ )2 تحديد ستراتيحية ثاملة للاتماء . >7 )ا صيافة الاهداف 
القطاعية المتماسكة مع التراتججية الثاملة . ” ) اخبار المشار بع 
على المستوى الميكرو ‏ اقتصادي الہ ابسيط وتدديد سياسات جرئية اللاحور. 
للضرائب : للتمويل ٠‏ للاسعار ااي | متماسكة مع الإهداف القطاعية . 


تهدف المملية الاولى الى تحديد طلبيمة الصسعوبات "ريية 
واتساعها في التحولات النونة : ووتائرهذهالتحولات ونئرتيها ؛ وتحديد 
المراحل التي تمر بها في اظروف الحددة ابلد معين . وقد تكون هذه 
الصعوبات : في الواقع . متفاونة ني ثدتها : كما قد تكون مختلفة جدا 

حسب الاحوال المعطاة . أما « عفدة الاختناق » ١ل‏ لرئيية فقد تكون تار في 
الزان الخارجى جي ١‏ تقر في امكايات التصدنر أو ابجاد اسواف للصادرات 
التقليدية . عبء مرتفم جدا اتحرزبلات الارياح الخ ) وطورا في الصاريف 
العامة ١‏ صعوبات اتباع سياسة ١‏ تقشفية ” | وطورا اخر في ضيق رقمة 
الاسواق ( مما بجعل من الحعب انشاء مناعات قاعدية اوقد تكون في 
بنية توزيع الداخيل ( مشاكل الاصلاح الزراعي ) او في بنية الاسعار الخ.. 
ان صيافة ستراتيجية للاثماء تتيح تحديد العنى الاقتمادي ‏ الكلفة # 
للاختياراته السياسية . اما ااحلول القترحة ‏ وهي عادة بدائل مختلفة ب 
فهي تتيح قياس نتائج الاختيارات السياسية المختلفة » لا سيما بالنسبة 
للاستمانة بالخارج استمانة تتفاوت في مدى عظمها أو ضالتها ؛ومختلف 
الاختيارات الاجتماعية المكتة ١‏ تاو عظيم او ضثيل في توزيع الداخيل الخ .) 
فصيافة نموذج شامل ادن + ياعد السلطة السياسية على ان تكون 
متعاسكة .م 


oV 


ان تماسك النموذج ‏ وهذه قضياته الرئيسية ب يكمن في لالج 
الممليات المعقدة التي تهم على اصعدة مختلفة : الخطة « الجدية » 
موا ر احترام تكافوء الموارد ب الانتاج والامكيراة د والعمالة ب 
إستهلاك » تصدير + واستثمار | » خطة توزيع اا مهخل |( احترام تكاقوء 
المداخيل الموزمة والانفاق > والتكافوء بن الموارد الضريبية والانفاقالمام: 
والتكافوء بين المائدات والنفقات الحارجية الخ ) : خطة التمويل ١‏ احترام 
التكافوء بين حاجات الاستثمار ومرارد التوفير المحلي الخاص واامام 
مضافا اله المساهمة الخارجية ) . هذه السمليات المعقدة تستوجب بشكل 
رثيسي اعتماد تقنيات اعداد الشاريم jai Techniques de projections‏ 
اطار الحاسبة الوطنية 2 كما تستوجب بتكل ثانوي اعتماد لماذج ماكرو 
- اقتصادية رياضية . والاطار الزمني المخصص لاعداد المشاريم بدور عادد 
حول المعدل الوسطي ۳١‏ الى ۷ نوات ) وهر ما بوازي المدة اللازمة انضوع 
معظلم الاستثمارات > التي قد بعاد ترظيغها باتجاه طويل الامد ( بين ١١‏ 
ستوات و.) سنة) . 

أن صياغة الاهداف القطاعية ‏ وتسمى في لفة المخططين ١‏ تفحيل 
الاعداف القتطاعية 4 décontractian des obiocfs globbaux‏ يتيسح التحقق 
من تماسك مجمل النموذج الشامل . كما ساعد بشكل خاص على تقَييم 
واقعيته , تاختار الاهداف التي تسمى اهداف « ابدائية Primeires ١‏ 
وتعبر هباشرة عن اامتراتيجية الثاملة : نتشمن بصورة صارمة ليسا 
اختيار الاهداف التي تمى اهداف « فرعية ٠‏ . والواقع أن هناك تكاملات 
بنيفى احترامها : تتعاظم صرامتها بمقدار ما تحدد الستراتيجية اكشاملسة 
حدودا قصرى للواردات والماهمة الخارجية والاستثمارات والشرائلب 
الخ . ذكاء فن الانماء بوجب اذناختيار اهدافابتدالِة وفرعة لا متمانكة 
ققط ؛ بل فمالة أيضا - بممنى انها تحدد مرحلة مز تكو ناقتحاد مرصرس 
الملية وذاني المركز Structurée autocemtrés j‏ ) ل وواتعية ‏ اي 
انها تاخط بالاعتبار عقبات شنى : موارد طبيعية » علافات خارجية » امكانات 
النظام السياسي والاجتماعي .كما أن الاهتمام بتقليل التفقات الى الحد 
الادنى ضمن اطار زمتي معن ياعد على الاختبار بن مختلفالدائل 
الممكلة. 


ان تحليل الشاريع وتقيمها : ومباغة الياسات الخاصة بها : 
تشكل الرحلة الثالثة المنطقية من مراحل فن الانماء . في هذه المرحلة 


0۸ 


الاخيرة بصار الى تحديد اهداف عيانية على الاصمدة الميكرو ‏ اقتصادية 
السسيطة التي تتخذ قرارات الحياة الاقتصادبة ضمنها . اي بشكل عام 
على صعد المنشاة الواحدة . لكن الاقتصادات ذات ااتخطيط المركري 
وحدها ادعت ‏ في وقت من الاوقات ‏ "ازول ا!ى هذه الاصعدة بالنسية 
لكل اللؤسسات ١1؟)‏ . فيما عدا ذلك بكتفى بصياغة وتحليل الشاربع 
الرئيسية في حجمها وموقعها السترائيجي اارائد . اما بالنسبة للقطاعات 
الاخرى ؛ لا سميما الزراعة والتجارة والخدمات والصناعات المغيرة الخ ٠‏ 
العثرة بين آلاف المنشات : العائلية في اغالب - فيمار الى الاكنفاء' 
بصياغة السياسات الخصوصمية الممدة لتوجيه 'قرارات التي كانت متروكة 
لحرية البادرة »> وذلك فمن انجاهات متلالمة مم اهداف الخطة : سياسة 
الحث على الاستثمار + سياسة الضرائب : الاعتمادات ألخ .. المنسقة مم 
وقابات ضرورية ممكنة ١‏ عمالة . اجوو : اسعار الخ ) . ومن الهم بالطبع ان 
تجار للتأكد من ان جمم هلد المشاريع بأسرها لار صمن آطار الاهداف 
اللحددة بالعملات الإنفة الذكر . ولا تجري الامور + عادة » على هذا ااتحو , 
فلا بد بالتالي من مراحمة الإهداف ااشاملة والقطاعية : والتتقل ذهاسا 
وايابا بين هذه وتلك بتيح الاقتراب من تماسك ملائم بواسطة تقريات 
وتخمينات متتانمة . ان هذه الللة الاخيرة من المعلات ؛ بالاضافة الى 
القاسات العملية العدة للتأكد هن التنفيذ الفعلى لاخطة ‏ قياسات يفي 
ان تتخذ على المستوى البسيط من التقرير ‏ هي التي تميز جدية تخطيط 
الانمساء . 

واول ما بطمح اليه تحليل المشاريمع بحورة بدبهية هو تعديم العناصر 
القابلة للتجميع : الاستثمارات المطلوبة » حجم المنتوجات : احور مدفوعة 
وارباح محققة ء لكل مشروع او جملة مشاريع 5 عندئذ تطرح احانا بدائل 
تقئية مختلفة تمتاز بانها تستخدم عملا او راسمالا بنبة تتفاوت في قلتها 
او كثرتها . مو شوعة العقلانية في اختيار التقنيات 'تاحت المجال لكتابات 


()6) هنا بقع النناش حول امركزبة واللامركزية » فالاطروحة السوهياتية مينية على اللامركزية 
بواسكة اليف ر بير ل٣8‏ عا'#۳اءف ها : لرن العامة لسرورة الاقتصاد 
الاشتراكي » باريس 1418 ) » يتما تبنى الاطروحة الصيتية على اللا وكزية بواسطة 
الوقابة السياسية للجماهير اللحلية ر انظ 569000809 , الكتاب الأكور »> ص صم 

دیا نيما ) . 


ذه 


غزيرة » رغم أن الهامش المخصصى »> في الممارمة + لحربة الخطط ١‏ هر 
في اكثر الاحيان هامش ضيق حدا . في هذا الاطار تخي اعادة وضع 
الاستعمال الممكن « السعر المدني ٠‏ ”٣ة‏ هل ۴ المختلف عن اسعار 
السوق الفملية (ه؟! . مم ذأك : فالاتفاق حول هذه المشكاة لم تحقق بعد 
بين انصار التقنات « الخقيفة  »‏ القائلين بالاستمانة المكثفة باليد العاملة ب 
عندها 7 تتو فر احتياطات هامة في البطالة »> وهقه حاأة عدد كير من اللدان 
التخلقة » وبين اتصار التقئيات « الثقيلة » ذات الانئاحية الاقوى [55) ٠‏ 


وتضف ان هناك تيار بكامله من تبارات اقتصاد الانماء بشدد بقرة 
على محليل المشاريع : وبرى أن كل عملية التخطيط تقتصر : عمليا ٠‏ على هذا 
التحليل . رشلب وجود هذا التيار في الارماط اللسرالية : لا سما فقي 
الولابات المنحدة وفي المنظمات الدولية ب صتدوق النقد الدولي واالبللك 
الدولي للائماء والتعمير » بشكل خاص ‏ وهو بتقصى شروط ١‏ الحالة 
الاقتصادية المثلى م #نوأحدممءة نام0 في احترام قوانين السسوق 
وحرية المبادرة . وبهذا - نهو علص » عمليا: خصوصية اقتصاد الالماء حتى 
العدم وبنكر أن بكون لاهداف التحول النبوي ممنى اساسي . أما عقلانية 
الاختيارات التي بوسع نظرية الحالة المثلى ان تقدمها فهي كثيرا ما تكون 
نفس المقلانية اينما كان ٠‏ وبهذا تصبع مشكلة التخلف والنمو مردودة الى 
مجرد مشكلة الوارد غير الكافية في رووس الامرال . وهذه ؛ بمكن للبلدان 
النامية ان تقدمها ؛ دون ان تطرح قضية التخصصس الدو لي على ساط 
الحث . لكن الاتفاق هتا كذلك بعيد من أن بكون اجماعا ؛ لا فقط حول 
شر وط الحالة المثلى بل ابضا حول نظربة ومعنى الملمة القاللة باحترام 
قواعد السوق . واخير! صير الى استبعاد امكانية تحديئف اأحالة الى على 
صميد الاقتماد وحده » اذ أن الاختارات الحضار رة تقع على صمل واكم 
اجتماعي اكثر اناما بكثير . 


(۴۵) استممال يوصي به ٠ Jan Tinbergen‏ 
۷ بتبتی بش التظرين الفوبیین > دن ماركسيين ( 09۳ ) ویر مار کین ر ۴۵۷٥۷‏ 


Lo bensfein‏ ) دعم الاطروحة الطلقة حول اختيار الستخدام راسالال . اما موقف 


الصيتيين فلدق : فهم بصزون ين قطاعين ؛ احدهما حدنث 2 حبث الاختيثر الثقيل 
يفراس تفه + والاخر ينبغي له اللجوه الي تفليات الصمل الکتف ر بتر ۳٣۵۳٩‏ ساء؟ 
الكتاب اللاگور ) وهكدا يشم الاقتراب بووح من نبرا ^b‏ ماء ٨4‏ > 
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ولكن اذا كانت السيطرة على أدوات مياسة الانماء هي اليوم سيطرة 
جيدة ء ذظرا للتحليل التكنوقراطي للاواايات الاتتصادية ٠‏ قان ممارسة 
سياسة الانماء امر يميد جدا عن النموذج النظاري الذي رسمنا ملامحه اعلافء. 
حتى ولو كان هذا النموذج يقترب منها صوريا . 


ذلك ان القطيعة مع الوق انعالية هي الشرط الاول للنمو (۴۷) . 
وكل « سيامة انماء ١‏ تمع ضمن اطار الانخراط في هذه السوق يبفي ان 
تكون فشلا ء لانها عاجرد عن ان نكون اكثر من ١‏ ؛منيات طيية » حول 
« الماعدة الخارجية الضرورية » الخ (۳۸) . فالاطار الذي تتجلى ضيه 
هذه السياسسه ٠‏ ليس ٠‏ والحالة هده ٠‏ في آحسن أحواله الا رمسا 
كاريكاتوريا للمشروع المطررح ٠‏ لان زمام اليطرة على العلاقات الجوهربة 
يقلت من يد « المخطط » المحلي . وعندما بحيق الياسبالتكنو قراطي الذي 
شع نححية الابديو لوجية الاقتصمادوية فانه برضى - والحالة هذه - بساومات 
جديدة - فوامها الانمكاف نحو « الواقمية » 5 القبول - ين امور اخرى . 
بتحليل المشاريع ضمن الاطار العمول به . أطار الابرادية على الصعيد الذي 
تغرضه المنظومة ااهالية الخ .. ان فشل ١‏ التخطط » في العالم الثالث ب 
فلا لا مراء فيه لان الفارف ما زال بتعاظم بين هذا العالم والمر كز س ليس 
له من هنشاً جوهري سوى رفض هذه القطيعة مع السوق المالمية . ان 
« نقلريات » الانماء التي يصيغها الاقتصاديون الييراليون في المرب ر البنك 
الدولي للانماء والتممير 8180 ٠‏ منظمة التماون والانماء الاقتصاديين 
۴ الخ | والاقنصاديون في المدرسة الروسية . تلتقيجميماعندهذه 
النقطة الجوهرية . رقض التطيعة مع الوق المالية )١١١‏ . ونر هذا 
التطور عند الروس عن وقع التحولات الداخلية التي تؤدي الى ممارسة في 
العلاقات الخارجية شبيهة بتلك التي في الغرب . 


(۴۷) مقالتا ١‏ التخلف والسوق الملمية » مجلة بوليتيك اوجورنبوي عند ايلول 1535 , 
(/5) نصنف هنا موقع نظربة ١ا‏ الهبة ب [ 880810 ۴ ) 


رەج اوسا .14 ر مشعلات التعاظم في المالم الثالت كما يراها اقتصاديو البلدان 
الاشنراكية » أعلاه7 ۱۹۸ ) يعرض بلكل منظم لهذه النظرية البنية على ١‏ الساعدة 
الشارجية » والني لا تختلف في شيء عن نظرية اليك الفونىي ‏ 81۸0 
مثلا » أو عن « تقرير بيرسون » ذا الشركام في الاثماء » نيويورك 1934 ) . ( كناب 
فالكوفكي مترجم الى العربية » بيروت > دار الحفيقة د 1٩۷١‏ ) , 
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7 هل العالم الاشتراكي امر ممكن‎ - ٩ 

القول بان نمو الاطراف يقتضي انشاء بى وطنية ذاتية المركز » على 
تطيمة مع الوق العالمية ٠‏ قول يمر عن تناتض لا سيل الى الكارة . 
فالراسمالية قد وحدت المالم د بصورة معينة ء وذلك بآن جعلته مترائيا 
كمركز واطراف . والاشتراكية ااتي لا بمكن ان نكون الا آذا انبتت تفوقها 
على الراسمالية على جميع الاصمدة ٠‏ لا يمكنها ان تكون عبارة عن تراصف 
اشتراكيات وطنية . بل بتوجب عايها ان تنظم المالم في هجموعة موحدة 
دون نفاوت ٠‏ ولا يمكن ان قلغ صيغتها النهاتية ما لم تباخ هتا الهدف . اكن 
الطريق الذي بودي الى هذا الهدف يمر عبر تحقيق الامم المفاوبة على إمرها 
في الوقت الحاضر > وااتي لا بمكنها ان تجمع شروط ازدهارها ومشاركتها 
الكاملة في المالم الحديث ما لم تحقق ذاتها 'ولا يما هي كذلك : اي بما هي 
امم في صيفتها المكنملة . 


اما ماذا سيكرن هذا الماام الاشتراكي في ميغنه النهالية ويف 
ستتمفصل الوقائع القومية ( اذا استمر وجودها) من الوحدة العالمية > 
فهذا أمر من الايق لارانه الكلام عته أو حتي مجرد اباق النظر اليه , 
محاولة الاجابة على هذه الاسئلة هن شأنها ان نوقع الباحث في الطوباوية . 
لكتنا نذكر فغط ان بالامكان التاكيد على بعض المباديء . اولا لا ييكن ان 
تبنى الاشتراكية على السوق . لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد 
العالمي - لا يمكنها ان تكون ٠‏ رأسمالية بلا راسمالين » على حل تمبيير 
انجلز . وتطور اوروبا اشر تيه في هذا الاتجام بعبر عن الطابع الالتقالي 
للمنظوعة وهو اتنتقال نحو ر'سمالة بيروقراطية الدولة . على الارجح , 
كذلك . فتفسيم العمل بين الدول ذاو بين المناطق ١‏ لا بمكن ١ن‏ بلى- بدورة. 
على الوق ٠‏ التي نلقي الموم ٠‏ بالضيرورة - على التفاوتات . أن اشكال 
التقسيم الدولي للعمل سوف تكون مرهرنة للمرة الاولى حقا بتوزيع الموارد 
الطبيعية على مطح الكرة وبتحرك البثر | اىبدرجة استمرار او افتحلال 
الواقع القومي ) . وبانتظار انمحلال القوميات اضمحلالا كاملا ينبفي ان 
بنى التخمدى على تكافؤ صارم جدا . بالنسبة لافريقيا مثلا : ذات الوارد 
الطاقية والمنجميةالهائلةوالسكان القَللي المدد .لا تعدهابؤهلانها «الطبيمية» 
ضمن هفا الاطار للتخصمى في المنتوجات الزراعية ٠‏ كما يفرض ذلك عليهاء 
بل للتخمص في الصناعة الكبيرة الحدبئة : الالومتيوم ( الذي يصار الان 
الى تحويله لكندا ؟ ) الفولاذ الخامن ١‏ الذي يتبغي : بفضل استممال ااكوبالت 
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والكروم الخ وهو ما تؤخر افريقيا باحتياطي هالل منه ب أن بحل اكثر 
فاكثر محل الفولاذ المادي ) - الخثشب والصناعات الخشبية ٠‏ الضف 
ر باستعمال الموارد الهيدرركهربالية المائلة في القارة الخ .. ) 


ولا معتى بالطبع لقطيمة مع الوق المالية الا ضمن اطار الماحاث 
الواسمة . والحال ان البنى الاجتماعية التي نحتها التثمير الممحود حول 
الوق الخارجبة شكل القاعدة الو ضوعية لحري ٠‏ للاوطان الصقيرة 
في » المالم اثالث » الممامر . فاعادد النظر - ذن .في هد البنى هو 
شرط الائماء . 

ان تحليل ما بمكن ان تكون عليه اشكال الانتقال أباها او الانتقالات - 
نحو تحرر الاطراف . شرط قيام اشتراكية عالية - بنتمي كذلك الى الميدان 
الطوباري . فالتاريخ هنا ايفا من شأنه ان يقول كيف ينيفي أن تصنسع 
الامور . ولكن لنفكر على كل حال ان تير المالم الردفي مثلا لن يكون 
بالامكان يناه لا بالابقاء على الترات ما قبل الراسمالي + وهو تراث أصبح 
منذ الان متمدعا بفمل تطور الراسمالِة نفها . ولا بمجرد ١‏ تحرير الطاقة 
الفردية » . لان الطريق الراسمالي الذي ينفتح عليه هذ اتحرير طريق 
محدود : طرفي - وتابع لفيره | وهو طريق واقع الشمو الحالي المحدود | . 
فلا بد اذن من ان بصار دالما الى تصور صغ جديدة من الاتتقال - تكون 
على صلة بتطور الملاقات الداخلية والخارجية . 


٠‏ - تصميم الكناب ‏ خلاصة الاستنتاجات 

يآخف هذا الكتاب على عاتقه ان ببحث - ما وسحه الحث المنظم . 7 
مجمل مشكلات العلافات بين المركز والاطراف - اي في تكون التخلف ونموه. 

اما الفصلان الاولان فيشكلان نوعا من قم اول بحت في هاتلرى 
انه صلب المشكلة : قوانين التخمص الدولي غير المكافيء بين ال مركز 
والاطراف . فيبحث الفصل الاول في مسالة عراحل التخصص الدولسي 
و 3 وتجاول في هذا الغمل أن نحند مغهرم 0 غير التكافيء . 
١‏ صا ات اماه ا كلام مغ عك اران .في ابر ر ني كز 
-. حلة من مراحل نموه + مفعول التدقق الدولي للرساميل على توجيه همذ" 
التخصص في مر حلة الاحتكارات ) . ونعتمد انا قد اقمنا البرهان في هذا 
الغصل على ان التبادل غير المتكافيء كان ن على صلة وة مع نشوء الاحتكارانت: 
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في المركز » وان الاشكال ما قبل الاحتكاربة للتقسيم الدولي العمل تنتمي 
بالتالي الى اشكالية مختلفة عن اشكالية الامبريالية ؛ وان سائر المراحل 
الختلفة التي مر بها التخصص الدولي تنتهي الى اواليات التراكم الاولي 
التي تجري لصالح المركز + وان هذه الاواليات لا بمكن أن تمالج ضمن الار 
تحليل يقتمر على تحليل نمط الانتاج الواسمالي : بل ينيمي ان تدرس ضمن 
اطار يشمل في اتساعه تحليل العلاقات بين التشكيلات 'راسمالية ني 
المركز وفي الاطراف ) ؛ وان « التخصص » : بالتالي ء في داخل المركز 
كان من طبيعة مختلفة عن تلك التي تعارض ما بين المركز بمجمله وبين 
الاطر'ف ؛ واخيراءان‌هذه الاثكالة تنستبعدبالضرورة كلاتجاهاقتصادوي . 


اما القصل الناني فيبحث بالضبط في هذه التشكيلات من الراسمااية 
الطرفية . ونحن نبرهن فيه على أن نمط الانتاج الراسمالي + اذا كان ينجه 
لان يصيح متفردا في المركز : لانه ميني على السوق الداخلية + قان تطور 
الراسمالية في الاطراف ؛ وهي راسهالية مبنية على السوق الخارجيسة 
( نظرا للتخصص الخاص بين المركز والاطراف ) تتخذ ؛ على العكس : 
اتجاهات مختلفة . ان انتقال التشكيلات ما قبل الراسمااية المنخرطة في 
المنظومة اامالية - كان بالاصل انتقالا لا الى الراسمالية بشكل عام بل الى 
الراسمالة الطرفية . واوالات سيطرة المركر ( توجيه الاطراف لتدور 
كالاجرام في فلك المركز ؛ الالنواآت التي تجري لصالح النناطات التصديربة 
في الفروع الخفيفة : تورم القطاع الثالث الخ ؛ وتحوبلات الاواليات التضعيفية 
التي ننشاأ عن ذلك ) تعير عن نفسها من خلال تفاقم الخمائمى ١‏ البنيوبة » 
التخلف كلما ازداد التعاظم + وهذا هو بالمنى الحرفي : تمسو التخلف . 
وهكذا نستخلحى شلا فشيئًا الفاهيم الاساسية المتعلقة بالمركز والاطراف . 
والتي تتيح تجاوز التحليل الشائع - وهو تحليل وصفي في احسن احواله 
واعادة وضع التحاليل « الاقتصادوية » الجزئية في موضهها ١‏ عن طريق 
القيام بتقد اماسها النظري : نظربة « المضاعف » » نظرية الابرادية ٠‏ 
وه اختيار الامحثمارات ١‏ الخ . 1 : كما تتيح تأسيس نظرية التحسرر 
الاقتصادي لامم العالم الثالث . هذا التحرر : آلذي يجب أن بكون قطيعة 
مع السوق العالمية : بعيد النظر حتما في التشكيلات الاجتماعية ني الاطراف 
التي نظرا لكونها قد ابثقت بالضبط من مر التخلف. نؤّدي الى «احتجازات» 
تحول دون ارتقاب الانتقال التفريجي من الوضع الطرقي المدقوع من خارج 


1 


الى وضع المركز الذاتي المركز والدينامية . 

اما الفصول الثلانةايير) التي قلي وتشكل نوعا منقم ثان ‏ فتبحث 
في ما رى انه بشكل فقط ميدان الظاهرات ٠‏ اي الظاهر الني تتجلى عبرها 
القوى الجوهرية التي تتولى تكييف الاطراف وتضبيطها لتتلاءم مع مقتضيات 
التراكم في المركز . وقد جمهنا في هذه الفمول مجمل تلك الظاهرات ء 
موزعة على ثلاث مجموعات : الاواليات النقدبة ٠‏ أواليات الاوضاع المحددة ٠‏ 
واواليات ميزان المدفوعات الخارجي . 

فالفصل الثالث بيحث آذن في اوالية الثقد في الاطراف ٠‏ منطلها في 
آن واحد من نقد النظربة النقدية ز الكموية والكمويه الجديدة ) ومن تحأيل 
الانظمة النفدية في الاطراف والنظام التقدي اأعالمي . ونمنقد اننا توصلنا 
في هذا الفصل الى تبديد ما ستسمه ١‏ الاوهام اللقدية ١‏ . اي تلك الحملة 
من الافكار التي نزين أن وضع التظام التقدي الوطني في موضعه ب مصحويا 
باجراآت رقابة على العلافات ااخارجية ب يتيح المجال لياسة انماء دون 
ان يوضع الانخراط في السوق العالية موضع البحث بصورة جذرية . 

اما الفصل 5رابع فيبحث دور الاطراف في مجرى الاوضاع اتعالمية 
وسيرها . فتحاول ان نين فيه تيف تتكيف الاطراف مع المركز ٠‏ بصورة 
عيانية + عبر تقلبات الاوضاع . هنا أيضا يمودنا البسث . من اجل القيام 
بهذا التحليل . الى نقد النظرية التقدوية 565618058 الشسائعة حول 
الارضاع المحددة . والى نقد نظو نة « التواصل الدولي » - وهي اکتر سطحية 
من الاولى ‏ وكلاهما نظريتان تقربان صفحا عن دينامية التراكم الجوهرية 
فمن الشروط المياتية للتخصدن الدولى . 

واخيرا بحث الفصل الخامس في ميزان المدقوعات . فتعمد فيه الى 
نقد ابديولوجية التناسقات الثاملة التي تقوم : بتقديمها نظريات خاطلة 
حول التكيف العفوي ٠‏ بحجب الشكلة + مشكلة التكيف البنيوي وفقا 
لقتضيات التراكم في المركز . 
لا لم تشمل هذه الترجمة الا القصلين الاوئين . اما الفصول الثلائة البافيه »> وهي لا 

نشكل , حجما » اكثر عن نفلت الكتاب » فلم تترجم . : 

« ترج » 


1 مداه 


رسك 
الفصل أو 


إشكاية البحث 
التجارة العالمية والحركات الدولية لرؤوس الاموال : التطورات الجوهرية . 


١‏ س نظرية التبادل الدولي 


٠ ) ل النظرية الكلاسيكية ( الريكاردية‎ ١ 
. محتوى النظرية الجوهري‎ 
. الفرضية المضمرة : مسالة الاسمار النقدية والاجر الاقدي‎ 
. من العلم الى ابديولوجية الاتساقات الشاملة‎ - ۲ 
. تحديد شروط التادل‎ 
. الطرح الاستبدالي‎ 
٠ مساهمة اساسية : اللبادل غير المتكافيء‎ ۲ 
؛ ب حدود الاقتصادوية : هل هن المكن صيافة نظرية اقتصادية‎ 
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؟ ‏ اشكال التخصص الدولي وحددي التبادل . 


٠ ”ب الخصائص البنيوية للتجارة العالية‎ ١ 

؟ - تطور حدتي التبادل خلال الاجيال » والتقدم التقلي . 

؟ ‏ محاولات نفسير تقهقر حددي التبلدل عن طريق تحليل الظب . 
؛ ل تنقهر حداي الشادل وتطور الاجور المقارن ٠‏ 

ه - الاشكال التاربخية للتخصص الدولي ٠‏ 


۲ النحارة الخارجية ومسالة الاسواق ٠‏ 


٠ س الاتجاه الضمني في الرآسمائية نحو توسيع الاسواق‎ ١ 
. ؟ - الانجاه الضمني فني رأسمائية المركز نحو تصدير رؤوس الاموال‎ 

ابد يولوجية الاأتاقات الشاملة : معدل الغائدة ٠١‏ التوفير » والاستثمار. 

الدينامية الريكاردية والايرادات المتناقصة . 

خلفاء كينز ووفرة التوفير في الاقتصاداث « الناضجة » , 

التحليل الا ركسي : القانون الاتجاهي نحو انخفاض معدل الربح . 
؟ ‏ وتنائف اتنجارة الدولية ووظائف تصدير رؤوس الاموال ٠‏ 
) ب الطابع ( الاحتكاري ) للعلاقات الدولية وموقع الاحتكارات في التجارة 

٠ اثمالمية‎ 

هل ان النبادلات الدولية من طبيعة ٠‏ اوليفابواية » ؟ 

الاحتكارات ونجارة اللدان المتخلفة . 

خلاصة الامعنتاجات . 

2 
اشكالبة اللنعث 

تطرح نظرية العلاقات الاقتمادية الدولية مشكلتها طرحا ميلا . او 
هي ء على الاصح ء تطرح مشكلة خاطلة 5 والواقم ان هذه النظربة تتطلق من 
افتراض ان اطراف الملاقات الدولية هي اقتصادات راسمالة ١‏ خالصة 4ة 
ان اطار التفكير هنا لا بختاف : بالشبة لتحليل التبادل الدولي مفهرما على 
هذه النحو ؛ عن ذاك الذي صيغ من اجل تحليل التراكم الداخلي : في كلا 


۹Y 


الامرين يتخف الموقم فمن اطار نمط الانتاج ال رأسمائلي . هذه الفرضية 
تحتفظ بمعتى ما بالنسية لتحليل التادل الدولي بين « اللدان النامية » > 
لكنها تفتقد لاي معنى بالنسية لا تعلق بالتبادل بين « البلدان النامية » 
و« اللدان المتخلفة » . بل يتبفي أن يضع المرء نفسه هنا في اطان تفكير 
مختلف » اطار علاقات نبادل تقوم بين تشكيلات اجتماعية - اقتصاديةه 
مختلفة . ما هي هذه اأتشكيلات امعنية ! تلك هي المسألة الحقة الق 
النتائج التي سوف نصل 0 ٠.‏ ولتصعصف هذه التشكيلات انها راسمالية 
المركز وراسمالية الاطراف . ان ما هو خصوصي في التشكيلات الاجتماعية 
الاقتصادية العيايه ارأسمالة المركز : تمئل في ان نميل الاتاج 
الرأ سمالي فيها ليس هو المهيمن وحسب : بل يتجه : لان امتداده عبني على 
توسع السوق الداخلية . الى ان بمح اللهط الوحيد . فيصار الى الاقتراب 
والحالة هذه من نمط الانتاج الراسمالي : عندما بتجه تقكك انماط الانتاج 
ها قبل الراسهالية نحو مرحلته النهائية : ويردي ذلك الى الاستعاضة عنها 
بتمط الانتاج الراسمالي المعاد بناؤه انطلاقا من المناصر البمثرة الناجمة عن 
هذا التفكك . فتتجه التشكلة الاجتماعية الاقتحازية العيانية الى الطابق 
مع مط الانتاج الرأسمالي . هما برر تحليل مارکس وتاكبده على ان 
التحليل وارد ني رآس الال هو تحليل النقلام الفعلي الذي نجه نجوه اللد 
الراسمااي الاكثر تطورا في عصره : انكلترا . بالمقابل ٠‏ ان ما هو خصوصي 
في التتخيلات الاجتماعية الاقتصادية اراسمالية 0 بتمتل في ان 
نمط الاتتاج الراسمائي فيها مسيطر - 7 سيطرته هذه لا تؤدي الى 
تفردها الاتجاهي لان امتداد الراسمالية مبني هنا على الوق الخارجية . 
ينجم عن ذلك ان انماط الانتاج ما قبل الراسمالة لا نندتر : بل هي تتدول 
وتخضع لتمط. الانتاج المسيطر على الصميدين العالمي بالمحلي : امط الائناج 
الرأسمالي . 

ان تعبير ١‏ التخلف ١‏ . وهو تعبير غير ملائم للدلالة على التاكلات 
الاجتمامية . الاقتحادية الخامة بالراسمالية الطرية- حف اذن 
تشكلات ذات حفة انتفالة محتجرة . 

ولا كان كتاب راس الى لس نظرية التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية 
عموما بل نظربة نمط الانتاج الرأسمالي ؛ لانه قد للاقتصاد السياسي كما 
شير عنوانه » اتتا لا نجد عند ماركس نظرية لتراكم على الصعبد مااي . 


A 


هذه النظرية لا تظهر الا عند الكلام عن التراكم الاؤالي واكن بوصفه تاريخ 
امرحلة السابقة على مط الانتاج الرادا'ي . والحال ان تاريخ هذه المرحلة 
لم يته بعد . أنه بمتد مع توسم الراسمالية على المعيد العالمي . فبموازاة 
اوالية التراكم الخاص بنمط اتاج الراسمالي ‏ اعادة الانتاي الموسع ب 
تستمر في الممل اوالية تراكم اولي تميز الملاتات القائمة بيسن المركز 
والاطراف في النظومة الراممالية المالية . 

نظربة التراكم على الصعيد المالمي ما زالت الى حد كدير بحاجة الى 
صياغة . فماركن لم بدرين المشكلة . رالا لا كتب عن ا'هتد الانكليزية ان 
السيطرة البريطانية تثور نمط الاتاج فيها من قاعدته الى قمته ١١‏ .اما 
ليتين فقد طرح الشكلة : مشكلة الامبريالية ١؟)‏ : ولكن في اطار محدود : 
اطار الاشكال الجديادة ١‏ انطلاقاهين نشوء الاحتكارات فسى 
المركز الراسمائي ) التي يتخفها التراكم على العميد العالمي . ذلك ان تاريثم 
المرحلة السابقة الذي ما بزال مستمرا قد تبدل شكله : مظاهره التعاقة 
هي مظاهر الانماط المتماتبة « للتخصص الدولي » بين المركز والاطراف . 
ولقد أدرك لينين حينا من احابين هذا التخعصص . حين التخفصسن الجديد 
المبني على تصدير راس مالال الى الستعمرات . اما باران وسويزي )۴١‏ نقد 
جددا التحليل اللينيني بدراسة تحولات النظام ني المركز وصياغة القانون 
الاتجاهي نحو ارتفاع الفائض . وقد ساهم اندره غ. فراتك وا. عمائرئيل1)) 
مساهمة واسعة بتو سيم الجدل وبصياغة المشكلة المحيحة . ذلك أن فرانك 
قد برهن ؛ بالنسية لامير كا االاتبنية »> كيف ان تاريخ الموحلة السابقة يتطاول 
و١‏ بحتجز تمو اارأسمالية » > كما وجدنا ؛ نحن بدورنا : ظاهرات الانتقال 
هذه محتجزة في أفربشيا . ان تحليلنا وتحليل قرانك بقمان ‏ دون ان نڏ کر 
ذلك دائما - في اطار التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية الميانية للراسمااية 
الطر فية . وقد اتتهى عمانوئيل منذ مدة قرببة من وضم اول تحليل للتبائل 
غير المتكافيء ‏ لاوالية التراكم على الصميد اامالمي في واحد من اكثر مظاهره 


. ) سوف نيدي رآبنا حول هقد النقطة الجوهرية في عكان لاحق ( الخصل الثاني‎ )١( 
. ۱41۷ » الامبريالية أهلى مراحل ااراسماليا‎ « Lenin ىم‎ 

بم Beran e+ P . Sweety‏ . "1 م« ات اسماليه الاحتكارية 4 باريس 1۹۷ 
١ André 6. Frank 0‏ الرائيائية الاحتكلرية 4 بارس 1۹١۷‏ . 

Emm envel‏ « التبادل غير المتكافيد » باریس 1۹۹٩4‏ ء 
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عمومية . وبذلك الثقى وتجاوز النقد الذي قمنا به عنذ اثني عشر عاما لنظرية 
التبادل الدولي (ه) . 


هذا النقد لنظرية التبادل الدولي > وهو نقطة الانطلاق الضروربة لصياغة 
المشكلة » لا بد ان يؤدي الى تجاوز مفاهيم هذه انظرية . 

اذن » فالدراسة التالية متبد! من هذا النقد : وذلك باستعادة ما 
صغناه وعدنا عنه سابقا » باكماله باسهام عمانوئيل . وهذا من شانه أن 
يقودتا الى وصف تحليلي ١‏ للمظاهر في العلاقات الاقتصادية بين المركز 
والاطراف » ؛ الدينامية القارنة في حقل التقدم التقني ( اي حقل التراكم 
وانتاحية العمل ) وقي قيمة قوة الممل في كل هن المركز والاطراف ( وهو 
ما يقر البادل غير المتكافيء ) 4 وفي الاشكال التاريخية لهذا التخصص 
الدولي « غير المتكاقيء » » وديامية القوى التي تحمل المركز على « غرو ٠١‏ 
الاطراف ١ ١‏ مالة مجالات التصريف » واشكالها التاريخية ) . 


أن نحليل هذه المظاهر يقود حتما الى قوانين التراكم على المعيد 
العالمي والى طرح الشكلة ااحقيقية بالتالي ( التي ستكون موضوع القمل 
الذي بلي ) : طبيعة التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادبة الخاصة بالراسمالية 
الطرفية ونمئي قوانين نمو الراسمالية المبنية على السوق الخارجية . 


التجارة العامة والحركات الدولية لرؤوس الاموال : التطورات الجوهرية 


قبل ان نشرع في نقد النظربة الشائعة حول العلاقات الدولية ؛ وتحاول 
رسم الخطوط العامة لنظربة في هذه العلاقات تتيح تعيين مرقمها في 
الاشكالية العامة للتراكم على الصعيد العالمي ( منظورا اليه من راوبة ضقة» 
زاوية المشاكل المتعلقة بالملاقات بين المركز والاطراف في المنظومة ااراسمالية 
العالية ) : بحسن بنا ان نذكثر بالو تائع الجوهربة والتطورات ذات الدلالة 
المتعلقة بميدان عذه العلاقات . هذه 'أوتائع والتطورات بسيطة الى اقصى 
حد . مع ذلك فان ما تمتاز به النظرية الجامعية الشائعة هو انها تتصرف 
وكانها تجهل هذه الوقائع والتطورات >١‏ مما بنتهي « بالتظرية » ١١‏ 
« التخمص » بالمشاكل الخاطة وتجنب المائل الحقيقية ؛ وهذه على كل 


(ه) « صهير أمين ) لا الانخراط المالي للاقتصادات ما قبل الراسمافية » باريس 14319 
( كلية السفوق والعلوم الاقتصادبة » مطبوع على اللا كاقية ) , 


¥. 


عال ؛ طر بقة جوعر ب تمكئها من اذاء دورها كابدير لوجية تقربظية وتبرنونة ٠‏ 


لق هي تطوز المنظومة الرأسمائية الغالمية سراحل مختلفة ٠:‏ ولي 
والاعلراف تؤدي وظائف خاصة ء من هذة الزاوية التازيخية بمكنننا ان 
نميز ؛ ) هرخلة تقون ألراسمالية : « تاريخ امرحلة الابقة » الذي يمحند 
عفتى ااثورات الصناعية في ١اقرتين‏ الثامن مشر والتامم عثشر والتي يمسن 
تخديدها بالطابع المركنتالي ١‏ التجاري ‏ المهيمن للراسمالية . )١‏ مرحلة تفتح 
نمط الانتاج الراسمالي في المركز > وهي المرحلة المتصقة بالثورة الصتاعية 
والغلبة الكببرة لراسالمال الصناعي الجديد والصيغة التنافية اللي 
عرفتها الوق الراسمالية : انها الرحلة ١‏ الكلاسيكية » حيث اصمبحست 
المنظومة الراسمالية مكونة ومصافة بسكل تمكن ممه مارك من تحليلها 
تحليلا اساسيا صارما في جوهره . ؟) المرحلة الامبريااية للاحتكارات 
بالمعنى اللينيتي الكلمة ب والتي تبد' في نهابة القرن التاسع عثر . 

ان الملاقات بين المركز في طور تكويته ١‏ وروبا الغربية ) وبين الاطراف 
الجديدة التي كونها لنفه في الحقة الر كتتالية هي علاقات جوهرية في 
تكون الراسمااية . فالعلاقات التجاربة في تلك الحقبة كانت ؛ كما ونوعا » 
عتصرا اساسيا من عناصر المنظومة الراسمالية التي كانت في طود التكوين . 
وقتها كانت التجارة الدولية بين اوروبا الغربية من جهة : و'عالم الجديد 
والكونتوارات الشرقية والافريقية من جهة اخرى + تشكل كيا ٠‏ القسم 
الحوهري من التبادلات اإعالية . أن قما كيرا جدا : لعله يشكل على 
الارجم القم الاكبر عن التبادلات الداخلية في الكركز > كان عبارة عن 
عمليات اعادة توزيع المنتوجات الآنية من الاطراف : كان هذا - على سبيل 
الخال » الدور الذي قامث به ابطاليا اولا ( لا سيما اليندقية ) ومدن الهائس 
في نهابة القرون الوسطى : ثم تولت اسبانيا والبرتفال القيام بهذا الدور في 
القرن السادس عثر وتلتها هولندا وانكلترا بدءا من القرن ااسابمع عثر . فقد 
كان المركز بستورد من الاطراف منتوجات الاستهلاك ١‏ الفاخرة » سواء كانت 
عن اصل زدامي ١‏ افاويه الشرق + سكر الامريكتين ) او من امل حرفي 
( حراير واصواف الثرق ) . هله المنتوجات » كان الركر يتزود بها سن 
طريق التبادل البسيط والنهب وتنظيم انتاج معد لهذه القابة في الامكنة 
الحلية . اما التبادل البسيط ‏ مم الشرق ‏ فقد كان مهددا على الدوام »> 
لان اوروبا ثم تكن تملك شيئًا كبيرا تقدمه عدا الممدن الثمين الذي كانت 


لف 


تتزود به من اميركا . أن الخطر الدائم التي بشكله ترف هذا المعدن كان 
كيرا بحيث أن المذهب الائد في ذلك العحر كان برمته مينيا على ضرورة 
ابجاد الممانات التي تحول دون هذا الاتجاه الجوهري . اما اشكال الانتاج 
المنشأة في اميركا ققد كانت وظيقتها الجوهرية تزويد المركز بالمعدن وببعض 
المنتوجات الفاخرة . وبمد حقبة من النهب لكنوز الهند جاءت اعمال 
امتثمار منجمي شدبيد عمدت الى تبديد بشري لا مثيل له كان شرط 
لا مردودية » هذه الأعمال . في نفس الوقت ارسي نمط اتاج عبودي كان 
من شأنه أن تيح انتاج السكر والنيلة وغيرهما في أميركا . ونوف يدون 
كل اقتصاد الاميركتين حول هذه المااطق التي استصلحت وتمرث لصااص 
المركز : سوف تكون رظيفة الاقتصاد الرعوي مثلا ء تغدية المناطق المتجمية 
ومناطق اأزارع المبودية . وقد لبت التجارة المثلئة ‏ اصطياد العبيبد من 
افريقيا ‏ هذه الوظيفة الجوهربة : تراكم راسامال النقدي في الرافيء 
الارروبية > وهو راسمال تقدي صر الى تحقيقه عن طريق ترويج ملتوجات 
الاطراف آدى الطبقات السطرة التي تدفع بعد ذلك الى ااتحول من طقات 
اقطاعية الى طبقات راسمالية زراعية + معجلة بذلك عملية تفكك مط الانتاج 
الاقطاعي . 


مع الثورة آلصتاعية نغيرت بمض وظائف التجارة بين المركز والاطراف. 
فقد بقيت هذه التجارة جوهرية من الناحية ااكمية ؛ واستمرت تشكل القسام 
الاكير من التجارة العالمية رغم انها اخذت تتراجع منذ .185 ۱۸١١‏ . 
بالنسبة ليربطانيا العظمى ؛ وحتى أواسط القرن الناسع عشر ؛ بقيت 
التجارة مع امير كا والشرق ( الهند ؛ الامبراطورية العتمانية : ثم الصين ) 
مهيمنة الى حد أن ادبيات ذالك العصر لم تكن تفكر آلا في هذا النمط من 
التجارة كلمأ كانت تحاول أن ندرك ارالاتها وتتخلص نظرتها . وسوف 
تظل بربطانيا العظمى : لوقت طويل > باانسبة لاوروبا » المركز الذي يعيسد 
توزيع النتوجات الفربة ( المجلوبة من الاطراف ) . فالمركز ( بريطائيا المظمى 
اولا ثم القارة الاوروبية واميركا الشمالية » ثم اليابان بعد وقت متأخر جداأ) 
حدر الى الاطراف منتو جات مانيفاتوربة ممدة للاستهلاك الشالع ( المتسوحات 
مثلا ) : ويتورد منها ٤‏ بشكل جوهري » منتوجات زراعية تنتجها اما 
الرراعات التقليدية في الشرق ( الشاي © همثلا ) واما الزراعة الراسمالية 
بخاصة + وهي الزراعة ذات الانتاجية المرتفعة في أاعالم الجديد ( القح 
واللحوم والقطن مثلا ) . في هذه الفترة بالذات استتب التخصص الدولي 
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بين البلدان الستاعية والبلدان الزراعية . وام يكن المركز قد بدا بيد 
باستيراد منتوجات ملجمية من الاطراف ( بتطلب انتاجها استثمارات هامة 
ووسائل نقل مكلغة ) ما عدا المعادن التقليدية الثميئة . وكلما دخلت بلدان 
جديدة المرحلة الصناعية كانت طبيمة تجارتها مع بريطانيا تتفير أولا يأول . 
فغي البداية كانت تقدم منتوجات زراعية وتحصل على منتوجات مانيفاتورية 
« صلعت في انكلترا » ( #تهاوطظ مه مك ) شأنها شأن الاطراف > او 
على منتو جات محلو بة من الاطراف بواسطة انكلترا . ولكن لان هذه البلدان 
كانت تتصنع » انما كان متوى تمشيعها متقاوتا ‏ ( فضلا عن ان « الطبيعة 
وهبتها » ئروات منجمية كالفحم وفازات الحديد مثلا 4 ممروفة وقابلة 
للاستغلال وموزعة بصورة ععيتة  )‏ فقد نشات بيتها علاقات تبادل بين 
منتوجات مانيفاتورية مقابل منتو جات مانيفاتووبة ومنجمية » وما ليشت هذه 
العلاقات ان نمت ونوسعت بين بلدان المركز ١‏ نموذج هذه العلاقات : فرنا 
الانيا ) . اما البلدان المتأخرة أ روسيا ) فقد بقيت مصهرة لامو جات 
الزراعية . وعلى هذا انقسمت التجارة العالمية شيئًا نشيئًا الى مجموعتين 
من التبادلات لهما وظائف مختلفة : التبادلات بين المركز والاطراف » وااتبادلات 
الداخلة فى المركز 


حتى ذلك الحين - ام يكن هناك > عملا + تصدير لرؤوس الاموال . 
لکن نكو" نالا حتكارات سو فيتيح هذا الاتصديربدءا من ستوات ۱۸٩۹۰-۱۸۷۰‏ 
على صميد غير متوقم . هنا ايضا ينبغي التمييز بين الإستثمارات الاجنببة 
في الاطراف وبين تلك الممدة للبلدان الجدبدة ذات التموذج المركري في طور 
التكون ( ااولانات المتحدة وكندا : روسيا » النمسا؛ هششاربا + اليابان » 
اوسترالا : افريقيا الحتوبية  )‏ ذلك ان هذه الاستثمارات لن تكون متماهية 
identiques‏ لا في وظيفتها ولا في ديناميتها 5 فتصدير رؤّوس الاموال 
لن يحل محل تصدير البضائع > بل على المكس » سيعطي لتصدير البضائع 
تصدفر متتو جات اخرى غير عنتوجات الزراعات التقليدية . اصبحت الاطراف 
مصدرة لنتوجات توفرها منشآت راسمالية حدثة ذات انتاجية عالة جدا: 
يشكل ا'نفط ومنتو جات الخامات المنجمية اكثر من .]/ من مسادرات 
الاطراف » اما متتوجات التحويل الاولي التي تصدرها الاطراف ( وبصورة 
ثانوية بمض النتوجات الماثيفاتورية التي تهم بشكل خاص التجارة بين 
البلدان الطر فة المتفاوتة في متوى تصنيعها ) فتشكل اكثر من /١6‏ من 
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هذه الصادرات . ان النتوجات الزراعية ‏ الغذالية منها بخاصة ١‏ ولح 
الثلثين ) والمواد المصنوعة بصورة اولية ( قطن ء مطاط ال » وبلغ الثاث ) 
التي تشكل .)ر كحد اعلى من مادرات « المالم اثالث » الراهن + لم 
تمد هي ذانها تأني من الزراعة التقليدية . ننصفهذهالمنتوجاتعلى الاقل 
بأتي من مزارع راسمالية حديئة ( كمزارع الشركتيسن ١‏ الاوتيلفر 0 أو 
« اليونابتد فرودت » ) . وعلى هذا فان ثلاثة ارباع صادرات الاطراف 
مصدرها قطاعات حديثة ذات انتاحية قوية > وهي تعبير عن نمو الرأسما'ية 
ني الاطراف كتتيجة مباشرة لاستشمار رؤوس الاموال على نطاق واسع جدا 
من قبل الركز . وهذا التخصص الجديد الاطراف هو تخصص غير متناظر : 
لهذا السبب تجري الاطراف حوالي .٠6م/‏ من تجارتها مع المركز : في حين 
أن ادلات المركز الداخلية تنمو بالمقابل > بوتيرة اسرع تحمل نة 2 
من تجارة المركز تجرى داخله . والحال ان تبادلات المركز االداخلية من نيط 
آخر : فهي في جوهرها منتوجات صناعية تبادل بمنتوجات صتاعية , لذا 
يتبغي مناقشة الدوافع والاواليات والوظائف الخاصة بهذه التبادلات »> اللي 
تختلف عن تلك الخاصة بتبادلات الاطراف . كما ينبغي مناقئة الاتجاهات 
المعاصرة » سواء بالشسبة لا يتملق بتدقق رؤوس الاموال ( لا سيها مسن 
الولائات المنحدة نحو اوروبا ) 4 او بلهمو الماعدة الحكومية ١‏ من اللدان 
النامية الى « العالم الثالث » ) وذاك لان وظائف هله العلاتات تختلف هنا 
ايضا وفقا لما اذا كانت القضية تتعلق بالملاقات الداخلية في الركز او على 
العكس بالعلاقات بين المركز والاطراف . 


وثمة وقائم اخرى ‏ بسيطة الى اقصى الحدود ‏ بتبفي ربطها بتحليل 
العلاقات الدولية . ونعتقد » دون أن نمتبق ما سنذكره لاحقاء انه من 
الافضل ان تنذكر منذ البدء : )١‏ أن علاقات التبادل ودقوق رؤوس الاموال 
بين الركز والاطراف ام تخفف من فوارق الانتاجية ومستويات الاستهلاك 
المرتبطة بكل مهما ؛ بل على المكن من ذلك » قد كبرت هله الفروقات . 
؟) أن دنامية التقدم خلال الاجيال لم تكن هي نفسها في الزراعة والمساعة) 
وان التغدم كان اشد سرعة في حقل الحنامة + وان هناك ١‏ صناعات 
مصنمة (1) 4 بدرجات أرفع من الاخرى 6*) أن حدثي ااتبادل في الاطراف 
لم بتدهورا حتى حوالي .۱۸۸ »© ولكن اصابتيهما من ذلك الحين شتىاشكال 


() لير شديد الوضوح ل لا جرار دي برئيس » ٠, ©. De Bemis‏ 
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التدهور . وبنطبق ذلك سواء على الصادرات التأقية من الزراعة التقليدية 
ذات الانتاجية التدنية او على الصادرات التي يقدمها الاستثمار الراسمالي 
الحديث المنجمي او النفطي أو الزراعي ذي الانتاجية العالية . واخيرا 
٤‏ أن عسستوى الاجور ( في القطاع ال راسمالي طبعا ء أذ لا ممنى لفهوم الاجور 
خارج هذا الاطار ) ايمس هو نفمه في الاطراف وفي المركز » وان الفارق 
قد اصبح هاما بدءا من التحولات التي طرات على الراسمااية في مركزها 
والتي نقلتها من مرحاة المنافة الى مرحلة الاحتكارات . 

ان ابه نظرية للملاقات الدولية يبعي ان تنستوعب وتدرك جميم هذه 
الو تائع وهفه التطورات . راننا نؤكد ان النظرية الشائمة ( نظربة التفوق 
الارن vantage Compr‏ ا ) لا سمم بذلك باي شكل من الاشكال ٤‏ 
بل على المكس ١‏ فالمنامر الملمية التي كانت موجودة عند ويكاردو قد فقدت 
في النظرية الكلاسيكة الجديدة الزائفة التي تخول لنفسها وضع الفرضيات 
التي تحلو لها وهي فرضيات معاكسة للوقائع ‏ فتدع نفسها بالتالي تصبح 
مجرد لعب فكري لا بأخذ الو قالع بعين الاعتبار »> وان هذا الانحطاط الفكري 
الدفوع بحكم وظيفته كابديواوجية تقربظية وتبريرية للتناسقات الثاملة هو 
على صلة وثيقة بالنظرية الذاتبة للقيمة . وتحن نؤكد كذلك انه لا توجد 
نقلربة ماركية متبلورة للملاقات الدواية » بل بوحد فقط 1 )١‏ بض 
الاثارات ١‏ المابرة » في ١‏ راسالال » »+ ؟) تحليل أساسي العلاقات قفي 
الحقة الامبربالية ‏ وهو تحليل ليثين الذي تابمه وعمقه كل من باران 
وسويزىي » ۳| عتاصر لعملية بناء ما زالت تنتظر الصياقة + وقد اشتفسل 
حول حوانبها بعض الماركسيين المعاصرين ١لا‏ سيماا. عمانوئيل و ك بالوا ). 
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تظرع التبارل الرولي 
النظرية الكلاسيكية ( الريكاردية ) 


محتوى النظرية الجوهري 
النظطرية « الكلاسيكية » للعلائات الدولية هي » في جوهرها» نظرية 
التجارة الدولية لللع (۷) . وغي تزعم ان لكل طرف هبادل فائدة في 
(۷) هن أجل استعرائس [امظوية الريكاردية انظر : Angell‏ « نظرية الاسمار الدولية » 
كعبريدج ۹۲1 , ١ 8٤‏ « مياديه التخصص الدولى 4 ( مسافرات دكتوراه 
4 > 
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التخصص ؛ لان التبادل برقع مستوى الدخل الاجمالي > بحدود آلف 
الاستممالة 2 في كلا اللدين . تقع هذه النظرية ضمن اطار محدد » اطار 
نمط الانتاج الراسمالي . وسترى أن هفا الاطار برز بوضوح في الفرضيات 
التي تضعها هذه التظربة حول الاجور 5 


في راي الاقتصاديين الكلاسيكيين الانجليز » يشكل العمل مصفرا! لكل 
قيمة . فالفائدة والريس والريع لا تشكل كميات غير قابلة لردها الى ما 
سراها . انها الاشكال المختلغة لما سيكتشف ماركس انه ١‏ (اقيمة الزائدة »)) 
اي ذلك القسم من قيمة منتوجات العمل الذي لا بعود الى الشغيلة بل الى 
ملاكي الارض أو راسالال الفعلي ١و‏ راسالال النقدي . لهذا السبب يعتبر 
ريكاردو ان نيادل بضاعتين هو ١‏ في الئهابة ؛ عبارة عن تبادل كميتين 
متساويتين من الممل متلورتين في منتوحين لكل منهها قيم استممالية 
مختلفة بالنسبة للمتبادلين . ولكن © في حين ان قانون القيمة » في حيز 
التبادلات الداخلية © بتضمن تكاقوٌ قيمتي السلعتين المحتوبتين على نفس 
الكمية من العمل ۸) »> تحد ان اللع المتادلة في حيز التبادلات الخارجبة. 
قتضمن كميات من العمل غير متكافئة »؛ تبر عن عدم تكافؤ مستويات 
الانتاحية . 

فالبرتغال » اذا شنا ان نستهد المثل الشهير الذي يعطيه ريكاردو > 
متفوقة على انكلترا + سواء في انتاج الخمر ١‏ اذ تكفيها لمانون ساعة عمل 
لانتاح وحدة هن هله اللعة مقابل مائة وعشرين ساعة في انكلترا) أو في 
انتاج الجوخ ١‏ حيث تنتج تسعون ماعة عمل في البرتفال ما تنتجه مائة 


جود 
؟هة] ‏ )4ه » باریس ) . 


العوني » كبن ۱۹۲۷ . 
Ratner‏ 


Chi Yuen Wu 


« الخطوظ العامة لنظريات السعر 
Hlfsworth‏ 


« الاقتصاد الدولي » تيوبورلد ,هكا . 

« نقلرية غراهام حول القيم الدوفية » ( مجلة الاقتصاد السياسي : شباط 
.ووو ) . 5e‏ م مكاي التجارة الدولية # المجلة الكتدبة للعلوم الاقتصادية 
والسياسية ١565‏ ) , 

(4) لقد جعلت الصيافة الريكاردية غامفة باخطائها المتعلقة بالتوزيم المتسلوي مدل الربح 
( وخاظها بين القيمة الزائدة دالربح هو السبب فى ذلك ) . ان ماركس باكتشافه 
القوانين نحول القيم الى اسمار انتاج > قد على العيافة الصحبحة الآاواى . لكن 
هنا يشكل مشكلة اخرى غير الذي تواجهها هنا . 
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الخمر مما هي في انتاج النجوخ لان لايل اکر من .1/8 ك 

وفي الترود بالجوخ من اتكلترا » رغم ان انتاج هذا الجوخ : عندها هي »> 
ان التأكة على ان امستوردات يمكن ان تكون رايحة ٠‏ بحدود القيم 

الاستعمالية : حتى ولو كان من الممكن صنع اكنتوج الستورد محلا بتكائيف 

اقل ٠‏ يثكل جوهر الساهمة التي اتی بها ركاردو بالتسة لااتى 

بها . سمیٹ () . 

هو انه في وقت معين » حيث توزدم الانتاجيات على ما هو عليه + يكون 

من محصلحة البلدين ان بعمدا الىتبادلحتى ولو كان هذا التبادل غير متكافىء 

كما سترى . لتتفف المثل المي يعطيه ریکاردو .وتميد الى قلب حدابه 

لتقربه من الواقع ` 


كميات العمل المحتواة في وحدة اننا | نيون إل 


في انکلنرا في البرتفال البرنفال 
دوحدة جوخ .لم ساعة .۲ ساعة 11 
رحدة خيسر ة ساعة ٠‏ ساعة .< 


النسب العاخلية للتبادل 
وحدة قماش لم ۸٤ء‏ خمر ١٠41.2 - ١‏ خمر 


ان النبة الدولية للتبادل الواقسع حتما بين النسنيسسن 
الداخليتين » بمكئها انتتم مثلا : وحدة ( خمر ) مقابل وحدة ( جوخ ) 

لنفترض ان البرتفال قبلت ان تنخصص في اتاج الخمر وان انكلترا 
فرضت عليها حوخها. 

فاذا كانت قوة العمل الاجمالية المتوفرة في الرتغال هي الفساعة» 
وكان استهلاك آلخمر فيها صارما (ه وحدات ) قالبرتفال سوف تكرس 


نه ١ J. Viner‏ دراسات في نظرية التجارة العولية » لن ۱۹۴۷ ص !)) . 


يفا 


. ساعة عمل لانتاح خمرها من اجل استهلاكها‎ Doe. 

وهي بذلك تتصرفا ب ..ه ساعة يمكنها استممالها اما من اجل ان 
تننج جوحها بلفها ( .0 .0 شل {fie‏ وحدات ) واما لانتاج خمس 
وحدات أضافية من الخمر تحصل لقاءها على خمس وحدات من الجوخ : 
فتکون قد ربحت ۸ وحده حوخ بهذا التبادل . الا انها رغم ربيحها 
تحدود القيم الاستعمالية تكون قد قدمت خمسمانة ساعة من احل 
الحصول على خسس وحدات من الجوخ تكون انكتلرآ قد انتجتها ب ..) 
ساعة . فساعة عملها ( البرتفال ) تستيدل ب ۸٤ء‏ ساعة اتكليزية : فالتبادل 
غر محكافيء . وعدم التكافوع في اتبادل . بحدود الفيمة التبادلية ‏ يمير 
عن انتاجية العمل الاضعف في أاہرتفال . 

لذلك > اذا كان عدم التكافوء في انتاجية العمل ليس امرا طبيعيا بل 
هو امر تاربخي : قان النفوق المقارن حبدل عتدما تقدم الاأقتصاد 
التاخر . اذا كان بوسم البرتغال ان تصل + بتحديثها ‏ لنفها ؛ درحة 
الانتاجية في انكلترا :في جميع الميادين ٠١‏ اي آن تنتج الجوخ بثماتين ساعة 
والخمر يتسهين ؛ فالافضل يالنبة لهاان نتحدث . اذ انها ) عندلذه 
تنتج خم وحدات من الخمر ب .0غ ساعة وتتصرف ب .مه ساعة نتسج 
بها ٠۹‏ وحدات جوخ (.ده:.8). فلا بعود ثمة تادل لان التكاايف 
متماهية في كلا اليلدين . فضلا عن أن البرتعال تكون قد ريحت بالنسبة 
للوضع السابق الذي كان التبادل فيه قالماء 14 باه ب (٠١1‏ وحدة 
جوح. 

لنفترص الان أن البرتغال قيلت ان تتخصص بالخمر وكريست كل 
حبوردها لادراك اتكلترا ني هذا الميدأان + فماذا تربح ١‏ في هذه الحال * 
بنبقي لها ان تكرس .10 ساعة لانتاج ه وحدات من الخمر من اجل 
استهلاكها الخاص ( ه ر .1 ) : وتتصرفا ب .وه ساعة تنتج خلالها 5.1 
وحدات من الخمر ( «ده .)تيج أهاان تحصل على 1-١‏ وحدات من 
الجوخ . ذلك ان نة التبادل الداخلية في انكلترا لم تتقير ( وحدة 
جوخ = ۸ءء وحدة حمر ) د وبقبت هذه النبة في البرتفال اعلى من واحد 
( وحدة جوخ نظرية ‏ أي في حال الها كانت تنتج بالتقنيات الاولى اليلد 
تتدل مقابل ١-55‏ وحدة حمر بللا من (٠١).‏ وحدةٌ ) بحيث ان حداي 
التبادل ب وحدد مقابل وحدد ‏ يمكتهما اقاء على حالهما . 
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فالاختيار هنا اقل نفعا بالنسبة للبرتفال لان التقدم الامكاني في صناعة 
الجوخ ( تقليص الكلفة من ٠٠١‏ الى ۸٠‏ ساعة ) اكبر مما هو في اناج 
الخمر ( تقليص الكلفة من ٠.١‏ الى .5 ساعة ) . 

فالمصلحة العليا : اذن »هي في انماء فروع الانتاج التي يكون امكان 
التقدم فيها اكبر + وفي اخضاع هله الاختيارات . بما له علاقة بالتجارة 
الخارجية ؛ الى المقتضيات الاولومة التي تفرضها عمية الانماء . فاذا 
نظرنا الى اختيارات التجارة هذه ء على هذا النحو ٠‏ وحب ان تتعدل هذه 
الاختيارات في كل مرحلة من مراحل النمو . وها هنا تكمن بااتأككد 
تظرة عدائية تجاه العلاقات الدولية . لكنها تطبق ء كما سترى ٠‏ على الشار بخ 
والوضع الحاليين : وان يكون من شآنها ان تتعدل الا بوجود عالم اشتراكي 
متكامل كليا > لا بوجود منظومة عالمية من الامم . 


ان الواقع اكثر تعقيدا : بالطيع ٠‏ من اإترسيمة الريكاردية التي 
نتناول منتوحين متبادلين بين بلدين في ظروف استثتائية ر فاب 
تكالف التمل ٠‏ انتاج بتكاليف ثابتة ) . اما ادخال هذه الحقالق اشلاث 
في الترميمة فمن شانه ان يمقلد تصويرها دون أن بؤدي الى تمديل 
محتواها الجوهري . فقي حالة انتاج ذي تكاليف متناقصة رار متصاعدة ) 
ينيفي ان يؤخف بالاعتبار أن التفوق النسبي يتعدل هو نفسه ونقا لدرجة 
التخصص الدولي . والمدافعون عن هذا التخصص ؛ لم ينكروا اطلاقا انه 
اذا كان ازدباد الانتاح للعة لا بملك البلد بالنسبة لانتاجها تفوقا تسيا 
على غيره : بودي الى انخفاض كبير في كلفة هذه اللمة بحيث تصبح 
سلمة يملك البلد بالنسبة لانتاجها تفوقا نسبيا: فمن محلحة اللد 'ن 
بحمي - مؤ قتا على الافل ‏ هذه « المتاعة التاشكّة 4 1١.‏ . وبصح الحكم 
نفه على تكاليف النقل التي تعدل التفوق النسبي )!١١١‏ . اما افتراض عدة 
بضائم وعده بلدان فهو قد ادخل لاحقا دون ان بژدي ادخاله الى تعسدربمبل 


Graham » 46‏ * بمضن اوجه الحمابة متنلواة يمزيد من اللدرس 2 ( اليومسيماك 
الاقتصادية 1۹۲۳ ) . 


ا ۳ ١٠ل‏ الرجع الذكور ص 437 . واللاحفف ان التعقيد اللاحق الذي بمود 


الى وجود « الادوات الوطنية » ( مقايل « الادوات الدولية » ) بقع في نفس الحفل. 
(١‏ فالادوات الوطنية » عي تلك التي تكون اسمار تقلها مرتخمة جدا بحيث تجصسل 
تصديرها مستهيلا . او تلك التي لا يمكن نقلها ماديا . 


۷ 


الاطار العام لهذا التفكير (15) . 

الفرضية الخلفية : مسالة الاسعار الثقئية والاجر اللنقني ٠)١‏ 
ان الصموبة الحفيقية التي تصطدم بها نظرية التقوقات القارنة تمود الى 
كون المنشآت التي تمارس !اتجاوة مع الخارج تقدر مباشرة اسعار السلع 
لا تكاليفها النسبية . 


لقد رأى ربكاردو هذه الصعوية وتجاوزها . في اللدء بفترض ركاردو 
ان الاجور يالساعة : الممثر عنها ذعبا ؛ هي تفس الاجور في كلا البلدين. 
وققا لهذه الشروط بكون معر الخمر البرثفالي ادنىمن سعر الخمر 
الانكليزي - والحق ان الاسعار متناسبة عع كميات الممل المكرس لانتاج 
المنتوجات . ولا بجوز القول : علبعا: ان سعر بضاعة مهفينئة متناسبه 
مع حجم الاحور الماشرة الذي تحتو به ٭ لان تما من العمل المتضمن 
قي المنتوج قد انخف شكل راسمال ر عمل متباور في منتوج ) . بل يجوز 
القول ان المتوى العام للاسعار متناسب مع الاجر اانقدي (16) . ناذا 
كان الاجر النقدي هو نفه قي كلا البلدين . تكون الأسعار 
متماهية فى كليهما ء اذا كانت التكاايف الفسلية متماهية . فالانكليز 
شترون : اذن ٠‏ خمرهم من البرتغاليين ٠‏ والبطالة التي تنجم عن ذلك في 
الانتاج الالكلبري نتيح تخفيض الاجور ومن بعدد تخفيض الاسمار الى ان 
يصيح الجوخ ارخص في انكلترا منه في البرنغال . ولكن انتاج الخمسر 
التزايد في هذه الاخبرة برع مسلوى الاجور والاسعار ومن ضمئها 
سمر الجوخ. 

والحق ان ربكاردو قد رصفا في ترسيعته اوالية الإلخراط الدو اسي 
الكامل . اي تلك الاوالية التي تؤدي الى جمل اسعار نفس البضائم ب وهي 
ا عار مختلفة بالاصل بين بلا وآأخر ب متماهية . في النهابة . في كلا 
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4 « نظرية القيم الدولية الماد النظر حولها 0 ( الصحيفة اليوهية 
للاقتصاد ۹۲۲ ) , ١ ۷۳١۳‏ ل الرجع المذکور ص 285 اب 109 , 
رين ۷"۳ ٠ل‏ امرجع الذكور ص ۸۲ ۸4 . #8 ر ممت التكاليف 


اللقارنة ومداها » (مجلة الاقتصار السياسي عو eker‏ ر مقال بالايطالية 
في المجلة العالية للملوم الاجتمافية » ايلول تشرين اول ,هة1 ) ٠‏ 

تصحيح صفير مماقل نداد الذي فام به 9969669062000 بالنسية لتحول 
القيم الى اسمار انتاج .. 


A. 


اليلدين . وهو بين ان سعرا وحيدا يقرت نفسه اخيرات عن طريق 
التيادل - على جميع الاسواق في العالم لضاعة واحدة . 

قد يبدو هذا اليرهان فاسدا من اوله لاعنماده على قرضية الاجر 
الاسمي الماهي في كلا اللدين . والحق ان هذه الفرضية منطقية تماما . 
فهي تنشاً عما سوف بصيغه ريكاردو في مر حلة لاحقّة من تفكيره وهو الاوالية 
التي دمجت البلدين في سوق وحيدة للذهب . انفترض ان الوحدةالنقدية 
في (ا) ؛ الفرنك ٠‏ الماوية لفرام واحد من الدهب . تكلف ساعة عمل 
واحدة لانتاجها . ينما تكلف الوحدة النقدية في ١‏ ب ) - الليرة - المساوية 
كذلك لغرام واحد عن الذهب . ساعتين من العمل . فتكون نكاليف الانتاج: 
مقاسة بالممل ٠‏ بالتسبة لكل الضائع ٠‏ متماهية في كلا اللدين . واذن 
فلا يعود ثمة سيب فعلي ١إ‏ أي بقع ممن اطان الت ف القارن | بوحب 
التبادل . مع ذلك فان يارا منالتبادل يظل قائما . بفمل كون المهسب 
بضاعة تيح انتاجها في أ افضل حفقة . هكذا فان منتجي الذهب في 
() عوضا عن ان يشتروا الضائع من عندهم بثشترونها من (ب) . فيستمر 
انتاج الذهب في ) اذن ٠‏ ويتماظم انناج البضائع . وننخفض الاجور 
دالاسمار في () وترتفع في رب) . فيكف انتاج الذهب في اب» عن كونه 
رابحا ٠‏ ويصبح الوضع في توأزته النهائي كما يني : ١)!‏ التي ترود اللدين 
بالذهب ؛ بتزايد انناجها للمعدن الاصعر ٠‏ وشل انتاجها للبضائع ٠‏ على 
عكس رب التي تشهد تصاعدا في انتاجها لليضالم وتتو قف عن اتاج الذهب. 
وتصيح الاسعار هي نفها في كلا البلديسن . 


ولا كانت الاسمار هي ذاتها ٠‏ ونظرا لان الاجور اتفعلية يفي ان كون 
متماهية في كلا البلدين زماوية « للمسواد الضرورة العيش ١‏ 
bistane (‏ ها ) قائه من المنطقي جدا أن نفترض أن الاجور الاسمية 
متعادلة . وبدخل ركاردو في مرحلة نالية من مراحل تفكيره سببا آخر 
للتبادل هو الفروقات بين التكاايف ومن ثم ١‏ نظرا لان الاحور متماهية ١‏ 
تم الابتفان . 

بين نقطة الانطلاق وتقطة الوصول لم تتغير الاجور الفعلية في كلا 
اليلدين لان الاجور الاسمية والاسعار نتحرك في نفس الاتجاه > وهذا 
شترض أن بكون الماأحورون هم المستهلكون الوحيدون في اليلد . اذا شا 
ان تمبز بين ١‏ الواد المعيثية ٠‏ والمنتوجاتث ١‏ الفاخرة ١‏ لإدخلنا تمقدا 
خر على الترسمية ٠.‏ اذ لا تصود الاحور والاسعار عتناسة ٠‏ ولكن كلا 


uf ۸۱ 


مئها يستمر » رغم ذلك 4 في التحرك بلفس الاتجاه . 

ان الاوالية الموصوفة اعلاه تفر اذن كيف أن انتفوق المستهد من 
جرتاء التيادل الخارجي يعود في نهابة الامر > باسره + الى الراسماليين 
في البلدين اللذمن ارتفمت فيهما كتلة الربح بحدود القيم الاستممالية . 
فالتبادل يعدل البنية : في ادنهاية » باتجاه ملانم الربح ويسارع في عملية 
ترآکم راسائال لدی كل من الطر فين . 

فالتظرية الريكاردية ٠‏ اذن :ترتبط بالفرضية الاساسية حول الاجور 
الفعلية المتماهية ( والمعادلة « للمواد المميثية ١‏ ) . اماالفوق الذي 
يحققه التخصص فيقوم على تخفيض قيمة قوة العمل لدی کل من الطر فين + 
واذن على رفع معدل القيمة الزائدة ومن ثم الربح . هذه الفرفية لا معنى 
لها الا لان ريكاردو يضع نفسه في اطار منظومتين رأسماليتين «خالصتين» 
على علاقة فيما ينهما : الامر الذي لا بعيه ريكاردو على الاطلاق لاله 
لا يعرف كيف يميز بسن نمط الانتاج واانشكيلة الاجتماعية ٠‏ ولانه يرى 
في نمط الانتاج الرآسمالي نموذجا ازليا . نموذج العقلانية الخالدة . 


۲ م هن العلم الي ايديولوحية الانسافات افشاملة ٠‏ 
تحديد تروط التتبادل : كان في مثل ركاردو هامشل كامل من اللاتحديد 
استطاعت ان تستقر فيه نسبة التبادل . وقد بتقلس هذا الهامش فيمسا 
لو اشتركثت في التبادل عدة بلدان وعدد متو جات؛ أإكنه لا يزول أبدا . 
حين تقتصر فرضسية التبادل على منتوجين انين من المنتوجات بين 
بلدين اتنين : فقد تكون نة التبادل لحالح أحد الطر فين فقط بحيث 
بجني تعرة التخصص | في حين لا ينتفع الآخر بشيء - كثية لا بحر 
شما) وعد ينتفع كلاهما من حراء عيلية التبادل ‏ اما اذا قم تبادل 
عدة منتوجات يسن بلدين . فمن السهل إن نبين أنه لا بد لهذين 
البلدين من أن بجنا يعض فوالد هذا التبادل . كذلك يسعنا ان ليبن 
بهولة ان الربح الاعظم بحنيه اللد الذي يدفع أقاء استيرادانه كلها اقل 
قدر ممكن من الصادرات (۱۵) . 


في حال تبادل عدة منتوجات ٠‏ ومهما باغ من الدقة وضع نسية 
(15) - درهان تواي غراهام صيافته ( القال المذكور ) . 


كم 


التبادل في الهامشى التباداي غير المحدد ء ققد كان بسهل على اتيباع 
ريكاردو ان يقرروا بحرم هاتين القولتين التاليتين : 

| - في حال اختلاف 'لنبة بين الحجمين الاقتصسادين 
Tailles économiques‏ لبلدين متبادئين ( اختلاف النسية يقاس 
باختلاف نسبة الداخيل الوطنية ) فان اليلد الاسغفر من بيتهما هو الذى 
يجني التفوق الاكبر . و؟ ‏ في حال اختلاف نسبة الاهمية لكل من ألمنتو جين 
المنبادلين ( اختلاف نة الاهمية يقاس يموقع كل من هانين البضاعتين 
في الدخل الوطني للبلد الذي انتجهما ) فان التفرق الاكير بحققه الباند 
الذي بعرض اهم بضاعة لديه . 

ان ازالة اللاتحديد ازالة نهاية تقتضي 'دخال الطلبات النسيية في 
ترسيمة ربكاردو . واذا اعتبرنا القوة النسبية لكل من البلدين التبادلين 
فاننا نتمكن جيدا من تميين مو قع حددي التبادل بين طرفي هامش اللاتحديد. 
وعندها نحصل على نتائج تتمأرض تعارضا تاما مع النتائج التي سق 
ذكرها : نفي حال اختلاف نسبة الحجمين الاقتصاديين ابلدين التباداين 
فان العلاقات التبادلية تلائم اقواهما . وقي حال اختلاف درجة الاهمية 
بين بفاعتيسن متبادلتين فان العلاقات التبادلية ستكون اصالح البلد 


الذي يعرض بضاعته الاقل اهمية أديه . 


وليست بللا التتائج هاتين متناقضتين ۰ انما هما متكاملتان,. 
فاذا ادخلن! في اعتبارنا اولا حجم الطرفين التبادليسن وكمية البضائع 
الاداة وأهميتها » تقلح المحال اللامحدد . وثعيين بعد ذلك موقع حداي 
التبادل في المجال اللامحدد مدخلين في أعتبارنا الطاعات [المسيية . 

ان ازالة الجال اللامحدد لم تحصل تاريخيا على هذا ألنحو . فستيوارت 
ميل هو الذي ادخل الطلبات التقابالة ل١١١ demandes réciproques‏ دما 
حين طبق نظرية النقد الكمية . لنعيئن موقم حدتي التبادل . عشوائيا ٠‏ في 


Shuart Mill (1)‏ ( عبادى الاقتصاد السياسي » ( بالانكايزبة ) لندن 1۸6۸ > 
الفصل (١ Hume . ١١‏ احاديث سياسية #في « محلولات اخلاقية سياسية وادبية» 
لثمن ۱۸۷١‏ الصفحات .۲۴ ه۲ . زكري ۷"۴ (الرجع المأكور) ص 1۹۲ . 


Ar 


اية نقطة من نقاط المجال اللامحدد . بناء عليه يمكن ليزان المد فوعات أن 
تتعادل كفتاه ر بمحض الصدفة ) او ان لا نتعادلا . في هذه الحالة الاخيرة 
سيحصل دفق دولي في الذهب . فترتفع جميع الاسمار في بلد ما خاصة 
اسعار صادرانه ؛ بينما تهيبط في بلد آخر . ويطرا تفيير على حدني التبادل 
باتجاه يحقق توازنا في اليزان الاقتصادي . آننا نر فض هذه النظرية 
البية على الكموية Le quanhtativisme‏ ر نظرية « مفمول المبععيير U‏ 
»مم - +188 . ولنلاحظ اضافة الى ذاك : ان اختلال الميزان في فرضية 
نقدين ورقيين : بفرض تفيرا في احرف 888598© 16 من شان نتائجه 
ان تكون مشابهة للتغير الذي بحدثه مفمول السعر . فمن المحتمل ان لا 
يتحقق اي توازن على الاطلاق ‏ وعلى كل حال: ليس مفعمول السعر ( او 
مفمول الصرف ) هو الذي يشعل القوةالاساسية التي تنحو تسو تحقيق 
التوازن من جديد ١‏ دون ان تتمكن بالضرورة على كل حال من تحمفيق ذلك ) 
بل التفير الحاصل في ححم الطلباتالتقابلة ر«مفمولالدخل لمعيه - E۵۱‏ 


ويشتمل برعان ستيوارت مل في الواقع على ملمة تانية هي ان 
حداي التبادل في حالة التوازن - نقع في هامش اللاتحديد . انفتر ض انها 
تقع ٠.‏ خلافا لذلك : خارج هذا الهامش . في هذا الانتراض نكو نالتفوقات 
النسية هي المثفيرة . وفي هذه الحال بعتن حد! التبادل بتكل 
نهاني عدد المتوجات المادلة ٠.‏ وقد كون تنوع الحادرات . لا يسا 
لحددي التبادل : بل نتيجة 'هما ء في الحين الذي بكرن فيه هذان الحدان 
محدودان بقوى خارجة عن الشروط الفعلية للانتاجٍ ١‏ هذه الشروط التي 
نين مقا لالح ة الملتوحاث العدة للتادل والحدود القصوى لحدود 
تبادلها ) كتلك القوى المؤئرة هي ميزان المدفوعات او القدرات النبية 
للمتبادلين . هنا ايضا تبدو الكموية مرتبطة بالمفهوم الذاتي للقيمة 
لان الاسعار من الان فعاعدا ستكون محددة بواسطة الطلبات اللة 
بممزل عن التكاليف . 


ولكن حتى في هذه الفرضية تبقى النظرية متفائلة . فاذا تبادل بلدان ؛ 
حجمهما الافتصادى مختلف . عدد منتوجات على اساس حدتي التبادل كما 
هما نملا . فان اكبر التفوقات بحتقها اصفر اليلدين المتبادلين : البلد 
الذي يمر اقل النتجات وذاك الذي يعرش اهم اللنتجات بالتسيسسة 
لاقتساده . 


Al 


الطرح الوضعي )١97(‏ 

لقد تخلى الاقتصاد الياسي بمجمله منك .1۸۷ عن نظربة العمل 
العيمة »2 فالمؤ لفون الذين درسوا مشكلة التادلاتاادولية لمتتعون عن فصر 
جميع التكاليف في عدة عوامل على كلفة العمل وحدها ءاي هن مقارنة 
انتاجيات التبادلين . وهم يمتبرون أن الاسعار في السوق ليست متناسبة 
مع كميات الممل المتضمنة في المنتوج وحدها . ثم انهم بمتنمرن عن 
الانصراف الى تحليل معمئق ؛ كما فمل ماوكى - بفية تحديف قوائيسان 
تحوال القيم ‏ العمل الى اسعار . فيدعون التصدي مباثرة للتحليل عن 
طريق ملاحظة الاممار ١أوضعية‏ . 

فيصار عندلف الى قاس التفوق السبي ؛ عن طريق نة التكاليف 
النقدبة . اما هذه النكاليف فتوقف على التعوبضات التبية لمختلف 
العوامل وعلى استعمالها التسبي استممالا كميا . 

هذه النظربة تتدعي نفس اللاحظات التي استدعتها نظربة ريكاردر. 
بل يتبفي ان يضاف انها تند الى حلقة عفرقة وتجرآد مدا التكاليف 
القارنة من مداه الصحيح . أما الحلقة المفرغة التي ببني « طوستغ » 
وابه عليها فتنجم عن ان التقنية التي تدر افضل ريع ١‏ اختلاط العوامسل 
على انضل نحو من الفمالة ) تتوكف على المعدلات البية إتعوسضس 
العوامل . والحال أن هذه التعمويضات نفها تختلف وفقا لاستعمال 
الموامل كميا ! اذ بفترض أن عرضها معلوم : اي أن التجهيزات بالعوامل 
en facteurs‏ 90384165 ممرونة » الامر الذي ليس صحيحا هو الاخر ا . 
لان عرض العوامل بتو قف كذلك على اسعارها ) واذن »> في النهاية : وفقا 
لطرائق الانتاب المنبعة . ان مثل هذه الحلقات المفرغة حتمية في كل 
نظربات التوازن العام . فينجم عن ذلك ان مدى المدا اميق مما هر 
عند ركاردو : ققد صير في البناء الكلاسيكي الى وضع نظام لحركلات 
البفائع > اما هنا فعلى العكى عاذ ان كل تبدل فى حركة اليضائع 
بؤدي الى تبدل في التفوقات القارنة لاته يؤثر على الاسعار النبية في 
الموامل . والأن نحن محصورون ضمن حلقة مغرغة : كل امة عليها ان 
تتخصص في انتاج ها تتفوق بانتاجه على غيرها ؛ علما ان هذا التفوق 
حاصل لانها تملك وقرة في عامل مخصص بانتاج ممين ( واذن بشكل 


۷ اول عن بدا بذلك 9 في « التجارة الدولية » نيوبورك 1150 


Ao 


ان التخلى عن النظرية الو وضوعية الفيمة فد حول اذن : منذ ذلك 
الوقت ؛ طبيعة نظرية التفوقات القارنة , وهذا التخلي يعطيها » فى 
أبامنا » طايعا ابد ولو جا تقر ظا واضحا . ذلك ان « التفوق ن له 
بالتحديد اي معنى ١‏ فهو ليس متضمنا سلفًا في الواقع الموضوعي 
( الانتاجيات المقارنة ) فالوضمية اأتجريبة مضطرة » والحالة هذه »هنا 
او في هواضع اخرى > الى ان قتمتهين بسلاة من النظريات الخاطة 
١‏ الككموبة ) أو من المسلمات اللائمة لراهيتها ١‏ لا ١‏ مفاعيل تحويريبة 
للاسعار © ) او حتى من الغاهيم المغلوطة ١‏ كالقول أن ١‏ عاملي الانتاج 5 
راسامال والممل ‏ معلومان » فى حين ان هذه ااعبارة لبس لها بالقبط 
اي معنى : فالتقسيم الاججماعي للعمل ببن القسسم الاول واأقسم الثاني + هو 
محتوى هذه التجهيزات ١‏ الط.يعية ١‏ الرعومة ). أن التقهقر نحو 
الايد يولوجية اتقر بظية ااتبريرية سوفا ستمر مع الصياغة الحدثاة 


التي تستخدم ادوات التعبير الذاتوية . 


الطرح الاستبدالي (018 . 


رغم ان التخلي عن نظربة القيمة ‏ العمل قد تم ملف وقت بعيد كما 
رابنا فان معظم الإلفين الكلاسيكيين الجدد ظارا يحتفظون › لوقت 
طويل » بنظرية التقوقات المناوئة بصيغتها الريكاردية دون أن يتبيسن اهم 
إن هذه النظرية تفترض سلفا نظرية موضوعية القيمة . لقد اتخذت 
النظرية شكلها الحالي نهائيا مم « هابرلر » و« أيرثر ٩‏ و«لولتيف» 
تتحدد كلفة منتوج © وفقا لهذه النظرية ؛ بأنها ما بعادل التخلي عن 
متتوج آخر . اما التوقيق الهجين الذي يمه « باستابل ٩‏ و« مارشال » 


(14) بالنسبة لهذا الانتقال من النظرية الوضمية الى ااعياغة المماصرة بحدود الاستحاضة 


انظر Haberer‏ ط نظربة التجارة الدولية 0 ۱۹۲۹ > ص ولا! ومايليها . 
Lerner‏ « الرسم البياني لشردط الكلفة في التجارة الدرفية » أيكوتوميكا ۱۹۲۲. 
Léontieff‏ 


استخدام ملهنيات انحدام الفروق في تحليلات التجارة الخارجيسة ٠)‏ 
مويو اط2 «رنهرية انتجارة الول » وپ , 209686015 بر مراجمة 

باستييل : ١‏ نظرية التجارة الدولية » ( بالانكفيزية ) ( المجلة الاقتصادبة 14۵۸۷ ) 
Taussing‏ الكرجع المذكور . 


A1 


و « ادغوورث » و ١‏ ملوسنع ١ ١‏ والذي يقوم على افتراض ان كلفة النتوج 
الواحد في بلد واحد تتألف من أجور وربح وقوالدك وريوع بنسبه 
ثابتة (9() » بحيث بصار الى تجنب مشكلة جمع المنفعة الذائية لأشخاص 
مختلفين » نقد صير الى التخلي عنه . فلا بوتى هنا على ذكر تفاصيل 
إنشاء « المتحنيات! اجماعية لانمدامالفر Courbes collectives d"indifférence J‏ 
التي يحصل عليها الطلاقا من اعادل النفع الجني من كميات متبدلة 
هن سلعتين معينتيين > كمالا بؤتى كذلك على ذكر تفاصيل 
انشاء «متحنيات امكائيات Courbe de possibilités de production «iil‏ 
وهي التي بحصل عليها انطلاقا من الامكانيات التقنية لانتاج كميات متبدلة 
من سلعتين مهيتتين > وانطلاقا من مخزون عوامل انتاج ثابت . ومهما 
يكن هن امر » قان نسية التبادل الدواي تقم 4 عندئف 4 بيسن بتي التبادل 
« المعزول » الذى نحدده درحات انحدار الخطوط الماسة لمنحنيات العدام 
الفرق في النقاط التي تماس بها هته الخطوط مبحيات امكاليات الانتاع . 
والحق ان فى هذه اانقاط حساوى معدل استعاضة المنتوجات بالنبة 
المستهلك مع معدل استعافة النترجات بالشسبة المنتج . فالشرط 
الضروري والكافي للتبادل الدولي هو » والحالة هذه ؛ ان تكسون لسب 
التادل الممزول » عختلفة من بلد آخر . 


هنا ايها كمسا في العلرح الريكاردي 4 یتہر هامش من اللاتحديد 
بسينه تدخل الطلبات التقابلة . وهنا ايفا بودي تبني النظرة الذاتبة للقيمة» 
كما هي الحال عند طوسنغ 4 الى الانحصار ضمين حلقة مفرغسة لان 
البضائع التغوقة هي تلك ااتي استخدم من اجاها العامل الاكثر وقسرة 
وغزارة 4 وان نعو بض العوامل بتوتف هو نفسه على التادلات الخارجية . 
وا ان به يشاف الى ذلك الحعوبات التي تمتاز بها النظرة الموضوعية. 
فقد انشثت متحنيات اتعدام الغرقة الجماعية انطلاقا من المحنيات 
الفردية وذلك بجمع منافع بجنيها اشخاص مختلفون . ولتجخب 
الصموبة بمار الى افترائى ان التجاربة الخارجية لا تبدل في توز ع 
الدخل 4 وهذا ليس صحيحا . والا » لمير والحالة هذه الى اإتفاع 
اذواق مشابهة لذوق فرد واحد تمزى الى الامة بأسرها . اما وان ما يزعم 


(16) مما يمني اننا نفترقى عدنا وجود نفس التكوين العضوي وتفس ممدل القيمة 
الزائدة » اي نفس الدرجة هن النهو قدي الفرقاه . 


AY 


من ١‏ تصعيد الدخل الى حده الاقصى » بواسطة الاتادل ء ميني على 
مثل هذه الاسس : فهو في غاية اأوهن والضعف ٠٠١١‏ ولا هراء في 
طابعه الاند بو لوجي . ان نظرمة التفوق الممارن لم نعد تصلح لشسيء ` 
فالتبادل » بموجبها : بحكم كونه قائما كاف لتحقيق التفوق للجميع ! 


؟ ‏ مسافمة اساسية : التبادل غير المتكافيء 


فرمية نيط الانتاج 11 اراسمالي تنطوي على سهولة تحرك mobilité‏ 
البد العاملة ( مساوأة الاجر بين فرع واخر من فروع الاقتصاد الراسمالية 
وكذلك ين بلد واخر ) ور'سالال ١‏ توزبع متاو لعدل ااربعم ) ٠.‏ ومن 
الو كد ان هقه الفرضة على قسط كير من التجريد ولكن هذا دو 
اطار تفكير كل من ركاردو ومارك بحق . لان الامر بنداول دراسة نمطا 
الإنتاج الراسمالي . ان مارك الذي سي اشكالة بحثه بورضوح تدبد 
لا درسى ‏ من احل ذألك ‏ مسالة التبادلات الدوية التي ليس لها : من 
هذه الاشكالية اي معنى . فالتجارة الدولة لا شل <> عن التحارة الداحلية 
محلا جن المتاطق + الك فاق مار کن همد يشكل هامشي ققط ب 
« بشكل عابر » ل الى وضع بعض بعض الملاحظات حول اا الحتملة التي 
قد تنشاً عن نقص أو خلل في سهولة تحرك العمل او راسائال ؛ مشددا 
على وجه الشه ين هذه المشكلة « الدولية » ومشكاة مفاعيل النقص 
الثابه الذي بحصل داخل الامة )٣١١‏ . 


اما ربكاردو قلمركن نملك السيطرة على اشكاليته ‏ ولذلك فهو 
المح في مسألة التجارة ‏ ولكن بصورة اساسية ملتسة ۰ و بلاحظ 
ركاردو > تمعر يته + * الحمود اللي immobifité relative‏ 0 | 
وراسالمال . هذا ١‏ الواق قم » لا بتاقشس بفاقه 4 كمسا لا يناقثى بذاته واقع 
أن ليس هناك تشكيلة اجتماعية اقتصادية واحدة من ر'سمالة المركز 
بمكن جعلها مقتصرة على تمط الانتاج الراسماالي ي الخال ¢ NaS‏ 


وى Viner‏ الرجع الذكور الصفحات ۲۷« ب 019 , مسو هذا التطيل هسم 
رر اع و اس الانماش الاقتصادي » ( المجلة الاقتصادية كانسون الإول ۹۲۹ 
و ١‏ «اقتراحات حول الانعاض الافتصادي» (المجلة الاقتصادية ايلول 1604), 
(ا؟) انظر اياطع التي استشهد بها !09908506 من کناب ظ راسامال 0 د التبامل 
غير المتكافيء » عباريس 1۹١١‏ ص 1355 . 


هم 


بناقش واقع ان تطور الراسمالية في الركز متقدم بشكل غير متكاقىء من 
لد الى آخر »> وان 'تكويئات العضوية ء بالتالى + رانتاجيسات الممل 
وقبمات قوة العمل ليست كلها متماهية ين بلد واخر . لكن ربكاردو 
لم يكن له الحق في التطرق الى هذه « الوقائم » التي نقع على مستوى 
التشكيلات الاجتماعية الميائية ن ثم ان تابع ى في نفس التفكير ‏ بحث 
الفرضية التي تشكل الاطار العام لفكرد ١‏ لمط الانتاج الراسمالي 
الخالص ) . 

لكنه مع ذلك بطرق الها 3 قيلجم عن ذلك نظرية لا سعها ان تبني 
التبادل الدولي آلا على اساس جمود رابالمال» نظرا لاتا تسلم تماهي 
الاجر الفعلي بين بلد واخر 1 اجر مساو * للمواد المعيشية » ). وستكون 
احدى نضائل ! , عمانوئيل انه بين هذا الوجه من اانظرية ال كاردية : 

« باللة لا بتعلق بسهولةتحرك العوامل لا بهتم ركاردو الا بيفعولها 
الذي هو التوزيع الاتساوي التموضات Le péréquation des rémunérafions‏ 
لذلك فهو لا بتحدث الاعن توزيع الارباح توزيسا متاويا : وهو الآمر 
الوحيد الذي يمكن أن يعاني من جمود الموامل لا سيما حمود راسالال : 
على اعتبار أن التوزبع المتساوي للاجور يحدث في كل الاحوال في ااقامدةء 
بوساطة المنظم السكائي : سواء كان هناك سهولة تحراك في الد 
العاملة ام لم يكن . ان عدم التوزيم المتماوي للارياح هو : مند ريكاردو 
شرط ضروري وكاف لسيرورة قانون النفقات القارنة © وهذه نقطسة 
مهمة لا بدو انها لوحظت حتى الان )۲١( ١‏ 


فاذا كان راالمال سهل الحركة : وعلى افتراض ان الاحوز متماهية 
( ماوية ١‏ للمواد العيشية » )»2 فالتبادل لا بحصل الا اذا كانت 
الانتاجيات مختلفة » ولا يكن آن ينجم ذلك الا عن احد السبين 
التاليين : ١‏ ) امكانيات « طبيمية © مختلفة ( بنفس الكمية من المعهمل 
وراسامال والارض بمكن ان ينتج في البرتفال مزيد من الخمر عما في 
انكلترا ببب المناخ ) او » ) تكوينات عضوية مختلفة تمثر عن عدم 
التكافوء فى درجة نمو الرأسمالية . 

ولكن الاحور في مثل هذه الحال لا تكون متساولة لان « قوة 
المهل تتضمن من حيث القيمة عنصرا اخلاقيا وتاريخيا . » (9؟) . 


Enmanuel (‏ المرجع المذكور ص .5 


حم 


اما اذا كان كلا العاملين ؛: العمل وراسا مال » متحركين سهولة 
تامة » فالتحارة تزول كما بين ذلك « هيكثر » (55!) . ولعمانوئيل كل 
الحق في أن يلفت الانتباه الى واقع أن التخصص ل يمثل الإ حالة مثلسى 
ننبية: 

« اما الحالة الى المطلقة فتحصل ؛ لا بآن تتخمص البرتفال في 
صنع الخمر وانكلترا في صنع الجوخ »© بل بان ينتقل الانكليز عم رؤوس 
اموالهم الى اليرتغال لكي بنتجوا كلا اللعتيسن ٠.‏ (50) 

بمكننا والحالة هذه » ان نعيئن صيفتين لتبادل الدولي لا تتيادل 
المنتوجات وفقا ليما بقيمتها . في الحالة الاولى » تكون الاجسور 
متساوية ( ممدلات القيمة الزائدة متساوية ) ولكن ؛ نظرا لانالتكو ينات 
العضوبة مختلفة » فان اسعار الانتاج - التي ينطوي عليهسا! التوزيع 
المتساوي لعدل الريسم . تكون بحيث أن ساعية الممسل الاجمالي ( المباشر 
او غير الماشر ) قي اليلد الانمى ١‏ المتميز بتكوين عضوي أرفع ) تحصل 
في الوق العالئية على منتوجات اكثر مما تحصل عليه ساعة الممل 
الاجمالي في البلد الاقل نموا . بمزز المثل التالي هذه الحالة : 


ت ۴ د ك ر ص 
راسالالاثابت | راسالالالتحول | االقيمةالزاندة | القبمة الربج أسعرالانتاج 

4 ۸ ۳. 1. 1. 1. 1 

ب 15 ۷ ۷ .۲ 1 ف 


)1١ البلد الاقل نموا ( اكا 2 م‎ : ١ 
) 4٣ 2 ب : البلك الأكثر نموا ( ت : م‎ 
بر‎ ١٠.١. : ممدل القبمة الراتدة‎ 
/ 64. معدل الربح الوسطى : 50 8 49 د‎ 
> ان عمانوئيل محق تماما عندما بعول ان التبادل > في مثل هذه الحال‎ 
رغم انه لا يؤمن لساعة العمل الاجمالي نفس الكمية من النتوجات » لسن‎ 
تبادلا غير متكافيء ؛ لان تادلات « غير متكافة » من هدا النوع تتصف‎ 


١ )۲۳‏ راسالال » » الكتاب الادل » التصل الاي . 


و مم أ ر التجارة الشارجية على توزيع الدخل » بالانكليزية ) 
Ekonomisk Tidsur#f 191%‏ 40% 


(۲۵) عماتوليل »> المرجع المذكور عي ۲۰ . 
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بها الملاقات الداخلية في الامة الواحدة > نظرا لان ١‏ اسعار الانداج 507 
تشكل عنصرا كامنا في النظلام التناقسي » (55) . 

يه في مثل هذه الحال : هو : رغم ذلك EE‏ 
متكافيء ٠‏ وان عدم اشكانؤٌ هذا يعبر عن عدم تكافم الانتاجيات . ذلك انه 

من المهم آن 0 ان المعادلتين المذكورتين هنا . واللتسن تصفان شروط 
اتاج التو تشه + نتقتيات مختلفة تة فى ا متاغرة في ب من 
معادلتان مبنيتان على القيمة : اي على ماعات عمل () و اب) »> على التوااي 
مأخوذة بشكل معزول . اما من حيث قيم الاستعمال قلا بمكن أن تكون كمية 
المنتوج هي ذانها قي 0 و إب) »> ذلك ان مستوى القوى الانتاحية رفع في 
ب مته في ! : لاء ثلاتين ساعة عمل احمالى آ ماشر او مير هاشر ) مر ثلفة 
كما هي الحال في ب نحصل مثلا على تسعين وحدة فيزيائية من المنتوج : 
بيئما لا تحصل لقاء ثلاثين ساعة عمل اجمالي موظفة كما هي الحال في )١‏ 
الا على كمية ادنى من المنتوج ؛ ولنقل ستين وحدة على سبيل المثال . فاذا 
كان كل من ) و ب منخرطين في نفس السوق العالمية م قان المنتوج لإ 
يمكن الا ان يكون له نفس السعر : سمر البلد الاكثر تقدما . والا : لما كانت 
تلاثون ساعة عمل في () تعادل ثلاثين ساعة قي اب) ؛ بل كانت تمسادل 
يع 1.0 -.؟ ساعة . 

516 

ثم ان المنتوج » اذا دحل ضمن الاستهلاك العمالي »> ولم يكن له الا سعر 
واحد ١. ١‏ فرنكات للوحدة ) فان ثلاثين ساعة عمل في (ب) بدفع لقاؤها 
٠ x 1‏ -..4 فرنك 6 اي ٠١‏ فرتكا للساعة ؛ ينما بدقع لقاء هذه 
الساعات فى () ۲١‏ فرتكا للاعة . فاذا كان بغي أن كون ااسمر هو ذاته 
في () وقي (ب) » رغم كون الانتاجيات مختلفة > لوجب ان يكون معدل القيمة 
الزائدة ادنى فى ) لكي بموض دونية الانتاجية » ولوحب أن تكون قسمة 
راسالال المتحرك على القيمة الزائدة ساوية ل ٠١ ( 1١‏ بر .1) 

1. 0 


عو ضاعن آن تكون مساوية ل a‏ 
a‏ 
على هلدا الصعيد تبدو لتا الانتقادات التي يوجهها بتلهايم الى عمانوئيل 
محقة تماما . اذ ان التبادل هو تبادل غير متكاقيء : )١‏ بصورة جوهرية » 


(57) عماتوليل > المرجع الماكور ص 149 . انار اينا المرجع اياه الصفسات ؟.) الى ١.4‏ 
و ۸۹ الى 5,؟ . 
11 


لان الانتاجيات غير متكانثة ( نظرا لان عدم التكافوء هذا مرتبط بالتكوينات 
المضربة المختلفة ) و )١‏ بصورة عرفية نقط ١‏ لان التكرينات العضوية 
المختلفة تحدد ء بواسطة لمبة التوزيم المتساوي معدل الريم > اسمارا للانتاج 
مختلفة عن القيم المعزولة . كذلك بغي ان نذكر هنا ان معدلات القيمة 
الرائدة ؛ المختلفة بالضرورة بين )١‏ و (ب) ( كأمين تمويض تعلي للمعصسل 
متمادل فى (ا) و (ب) ) قد جملت المشكلة اكثر تعقيدا . على هذا تكتب معادلة 
اسعار الانتاج على الشكل التالي : 


۴ 3 ك 5 س 
۲١ f. 6. 386‏ 
e ¥ ۷‏ 1 ۹ 


) :اشلد الاقل نموا : ( ك :م د لا2.‎ ١ 
) 1417 ب : اليلد الاكثر تصوا : ( كد :م ے‎ 
عمل القيمة الزائدة أ ,؟ ين‎ 
بز‎ 1١. معتل القيمة الزائدة ب‎ 
/ ٠١ عمل الربح الوسطي ۲ ¦ ۸) س‎ 


الى ذلك فان اهار الوق المالة الوحيدة لن تكون متناسة ممعم 
اسعار الاتاج النظرية هذه . فعر المنتوج في !! سيكون مقسوما على 
.5 تة الانتاجيات : فكون اذن بمثابة واحد وعثرين مقابل تلعة 
aE‏ 
وعشربن في اب) . 

على ان هذه ليست ححة عمانو ثيل : لان مو لف « التبادل غير المتكافيء » 
بر قض هذه الحالة من تلقاء ذاته . والحال ان حجج بتلهايم تتناول بالذات 
هذه النقطة . من هنا ينها ما بشبه حوار الطرشان . اذ ان حجة عمانوئيل 
مبية » قي التهابة » على حالة تانة تكون فيها الكو بئات المضوبة المتتو جات 
التبادلة متمائلة . 

ففى هذه الحالة الثانية بنطلق » على العكس ؛ من افتراض أن تقنيات 
الانتاج هي على تفس الدرجة من التمو ١‏ اي بنفس التكوين العضوي ) كما 
بنطلق التفكير من فرضية الاجور المنساوية ١‏ اي نفس معدل اافيمة الزائدة). 
التبادل في هذه الحالة متكافيء حكما . 

مثال ذلك : لو كان معامل رابا مال du capi?‏ جومء قدت la‏ 
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بمنزلة ٠٠٠١‏ ومعدل القيمة ٠ازائدة ٠‏ وممدل الربح 16/ ( ينسسبته الى 
راسامال الممتقر ) نحصل في ) و (ب) على صي اتاج عتمائلة ( تقدم 
وصغا لها ادناه في ب ) 8 لنفترض ان الاجورا٠‏ اسبب من الاسباب - قد 
اصبحت غير متكافلة : اي ان معدلات القيمة الزائدة قد اختلفت د ينما 
بيت تقئيات الانتاج والانتاجيات دون تعديل ٠‏ كأن تصح الاجور ٠١‏ مثلا ه 
في (ا) > لقاء انتاجية مساوية : ادئى خم مرات مما هي في (ب) + يكون 
لدينا المي التالية : 


س (ې) ت و م ق ر ' اس 
راس)ا لالا لسابق الربج 
را الال التقر | الموضوعفيد! اممل أراسا مالا لتهول القيمةالزاتدة |القيمة سه رالانتاج 
1 .¥ .1 ۲ 4 .۲ 11 فى 
په f. 1 1 1 Y۷.‏ 14 إن 


ان ازدياد معدل القيمة الزالدة في !) برقع ممدل الربح ١اوسطي‏ 
لمجموعة ! , ب من ١6‏ الى .)ر . فالبلد ذو الاجر التخفض ١١‏ يتلقى في 
عملية التبادل الدواي + لقاء كمية اجمالية من العمل الساوي ( المياشر او غير 
المباشر ) له تقس الانتاجية : اقل مما شلعاه التربق الذى تبادل معه ابا 
١‏ بالفبط /۷١‏ ) . وعمانوئيل محق تماما عندما يمف هذا التبادل ٠‏ وهذا 
فقط ١ء‏ بأنه تبادل غير متكافيء فعلي ۲۷١‏ . وهو بين ان الفرق بين معدلات 
الربح من بلد الى آخر > ذاك الذي ينبفي التسليم به لتمويض الفرق 5لعكوس 
في الاجور ؛ ينعي ان يكون فرقا كبيرا جدا الم؟) . ففي الثال الآنف الذكر - 
لكي بكون التبادل متكافنًا : بوجود احور في () ادنى ه مرأت مما هي عليه 
في (ب) ٠‏ بسفي ان بكون معدل الربح في ١ا١‏ بلسبة "5 / مقابل /١6‏ في إب). 

هذا : للاسف :مالا بقوله عمانوئيل »© وهذاً ما بشكل الحجة القوبة 
لفالحه . أذ ان هذه الحالة الثانية التي بعانيها تنطيق جيدا على الوضم 
الجوهري الفعلي . فحادرات « المالم الثالث » لا نتكون في جوهرها من 


Capital installe „. , Constant ثابت‎ Variable متحول‎ Mobile , چا متحر‎ 


(0؟) عمانوكيل » اكرجع الدكور ص ١.4‏ الى 1١١‏ 
(۲۸) الرجع المذكور ص ۱۲۲ الى ٠١١‏ » 


۹۴۳ 


منتوحات زراعية ناجمة عن فطامات متأخرة ذات انتاجية ضمفة : من اصل 
قيمة اجمالية لمادرات البلدان « المتخلمة » تبلخ حدود ٠٠‏ مليارا مسن 
الدولارات زعام 1155 ) ياهم القطاع الرأسمالي الفائق الحداثة ر تفط > 
استغلال منجمي وتحويل اول للفلرات المعدنية » مزارع حديثة ‏ كمرزارع 
ال « اوتايتد قرويت » في اميركا الوسطى و « اوثيلفر » في افريقيا وماليزيا 
الخ ) بثلاثة ارياع هذه الديمه على الاقل أي 51 مليارا . حتى اذا نظرنا الى 
تلك المنتوجات من منظار الصيم المقارتة بين (ا) و (با) لاتضح لنا كل المعنى 
الذي تتخذه . فلو ان تلك المنتوجات انتجت من قبل بلدان نامية + بنفس 
التقنيات  :‏ واذن بنفس الانتاجية ‏ وكان معدل اأربع الوسطي في حدود 
6 من رامالال المستقر » وكان راسالال الموضوع تيد العمل يمثل سبع 
ذاك المستفر ( مدد استبداله تتراوح بين هم و ١.‏ سنوات : اي ۷ سلوات 
كمعدل وسطي ) وكان معدل القيمة الزائده .١٠ل‏ ( الامر انذي ينطبق > 
بهذه الحال: على معامل لراسالمال ييلع حدود 6 ) اہلقت قيمتها )"ا متيارا. 
أن تحويل القيمة هن الاطراف نحو المركن 4 في هذا الميدان وحده - تحويل 
جسيم + لا يخطر على بال : لان من شأنه أن يمثل ۸ مليارات ( كتقد ير 
واقمي ) ء 


اما بالنسسبة لصادرات « العالم الثالث » الاخرى : تىك التي تنتعيها 
انتطاعات « المتآخرة » ذات الانناجية الضميفة ١إ‏ متترجات زراعية يتدجها 
الفلاحون التقليديون ) فيل تكون الامور اقل يتينا ؟ ذلك ان الفروق في 
نعويض العمل ٠‏ هنا : [ اذ لا بسعنا ان نتكلم هنا عن اجور ) تقترن بانتاجية 
أضمف . اضعف بكم ؟ من الصعب أن نحدد ذلك نظرا لان المنتوجات . بشكل 
عام » ليست قابلة للمقارئة : فلا ينتج الشاي واابن والكاكاو الا في الاطراف. 
رغم ذلك بوسمنا أن نذكر هنا ان التعوبضات في الاطراف هي اقل بكثير من 
الانناجيات ٠‏ آذآ قت النسية ينهما . فالفلاح الانريقي متلا بحصل لقاء 
مثة يوم عمل شاق جدا . في السنة ٠‏ على منتوجات مانيفاتوربة مستوردة 
لا نكاد تعادل قيمتها قيمة عشرين نرما من العمل العادي يقوم به عامل 
أوروبي ماهر . فلو كان هذا القلاح تج بثقيات اوروية حدثشة ( ونحن 
نعلم عيائيا ما بعنيد ذلك ٠‏ اعلمنا بمشاريع التحديث التي ينشئها علماء 
الزراعة ) لكان اشتغل ثلائمانة يوما في السنة ولحصل على كمية من المنتوج ' 
مضاعفة ست مرات ؛ فتكون أنتاجيته في الساعة قد تضاعفت على افضل 
نحو . ان التبادل هنا تبادل غير متكافيء أيضا : فقيمة هذه المنتوجات »2 في 
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حال ان تعويض العمل كان متناسيا مع الانتاجية ؛ لا تكون يمنزاة ٩‏ مليارات 
( ما هي عليه حاليا ) بل ارفع من ذلك بمرتين ونصف اي بمنزلة ۲۲ مليارا > 
فيلح تحويل القيمة من الاطراف نحو المركز : والحالة هذه . حدود ال ٠)‏ 
مليارا . وليسن من المدهئثيى أن كون هذا التحويل اعظم بكثير هنا - اذا ما 
قيس بالنسية للتحويل الناشيء عن مننوجات المناعة الحديثة : لان محتوى 
معداته التجهيز الستوردة - باانىسبة ليذه المننوجات الاخيرة - هو ارقع 
بكثير . بينما هو محتوى يكاد لا يذكر بالنسبة المنتوجات الزراعية التقليدية 
حيث يمثل العمل الباشر قراية القيمة الاحمالة للمنتوج . 

على وجه الاجمال اذن - اذا كانت صادرات الاطراف في حدود 8م 
مليارا + فان قيمتها: في حال ان تعويضات العمل معادلة لما هي عليه في 
المركز + لفاء انتاجية هساوية ؛ ينبغي ان تكون في حدود إن مليارا . أن 
التحويلات غير المنظورة في القيمة من الاطراف نحو المركر ٠‏ تلك أإتي تعود 
الى اوالية التبادل غير المتكافيء + تكون في حدود ۲) مليارا من الدولارات : 
اي ما يعادل ضمفي قيمة « الماعلة انسامة » ورؤوس الاموال ااخاصة التي 
تسَلقاها الاطراف . اكلام ٠‏ أذن ٠‏ عن « نهب المالم الثالث » ليس بالتاكيد 
تعبيرا مجازيا . 

واردات بلدان الغرب النامية التأتية من العالم الثالث لا فشكل طما 
اكثر من ۲ الى ٣‏ من انتاج هذه اليلدان الخام : الذي بلغ حدود ٠١١.١‏ 
ملبارا من الدولارات عام 5 ۔ لکن تلك الحادراك التي تصدرها البلدان 
« المتخلفة » نمتل .؟/ من منتوجها الذي بلغ حدود ١0.‏ مليارا . ان تحوعل 
القيمة غير المنظور - بفعل التبادل غير المتكافيء - كون اذن في حدود ١ار‏ 
من مجمل هذا المنتوج : وهذا ما لا بمكن الاستهانة به ابدا في الحدود 
النسبية : وهو بمجرده كاف لتفسير احتجاز المو في الاطراف والفارف 
التعاظم بينها وبين المركز . كما ان المساهمة التي بشكلها هذا التحويل ليست 
هما يمكن الاستهانة به اذا نظرنا اليها من زاوية المركز ؛ اذ ان هذا ااتحوبل 
جوهري بالنسبة للشركات العملافة ااتي تستفيد منه استفادة مباشرة . 

ما هي اذن تلك « الاسباب » التي تجمل الاجور غير متكافئة » لقاء 
التاجية مساوية ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تدخل حتما في الموضوع 
طبيعة التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتمادية ااي للرأسمالية المركزبة 
ولارامالية الطرفية الراهتة . ولنا عودة الى هذه النقطة الهامة . 
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) ب حدود الاقتصادوية : هل من الممكن صياغة نظرية 
اقتصادية للتادلات الدولية ؟ 


النظرية الاقتصادوية ليست ممكنة الا لخدمة تحليل المظاهر ٠‏ أي دراسة 
الاواليات التي تحكم سيرورة نمط الانتاج الراسمالي . عتدما يكشف ما ركس 
عن جوهر نمط الانتاح الراسمائي فانه يكون بذلك قد تجاوز « العلم » 
الاقتصادوي وكام ببتقدد تقدا أابساسيا راشار الى ما قي أن تكمون عليه 
اسس الملم الوحيد الممكن ؛ علم التاريخ 5 

ولان سميث ومن بمده ريكاردو قد طلا اقتصادو ین أي مستلدين - 
فهما قد حاولا صياغة نظربة اقتصادية للبادلات الدولية . من اجل ذلك 
يتحتم عليهما ان يفترضا وجود نمط انتاج راسمالي خالص لدى التبادلين + 
لكننا نحيي بهما ذنك الذكاء التاريخي الذي لن بتحلى به خَلفاوٌهما مطلقا . 
كان سميث قد رأى وظيفة التجارة الخارجية التي تقابل بدايات الراسمالية ب 
« توليد قائض تكحه ضآلة الوق ائزراعية الداخلية  »‏ كما رأى ربكاردو 
تلك التي تقابل الراسمااية في زعاته ‏ « توليد فائض تقيده الابرادات 
الزراعية المتناقمه » . وانما يعود لكريستان بالوا فضل رؤيتتا يوضوجح 
في هذا ايدان ۱۲٩‏ . اذ يقول بالو! بحق . ان ماركس بقوم بالتاليف ما 
بين سميث وريكاردو . واذا كان لم بذ السير بعيذا في هذا ايدان . فليس 
ذلك : في رايتا : لان المشكئة قد غربت عن ذهنه . بل على الفكن . لاه 
قد ادركها . يما أن نظربة العلاقات بين التشكيلات الاجتماعية المختلفة لا 
نمكن أن تكون نظرية اقتصادوية . فالملاقات الدولة التي تقع بالفيطل ضمن 
هذا الاطار لا بمكن ان تولد « نظربهُ اقتحادية » . ان ما بقواك مارك عن 
هذه العلاقات بجيب على الاسئلة المطروحة في عصره . تحويل قاض 
معين من الاطراف نحو المركز : في ذلك العصر ٠‏ لم يكن في الواقع تحويلا 
مهما جدا : فالاطراف كانت تصدر حيتذاك منتوجات من الزراعة التتليدية 
ذات الانتاجية الضميفة جدا بحيث ان الفائض الذي بتيحه هذا الانتاج لم 
يكن مهما . لكن الامر لم بعد اليوم كذلك منذ أن اصبحت /۷١‏ من صادرات 
الاطراف نتانى عن منشآت راسمالية حديئة . 


ان الشكل الكلاسيكي الجديد الذي انخذته « النظرية » الاقتصادوية 
وى ا ما ر منص التماظم في الاقتصاد الفتوح » باریس 54و( 
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للتبادلات ؛ تلك المبنية على النظرية المائية للقيمة ٠‏ يشكل هتا او في اي 
مجال آخر خطوة الى ااوراء باالسة للاقتصادوية الربكاردىة . ذلك انه 
لم يعد بوسعها ان آكون الا اجترارا فكريا نظرا لتفاقلها عن نب الانتاج . 
فهي ٠‏ كما بین « بالوا» (.؟) . بعد « موريس یه » . لا تستخلص تسب 
التبادل * الا من خارطة اتعدام الوق في المذهلكات » - الإمر الذي لا ممنى 
له . اما موريس بيه فهو ها فتيء يقكر بان التكاليف المقارنة تناك عند 
ريكاردو الى انتاجيات العمل غير المتكافلة بين بلدا وآخر ٠‏ بينما هي قنجم - 
عند الكلاسيكيين الجدد . عن صيفة « ملحتيات اتعدام الفرق » وهو ببين 
كيف ان فلب الامور على هذا النحو يقضي على الاظربه ٠‏ اذ بمنعها من ان 
تريط ربطا .فحليا بين ٠‏ ااتفوق اقصير المدى ٠‏ الذي يجنى من التخصع.ن 
وين « التقوى! طويل المدى ١‏ . وكما فعل " نوغارو » اله للحماوبة - 
إذ ين اإحلقة المفرغة التي نمور ها كما این عجزها ومسورها. فام اه" 
بتبيان عجز النظرية الكلاسيكية الجديدة تاتكايف المقارنة . اكنه لم يذهب 
ابعد من ذلك - لانه كان بمعى إيفا الى وضع نظربة اقتصادية الملاقت 
الدولية . لهذا السب فان التظربة الحدثة للملاقات اللدولة ر مها 

و 2 1 وي لي 
احن الاحوال - ان ترصف جنا الى جتب . تدليلات مخذلقة للاواايات 
دون ان نمكن هن ادماحها : تحليلات ميرورة الوحدة الكبرى ها بیسن 
fonctionnement de la grande unité interterritoriale , Ll!‏ 

سير ورة مضاعفات التجارة الخارجية الخ . 

وسلع “لامر حه الاق مع فرقتة ٠‏ هكثر ‏ اوان م Heckscher - Onlin‏ 
حيث نحل الى العبث : اذ إبصار الى افتراض ان التغئيات ممائلة ١‏ واذن 
في دفر الستوى هن النمو الع الاعر لاف مع فو « ال جه سم ات 
الختلفة بالعوامل ٠‏ فيحمار بالتاي الى ظطرح مثكاة خاطلة وستخاص متها 
بالطبع نتائج مناقضة الواقم الساربخي ١‏ التبادلات تقلصس الفارق وتقارب ما 
فين تمو يضات المر امل | حتى ره الامر اخيرا مع n‏ کو س Eckhauss u‏ 
الى الابحاء بدايل سياسي عرز ميعارة المركز عرى الاطراف | ان تختار 
في الاطراف تقنيات تمتمد على استخدام العمل . ان المنظر لا بحق له أن 


(.؟) كريستيان با/وا » انظر یکل خاص ااصهحات ؟] »۽ لام 2 .۱۳ , ٤۳۴‏ الى 1٣۷‏ 4 
6ا » ھەۋ > ەپ ¿ , 86 Mee‏ ر السلادات الإفتصاديه الدولية » . 


Vv م‎ Ay 


يرتكب مثل هذه التجاوزات تحت طائلة ان تحول ١‏ علمه » الى امب مجرد 
انطلاقا من فرضيات عبثية لا طائل تحتها » لا يرعوي عن أعطاء نفه حق 
افتراضها . 

ألسالة الحصحيحة هي اذن في البحت عما كانت عليه ١'وظالف‏ الفعلية 
للتجارة الدواية . كما كانت هذه التجارة وكما هي الان - وكيف صير الى 
التمكن من ملء هذه اارظائف . ليس من الاكيد أن الماركسيين ٠‏ بعد مار كس 
قد نمكنوا دالما من رؤية المشكلة . وحن نرى كتاهد على ذلك التفكر 
اتالي الذي نجده عند بوخارين ((90)اء 

« ان نداول قوذ العمل . التي تعنبر قطبا من اقطاب نظام الإنساي 
الراسمالى > تجد نظيرها فى تداول راسالال . اذى بمثله القطب الآخر . 
وكما ان التداول في الحالة الاولى ننظمه قاون التمادل الدوثي لمعدل الادورء 
تفلك في الحالة الثانية تحمل هنانك نمادل دولي في معدل الربح » ( خط 
التشديف لنا تحن س. .١‏ ) 

بوخارين بيني مفهوم الاقتصاد العالمي على ذلك الانسساع ااعالمي المزدوح 
لقانوتين اساسيين من قوالين نمط الإنناج الراسمالي . انه لا رى ان 
الانظوعة ا"راسمالية العالية ليست منظومة متجانسة ٠‏ واته لا يمكن بالالي 
جعلها متمائلة مع نمط الاناب ١(راسمائي‏ . ومقدمة اينين المدحية تملمنامن 
الاعتقاد ان القضية هي هنا مجرد ١‏ سيط » بقتمر على برخارين . ولكن 
ما ان نضع انفسنا على هذا الصعيد من تمط الإنتاي الراسمائي حتى زول 
البادل غير المتكافيء 3 

ان عبقرية رورا 'وكسمورغ تكمن بالضبط دي انها تمكلت من ان ترق 
ولي - لان 
القضية ليست قضية الإوالات الاقتحادية الخاصة بالسارورة الداخلية 


دعا لاتا الرأسمااى - بل قضية الملاقات بين نمط الانتاج هذا وين 


ان العلاقات ين اركز والإطراف نامي الى اوالات اتتراكم الا 


اتشكلات المخنلفة . قد كتب برنوبراجلكى . بنفس الذهنية . مشيرا 
الى هذه الملاقات بأنها : ١‏ 

« ادل كمبة نسئيلة من العمل من متفلومة افتمادية آو بلد معين 
مقابل كمية اكبر من العمل من منظرمة اقتدمادبة أخرى او بلد آخر |۳۲١ ٩‏ . 


3 


N . Boukharina e» 


ذا الاقتصاد النرلى والاهربالية محلولة اقصادبة » كلبت ممم 
5 ونشرها انترونوس ¥ .1 ؟ » وننضهمن مقدعة مدحة للتين . 
44 ها انتروبوس عام ۱۹۹۷ ء ص ۲ للنيئن 

ومس sky‏ ان الاقتصادبة الجديدة » بارس 1936 ص ۱١١‏ 


%4 


مف ذاك يكون التبادل غير الماكافيء حاصلا . 


ان اانظرية الاقتصادية المهيمنة ذات المنحى السوفياني نسجل تراجها 
الى 'وراء - تراجما يعيه كريسديان بااوا بوموح اذ يؤرخ للنفاش المنملق 
ب م الفيم الدولة )ا . هذا قان « غونكول » ر« بافيل 8 و« هورو فيدر 0 
يزعمون ان « قيمة المنتوجات الي تعر تيا اللدان التخلفة تتحدد يقيمة 
البلدان النامية - من قطاع آلى آخر من قطاعات الانناجح . وهفه القيمة 
الاخيرة نكون عملا معدومة لان اليلد النامي يكون بوصمه ۰ لقاء لا شىء - ان 
نتج هذا المننوج الذي حعل التحمسصس أناحةه من شان اللد التخلف» م0 
وهذه ححة لا يمكن اقول بها ابدا لان د۷ سن حادرات الاطراف تتائى عن 
منشآت حديثة ذاب انتاجية مرتفعة جدااء وأن المنتوحات الاخرى الا 
سيما النتوجات الزراعية الغربية لا .مكن انناجها في البلدان النامية ! ونحن 
نفهم كيف أن افنعاديا رومانيا ب ١‏ راشموث  »‏ هر الذي 'نبرى لوقوف 
فى وجه هذه الاطروحة » كما بين ذلك بالوا . مستعينا للاسف بنظرية 
اقتصادوية اخرى : النظربة ار بكاردبة : آن النادل الدولي المبني ماى التكا'يف 
المقارنة يدبن عدم الخاؤئات في النمو اذا ١‏ بخصص اللد المتقدم في 
النناطات القابلة لاكبر الازدبادات الممكنة في الاناجية ينما اضطر البلد 
الاقل نموا للتخصص في القطاعات التي تكون الازديادات في انتاجيتها 
محدودة جدا ر )۳) ١‏ . الإمر الي لا بصم ال زاء لان هنالك تخصصات 
هامة فى الاطراف نتئاول منتو جات حديثة . مرة اخرى نقول ان النثرية 
الإقنسادوية للتفرتات المقارنة لا نجيب على المالة انتالبة:لاذا تكون اللدان 
» المتخلفة » مضطرة الى متل ذل التخمحىي ؟ بتمير آخر ٠‏ ما هي وظاثف 
التبادلات الدولية ؟. 


ان النظرية الإقتصادوية لأنفوقات المقارنة ليس اها - حتى في صيفتها 
العلمية الر تكاردية الا مدى محدود جدا . فهي تصف شروط اتبادل في 
حين ممن + وهی 0 سمح ابدا مفضيل ااتخصحى التي على الانتاجيات 
امقارتة » كما هى عليه فى حين معبن : على المد - اي على تحسين حالة 
هذه الانتاجيات . فهي ايست خاطئة ‏ في هذا! الاطار المحدود ‏ لكتها 


عاجزة . ذلك انه ليس بوسعها ان تاخذ بالاعتيار امرين جوهريين تصف بهما 


(5؟) كريستيان بالوا » امرجم المذئور ص 418 والصقحات من ۷د) الى ۲۵۸ . 


(1؟) كريستيان بالوا ء اكرجع المذكور ص ١ء٠‏ 
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نمو التجارة العالمية مُمن اطار المنظومة الراسمالية : |) نمو التجارة نموا 
اسرع بين بلدان تامية ذات بتية متقاربة » تكون 7وزيعات الانتاجيات المقارنة 
فيها متمارية اذن : وهو نمو انوع من نمو اأتادلات بين بلدان نامية وبلدان 
متخلفة تكون توزيعات الانتاجبات فيها + رغم ذلك > اكثر ثلومما . و ؟) 
الاشكال المتعاقيةوالمختلفة التي بتخذها تخصص الاطراف .ولا سيما الاشكال 
الحالية لهذا التخصص : التي تقدم الاطراف بموجبها مواد اواية مناتحة 
بشكل رئيسي فى منشآت راسمالية حداتة زات انتاجية مرنامة . ولاخذ 
هاتين الظاعرتين بالاعتبار يبعي ان بنعان )١‏ بنظرية الاتجاه الضمني لدى 
الراسمالية نحو توسيع الاسواق ر؟ ) بنظرية سيطرة المركز على الاطراف . 


ان تحليل التادلات بين بلدان تامية وبلدان متخلفة بؤدي (١‏ ى استنتاج 
عدم التكافوه في التبادل ما ان بكرن كما هي الحال ‏ معدل تعويقي العمل » 
ذي الإنتاجية المساوية : اكثر الخفاضا في الاطراف . هتا الامر الواقع لا 
يح جردا لع كان م ج ا نادي رجاه ال 
الحصري ١‏ تنظم فيض اليد العامة من قبل رأالال المسيطر في الال اقب 
كيف ينظم راسالمال عملية التحول الى بروليتاريا في الاطراف ١‏ كيف تؤدي 
التخمسمات التي يفرضها على الاطراف الى ان نولد فيها فائضا دالما 
ومحرايدا في عرض اليد العامة باللة للطلب عللها ؟ هته هي اإشاكل 
الحقيقية الني ينغي حلها في سبيل التمكن من تعير الامر 4 قم الذي 
تحن بصدده . لقد وفعت بعض الدراسات ليذه المشكلة 6 
اة الاقتصاد:ة إرأبالمال امسيطر في الاطراف ٠‏ بالذهنية المذكورة . 
وللرجمع القاري»ء هنا الى واحده من ادق هذه الدراسات واكثرها أةناعا ٠‏ 
وهي دراسة ١‏ ريشي 1 ( Arrighi‏ .6 ) حول ناريت نمو سوق الممل في 
رودسيا (ه؟0 . شوم ١‏ أريفي » انطلاقا من هذا التأريخ ينقد اساي لنظربة 
9 لفیس » التعلقة تدنامية المر فى والطلب على العمل في الإقتصادات 


Gizvanni Arrighi (ra)‏ نر احتياطى العمل من النظور التاربخي : دراسة عملية التحول 
الى بروايناريا في صغوف الغلاحين الافريقيين في رودصيا » ( بالاظاليه ) ( انودي 
١94‏ ) وفي كناب ج , اربقي و أناك5 -5 “ل «١‏ الايديولوجية والتمو : محاولات فى 
السيائة الاقتصادية في اقربقيا » ( بالانكليزية ) ( دار نشر شرق افريقيا ء۔0۷١1‏ ) . 
انظر كفك ج . اريقي ١‏ اقتصاد روديسيا السباسي )» ١‏ هونون » 1555 , 


o“ 


التخلفة (75) , ف « این 4 تلاج فق من ملمة و جود فمل احتياضي من 
اليد الماملة في القطاع ۷« اما يدي » ز١‏ :اة مفتعة ١‏ | ذي الإشاجية 
الضعيفة . وهو فضل تقلصى شا ا دان نمو القطاع «الحديث» 
ذو الانناجية القوبة . هذا الفضل هو الذي يجمل تمويض العمل تعويضا 
ضعيغا في القطاع الحدرث الذي بقال ان عرنى اليد العاملة فيه محدود . 
وبرهن « أريغي » ان العكس - في الواقع - هو الذي حصل في روديسيا: 
فالوقرة أإقائقة في عرض اليد ااماملة في القتطاع الحديث وقرة متزاندة . 
وقد ازدادت اهميتها في الفترة المعادمرة لتوات ۱۹۰۱۰ و .155 عما كانت 
عليه في فترة البدابات الاستعمارية من ۱۸۹٩‏ الى 1919 ٠‏ لان هذه الو فرة 
قد تنظمت بفمل السياسة الاقتصادية التى اتبمنها اللطة وراسالال الا 
سيما سياسة ‏ الاحتياطات » ) . واذن فليت ٠‏ قوانين الوق » هي 
التي تعلمنا بتطور الاجر في الاطراف ٠‏ تطور هو في اسان التبادل فر 
المتكافيء بل هي باطة ميالات التراكم الاولي اللي تطبق فيها . 
امهل الخامى بدراسة سياسات التحول الى بروليتاريا » التي ا 
راسالمال في الاطراف : هو اذن فصل جوعري لتدايل الملاقات بن المركر 
والاطراف فهو قود الى حارج مدان : الاقتحاد » بالعنى اء تقتعادوي 
للكلمة : لكي بعيد دمج الحدث الاقتصادي في اطاره الاجتماعي ب السياسي 
المصحيح : فهو ' ا اذن وضع نظرية « اقتصادية صاية 2 
0 اتتصادوية 4 ل التبادلات بين اأركز والاطراف . 


واذا كان ذلك كذاك فليسى يهنا ان تصوغ مذهيا للمنبادلات الدولبة 
بين الاقتصادات الإشتراكية الخططة ب التي تقع على مسلوات غر 
متكافلة من النمو ‏ ببناء هذا المذهب على التفوقات المقارنة . في الشادة 
التي حصلت بين الروماتيين والروس حول المفاعل الدولي في الدانوب 
الادنى ؛ بذكر كر ستيان بالوا ‏ الذي يشير الى ان السياسة الاقتحادية 
التى نادي بها رومانيا نهدف الى اخضاع التبادلات الخارحيسة لقتضبات 
اولوبات النمو الداخلي ؛ وهي سيائة بنتقدها الروس بشدة اذ الهم 
يستعيدون النظرية الاقتمادية الريكاردية ‏ يقكر بالوا بالشبه القائم بين 
هذه المشادة وين تلك تعارض ما بين اللدان النامبة والبلاان ااتخافة 


ر ۳۷ا ^ ۷ و انيو الافتصادي بواسطة الأحنياطيات اللاءتناهية من العمل ) 
( بالانكفيزية ) مدرسة ما نشستر »> ايار )۲۹۵ . 
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النخرطة والمسدوعبة حميعا في نفس المنظومة الراسمالية 'عااية ا"ا. 

هذه الاولوبة للنمو الداخلي نتنا طعا عن وجود الراقع الوطني. 
الذي تتظاهر الاظرية الاقتصادية بتجاعله . ان المنظومة اارأسمالة » 
رغم كونها قد وحدت العالم : الا انها وحدته عاى ق'عدة الاممم غير المتكافئة 
في نموها . والمنظومة الاشتراكية تبقى هي كذلك منظومة من الامم 
الاشتراكية ؛ وقد تقى كذلك هدة طويلة . وهي لن تتفوق على النفلومة 
الراسمالية الا اذا اعتمدت سياسات وطنية تمنح الاو'وية للنمو الذاتي 
المركز باعتباره شرط الاضمحلال اللاحق إوقع الراقع الوطتي على الاقتصاد 
الذي بلغي ان ببقى اقتصادا دوايسا قبل ان بحسم اقتميادا عللا حمًا . 
وعتدسا تمل جميع الامم الى تفس اتوي من العو يمكن عتدلك ٠‏ 
وعندئذ فقط + سياغة عذهب جديد في الاخعمى . وكل محاولة لعياغة 
هذا المذهب في وقت ابكر : وعلى اسسى ١قتصادوية‏ : ليس برسهه ‏ طالا 
ان مسمالة عدم تكافوء الإمم ما زالت باقية ب الإ أن ببرر عمارسة ممائلة 
لتلك التي تمارسها البلدان الراسمااية المركزية في علاقاتها مم بلدان 
الاطرأف . اما محاولة صباءته عئى انسى اخرى فلا سكن أن تكون الا 
محاولة موباونسة : ما دامت التروط الحوهرسة اي تمکن من #مخصصن 
بتتفې فيه عدم النكافوع E‏ تتو فر سكا 


د 
ثانا : اشكال ااتخصص الدولي وحد! الانبيادل 


هل تمد نقاربة اإتقوق المقارن امام امتحان الوقائع ؟ اذا ملرح 
السؤال بهذه التمابير « التجربية ١‏ - ثاله كاد كون مطروحا بشكسل 
سيء . كالعادة ليس من اأمكن ١‏ قياس “ل التفوف ١او‏ التاخر ) الذي 
تحقته البلدان التخلفة من جراء التبادل الدولي : قياسا سكونيا . وذلك 
سواء نظرنا الى الموضوع من جهة القيمة العمل ام من جه ةةالقيمة 
اللفعة . حتى اذا اقتصرنا على مقارنة تجريبية لتكاليف انتاج التو جات 
التيادلة اصطدمنا بصعوبات من نوع اخر . فالاحصاءات الواقمية تدلشا 
حيدا على ما بكلفه التاج بضامة منتجة فملا #لكنها لا ترشدناالى ما 


(۴۷) كريستان بالو؟ »2 الرجع المذكور الصفحات ۲٦۸‏ وها يليها . 


٩ 


كان بكلفه انتاجها محليا في حال تياب ااتخصص والتبادل الدواىء 

مع ذلك يمكئنا ان تلطلق من * اظاهر 4 اي من الخضائصس ١‏ البنبوية » 
للنجارة العالمية ( حجم الاقتسادات اوحودة ٠‏ درجة تخس التحارة 
الخارحية لختلف البلدان » الاهمية النبة ليذه التجارة بالتسبة 
لهذه اللدان المختلفة ؛ الخ ) والحركة ااتاريخية لتطورها ( التطور 
المقارن عبر الاحيال ( ١٠ادأسء6ة‏ / لحدي ااتبادل والتقدم ااتقني إءواخبرا 
النتائج الظاهرة ara‏ استهلاك المنتوجات الاتيفاتررية ودخل الفردفي 
مختلف اللدان ) . ن نظريسة الاشكال الناريخية التي اتخذها التشخصص 
الدولي نبي لها : من نم ٠‏ أن تدمح هذه اوقا الظاهرة :د أي ان 
تفسرها على ضوء نظرية للتادل الدولي تكون أظربة اعلاقات "تبادل 
ين تشکلات اجتمامية مختلفة ١‏ وهي هنا تنشكيلات اإراسمااية في 
المركن وفي الاطراف ) لا لظربة للتبادل داخل لمط الانتاج الاما ١‏ 


1 الخصائص المنيوبة لانتجارة العالمة 


اذا اتطلقنا مما هر « خارجي » اکر من سواد ٠‏ مما هو ظاهر اكثر 
من سواد - الاحظنا اولا التفاوت اليقبني بن الانتمادات الموجودة . وهو 
تفاوت مطرد على كل حال . كان العا'م النامي ١‏ امير كا الشعالية -اوروبا 
الغربية . الانحاد السوفياتي وبلدان اوروبا الشرقية - اليابان ٠‏ او قبانيا ) 
يمثل عام ۱۹۳۸ حوالي .م مل-ون تسمة مقايل ٠١١.‏ ملبون نسمة في 
« القارات الثلاث » ١‏ دما فيهاالصيىن التي كانت تعد في ذلك 3 
٠.٠‏ مليون نمة ) . وكان شتمل على اكد كثر من .۷۰ بن عن ا دحل اإعالى 
والنة الوسطية للدخل الغردي كانت بمعدل واحد الى أربمه | يما في 
ذلك الصين او بدوتهس! سيتان ١‏ . بعد ثلاتبن عاما من ذلك التاريخ اصبحت 
هذه الئسية بمعدل واحد الى ته ١‏ 00 : 0 لم تعد تلتميألى 
السوق المالبة ) . اما نسبة الكان في اللدان المتخلفة ( ايضا بدون 
الصين ) ققد انتقلت من ٣ه‏ / 1 ىا OA‏ / ع ا 
من ۲۰ / الى ۱۸ 7 40 ۰ 


۲۸) الصائر في هذا المجال دفبرة . انظر هن بينها و باللسبة امام 1۹۳۸) كولن كلارك 
( شروط التقدم الاقتصادي > لنلن .144 ص 1ه ) وبالتسبة للسنوات الإخيرة حوليات 
الامم النحدة ( السكان والدحل الوطنى ) . بير جاليه يقدم تأليفا في غايسة 
الفائدة لبسى التجارة الماللبة في زماننا ز الاميريالية عام .1۹۷ بارسى 1934 الفصلان 
)٣ر‏ ) انظر للمؤئف ١باه‏ : اهام الثالت في الاقتصاد المالي » يارس 1۹1۸ ٠‏ 


1. 


اما الامر اليقيني الثاني : وهو أمر بسيط الى ١قصى‏ حد + فهوالتخمص 
الاتماظم في صادرات البإهان المتخافة ب تخصص في تددر يعفا )نتو جات 
القاعدية » الصحوبة عادة بتمركز سبي للمزودين والزبانن (54! . الا اند 
بغي دالوا تحنب بمعض التبسيطات الشائعة . فاللدان التذافقة لم 
تكس تملك » قي البدانة : احتكار نصديرات 0 المنتوحات القاءد رة 0 
ر المنتوجات الزراعية والمنجمية ) : بل كان ثمة بلدان غنية مصدرة انتوجات 
قاعدبة ( الخشب الكنديناني + الصوف الاسترالي الخ ) كما كان فممة 
منتوجات « أواية ٠‏ تتاحر بها + شكل رئيسي ٠‏ بلدان نامية ( ااقمح مثلا )ء 
والحال اننا سنرى أن سلوكاسعار هذه المنتوجات مختلف عن سلوك 
المار صادرات اللدان المتخلفة . ان تمثيل الادان المتخلفة باابلدان اأددرة 
للمنتوجات القاعدبة بنجم عن تبسيط يؤدي الى خط نظري 11.01 
ويرتقم توزيع ١‏ مستوى التخصص ١‏ داخل محموعة اللدان المتخافة كلما 
كان اللا صذيرا ؛ كوبا بالمقارنة مم الهند مثلا | وكلما كان ا 
مما + دخل الفرد فيه أرفم وكان الخراطد في الوق العالمية الخراطا اتو 
١‏ عامس ذآك مثلا بالل ة الملوية ت التي تمثلها الصادرات بالنسة 7 ا. 
مما بمئي كذلك ان ن انخراط هذه البلدان ن في الوق العامة قد عشر عن 
نفسسه من خلال تخصتى متدماعد مع الزمن . 


ان هذه الدرجة من الانخراط فى اإسوق الراسمالية بسكن ان 
تقاس بدورها وان تميئن حدودها ))1١‏ . واللاحظة الباشرة ب ملاحظة 


(9) انظر توسيعاانا في هتا الوضوع : سهير أمين + الاطروحسيسة ص عم ب )۸ , 
احصائيات الامم التحدة » « اتجاهات التجارة الدولية » 2 التشرات السئوبة 1۹۴۸ » 
4 والسلوات الحداثة , 


(.)) وهو وهم شائم للاسف » رفد تناوله عمانوثيل ( امرجم المذكور الصفحات 1١١‏ وسا 
بليها والصفحة ؟١)‏ ) بتقد لا هوادة فيه . 

))1١(‏ انظر مير اعين > الاطروحة الصفحات من 8لا الى ۸۲ . وانظر ابضا ملظلمة الام 
التحدة ١‏ تجارة اللتوجات القاعدية و1آنمو الاقتصادي وموك « الحركات 
الدورية في ميزان الدفوعات » + كاميري دج 1101 ص )م Tornberg"‏ 


د الانطراط الاقتصادي التولي » ١مستردام‏ 1424 › فيم ومودإخلياني 
ته ناوثلعواما Weisser and‏ 


PALAK 
>» 


« الدخل الوطني رافتجارة الدولية ؛ تحليل كمي ١‏ (بالانظيزية) اوربانا ٠ ٠۹۵۲‏ 


1€ 


نة الصادرات الاتتاج الداخلي ااخام قليلا عا توضح اأرؤية لانهناك 
تشتت قوي جداء من وجهة النظر هذه ٠‏ في كلا المجموعتين من البلدان: 
فهناك بلدان ثامية تظهر انها « ثليلة ١‏ الانخراط في السوق العامة 
( الولإيات التحدة والاتحاد االوفياتي | واخرى قوية الالخراط فيها 
( بر بطانيا العظمى : باجيكا الخ | : كما ان سلم الانخراط بالئنسية لللدان 
التخلفة بدا من اليمن او من افعانستان ١‏ التي بظهر ان درجة!نخر اطهماء 
اذا ما قت بهذه الطربقة . ادنى من درحة اللدان الامية ١‏ الإقل » 
انخراطا ) وبنتهي بزاميا او بالانتيل التي بظهر ان درجة الخراطهما ار فم 
مما هي عليه في اليلدان النامية « الاكثر ٠‏ انخراطا . 
وراء هذا المظهر الإول بظهر انا ان ١‏ متوسط قاللية الاستيراد » 
profension moyenne û importer ١‏ ( تالتمبة للمنتوج هو أرقع لای مجموع 
البلدان التخلفة . اذا تيت نة هفه القابلية لا الى المنتوج الداخلي 
الخام » بل الى الفسم الوق من المنتوج . وبمكن وضعمؤشرات ١‏ لدرجة 
تسوبق ١‏ الاقتحاد هذه : لا سيما اتطلاقا من ملاحظة النة القالمة 
بين التداول التقدي وبين النتوج . فيتضح > عدف . بشكل يقني كاف 
ان هذه القائلية الاكر للاستيرئد ثعير عن ذلك الامر أآبسيط ١‏ وهو 
كون الاقتصاد اللعي في البلدان المتخلفة متوجه بشكل واسع نحو 
الخارج ١‏ بر”اني / فى حين ان اقتصاد البلدان النامية اقتصاد ذاتي 
الملركره. 
لقد استخلصت هذه النتائج من مقارنة التجارة الخارحية الاحمالية 
لكل بلد على حدة . لكن الذي بهمنا امره هو التجارة بين البلدان 
النامية بمحملها واللدان اللمتخلفة بمجملها . عندئذ نتوارئ تجارة البلدان 
النابة في ما بينها وتجارة اللدان التخلفة في ما ينها لكي لا بظهر 
> 
١‏ المنلومة الاقتصادية السرلية » لندن ٠۹٠٤‏ . منظمة الامم اللنحدة ١‏ احصائات الدخل 
الوشي ولاتفاق » اللسلة أ" رقم ۷ اللوحة ١‏ و ١‏ حوليات التجارة 
الاممية ١‏ . « شار ۾ 2٣۵٥١١‏ « البتبة الإقتصادية والتظرية النقدية ٠۲‏ ( باريس 
+16 ) الصفحات ١١.‏ الى 184 . « نيون وروا ¢« Newlyn and Ro¥¬‏ 
« النقد والحركة المصرفية في مستعمرات بريطائيا الافريفية » ( للمن ٠١١١‏ ) وهويحسب 
ري الصفحة ١١‏ ) قاءلسة الاستيراد في القطاع النقدي من الاقتصادات الافرقية . 
والحساب نفسه الذي تقوم به منظمة الامم التحدة (« دور وبئية الاقتمادات التقدية 
في ١فريقيا‏ الاستوائية » ص 58 ) يودي الى النتيجة التي مفانها ان هذه القابليه 
مرنفمة . 
1-0 


الا التبادل بين البلدان التامية والبلدان التخلفة . ويؤدي هذا الاعتبلر الى 
نتائج بميدة المفزى : فالاهمية النبية التي لامتتوجات المتبادلة تظهر 


اكبر بكثير في صلب الاقتمادات اللمتخلفة مما هي عليه نبا في 
الإتصادات النامية , وشحم ذلك عن ان ما هو جوهري في تحارة 


اللدان النامية تقوم به البلدان النامية في ما بينها. نفي حين ان 
هذه البلدان تقوم بحوالي .۸ / من تجارتها في ما بيتماو.؟ / فقط 
من هذه التجارة مع البلدان المتخلفة »ينقلب الوضع بالنسية لبلدان 
الاطراف اذ تقوم هذه البلدان ب .لمر من تجارتها مع الادان 
النامية (9)) . 


واذ نصل الى هذه النقطة تبدا القوضى الظاهرة بالانتظام . فيظهر 
بالنسبة للبلدان الناميسة ترابط واضح : ترابط سلبي شديد بيسن حجم 
اللد الاقتصسادي وين تة الصادرات للمنتوج . في راس اللالحة: 
اذن ء وبشكل منظم ء تأني « اللبلدان المشيرة ١‏ | بكتديافبا : البلاد 
الواطلة : بلدان الشرق الاوروبي الخ ) وفي الوسط ١‏ كبار » اوروبا الغربية 
وفي النهابة الولايات المتحدة رالاتحاد الوقياتي . وهنا امر يني > 
بالطبع : أن يحفظ ١‏ فهو يعبر عن الرغبة الكامنة التي قنحو تو توسيع 
السوق الخامة بالراسمالية ؛ الامر الذي نهماسه نظرية التفوقات 
القارنة . ان عتصر الحجم الاقتمادي هذا ن بالنسبة للبلدان المتخلفة : مقتع 
ومغلفا بصورة واسعة بواسطة درجة التثمير الطلاقا من الطلب 
الخارجي : لكن البلدان التخافة اذا اخذت بمجملها تبدر منخرطة اشد 
الانخراط في الوق العالبة . 


SON لتقل‎ 


ذا شبكة التحارة العالية 4 ( ۱۹۲۸ د لل؟ؤا ), » Gal gi‏ 

ذا لقارير سلوية حول النجارة العامة » . انظر كذلك على سيل الثال تعطيك فشبكة 
التجارة الافريقية : سير اميسن ( التجارة بين البلدان الافريقية » في مجلة ٠١‏ شور 
في افريقب .ا « Mois an Afrique‏ عبد كانون الاول 16537 , 


1 


ولا كان تماظم تادلات البلدان النامية في ما بينها ابرع من 
تماظم التبادلات بينها وين اللدان التخلفة . فان حصة تبادلاتالمنتوجات 
المانيفاتورية مقابل منتوجات مانيفانورية في التجارة المالية تكر هي 
الاخرى . وهكذا فان الجدول العام للتبادلات العالية قد تطور من عام 
۰ الى عام ١4315‏ وفقا لا بشير ايه الحدول ادناه : 


اتحاه الصادرات بين 1١55.‏ و٥٦۱۹‏ ( بملارات الدولارات الحارنة )71)) 


لدان الورد 
لدان انتا البلدان المتخافة الملدان ألنامية الجدوع 
اللدان الثامية .ھ14 116 142° هلو( 140° 1110 
VY 414‏ ما 1 أهن I‏ 
البلدان اإتخلفه A o‏ 1 اف ۸ ٤‏ 
المجموع 1۸ )+ 1 ۳ l0 ot‏ 


نقد انتقلت اذن حعدة التبادلات الداخلية في العالم النامي من 5) / من 
التجارة العالية عام ١12.‏ الى ؟5 ر متياعام 1556 . وقابل ذا 
التطور الحصة المتزابدة التي تجلها تادلات المتوجات المائيقاتورية» 
والتي تمثل ٠‏ بالنسبة للفترة ما بين 1534-1١95.‏ + حوآلي .لا / من 
تجارة البلدان النامية و6ه / من التجارة العاليسة . أما قي عام 1١955‏ 
ققد كان التوزنع العااسىي للتحارة كما بلي : |١‏ بمايارات الدولارات 
الجارسة ) ١1؟))‏ 


مع « هال ب © وري ,د 1۵۲۷ . 8 ادا “ير استيراد اكنتوجات الانيفانورية من البلدان 
القليئة التمو » نيونورك ۸٦1۹ص‏ ۲ . 


(0)) جرى التتقيب عتها في حوليات « المندوق اامتدي الدولى ۾ « !للا ۴ “ «١‏ اتجاهات 
التجارة » وا ملحق باحصائبات النمويل الدولي 4 ( بالانكليزية ) م 


1.¥ 


صادرات واردات الصافي 
قوب سیف 

١‏ ى البلدان الشامية 

الولايات التحدة “.¢ ver‏ ال f.‏ 
اويوبا Arc. Aria‏ 40 
اليابان ۲ A“‏ + 4“ 
كتدا ے استرالیل 

ريلتد! الجديعة وافريقيا 

الجتوبية 11 114€ — ¥ 
الجموع AA— |١6ه 1 )١(‏ 
١م‏ البلدان التخلقة 

الكدان النقطية u‏ و33 ل f‏ 
بلدان آاخري f16. YA‏ ااه 
الجموع 4١(‏ .04 للف كيدل 

( اميركا اللاتينية ) )1.4۷( (HY FF | (<a)‏ 
ر الشرق الاوسط ) 3A)‏ )2 (41ه) | ).4 1%( 
و الفوبقا ) )¥ ) (1A)‏ | })“.( 
ر( اسیا ) ACI)‏ ) رودق | OF VY‏ 
۲ - البلدان الشوعية 
لوروبا الترقية والإنحاد oN‏ 4 ت 6۹ 
السوفياني 

الصين .. كورنا ب فيتنام 1 16۸ س 
كوبا . 

Var‏ عم الها 

الجموع (۳ 

اللجموح ١اعام‏ لما <1 | e‏ 


ان حصة البلدان النامية الر!سمالية تمثل دلا / من التحارة العالمية 
وحصة البلدان المتخلفة 15 بر وحصة العالم الشيوعي 6 / . والحال ان 
تجارة البلدان الناميسة تتناول بشكل جوهري منتوجات مانيفاتورية ؛ كما 
بين الجدول الثاني : 
1۸ 


بنية الصادرات : المتوسط ! للوي لفترة ١1955.‏ 7ب 1۹٦۵‏ 
( بمليارات الدولارات الجارية ) إه)) 


البلدان النامية البلدان التخلفة 

القيمةالإاجمالية | النسبة الثوية | الفيمةالاجمالية| النسبة اللوية 
النتوجات !ا لغداليةوالمثروباتوالتغ | 144 11 “م ۸44 
الموادالاوالية الزرا عقو النجمية 1 1164۹ 1۸ Vin‏ 
الننوجاتالئقطيةرا لحرو قا العدنيه | ۷ء4 ۸4“ 1 ملسن 
التوجات الانيفانورية {4Y Va < 1A4.‏ 


الجموع 4۱ 1.06 .6 


امام هذه ااساسلة من الوقائع اليثيتية نحل الفضا تجاه لنيحة 
اكيدة : رة التكاايف القارنة نظربة شديدة الساطة وتثديده العمومية 
في تفسيرها لواقم يكل تعقيده . 

ان بنية تجارة اللدان التامية واتجاهد النجارة بين هذه اللدان لحو 
التصاعيد بسرعة اكبر لا يمكن تفسيره دون االجوء الى ذلك الاتجحاد 
الكامن لدى الرأاسمالية نحو نوسيع اسواقها. اما« تخحخعصمن " 
البلدان المتخلفة فلا بمكين تفسيرهة دون اللجوء الى نظرنة وظائلف 
الاطراف في المنخلورمة الر آسمااية العامة . وذلك لان عادرات الاسم 
التخلف - في الواقع ٠‏ لا بتكون في جوهرها من مننوجات زراعيسة 
عتاتية عن اإزراعات التقليدية لهذه البلدان ٠‏ بل تتكعاوان من مواد او'ية 
ومنتوجات زراعية متاءية عن قطاعات حدثة ذات انتاحية عالية نت مناجمء 
مزارع . اب تخراج لفط ب مبمكن مقارتتها تلك الني في الرلدان التامية : 
وهذا امر يقني جوهري غالا ما تسى النظرية احذه بالحسسان 7 

والحال ان نظر بة التفرقات القارئة ؛ اذا ما حلفت على بعض هذه 
المجموعاث من ااوقائع المتملقة بااتجارة المالية + تؤدي الى نتائس لا حدود 
لتفائلها . فاليلدان المتخلفة التي تشكل في التجازة العالية الثريتك 


رەي 1أهلوه4! ,۲۲ا رر عصر الامبربالة ۸ مكسيكى 1575 ص ١11‏ 


Î 


« الاصفر ١‏ » الذي يدفع مقابل جميع وارداته بعض المنتوجات اللي تحتل 
في اقتصاده المكانة الاعظم + هي اللمستفيدة الكبرى عن التخصص الدولي 
لكو نهاتجني منه فواند اعظم مما تجنيه اللدان النامية ! 

كننا نلاحظ آن التجارة الخارجية لا تعرّض التفارتات فى استهلاك 
المنتوجات الانيفاتورية . فقد تراد هذا التفاورث بفعل التخصصى التصاعد 
في العالم وانقسامه الى بلدان مصنعة واخرى غير مصكمة . كما تلاحظ ان 
التصنيع يثري حقا : اذ ان مستوى استهلاك المنتوجات الاتيقاتورية يتوقف 
على مستوى الانتاج المحلي لهذه المنتوجات (5)) . والاستثناء الرحيد ااظاهر 
بين « البلدان الغنية ٠‏ التي تظل مستوردة ضخمة للمنتوجات الماثيفاتورية 
« ( الدومينيون البيضاء ١‏ : الدانمارك الخ ) لين استثناء حقيقيا لان انتاجها 
الصناعي في الواقم : أنتاي هام : لكنها نتزود بكمية اضافية من‌المنتر جات 
المانيفاتورية لا باس بقيمتها : وذلك نظرا لا لديها من زرامة متخمصة 
ونمنية . ومن الواضح ان البلدان المتخلفة ليس بوسعها ان تست فل 
منتوجا لا وجود له من المنتوجات المانيقاتورية بائمائها لوارداتها . فلكي 
تحقق استهلاكا فرديا مساويا للممدل الوسطي العمالمي : عليها ان 
تفاعف وارداتها اربعين مرة آي أن تضاعف صادراتها بهذا القدار 
كذلك . ومن العبث ان نتشر الى ان انماء من هذا النوع متحيل . 
ولنذكر ايضا انه عتدما بصبم باستطاعة البلدان الزراعية والمتجمية 
تحقيق ذلك . لا تمود البلدان الصناعية بحاجة لثل هذه الفوائض . ففي 
عدد من البلدان التخلفة يتاوى حجم الواردات من الندوجاتالمانيقانورية 
مع حجمها في البلدان النامية او يكاد . ولكن هنا ايضا يبقى 
الاستهلاك اكثر اتخقانا نظرا لفقدان الانتاج المحلي الذي سقی ` في 
اللدان النامية . المصدر الجوهري للتمرين . 


إات تطور حدي التجادل والتقيخ اللفني عبر الاجبال 


النظرية الكلاسيكية حول التفو قات اللمقارئة بيغي أن تواحه من وحهة 


نظو سكونية : 
)٤١(‏ انر مثلا SDN‏ « التصنيع والتدارة الخارجية » الصفحات م١‏ و؟.! , 
و « بین «, Bean‏ « التصتيع الدواي والدخل الفردي + دراسات في الدخل 


د١اثروة‏ » ( بالانكثيزبة ) ۹)1 . 


في وقت معين ٠‏ تكون تكاليف الانتاج فيه ما هي عليه : بكرن من مصلحة 
البلدين ان يتخمما في الانتاج الذي تتفوق كل واحدد منهما على الاخری 
على ان التخمص يتيح لكل البلدان ان تستفيد من الانجازات النتتيبة 
المحققة في اماكن اخرى من العالم . فلتعاين ما رحدث في العلاقات بين 
البلدان « المتاعية » واليلدان ١‏ اازراعية ١‏ . للغترض أن الاسعار تلبت 
على مستوى تكاايف الانتاع . ولتفارض بعد ذلك ان تفدما تةيا ما قد 
تحفق في البلدان المناعية . فتكاليف الانتاج ٠‏ ومعها اسعار المتتورحات 
المانيقائورية - تنحفض الاس مع اسعار النتوحات الزراعية . فتتحسن 
حالة حدي التبادل لصالح البالمان ا'زراعية . وعلى هما اللحو ترود هذه 
البلدان بمنتوجات صناعية اكثر فاكثر مع احتفاظها دائما بتقديم نفس 
الكمية من المنتوجات الزراعية مقابلها . و هذا فهي تنفد من التقدم 
الذي تحفق في مكان آخر . 

ان الوقائع الفجتة اأخار ايها اعلاد ر اي الترابط المتبين بر 
الاستهلاك وانعاج التو جات الحناعية ) كذ'ب التفاؤؤل الابديو لو جي لهادهة 
النظر ية كد “ااي تفسير هده الو فائع شتضي ان ثماين تطوار حدي اللنادل 
المقارن عبر الاأجيال ٠.‏ من حهة « والتقدم في الاتاج المصدار في البلدان 
النامية والبلدان النخلفة . من جهة اخرى : ؛ علما بان هذا الانتاج لا 
تئل حتما بالانتاج الحتاعي ٠من‏ جهة 0 واإزراعي او الاواي من جو 


اخری ) . 
نطور حدي التبادل عبر الاجيال هو التالي : (۷)) 
الفقرة | تة : تسية : 

| اسمار المواد الاولية الى اسعار المستوردات الى 
¡ أسعار المواد الانيغانورية في اسعار الصادرات بالنبة 
| التجارة المالية ٤‏ لبريطانيا الى 

WY WHY 1 A. = 

1Y 1e Ao — 1A 

1. 114 = 

1. 1۲ | o ¬ (۲ 


(۷)) فالمة الامم التحدة « الاسعار النسبية الواردات والصادرات في اللمدان 
الناهية بشكل غير كاف » ( بالفرنسية ) . باللسه تتهعقين وحسب حدي التسامل 
انظر : ١‏ تيئر » ا)رجع اللذكور ص مده وما يفيها و ١‏ موري » 1°۲۴ نز مساهمة 
في نراسمة حدي التبادل » ( بالفرنسية ) ر مجلة الاقتصاد امعاصر عدد شاط .م ) 


11۱ 


عام ۳۸ كان يوبع اللدان الخلفة أن تثتري © نتف الكمية 
من المنتوجات الاآولية ٦.‏ / فقط من كمية البضائع المانفاتورية التسي 
كانت قشترهاعام اماما — AA.‏ . 13 حصنا قيمة تحارة المنتدرجات 
القاعدبة ٠‏ ڌها ؛ وحدناها عام 11175 — AA‏ توفع مما هي عليه عام 
1 د ۱۸۸۰ ب ۲١١‏ مرتبن :في حين أن قيمة تجارة المنتو جات 
المانيفاتورية ارقع ب ۲٠١‏ مرتين . مقابل ذلك تضاعف حجم نجارة المانوجات 
القاعدية اربع مرات بينما تضاعف حجم تجارة البضائ ع الاليفاتورية 
مرتين ونصف أو تلاث مرات فقط . مما بين تقهقر حدى التسادل 
بالنسبة للبدان المتخلفة لان الاسعار بالذهب التي تدقع ثمن صادراتها قد 
الخفضت بنسبة 48 / ينما لم تنخفض اسمار صادرات البلدان الصناعية 
الا بنسبة )١‏ بر فقط لم)) . 


وئمة سلسلة للارقام اتم واكمل هي سلسلة حدي التبادل البريطاني 
التي بعطييا ١‏ آملاه » اقام ( الاماس ١٠.٠.‏ عام .لم4( ) 0)) ° 


۹۸ Al — 1۷۹ كن‎ e — 14.1 
ل لكل‎ — AA" foe aA — 1A. 
55م 11.4 الم‎ 31۸4 {A — ؟كلما‎ 
11۸ I۲ = A.2 1. 61 = 4 


نلاحظ كذلك ان نسبة مؤشر الاسعار الحناعية الى نسبة مؤشر 
الاسعار الزراعية قد اتخفضت باستمرار في الولابات المتحدة مسن 
عام ۱۸۵۰ الى عام ۱١۱۰‏ . 


في ما بلي الارقام 26.1 


4.1 1A4. 1 46, 1 
00 00 م‎ 1A1. 
للم‎ 1. 44 AV. 

1e. A. 


(2)) منظلمة الامم المتحدة الوتائق المذكورة , 
)0( « ودع « اھا « حدا التجارة في الملكة ااتحدة » ( يوميات التاريخ 


1 


الاقتمادي عند نثكرين ثانى 1١٥.‏ ) . 
ررم مانو عر « ١٤اه‏ » ر تظربة الحمايترالتجارة المالیقا باریس ۱۹۳۹ص ۲۷١‏ . 


11۲ 


اما بالسسبة لا يتعلق بالفترة الراهنة فهي تنقسىم بوضوح ديد 
الى فترتين : خلال فترة الحوب العالمية الثانية وفترة ما بعد هذه 
الحرب حتى نهابة حرب كوريا ( حوالي ۲ - مه ) تحسنت اوقاع 
حدي التبادل ؛ فعلا ‏ اصالح اليلدان اللتخلفة . لكن قترة الازدهار 
الكبير التي عرفها المالم النامي العاصر منذ ذلك الحين © تميزت بتقهقر 
شديد جدا لحدي التبائل وصل > بالنسية للمنتوجات المصدارة من 
البلدان التخلفة »في حده الادنى من د آلى ٠١‏ / والارجح انه بلع بين 
لم (Ds‏ /7. 
وبذكر « بول بيروخ » الذي قام بمملية تاليفية للمعلومات التعلقة 

بحدي التبادل في اآفترة الممتدة بين +156 6ه ألى 1335 - والمتميزة 
بالانخفاض النتمر في اسعار اأواد الاولية . أن تفدير التقهقر في حدي 
التبادل بحل الى ١٠ر‏ بالنبه لجمل البلدان النخلفة ٠‏ في حين أن حدي 
التبادل هذينن م بطرا عليهما تعديل ملموس خلال اغتسرة 
۲ - ۱۹1۷ (ؤه) . اما ١‏ بيير جاليه » فيقدر هذا التقهقر ي ١9‏ / 
ين ١٦١ ١9151‏ ابالنة لاجمل العالم الثالت (51) . وىقلر مؤتمر الامم 
المتحدة المتجارة والئمو المتعقد في نيودلهي عام 11318 ان تتهمر حداي 
التبادل بين 1١1١‏ و۱۹1۸ قد الحق بالبلدان المتخلفة خسارة توازي 
865 ر من الماعدة العامة الاجمالة التي تلمتها هذه اليلدان (۴د) . 
واذا اتخذنا الاساس ١٠.١.‏ في عام ۱۹۲۸ كمقياس لقدرة الاستي راد 
بال خص الواحد لدى بلدان امير كا اللاتيتية : ماعدا فنز ويلا ر اذ تختلف 
الامود اختلاقا كبيرا بالنية لهذا ا!بلد نظرا لانه مصدار ضخم التفط ) 
وجدنا ان هذه المشدرة كد تقلصمت عام ٠٣٠١۵‏ الى المؤشر ۷ وعام 56و( 
الى المؤشر ۲١‏ اها . اما بالتسبة لبلدان الاتحاد الجمركي والاقتصادي 
Paul Bairoch “qy‏ « تطور اهنصاد العالم التالث بين 155 ۷ وتفاق لطوره 

على الدى القصير » ( بالفرنسية ) فزؤتمر الممهد التراسي في كينا من اجل اللهو 

رالتعلون » حوبران ۱۹1۸ . 
وى ادل 716456 ل الإمبريائية عام 147 » باريس ۱۹1٩‏ ص ٩۱‏ . 
١ ) 0‏ وثائلق مؤنمر نبودلهي 8 عجلة التجارة الاممية والتمو ( ريفيو اف التوناشيوئال 

نواد اند ديفلويمان ) ۱۹۹۷ ص ۴۰ ت ٣۱‏ . 


(64) الابكونومست > لتقن > ذكرها هاري علغدوف في 'ارجع المذكور ص هدا . 


١0‏ عدم 


في افريفيا الوسطى (60646ا) ‏ فتمثل الخسارة التاشئة عن تقهقر 
حدي البادل ین 1556 و1۹1۷ ملغ ١76‏ عليار فرنك مك 
اي نسبة ؟. إز من قيمة صادراتها الجاربة خلال الفترة اياها (هة) .ويمكن 
تعداد الامثلة بهذا الثشان الى مالا نهابة (5ه) . 

لد النتائج تدحض « الاطر.وحة الديتاميكية ١‏ التي تدم ها نظربة 
التفو قات القارنة _ الا اذا كان التقدم التقني في حمل الانتاج « الاولي » 
الذي تصدره اللذان التحلفة فى كان اسرع 5 في هذه آلحال بمكن ان تظل 
التظردة ساربة المغمول ٠‏ وتكون البلدان الامية د بالاضافة الى اللدان 
المنتجة الاولية ‏ هي التي جنت فوائد التقدم التقني - نظرا للتخصص 
العائي . اما في حال العكسن ‏ أي في حال ان التقدم كان اسرع في حقل 
الانتاج الذي تصدره البلدان النامية ‏ فيجب شرح الاواليات التي حرمت 
اليلدان المتخصصة بلانتاج ٠‏ الاولي » من فوائد هذا التخمص . 


وعلى كل حال ينبغي ان نذكر ملاحظتين . ول ان النقهقر المعني ليس 
تقهقر المنتوجات القاعدية بل تقهقر المننوجات التي تصدرها البلدان المتخلفة - 
اذ ان اسعار المننوجات القاعدية التي تصدرها البلدان النامية لم تتقهقر الام - 
ثم ان هذا التقهقر لم بحصل في العترة الابقة على عام .لم1 . أن ساساة 
الإر قام التي بمطيها « املاه ٠‏ تثير الى ان العائم باسره كان بوسعه ان ينتقع 
من التقدمات التي حقفتها بربطانيا المظمى بين عامي 18.٠.‏ و .۱۸۸ . فملف 
ذلك التاريخ فقط نحولت حركة التقهقر في حدي ااتبادل في هذا البلد 
السناعي . هنا توجد نقطة هامة ينيفي استخلاصها . 


ان المسألة التي ينبقي طرحها اولا لمعرفة ما اذا كان التطور في حدي 
ألتادل : تطور رسمتا خطوطه اعلاه - هو تطور ٠‏ طبيعي » أم لا : مسي 
اكتالية : هل كان التقدم ني حقل الاتاحات التي تصدرها البكدان التاعية 
أسرع مما هو في حقل تلك التي تحدرها البلدان التخلفة ؟ 


زهة) سمهير امین #2 من اجل اصلاح للتكلام! لنقدي فى اللدان الافر بعيه فيمنطتنه الفرنك » 
مجلة ١‏ شهر في افرنيا ) عفد 1١‏ آيان حكة|ا ص ۲۷ . 

(5ه) انظر احصاليات اسعار الواد الاواية التى نثرها صندوق النقد الدولي »اجمالي 
شهر كانون الاول ١‏ اسمار السلع الرئيسية في التجارة العالية بالدولارات الاميركيها 
( بالانكقيزرسة ) .. 

(۷اه) ناهد عمالوئيل بحق على هذه التقطة , 


۱1€ 


كيف بقاس التقدم الاقتصادي ؟ اذا كانت التعويضات الاسمية التي 
« للعوامل » ( بما فيها الربح ) قد بقيت ثابتة : بكفي مقارنة الاسمار قفي 
الغترات المختلفة . وأكن ليست هذه هي الحال . فالاقتصاديون الفين عالجوا 
هذا الموضوع عمدرا الى قياس الانتاج الخام الفعلي لكل شغيل فرد في كل 
فرع من فروع النشاط . في حقبات مختلفة . هل ان هذه الطريقة محيحة؟ 
من الجائر جدا أن قستخدم صناعة ما عددا قليلا نسبيا من العمال اكنها : 
الى ذلك > نستخدم زيادة كبيرة في راسالمال . والحال ان ادوات الانتاج 
تفي لها ان تنتج هي بدورها ٠‏ نيل بحقق نمل اليد العاملة من الانتتاج 
النهائي الى الانتاج الوسيط ربحا اجماليا ؟ 


لحياغة هذه المقولة الاخيرة ينبفي النظر الى الاقتصساد بمجمله . والحق 
انه بالنسبة لمجمل الاقتصاد شكل اتتا الفرد الواحد المقياس الو حيد اانهالي 
للتقدم . فاذا لم تؤخف الملاقات الخارجية بالاعتبار يمكننا ان نحكم ان 
راسامال الفملي المستخدم بشكل اغزر هو في واقع من خلق النتجين الحليين 
انفسيم . ان ازدياد الانتاج الصافي للفرد الواحد - الموازي لاستع مال 
رإسالمال من قبل الفرد الواحد استعمالا اغزر ن نعلي باطة انه في حال 
توزيع السكان كلهم بشكل مختلف | مكرسين مزيدا من البغر لانتاحٍ ممدات 
الانتاج : وعددا اقل لانتاج “دوات الاستهلاك ! نحصل على حجم اجمالي من 
ادوات الاستهلاك اکر . وهذالا بعدو كونه شيا آخر سوى نرجمه لسارة 
۵ بوم باروك ١‏ هن اننا « اذأ طولنا عملية الانتاج » اي اذا عمدنا الى الانتاج 
« التمهيدي » ( في الحقيقة عو حادث في نفس الوقت ) الممدات الوطيةء 
نزيد الانتاج النهائي . ونتحقق جيدا : بالنسبة للاقتصاد باسره » من ان 
ازدياد الاتاج النهالي للفرد الواحد ٠‏ قد كان موازبيا لاستهلاك راسالال ؛ 
استهلاکا نزيد غرارته اکثر نأكثر . 


تقوم الطريقة الاولى ؛ اذن : على مقارنة راسمال الفرد الواحف بدخل 
الفرد الواحد . .وها هي عناصر هذه المقارنة (0۸) : 


(ذه) كولن كلاراه > المرجع المذكور ص ۲۸۸ الى ۲۹۲ . 
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داسامال للفرد الواحد الدخل للفرد الواحفد 


الولايات المتحدة ( وحدات اعتباطية ) 

ذا 0Y WA‏ 
1۹-۲ (متوسط) IYy¥o‏ ليلفنا 
بريطانيا الحفلمى 

of. iS 1A 
Nf. ofa. لموسطظ)‎ 4 


يبدو ان المقولة قد برهنت يوضوح 4 وهنا ما يؤكده على كل حال 
جدول القارنات الدولية التالي : 


راسامال للقرد الواحد الدخل للفرد الواحد 
زوحدات دوتية = 1٩۹1۲‏ ) 

الولايات المتحدة كله 141 

بريطائيا العظمى f24.‏ 1 

A 4. الترجنتين‎ 

فرنسا .1 14 

هنقاريا لل MH.‏ 


اليابان 583 1 


ان البلدان التي تستخدم راسائال بصورة اغزر هي في نفس اوقت 

نك التي يكون الانتاج النهائي للفرد الواحد فيها رفع . وهذا لا يعني 
شينا آخر سوى أن تراكم راسالمال قد كان اسرع من تعاظم الدخل رأف . 
بمكتما مضاعفة الامثلة : وتدقيق طرق اللاحظة والقياس ؛ وان نستعمل 
مثلا « معامل راسالمال ٠»‏ الشائم الاستعسمال في الادبيات : لكن ذلك كله 
يؤدي الى نفس النتيجة - وهي أن التقدم التمنى هو | او على الاصح قد 
دان حتى زمن قريب جدا ) 5 استعمال لرابالمال زيى ۲ وتلا امنتممة 
0 انظر مثلا حالة الولايات التحدة من عام 1۸۷۹ الى 1۹1۹ اند Kuznets‏ 
« الدخل الوطتي ملف 14854 » نيويويك 1521 2 الجتول 4 2 ٠١‏ 
(.1) أنظر سميرامين ع الاظروحة ص ل۸ وما بليها . بمض الصادر بين عفة غيرها : منظمة 
الامم المتعيدة « طرائق ومشاكل التصنيع في اليلدان اللتخلفة » ( بالفرنسية ) ص 19ء 

« کوزتتس , Kurek‏ ۵ المخل الوطني في الولابات التحدة ) عي ١١9‏ ( التب 
الوطتي للابحاث الاقتصادية ۱۹۲١‏ ) . كولن كلارك . الرجع المذكور ص ٠١١‏ 2 5 


١ك‎ 


بعني ذلك ان الاستعمال الاكير نيا لراسالال يشكل نفقة اضافية ادنى 
من اقتصاد العمل الباشر . وهذه اللمتيحة لا تدعو للمحب . قصاحسب 
المشروع الذي بلجا الى استعمال اكثف لرؤوس الاموال لا تعمل ذاك اله 
لان النفقة الاضافية هي تفقة اكثر من معوضة بواسطة افتصاد الاجور . 
وخلافا ذلك : اذا زأد اناج الفرد اأواحد في فرع ما من قروع الاتاج 
فما ذلك الا لآان مزيدا من رؤوس الاموال قد استخدم في هذا الفرع 
فهذا بسر عن تكثيف استخدام راسالال الذي بشترط تقدما تقنيا . ان 
هذه الملاحظة تتيم لنا اذن ان ننظر الى الانتاج الصافي العامل الواح _د 
كمؤشر جيد على التقدم > مما ساعد على طرا دراسة التطور المقارن في 
حقلي الصناعة والزراعة » يكل اطمئئان - داخل بلد معين تكون التعويفات 
فيه ( الاجر ومعدل الربح ) متاوبة بدقة عن فرع الى آخر . 

واذن » هاذا تقدم لنا مغارنة التقدم الطويل الاحل اذا ما قارناه داخل 
إقتصاد معين » في حقلي الصناعة والزراعة ؟ هذه بعض الارقام بهذا 
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ان للتصنيف وفقا لدرحة سرعة التقدم ميزة واضحة . فقد كان 
التقدم في جميع البلدان تقدمااسرع في حقل الصتاعة ؛ اما التقدم الاسرع 
في حفل الزراعة ١‏ تقدم الرراعة الاسترالة ١‏ فيقع في خانة متوسطة 
بالمقارنة مع تقدمات الصتاعة ٠‏ حتى في اأولابات التحدة » حيث كانت 
التقدمات في حقل الزراعة لامعة بشكل خاص ٤ء‏ فان التقدم الاسرع في 
حقل الصئاعة بظهر بوضوح شددد بعد عام 1۹١١‏ . 

والتقدم الامرع : بشكل هام » في حقل الصتاعة » بنجم كذلك عن 
توزيع راسالال على مختلف فروع الاقتصاد ۹0 


نطور تراكم راسافال بالوحدات الدولية للفرد الواحد ) 
دحل الفرد الزراعة النشاطات الآخرى 


اللجيوعة الارلى : حواي ...4 la.‏ 1 
اليابان : 141۴ 
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ابطاليا : 13511 
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الولايات اكنحدة : 151 


هكذا اذن عندما نمبر من المجموعة الاولى الى الجموعة الرابصة 
بتفاعف رإسمال الزراعة من ثلاث مرات الى خم ٠»‏ كما تضاعسف 
راسمال مجمل الصناعة والتجارة والبتاء وسكك الحديد من سبع مرات 
الى 1١‏ مرة . مما يدل مرة اخرى على ان التقدم هو عبارة عن " استخدا'م 
لراسالمال » وان هناك ترابطا وثيقا جدا ين غزارة استممال راسامال 
ومستوى الانتاجية . 
اما بالنية للزمئ المعاصر قان ترسيمة التقدم النقني بدو قفي 
طربقها الى تحرل عميق . قالتقدم لم تسد ١‏ استممالا لراسالمال » . 


61 فى كلارك ؛ الرجع اللكور + الجفول اننأه , 
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تطور النسبة بين راسالوال والانتاج 5 | 
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ان انمطاف تطورهته النسة عبر الاحيال بعبر عن بدابة الحورة الملمية 
والتقنية المعاصرة . فهذه الثورة . المينية على الانمنة . بدات تظهر من 
ذلك الحين « المامل الرائزي » ( أوسفلدة» #نعاءة؟ )(العلم) بو صفه عاملا بتجه 
لان يمسبح حو هربا في التقدمااتقتي » بالمقاونة مع مع عاملي سير الانتاج التقليدي 
التسعين ١‏ العمل وراسال ال ) واللذين لم بعودا بوقران الا حصة 
متدهورة [14) . هذه الثورة لا نهم بالطبم سوى اللدان النامية الكبرى “فهي 
تبدا في ااولابات المتحده فر 0 في المشرننات »4 وفي بر بطائيا العظمى في 
الثلائينات + اما في القارة الاوروبية فهي معاصرة . وهي تفسر سين ما 
من نمط « كلاسيكي » ٬بتجه‏ ممامل راسالال الى التثاقل > بيلما هو تجه 
في العاام النامي الى التخفف : وهو منذ الإن غالا ما تكون اكثر ازتفاعا 
في بعض البلدان التخلفة ممما هو عليه في كثير من البلدان النامية . 


0 جدول مستمار من هار .ريت » 816148 180 «الحضارة على الفترق » باريس 


7 ص 797 . مصادر‎ 4 
Dabrovoksky , Creamer , Kurnets , C . Clark , Borenstein 


00 اطروحة نافع عنها بقوة « ريشتا » في الرجع الدکور ص ۲۷١‏ . 
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سوق نالتقي قي مكان لاحق من هذآ الكتاب » بهذه الظاهرة الجوعرية التي 
تدل على ان التخصص ''عالمي غير المتكافىء سوق بختلف في المستقبسل 
الذي هو في طور التكوين ٠‏ اختلافا كبيرا عن التخصص الذي عرقه 
العالم حتى الان . 

هل يمكننا ان نس تخلصمن مجمل هذه اللاحظات المتملقة بتطسور 
التقدم التقني عبر الاجيال : بعض ا لالات المتملقة بااتقدم المقارن قسي 
الفروع التصديرية ني البلدان النامية واللدان المتخلفة ؟ اذأ كانت الرراعة 
في البلدان النامية قد تقدمت في سياق عملية التراكم الكلاسيركي 
بسرعة اقل من سرعة الصناعة ‏ رغم ومول المكندة في هذه البلدان الى 
الارباف ‏ فمن البديهي د بحجة أولى » ان يكون تقدم الصناعةالاستخراجية 
في الافتصادات اانامية اكثر اهمية منه في الزراعة التقليدية التصددربة 
في اللدان التخلفة د حيت لازال الكتنة مجهو له . هذه الدهة تعر 
عن نفسها بتباععهد متزاند بين منتوج الفرد الواحد قي الصنامة 
| ااحدلثة دائما : بالضرورة ) وفي الزراعة > وهو تاعمد تزابدبرعة 
اكبر في اليلدان الاخلفة عما هو في البلدان النامية .وسوف قاح لنا 
الغرصة لنبحث بصورة ادق معنى هذه الظاهرة التي كثرت ملاحظتنا لهاء 
راسي نجد امثلة كثيرة عليها ١٥ا‏ - 

سِقى ان اللدان المتخلفة لبت مصدارة بصورة رئيسية لنتوجات 
زراعية ناجمسة عن زراعتها النقايدية . فينبفي اذن مفارنة التقدم )١١‏ 
قي مدان الصناعات التصديرية من اللدان النامية نحو البلداناتخلنة. 
٢‏ ) قي مدان الصتاعات الاستخراجية ١‏ المعادن والشفط ) التصديرية في 
البلدان المتخلفة . ۲ ) في ميدان الزراعة الحدثة لمزارع هذه الللدان . 
وإخيرا ] ) في ميدان الزراعة التقليدية التصدبربة في هذه البلدان .رسكن 
القيام بهذه المقارنة اذا عرفنا كيف نقارن : باأنسبة لكل مجموعة من 
الجموعات الاربعة الانفة الذكر » عامل رأسامال ( لمدم توفر القدرة على 
متابمة تطور التركيب العضوي لراسامال ) . وكدلك ينيغي » بنفس الطربقة» 
الاعتناء بتقدير راس لمال المتثمر » من جهة ؛ والمنتوج | أاقيمة المضافة ) ٠‏ 


10 انر في اكفصل الذي يلي مقارنات الفروك التي قمنا بها بين الولابات التسدة 
وبويطانيا السظمى عن جهة > وامركا اللاتينية دمصر والفرب رشاطىء العاج من 
جهة اخرى . 


نل 


تعويض كل من العمل وراسا مال ) عن جهة اخرى . اما في ما بتعلق 
براسالال فالتقديرات بااقيم ااجارية بسكن القبول بها على انها 
متجائمة + لان ممدات التجهيز تكاد تكون كلها مجلوبة من اللدان 
النامية . اما في ما يتعلق بالنتوج فيجب. أن بحفظ ني الذهن ان الاجر 
المدفوع لقاء انتاجية ماوبة هو ادنى في البلدان المتخلغة ؛ .وان قسما 
من الربح المحقق في هذه اابلدان يتحوال نحو المركز ‏ بواسطة اتخاس 
قيمة اسعار المنتوجات بموجب التوزيع المتساوي المالمي اعدل الربح . 
ان الممارنات المتجانسة على اعتبار تکافڑ جمع الاعور الاخرى ك في 
ان تؤدي آلى تقليص تقديرات معاملات راسالال في البلدان المتخلفة . كم 
بنيفي ان تقلصها ؟ اذا كان الاجر الفعلي المدفوع > لقاء انتاجية عساوية: 
هو ادنى ثلاث هرات في البلدان المتخلفة ‏ التي ينغي ان يكون العدل 
الوسطي للربح فيه! قبل التوزيع المتساوي بنسبة ٠١‏ ر مقابل 18 / في 
البلدان اللامية » وان بمثل الاجر نسبة ٠.‏ / من القيمة المضافة ب فان 
معاملات راسمال البلدان المتخلقة يتبفي ان تقسم على اثنين لكي تصح 
مقارنتها بمماملات اللدان التامية . والحال أن ممامل راسالال في 
الصناعة التحويلية الاميركية » التي تعطين! عينة مقبولة عن صادرات 
العالم التامي ٠‏ بحل الى اتتين بينمسا هو ادنى من ثلاثة »بالتقديرات 
الجارية » باانسبة للصناعة النفطية والمتجمية في البلدان المتخلفة » 
وادنى من ٠٠١‏ باالشسبة لزراعة المزارع الحديشة > وهو عمليا: بدرجة 
الصفر بالتية اازراءة التقلدية . اي ان الممدل الوسطي اهذا المسامل 
( اذأ ما وارنا بن الاهمية اللبية كل من مجموعات المنتورحات هذه 
في صادرات اللدان المتخلفة ) هو بمثابة 144 4 وفقا للصَيِم ااجارنة 
بالنسية للقطاعات المحدارة في الاطراف 4 وأدنى من واحد وفقا للصيمٌ 
المتقارنة . في هذه الظطروف بحق للا كل الحق أن تستنتج أن تتقدم 
النشاطات !ا'تصديربة الحاملة في البلدان ١انامية‏ قد كان بشكل عام 
اسرع مته في تلك التى في اللدان التخلفة . 


وفقا لنظرية التغو”قات المقارنة كان بتبغي اذن أن بحسن وضم 
حدي التبادل لصالح البلدان الصدارة التخلفة مما تيم » هكذا » لهذه 
البلدان ان تجني ربحا عمينا من جراء التقدم الاسرع الذي حققته البلدان 
الصنامية النامية التي تزودها بالنتوجات الانيفاتوربة . والحال ان يا 
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في البلدان المتخلغة » فليس من الستحيل أن يكون يعض هذه المنتوجات 
قد عرف وتيرة من التقدم التقني مريصة جدا . لكن ما من شسسيء 
يخولن! ان نمتقد ان هذا التقدم قد كان بالنسية لمجمل تلك المننوجات 
تقدعا أسرع هما هو بالنبة لمجمل صناعة اليلدان التامية . سوى 
ان حدي التبادل قد تقهقرا هنا ايشا . ولسنا نلاحظ »› خلافقا لذلك 
اي تقهقر في حدي التيادل بالنسبة للمديد من المنتوجات الماثلة ني 
البلدان اكنامية (65 . 


بتحدد السمر من متظار ذاتوي للقيمة بواسطة الطلب : وبواسطتهة 
وحده ؛ بمعزل عن اي تطور لكلفة الاتتاج . لقد اهتم بعض الاقتصاديين 
المماصرين بتفسير أوااية تقهقر حدي التبادل بالسية لللدان المتخلفة . 
واضمين انفسهم بذلك في هيدان ذاتوي . فهم يزعمون الهم برهنوا نظريا 
وينوا في الواقم أن الطلب على المنتوحجات ٠‏ الاولية » : واذن سهرهاء 
يتناقص باستمرار ء 

وسبب ذلك في ما برون ان تقدم البشرية بتيح اولا تلِية الحاجات 
الحياتية ( الغذائية ) ثم تلبية الحاجات الاخرى التي بتزايد الطلب 
عليها ؛ بالتالي » بسرعة اكبر 5 لنلاحظ ان هذه النظرية تقشع على 
طر في تقيض مع نظر به «الائرادات المتناقحصة» 

(Les rendements décroissants) 

التي تنادي بان تطور حدي التبادل سوف يكون ماتيا بالسية 
للمنتو جات الررامية نظرا لاختلال التوازن اختلالا متزابدا بين حاجاث 
البثر واموارد المحدودة . 

وقد اعطى البمض تفكيراتهم الذاتوية شكلا ادق . فؤكد 
تريانتيس *٭(1۷) في رده على ١‏ بور » و« نامي » أن النمو الاقتصادي 
يسبب على الفموام تضخما نسبيا في القطاع « الثالثي ٠‏ لان اللو 
(3) وهي نقطة يشدد هلها عماتوليل بحق . 
Trans ow‏ « التقدم الاقتصادى © اشباع اعابة التوزيع وحدا التجارة 

الاممية 4 ( اليوات الاقتصادية يلول ۱١١۴‏ ) 
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يعبر عن لفسه بتفاقم عدم تكافوؤ المااخيل - وان الطلب المنصب” على 
« الثالئي » ( ثقانة : تسلية الخ ) بتزايد مم تزابد عدم التكائوٌ .ان 
نمو البلدان المتخلفة بمني والحااة هذه ان تماظم الدخل العالمي بير وفقا 
لا يتناسب مع هذه البلدان الاخيرة اكثر من تتاسيه مع الللدان 
القديمة النمو . وبمعدل وسطي ٠‏ فان الطاب على المتنوجات الفاخرة ¿ 
بالنسية العالم باسره » تافص تسبيا, 


هذا التناقص اننسبي من شأنه ان بجمل حدي التبادل غير ملالمين 
للبلدان المنتحة المنتوجات الفاخرة : اي للبلدان الاكثر تقدما . باتجاه 
معاكى » يصبح تقهقر حدي التبادل بالنسبة للمنتوجات القاعدية نتيجة 
من نتائج نمو المالم نموا بتزايد عدم التكافوء فيه اكثر فاكثر - نموا 
تشتد في أثناله حدة تاخر اللدان الاكثر تآخرا . ويضيف «تربانتيسه 
ان نمو البلدان المتخلفة الذي يحمل رقم ذلك وان يكن برمةاقل 
من تلك التي في البلدان النامية ‏ يزيد في حدة عدم تكانق التوزيم 
لديها ؛ وان قابلية الاتغاق على الرفاهيات » اذن : تتماظم فيها بسرعة 
اكبسر من تعاظم قابليِة الانفاق على الضروربات الاولى + مما باهم في 
جمل الطلب على المنتوجات ا"'غذائية يتتاقص بالتمرار بالقارنة مم 
الطلب على المنتوجات الاخرى ؛ فيؤدي ذلك > والحالة هذه » الى تفاقسم 
حدي التبادل وسوء حالهما يوما بعد يوم بالتمسبة للبلدان الفقيرة 3 

معايتة الوقائع معابنة سطحية قد تظهر صحة هذه الاطروحة 
قمندما بتماظم الدخل العالمي تتماظم صادرات البلدان الصناعية اكثر من 
صادرات البلدان ١ازراعية‏ . كذلك عندما برتفع الطلب : بالنسب اباها ء 
في البلدان الزراعية والبلدان الناية > فان واردات البلدان الاولى ترتفع 
إكثر بكثير هن واردات البلدان‌الاخيرة (14) . وبكون مرد ذلك الى ان الطلب 
الاضافي بنصب على المنتوجات الصتاعية اكثر منه على المنتوجات الغذائية . 
فالبلدان التخلفة » التي لا تنتج الا القليل جدا من التتوجات الصناعية » عليها 
ان نتوجه الى الخارج . 

كن مجمل وجهة النظر هذه تمرض نفها لانتقادات قاسية . فهذا 
التفكير لو صح قبوله جدلا بالنسبة للمنتوجات الفقائية » لا بصح قيوله 
بالتاكيد بالنسبة للمنتوجات الاولية الاخرى والتي هي مواد اولية من اجل 


ډه انظر Chang‏ المرجع الذكور ص ؟) و .4 
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المناعة ( منتوجات منجمية : تحاس الخ » أو زراعية : قطن > مطاط .. ۲ 
يرتبط الطلب عليها بالطلب على المنتوجات المانيفاتوربه . من جهة اخرى > 
بصار الى التاكيد على ان مرونات مداخيل هذه الصادرات إيرا مرتفمة جدا . 
والحال أن حدي التبادل قد تفهقرا بالتسبة اسائر البلدان المتخلفة »> سواء 
كانت بلدانا تعرفى منتوجات غذائية ر شاي ؛ بن » سكر الخ ) او مواد اولِه 
من اجل الصناعة ١‏ مطاط > قطن » فلزات معدنية الح ) . واخيرا » لو كانت 
هذه النظرية صحيحة لكان يتبفي ان نلاحظ مفاعيلها منذ مطلع العرن التاسع 
عشر + لكن ذلك ليس محبحا » اذ ان حدي التادل قد تحسنا بااسة 
لللدان التخلفة حتى حوالي .مما 4 الامر الذي استخلص منه البمض على 
كل حال ٠‏ حججا للبرهان على صحة اطروحة الابرادات التناقصة . 


وحاول « هيكى » ان يفسر تحسن حدي التيادل بالنسبة البلدان 
المتخلفة حتى عام .مم1 > ثم انمطاف الوضع رغم انتطور غير الؤاتي على 
طلب المواد الغذائية » تطور! كان من شأنه أن بكون مسستمرا . من اجل ذلك 
شير هيك الى أن الانتاحية قد زادت في بر بطانيا العظمى ني الصناعة 
التصديرية ء حتى القرن التاسع عشر » في حين انها ارتفمت في الولايات 
التحدة حتى القرن العشرين + على حساب الواردات : باستبدالها بمتتوجات 
وطنية *#ناو##دصمك اكت ؛ وعلى المموم : خلال قرن من الزمن » 
تدخل عتحم ا"كلقة باتجاه معاكس لمتصر الطلب . لكن ذلك لا سدو كونه 
فرضية ينبي برهانها . في حين ان تعاظم الواردات الاميركية عن المواد 
الاولية يكذب هذه الفرضية . 


أن الاعتراض اأحاسم مشا عن ان هذا التحليل برمته يحمئل قانون 
المرض والطلب اكثر مما يسمه ان يبحمل . فهذا القانون بقول النا بشكل 
واضع ان السمر ينخفض عندما بقل الطلب ‏ اذا يقي الدخل تابنا , لكن 
هذه ليست هي الحال » لان تعاظم الطلب على المواد غير الزراعية » بفضل 
التعدم ؛ بتم بشكل مواز لتعاظم الدخل . 

وثمة نظريات من نفس النمط » مبنية على تحليل الطلب » تقدم ب 
اصحابها لا سيما تورمكه وسنجر وكندابرغر © وقد بين عمانوئيل عدم 


þk) وماق تاأمملة وما‎ ٠ revenus وك‎ ces exportations ( 


۱€ 


التماسك الذي يعتريها حميما (065 . 
؟ ‏ تقهقر حدي التبادل وتطور الاجور اللقارن . 


لعل « راول بربيتش » هو اول اقتصادي بضع نفسه في حقل 
مختلت . هذا الحقل هو حمل تدليل التطور الممارن الذي بخقع له التقدم 
التقني وتمويض العوامل عبر الاجيال (.۷) . فهو بعتبر أن الفرضية القائلة 
بأن التقدم التقني كد كان !سرع في الصناعة الانيفاتورية في البلدان التامية 
منه في الانتاج الاواي للبلدان المتخلفة + هي فرضية صحيحة . والحق ان 
هذه القرضية هي التي تشكل الشرط الذي بحكم بحث الرجل . اذ لولا ذلك 
لما كانت المشكلة قد طرحت اصلاءولكان تقهقر حدى التبادل بالنسبة للبلدان 
النخلفة امرا طبيعيا وموازيا للتطور المقارن في التقدمات التقنية . ان تحليل 
« برييتش 4 مني على طور الاسعار المقارن في اللدان النامية وفي البلدان 
المتخلفة . 

بمكن ان تعبر فوائد التقدم ا'حقني عن تفسها بطريقتين : اما ان تنخفذ 
الاسعار وتبقى المداخيل النقدية ثابتة ؛ واما ان نرنفع هذه المداخيل وتبقى 
الاسمار ثابتة . اما اذا انخفضت الاسعار في كلا البلدين » على الر التقدم - 
فان التبدل الطارىء على حدي التبادل هبر فقط عن سرعة هذا التقدم غير 
المتكافئلة . كذلك الامر اذا ارتفست المداخيل في كلا املدين بمثل ارتفاع 
الانناجية . وكدلك الامر + بصورة اولى - اذا واد التقدم في بلد من البلدين 
انخفاضا في الإسمار وود في الآخر ارثتفاعا في الدخل دون اتحفاض ۴ 
الاسمار . أن الترسيمة الموجزة اآتالية تعطي صورة عما بحدث : 


اسعار النتوجات القاعدية | اسعار التنوجات الانيفاتورية | حدا البادل بالنسية 
للبلهدان المتخلفة 
E‏ ل 1 
(۹ انظر عمائوئيل 2 الرجع المذكور ص ٠۲١‏ وسا بلي . 0١۳‏ ي نمازج انتجارة 


والثمو » اوكسفورد ۹1ر , 98^ آ5 « توزيع الادباح بين البلدان الممتتمرة 
وامائحة للقروض » .و > و 0019اءك١اK‏ رر حدا التجارة » لندن ٠۹١١‏ , 
(.۷) مناظمة الامم المتحدة (١‏ النمو الافتصادي ومتكلاته في ايرا اللانينية 1 ( بالانكليرية ). 


a 


لنفترض أن معدل التقدمات المحفقه بواسطة الصناعة قد بلغ .هر 
مقابل .؟/ في الانتاج الاولي . قي حال افتراض ان الامور تحري بشكل 


اسعار النتوجات .الماتيفاتورية 
.0 


اسمار المنتوجات القامدية حا التادل 
4 1 


في افتراضا الثاني بكون لدينا بالمقابل 2 


اسمار التتوجات الانيفاتورية 


اسمار اللتوجات القاعدية 
.8 


حدا التبادل ظ 
Aa‏ 


لقد تقهقر حدا التبادل بالنسبة للبلدان المتخلفة ينما كان من 
المغتر ض ؛ بشكل طبيعي : ان بتحسسنا . 

بدعي 9 بربيتش » ان هذا هو بالضبط ما حصل في العلاقات 
الدولية . وهو يفسر ذلك بالمسلك الذي سلكه الاجر خلال الدورة . فلي 
اوروبا »> وخلال كل فترة من فترات الازدهار ٠‏ حصل ذوو الاجر على زيادة 
في اجرهم اتاحها ارتفاع الالتاجية . وحال حمود الاجر الاسمي دون تدني 
هذه الداخيل ابان فترات الانحطاط . اما في اابلدان ذات الانتاج الاولى 
فقد حال الفضل الثارت 53١م‏ | في عرض العمل دون 
مساهمة هذه المداخيل في الازدهار العام . 

أطر وحة ١‏ بربيتش 4 هي أطروحة ؟. عمانوئيل . انها لسر تقهقر 
حدي التبادل بالزيادة النتظمة التي تزداد الاجود وفقا لها في البلدان 
النامية وحدها . ولا بمكن خلط هذه الاطاروحة باطروحات ١‏ سنجر » 
والاطروحات الاخرى البنية على تحليل الطلب ا۷ . ولیس من المهم ان 
بكون بربيتش قد ماتل ہہ خطا ب بين صادرات اللدان التخلفة وصادرات 
المنتوجات التاعدية : فتفكيره بظل صامدة في حال التخلي عن هذه الممائلة : 
اذ ان تفيره لا يكمن في طبيعة الطلب بل في تطور الاجور . 

في حال قبولنا بهذا التفسير . الا بغي أن نذهب الى أبعد منه ؟ 


)/١(‏ حول هذه النقطة قح عمانوئيل في الباس يجعله غير عائل نجاه بريبيتش ( امرجم 
المذكور ص ٠۲١‏ وما يليها ) . 


1 


في التهاية ما هو السبب الذي يجمل عرض العمل على فصل دائم في 
البلدان « ذات الانتاج الاولي »6 ؟ ١‏ بعني البلدان المتخلفة ) . يقول الا 
« يرببيتشس * ان التقدم التقني هو الذي برح ابدي عاملة من هذا الانتاج . 
هذا صحيح بالتاكيد . لكن التقدم التقني في الصناعة المانيفاتورية يعبر عن 

بدو لنا انه يكفي ادخال طبيعة التشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
التي للراسمالية الطرفية اكي بظهر لنا هزال هذا الفضل الدائم في عرض 
العمل . فهذه التشكيلات تمتاز بأهمية احتياطياتها الريفية التي في طر ها 
الى التفكك والتي تشكل جوهر الظاهرات ااتعلقة بسوق العمل . بينما» 
خلافا لذلك ؛ لم تمد توجد مثل هذه الاحتياطبات في تشكيلات الراسمالية 
المركزية )۷١(‏ . 

هذا هو الامر الجوعري . ولكن ينبغي ان نضيف أيضا ان عرض اليد 
الماملة فى البثدان النامية ٠‏ رغم أن الفضل فيه قد كان نبا اقل مله في 
البلدان المتخلفة » فان التقدم لم بعبر عن نفه فيهات حتى حوالي ١88٠.‏ - 
باستقرار الاسعار وزيادة الاجور . فقد انخفضت الاسعار خلال القرن التاسع 
عشر كله » في مركز النظوعة المالمية ۷۳١‏ . واذن فقد عبر التقدم في 
اوروبا عن تفه بائخفاض الإسمار -تال قرن من الزمن : وذاك على عكس 
اطروحة « بربيتش ١»‏ . 

بل آكثر من ذلك . فقد ارتفمت الاسعار باستمرار في بلاد ما وراء 
البحار على امتداد القرن التاسع عشر + وهنا أيضا بجري في أتجاه مماكس 
لاطروحة بر يتش . صحيح ان الارتفاع المر للاسمار فى افتحادات ما 
وراء البحار فد كان موازيا لتقهقر مستمر في عملية الصرف . ومن "جائز 
ان تكون علة هذا التقهقر قائمة في اسباب خارجة عن اوالية الابعار ء 
كاتعدام التوازن بشكل دائم في اليزان الخارجي مثلا في هذه الحال لا 
يكون تقهقر الصرف تيجة لارتفاع الاسعار : بل علة له . وكي تعرف ما 
اذا كان التقدم قد اثر على الاسمار ام لا : شغي ان تعاين تطور مستسوى 


0/0 هده النقفطة اليرت من قل دا لفيس » دابرزها عمانوليل بحق ( المرجع اكور 
ص 1١۴‏ ) . انكر بشكل خلص ١‏ آربفي » الفراسة الذكورة . 

)۷٣(‏ انظر عثلا ١‏ الحوليات ااحصاتة فى فرنسا ) 1۹۲۸ ص 555 وما بليها بالئتسسة 
النطور الاسمار في البلدان القربية الكرى ملل .۱۸۲ . 
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الاسمار الممبر عنهيا بنقد ذى قيمة ثابتة . 

في هذه الحال 4 قد بكون بوسعنا ان نكتشف أن التقدم : خلال القرن 
التاسع عشر 4 كد عبر عن نفسسه في اللدان المتخلفة كذلك بالاتجاه نحصو 
الانخفاض . ومن المؤسف ان لا توجد مؤشرات للاسعار با'نسبة ملم هذه 
البلدان في ذلك العصر . اما الحسابات التي قمنا بها بالنسية للهند ابتداء 
هن عام 1811 » وبالنسية ابمض البلدان المتخلفة الاخرى في فترات اقرب») 
فنتجه الى التأكيد على أن نموذج البلدان المتخلفة لا يختلف عن نموذيع بلدان 
اوروبا في القرن التاسم عثر : نالتقدم يعبر عن نفسه فيها بانخفاض 
الاسمار (5/) . 

ان هذه الاستنتاحات تحدو با الى ادحال عنصر جديد برز حوالي 
ها .1 . هذا العنصر الجديد هو تحول اارامالية ني المركز : اي 
ظهور الاحتكارات . فهذه الاحتكارية هي التي جملت المنظومة الاقتصادىة 
تتمرد على الخفض . مما بفر كون التقدم التقني على امتداد القرن التاسع 
عشر قد عبر عن تفه بتدني الاسعار - في حين اننا لهد بعد اعوام ۱۸۸۰ 
.1856 ارتفاعا مستمرا فيها ء كما نشهد ارتفاعا اسرع في المداخي ل 
ز مجمل الاجور والارياح ) يعبر بدوره عن التقدم . ن الاحتكار هو الذي 
, بجمل ارتفاع الاجور عمكتا ١‏ باعتبار ان التنافس يحصل مند ذلك الحين 
عن طربق اخرى فير طريق الاسمار . 

هكذا تفرم لدينا ان تقهفر حدي التيادل قد ظهر بالئسية لللدان 
المتخلفة جنيا الى جنب مم ولادة الاحتكارات والاميريالية و ١‏ الارنتقراطية 
العمالية » . ان هذه الظاهرة التي تتفر يشكل واضم بتطور الاجور تطورا 
مختلفا لت خاصة مشنركة بين كل الازمنة . فخلال الثلثين الاواين من 
انغرن التاسع عشر بقيت الاجور في أوروبا ‏ خانة في بريطانيا العظمى ب 
اجورا نعيسة تقرب من مسستوى سد الرمق . ان « بربيتنى » شأنه شأن 
عمانوئيل > لا يربان هذه الصلة المميقة ‏ والجوهرية ‏ بين تقهقر حدي 
التبادل بالتسبة للبلدان المتخلفة وبين ظاهرة الارستفراطية العمالية التي 


۷0 انظر سمير أمين »2 الاطروحة عي 55 وما يلها . مصادر بين عدة فيرها ؛ ل حوليات 
۱۹۴٩۹ ۸ SDN yy‏ ص ٤٣٣‏ و ۲٣۴۱‏ . واط الحوليات الاحصاية في 
فوتسا » . الاسمان الهنديا التي اعاعا كل من ۲١اول‏ 5 deri‏ 
« عتاصر الاقتصاد الهندي » ص 1۲۹ ( لتنن ۹۵۱ا ) . 
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جملها الاحتكار ممكنة متف .هما . 

وليس عن الضروري كذلك ان نعمد الى ادخال تحليل الاوضاع العامة 
0006© كما يفمل بر بيتس . فان تحايل طبيعة التشكيلات الاجتماعية 
الاقتصادية : بالمقابل » بقدم لنا دائما عناصر غنية جديدة . ذلك ان الدخل 
المسيطر في تشكيلات الراسمالية المركزية هو اربج الراسمالي > بيئما هر 
في 7ے تشكيلات الراسمالية الطر فية غالا ما بكون ربع اللاك المقاري : اي تلك 
الطبقة المسيطرة المستفيدة من الانخراط في السوق ااعالية . ففي اقتصاد 
راسمالي + تشكل الارباح الدخل المرن الذي يستجيب اكثر من غيره لمجمل 
التفيرات التي تطرا على الاوضاع الكونة اهذا الاتتصاد . فالارباح الاستثنائية 
الحققة في قرات الازدهار يماد استثمارها . وتربح الاندي العاملة ٠‏ بغمل 
التقدم » بعوض جرئيا بالحاجة الاضاقية الى ابد عاملة من اجل انتاج 
معدات التجهيز . واكن جزنا فقط ١‏ اذ انه من اللديهي ان صاحب الشروع 
لا جد منفعة في ادخال تجديد . الا اذا كان اقتصاد اليد العاملة ارقفع من 
الانفات الاضافي لراسالمال . اما في اقتصاد زراعي » منخرط ومستوعب 
في الوق العالية + فليسن الامر على هذه الحال . اذ ان ريوع الملاكين 
العقاربين + تلك التي تر تفع في فترة الازدهار : لا تتشمر يل تلفق ١‏ وصى 
تنفق في قسمها الاکر لشراء منتوحات مستوردة | 4 فالتقدم في الانتاجبة 
الزراعية لا بعوض عنه ‏ ولو حرّئيا ‏ بطلب متعاظم على اليد الماملة من 
احل فبركة معدات التجهيز . أذ يصار الى دفع تمن هذه الممدات : وهي 
مستوردد ¢ باقتطاع حزء من الحادرات الاضافية ا تي تبح استرادها 5 

وهكذا سبح فضل المرض في اليد الماملة تسيا اكبر بكثير . ونضاف 
الى هذا اليب اياي الدي و الكثاقة السكانية e‏ - اساب 
جراء الصناعة الاجنبية تدهورا لا بعوض عنه بنمر E sS‏ 
للنظام بأسره ان يستعيد توازنه بو ضعه خارج الانتاج قسما كبيرا من 'سكان. 


ه ‏ الاشكال التاريخية الني اتخذها التخصص الدولي ٠‏ 

من المؤكد ان التبادل « الدواي » ليس مماصرا للراسمالة 4 بل على 
المكى » انه قديم قدم العالم . والحال ان النبادل الدولي باتحدد بالضبط 
بو صقه تادل منتوجات بين مجديعات مختلفة - اي 1 حتمى تشكئيلات 


۹ م- ۹ 


اجتماعية مختلفة . وما بميز المجتمعات ما قبل الرأسمالة هو بالقبط ضمف 
الفزارة في التبادلات الداخلية . نداخل الجماعة القروبة »> في املاك السيد» 
او في الامبراطورية الشرقية » تتتظم عملية ٠‏ تداول » لبعض المتتوجات 
١‏ دقع اتاوات ؛ تبادل هدايا في بمض الماسات > تداول منتوجات مهرية 
الح ) . لكن ذلك لا بمتير تبادلات سلعية : اذ ان تداول اللم هنا برافق 
تنفيف واجبات اجتماعية خارج النطاق الاقتصادى . كذلك تقل التبادلات 
بين الجماعات القروية او بين الاملاك « الاقطاعية » : فكل وحدة شبييهة 
بجارتها تميش باكتفاء ذاتي . لكن هذه الاجتمعات . لا بكاد واحد متها نجهل 
انتجارة العيدة . وهذه التجارة تزود كلا منها بمنتوجات غريبة نجهل 
المتماملون حقيقتها : أي انهم لا بحنون تقدير كلفة انتاجها . الاواننسي 
المينية التي وجدت في اواسط افريقيا » ورباش النعام التي وصاث الى 
اوروبا ٠‏ والافاوبه > كلها تشهد على طبيعة هذه التجارة البعيدة . وعسسن 
المتناقض : ان ما تجد له النظرية الذائية للقيمة معنى هو هذا النمظل من 
التجارة ‏ فتصيع والحالة هذه فاقدة لاي معنى عندما بتعلق الامر بتبادلات 
حديثة في منتو جات المجتممات الرأسمالية . ان اهمية هذه التجارة البعيدة 
لا بمكن اهمالها رغم ذلك بالنسبة لن بتوخى فهم طبيعة التشكيلات الاجتماعية 
التي تمارسها . لقد بنيت محتممات بأسرها _ مجتممات ايت قللة 
النأن ( كفينيقيا آو اليونان القديمة مثلا ) ب عاى مثل هذا النشاط . الذى 
يقوم على العلاقات بين اقوام كانو؟ يجهلون بمضهم البعض . ففي عدد من 
المجتمعات القليلة التميز والتي تملك فائضا ضعيفا . تتخذ الرقابة على 
التتوجات التي توفرها هذه التجارة البميدة أممية جرهرية في عماية تنظيم 
التشكيلة الاجتماعية . كانت هذه حال العديد من المجتمعات + لا نيما فى 
افريقيا السوداء : كما بينت ذلك « كاترين كوكري (08/!!/ ٩‏ بحدس عظيم ‏ 
ولا شك كذلك في ان هذه حال مناطق بأسرها من العالم المربي الاسلامي 
في آلقرون الوسطى : لا سيما المغرب 111 . و'ملها حال مجتمعات اخرى 
كمجتمعات سكنديتافيا البربرية او مجتممات السهوب في روسيا وآسيا 
١ Catherine Coquery - Vidravitch (yo)‏ بحوث حول نط انناج افربقى » 

مجلة دا الثكر ب 790466 ما نيسان ۱۹١١‏ . وتحن ثليتى هذه الإاطروحة الصدبدة 

وامسحنيوة كاملة . لكن الامر ل يتملق هنا بتمظا اتاج » بل بنشكيلة اجتمافيسة 

افريقية مركبة عى نمط انتاج ١‏ فروي » ار اتلوي ( بتحديد ادك ) دمن نجارة إعيدة , 
بي مها ۷ , ر ابن خلفون » باريس 6ه( 


من 


التتارية . تجارة بميدة غالبا ها كانت تتخللها الغزوات وصيد الرجال ب 
فالمبيفد اذن نتاج هام من نواتج التبادلات . لكنذا لا نحد هنا تخصصا دوليا 
بالعنى الحقيقي ؛ والتجارة الميدة : بهذا المعنى + رغم ان بوسعها ان تكون 
امرا جوهربا بالتسبة لفهم طبيعة التشكيلات الاجتماعية » تبقى هامشية )اذ 
انها لا تدخل كمئصر جوهري من عناصر الماط الانتاج التي تشكل فرقاء 
التسادل . 


اقد تغيرت طبيعة التبادل الدولي مع الراسمالية التي غدت منثلومة 
عالمية . فلاول مرة في التاريخ يمكن التكلع حقا عن تخصص دولي » اي من 
تبادل في منتوجات معروفة القيمة ‏ بامعنى الماركسي للقيمة . والحال ان 
تعزو العالم عن قبل المر كز الراسمائي قد مر بمراحل لكل منها مزاباها ألخاصة 
التي تقابلها انماط من التخصص الدولي ٠‏ بين المركز والاطراف © خاصة 
هي الاخرى . 


ان الفترة التارسخية اأتي سبقت الراسمالية : اي زمن راسالمال 
المركنتالي الذي بمحد منذ الاكتشاقات ااكررى ( القرن السادس عشر | حتى 
الثورة المناعية ١‏ القرنان الثامن والتاسع عشر ) > تليط بالاطراق (أميركا 
وافريقيا بشكل جوهري : ثم الهند الانكليزية فيما بعد ) وظائف محددة . 
فالراسماللية في شكلها التهائي ( الصناعي ا لن بكون يوبعها ان تزدهر الا 
فمل الالتفاء الاستثناني 0 الأعرفي ؟  )‏ لمتاصر مبمثرة من مط الانتاج 
الراسمالي : احد هذه المناصر هو تمركز الثروة السفارية » والاخر هو 
عملية التحول الى برولتاريا ( 50160882995 )0 


واذا كان هذا المنصر الثاني قد برز كنتيجة التخلع الداخلي فلي 
نمط الانتاج الاقطاعي في أوروبا ن فان التبادل الدولي بين المركز الراسمالى 
ابان تكو نئه » من جهة > وبين اطرافه والتشكيلات الاجتماعية المستقلة الني 
رخست كل اال ان جيه ای ا و و 
قد لعبا دورا جوهريا في تكوين الثروة النقولة الضروربة للانتقال الى ار حلة 
التالية . هنا سوف تقدم اميركا اولا بصورة فظة ‏ عن طريق النهب ‏ 
كنوز الذهب والفضة . وسوف تستمر التجارة االعيدة في هذه الرحلة» 
لكنها ستغير شيا فكينًا من طبيعتها . فهي ستتيح اولا تراكم الثروة في 
ابدي تجار موانيء المحيط : هن هو لندبين وانكليز وفرتيين . ثم ستتنظم 
لصائح هذه التجارة © عملية تثمير المزارع في اميركا وهي عملية سوف 


تفن 


تقتضي استخدام العبيد الذين لمبوا دورا جوعريا في نمو الراسمااية .)۷۷١‏ 
اما ان نكون هتا حيال انماط من التراكم الاولي © فهف آمر بقيني . 

واما ان تكون قد استمرت في ما بعد أنماط من التراكم الاولي + عبر 
الاشكال الجديدة التخصص الدواي 4 نهذا امر قليل اليقين » الى حد نمتقد 
ممه أن من الواجب علينا آن نلح بقوة كيرة على هذه الفكرة . 

ففد اتقضى ؛ منذ التورة الصناعية حتى غزو العالم IAA: ١‏ — .14( 
قرن من الزمن بكاد به المحطة : فالاشكال القديمة ١‏ نخاسة اليد › نهب 
المالم الجديد | اضبحلت شينًا قشيئا : والاشكال الجديدة ( اقتصاد 
التعامل واستغلال المعادن ) لم تتخف صيفتها الا بطء . وكاد بخيل لامرء 
ان اوروبا والولابات المتحدة قد انمكفتا على نفسيهما لقرن من الزمن من 
أجل آنجاز المملية الكبرى : الانتقال من الاشكال السابقة تاريخيا عسلى 
الراسمالبة الى الشكل الصناعي النهائي . اما ااتجارة التي كانت مستمرة 
في ذلك العدر فقد ظهرت بمظهر « متكافيء ١‏ ؛ فالمنتو جات تستبدل بقيمتها 
١‏ بتعبير ادق . باسعار انتاجها بالعنى الا ركسي )- ونمويظات العمل في 
المر كر متخفضة جدا وتكاد تقتصر على « ضرورات اهيشس ٠‏ م الى ذاإك فان 
حدي التبادل ١‏ منتوجات ما وراء البحر مقابل متتوجات اتكليز يقمانيفانورية) 
تطوران باتحاه متلاثم مع قاعده التبادل المتكافيء كما رانا . هذه هي 
« المحطة » » في رامنا » التي كانت في اصل عدم الانتباه الذي وقع فيه 
مارک ۰ اذ بمحقد مارک ان الهند يجب ان تصبح راسماية كاتكك_راء 
قالمشكلة الاستهمارية تفرب ٠‏ أذن » عن ذهنه 58 

لقد ظهر تالامبر بالية بالمعنى الليثيني ‏ عنفما بدات 'تستتفد امكاليات 
النمو الراسمالي عن طريق انجاز الثورة الستاعية الاولى في اوروبا واميركا 
الشمائية . فلزم الراسمالة ٠‏ والحالة هذه : ان تتوسع في ميدانها تو سما 
جغرانيا جديدا . وقد تشكلت الاطراف بصورتها اأعاصرة. في ذاك الوقت 
في ظل الفزو الامتعماري . هذا الفزو اقام الاتصال من جديد ‏ ولكن 
بأشكال جدبدة ‏ بين تشكلات اجتماعية مختلفة : تشكلات ااراسمالة 
المركزية وتشكيلات ااراسمالبة الطرقية التي في طور التكوين . واتخذت 
اوالية التراكم الاولي لصالح ااركز شكلا حديدا .ان ميزة التراكم الاوأي - 
بمقايل اعادة الانتاج الموسع العادي ‏ تكمن بااضبط في التبادل غير المتكاقيء» 


رپپ حو Wn‏ عتتا « الراسماقية والعبودية » باریس ةة١‏ . 


يفن 


اي في تبادل منتوحات ذات قيمة غير متكافئة ١‏ بتهبير ادق منتوحات تكون 
اسعار انتاحها بالمعنى الما ركسي غير متكافئة ] 5 وهذا بعني ان تعويض العمل 
سوق بصبح هن الان فصاعدا غير مكافيء ٠‏ وهو نصح كذلك فعلا انتداء 
من ذلك الوقت . ان « التخصص الدولي » الجديد سوف شكل اانا . 
على السواء ء لتبادل البضائع ( ١‏ متتوجات قاعدية مقاببل منتوجات 
مانيقاتورية » على حد الو صف السطحي الذي لا بصح الا في عملية التقريب 
الاولى ) ولحركة رؤوس الاموال ١‏ اذ ان استنفاد أمكانيات ااثورة المتاعية 
الاولى بشفق مع نشوء الاحتكارات ٠‏ التي سوف بشدد عايها لينين ٠‏ والتي 
تحمل هذا التصدير لراسالال أمرا ممكنا ) . وبسود القشتهقف ل الى روزا 
لوكسمبورغ لكونها اشاوت الى هذه الأواليات المعاصرة التراكي الاولي : أي 
بالمعنى الدتيق الى ١‏ نيب المالم اثالث © . 

العصر الامبربالي نفسه ينقسم الى حقبتين : من عام .۱۸۸ الى عام 
٥‏ » ومنذ ذلك العام حتى بومنا . حتى الحرب العالية الثائية كانت 
المنظومة الاستعمارية تفرض اثكالا « كلاسيكية ٠١‏ على التقسيم الدولني 
للعمل . فتقلم المستميمرات منتوجسات « الاقتصاد التعهاملي ١‏ 
trite‏ وك 6eomomie‏ | المنتوجات الزراعية « الاسترائية » التى بو فرها 
فلاحو ما وراء اليحر ) . بينما بوظف واسالمال الاوروبي في الاقتماد المنجمي 
وفي القطاعات ١‏ ائثالثية » المرتبطة بهذا التثمير الاستعماري ١‏ محرف 
وتجارة ٠‏ سكك حديد ومرافىء»كديون عامه الخ ) .اما الراكز النامية ققدم 
متتوحات الاستهلاك الماثيفاتورية . ويدو لنا من اليير أن نرهن على ان 
مثل هذا النظام قد كان مفقرا للاطراف بوجه خاص + وانه كان من شأنه 
ان يودي الى نمط اول من « الاحتحاز ١‏ (۷۸) . على آئة حال ٤‏ سوق تشهد 
الرأسمالية » بعد فترة اولى زاهرة .والكن قصيرة ‏ من ۱۸۸۰ الى 1514 
واحدا من اكثر عهودها ركودا ١‏ ما بين الحربين ) © فبرز التساح والحرب 
كحل وحيد لهذا الوضع . 

بعد الحرب العالية الثانية ؛ بد! عهد حدد من تعاظم ااراسمالية الاهر 
في المركز » تماظم مبني على الايفال في تحديث اوروبا الغربية أ الوق 
الشركة الخ ) التي كان التفاوت بيئها وبين الولابات التحدة قد ازداد حدة 


ه۷ انظر بهذا الصعد دراساتتا للحالات العيانية , لا نيما « اقتصاد القترب » 
و بالفرتسية ) المجلف الاول »> باریس ٠١۲‏ . 


۴ 


خلال الحرب . في نفس الوقت ترعرعت التبعات الاستممارية . في ما 
وراء الحار » تميزت هذه الفترة بانشاء المجموعات المناعية الخقيفة بصورة 
منظمة متفاوتة : انها سياسة « الاستمامة عن الواردات » ١‏ انتاج المنتوحات 
المانيفاتورية التي كانت تتورد سانبها ! . هنا ايها نظل ضمن الوق 
العالية » ولا يتبدل ني الوضع الا اشكال التخصص الدولي فقط : فالمر كز > 
من الان قصاعدا » بقدم معدات التجهيز التي نتيح عملية انشاء الصناعات 
الخفيفة . هنا ايضالا يمكن تجنب « احتجاز » التماظم > المبنى قي نهاسة 
الامر على الصادرات الزراعية والمنجمية هن الاطراف نحو المركز )۷۹١‏ . 

هل تتحه هذه الحقبة نحو نيانتها ؟ بدو إن الامر كذلك ‏ ففي ٫لدان‏ 
الاطراف بدات تستدفف امكانيات « الاستماضة عن الواردات » ؛ الامر الذي 
يعبر عن نقسه بتباطؤٌ ملعوس في عملية التصنيع والتعاظم (.ها . اما في 
بلدان المركز ألفرية ؛ فالتوترات « الانكماشية » التي تبرز من جديد : وتكاد 
تكون دائمة » له « ازمة السيولة الدولية ١‏ تدل على بلوغ اللحطة . 

المنظومة الراسمالية العالمية بوسمها بالتأكيد ان تتغلب على هذا الوضمة 
فليس هناك من * 'ازمة كارثية » من شانها انتولد بحد ذاتها لهابة المنظومة 
نهابة اسطورية . وهي تحاول : والحالة هذه + ان تنفلب على هذا ألو ضع 
باتجاهين قد بكون من شأنهما تكييف الاشكال التي سبتخدذها التخصص 
الدولي في المستقبل . 

اول هذين الاتجاهين هو استيعاب اوروبا الشرقية فى شبكة التبادلات 
الداخلية للمركز : وتحديثها . وعلى كل حال : هناك نطورات داخلية خاصة 
بتلك النطمة تحمل هذا الاستيماب أمرآ ممكنا - واو ان الكل الذى 
سيتخذه هذا الاستيماب ( تحت حرامة العصا الروسية : او على المكس 
في ظل « استقلال » الدول ‏ التموذج اليوفلافي ‏ الخ ) هو موضوع 
صراعات عتيفة . 

اما الاتجاه الثاني الممكن قهر تخصيص ١‏ الماام الثالث » بالاتاج 


(0/4 نمتقدا اننا اهنا البرهان على ذلك في حالات عيانية . انظر سمير امين » ( اقتصاد 
الشوب » باريس 1474 الجئد الثاني . # نمو الراسمالية في شاطىم الماج » باريس 
UW‏ . 

(.ه) انظر التاقارير الاخرة لنظمة الإمم التهدة حول الوضع في افريقيا وامركا اللائينية 
وسيب . وزیی 659 61508 ير السنامة في افريقيا ۵ اللدن 1۹14 . 


۳£ 


الصناعي « الكلاسيكي » ( بما قيه انتاج معدات التحهز 1 » مع احتفاظ 
المركز بالنشاطات الفائقة التحديث ١‏ الاتمتة : الالكترونيك + عرو 'فقاء . 
اللرة . ) والحق ان عصرنا هو عصر ثورة علمية وتقتية |إما خارقة . هله 
الثورة تجعل عن الانماط « اكلاسيكية » للتراكم انماطا هرمة ٠‏ تتصطف 
بارتفاع الت ركب المضوي لراسالال . ١‏ العامل الرائزي © المادة 
الشهاء (نر) ‏ امح العامل الرئيسي في النمو . هذا يمني ان الصناعات 
الفائقة التحديث تتصف ب « تركيب عضوي لمعمل » فامحة بذلك محالا 
نسبيا اكبر يكير امام العمل الرتفع المهارة » على حد التعابير الشديدة 
الرضوح التى يستعملها ا. عماتوئيل (۸۲) . فيكون من شان اللدان المتخلفة 
ان تنخصص »ء والحالة هذه : في انتاجات « كلاسيكية ١‏ لا تتطلب الا عملا 
بيطا + بما فيها الانتاجات الصناعية « الثقيلة # الكلاسيكية ١‏ التعدين > 
الكيمياء الخ ) . 
هذه هي مختلف الصيغ الماضية والحاضرة ‏ وربما المقبلة ى التسي 

يتخذها تخصص دولي غير متكافيء يعبر دائما عن اوالية تراكم اولي يجري 
لصالح المركز ء ونبقي الاطراف بصورة دائمة ضمن دورها المرسوم - رغم 
الاشكال المتجددة التي تخذها هذا "دور . وهفه الاوائية التي تعر عن 
نفها بتباعد متماظم في تموبض العمل © هي التي تحافظ على ديمرمة 
التخلف وتزيد من حدته . وفي تفس الوقت بعر نمو ااتخلف ۸۳١‏ هذا 

sD voloppemeont du sous - dévaloppeman'‏ نفه تفاق, التتاقضات الداخلة 
الخاصة بالتشكيلات الطر فة : نياعد هتماظم في الانتاحيات القطاعية داخل 
الاتنصادات الطرفية » وهو تباعد جوهري من اجل تحليل التشكيلات 
الاحتماعية التي للتخاف (1ه) . 

Rodovan Richto انار‎ ( 

(د) ومني بقلك المادة التي يتكون منها الدماغ . 

(۲ عمانوتيل » ارجح اکور ص ۱۲۹ ر 1۹۳ . 

(۸۲ تبر هوفق لاندريه خ. فرانك 2 افضل من تصسرنا ١‏ تماظم بعون نعو © . 

(۸4 هنا يشكل عنسمون الفصل اللي بلي . 


, الحضسارة على الفترق » باربس كاذا‎ ١ 


1e 


الثا : التجارة الخارجية ومسالة الاسواق ٠‏ 


من المؤكد ان التوسع الخارق للتجارة الخارجية في عصر ااراسمااية 
لا يمكن ان يفسر بنظرية التفوقات المقارنة . كما أن هذه النظرية لا تفر 
بالطبع : ريما يشكل اخص : ظهور تصدير راسائال على نطاق واسع ابتداء 
من درجة معينة من درجات نمو الراسمالة . بل خلافا الذلك تماما “تدخل 
نظربة النجارة ء ية على فرضية جمود العوامل في صراع مع الواقمة 
التي بشكلها التحرك الدولي لرؤوس الاموال . وعي واقعة مميزة اس 
العلم الاقتصادي الشائم : فهذا السلم بجهل حركة راسالال تلك . بل الحق 
اله سترف بها لكته لا بحارل تفسيرها . أي انه لا بحاول أن بمرف ما اذا 
كانت هذه الحركة تضع تماسك نظرباته موضع الشك . ومن الو كد أن المكان 
الذي تحتله التفوقات القارنة في نظرية العلاقات الدولية ١‏ تحيط بتجارة 
البضائم وبتدقق رؤوس الاموال في آن هما ؛ ينيفشي ان بكون اكثر تواضما 
بكثير مما هو عليه . ذلك ان افو قات المقارتة ما هي الا مظهر الامور وحسب” 
انها النتيجة ‏ التي تكاد تكون بدبهية ‏ لقارنة الامعار مقارنة وضعية . 


فاذا طرحت هذه المسآلة على ١‏ النظرية 0 ل كيف تتحدد الاسهار التي 
تجري مقارنتها ؟ ‏ لادى ذلك الى القيام بنقد اساسي »© أي الى اكتشاف 
ان وظيفة الر فض « التجر بوي . الوضعوي " لطرح المألة : وللذهاب من 
ثم الى لبعد من حدود المظاهر : هي ادماج ١‏ النظربة # في مجمل أبديولوجية 
الاتساقات الكوئية . قياان بصار الى الامتناع عن طرح هذه الشكلة حتى 
يبدو التبادل بالفرورة مفيدا للجميع . فالمسالة لم نحل لان المشكلة لسم 
تطرح ! فاذا طرحت ولا بد : لادى ذلك الى الخروج من اطار ١‏ النظربة ١‏ » 
اذ يصار الى اكنشاف ان معنى التجارة الدولية لا ييكن ان بدرك بمعزل عن 
ادراك معتى حركة التقدم التقني وتطور الاحور الخ 3 اي بمعزل مهن 
شروط توسع راسمالية المركز باتجاه الاطراف ٠‏ وشروط تكون اآتشكيلات 
الاجتماعية _ الاقتصادية التي لراسمالية الاطراف > أي بكلمة واحدة دون 
صيافة نظرية للتراكم على الصميد العالمي . هله التظربة تكشف عن ان 
الحركة تجري دائما نحو ار كز jl, Mouvement centralîsateur‏ تحول 
القيمة بتم من الاطراف لحو المركز > وان المنظومة تعمل دائما بهذا الاتجاه 
لا بالاتجاه الماكن كما تجعلنا المظاهر تقد . 


تبقى سللة ثانية من الاسئلة . اذا كان التفوق المقارن هو الظاهرة 


لهذا 


الثاتية فما هي الظاهرة الجوهربة التي تفر الحركة ؟ ينبفي لنا بالطيع »ان 
نبحث عتها فيما هو اكثر الامورجوهرية في المنظومة . واذن فهي كامنة فى 
التناقض بين الطاقة على الانتاج والطاقة على الاستهلاك : تناقض بطرح 
دائما ويتجاوز دائما ‏ فهو القانون الجوهري للتراكم الرأممالي - وهو 
الذي يعلمنا بالاتجاه الضمني نحو توسيعم الاسواق 4 كما انه بعامنا بالحركة 
الدولية لروّوس الاموال . 


١‏ الاتجاه الضمني لدى الراسمالية نحو توسيع 
الاسواق . 


تمتر نظرية التفوقات المقارنة : اذن > ان السبب العميق للتجارة 
الدولة بمود الى الفروقات الدولية التي تتصق بها اسعار السلع النسبية . 
نظربة التفوقات المقارنة لا تؤكد فقط على ان البضائع المتبادلة هي تلك التي 
تختلف اسعارها النسبية من بلد لاخر . بل :و كد على ما هو ابعد من ذ'نك, 
انها تؤكد على انه بدون هذه الفروقات لا نعود ثمة فائدة من التبادل > وان 
هذه الفروقات هي ٠‏ وهي وحدها ؛ التي تدفع الامم الى تبادل منتوجاتها » 
وان هذه الفروقات ليست » بالتالي ؛ ضرورية للتبادل وحسب بل انها كافية 
كذلك . 


والحال ان هذه الطريقة نفسها في نعيين اساس التجارة الدولية هي 
بالضبط مصدر عجز النظربة وقصورها . فالتيادل يحصل تظرا لاسباب 
ينبغي الحث عنها قي الدينامية الداخلية للبلدان اكتواجدة . وعندما بتوفر 
عدد من الشروط في صلب هذه الاوالية الداخلية بتم التبادل . فهو يتم > 
والحالة هله » وققا لقوانين التفوق القارن > اكن الفرق في السعر لا يمه 
وحده ؛ أن سبب التادل . 

فلتقبل ١‏ الى حين + بالتظرية الخالصة حول التفوقات الفارنة . فتكون 
التجارة بين بلدين > بموجب هذه التظرية » اشد نموا كلما كانت ١ابنى‏ فيها 
اشد اختلافا ؛ اي كلما كانت « ندرة العوامل السبية » فيها غير متكافئة » 
على حد تعبير اغة المظاهر . وبشكل « العمل » في البلدان الزراعية العامل 
الاكثر غزارة » تسيا » بينما بحتل ‏ راسالال » هذا الموقع في البلدان 
الصناعية . من المحتمل ؛ اذن » أن يجد اللد الزراعي نفسه » تسسياء 
متمتعا بتغوق في انتاجه لان هذا الانتاج ١‏ خفيف » ء كما بجد البلد الصناعي 


1¥ 


نفه متمتما بتفرق في انتاجه هو الاخر . اذا صرقنا النظر عن التحركات 
التي يمكن آن تتحركها وؤوبى الاموال : يستمر التبادل الى حين الوصول 
لتكافؤ في تعويضات العوامل النسية . لنفترض الان أن البلد الصناعي 
قد تابع حركة تصنيمه المتعاظم . فيصح ١‏ راسالمال » فيه > من جديد » 
إكثر غزارة + نسبيا » قتنمو التجارة الخارجية الى ان بمتص عدم ااتكائؤ 
الجديد هذا التجارة الخارجية تزداد : اذن > بالقيمة المطلقة . وة 
التجارة الخارجية الى الدخل اأوطني تتبدل + اذن » بالنسبة لكلا البلدين . 
ولكن » في حين ان التجارة الخارجية والدخل الكلي قد ازدادا كلاههيا 
باأتسبة لللد المجدد > لحد في الللد المستسلم أن التجارة الخارجية قد 
ازدادت بالقيمة الطلقة ١‏ ازدادت بنفس الكمية > على ابة حال > بالتسية 
للفريق الاخر : اذ المفترض آن يكون ميزان المدفوعات متوازنا ) بيتما بقي 
الدخل القومي ثابتا او بكاد . فاذا اقترضنا الان ان البلد الاقل نموا قد 
نها يدووه بشكل مواز للبلد التقدم > لبقي عدم تكافؤٌ الندرات النسبية في 
العرامل ثابتا على حاله : وازدادت ااتجارة الخارجية ؛ شالها شان الدخل 
الوطني » على كل حال ؛ بالنسبة لكلا البلدين . وتكون نسبة التجارة 
الخارجية الى الدخل ألوطتي قد تبدلت + بالتسية لكلا البلدين . بنفس 
الطربقة . فعدم تكافوٌ التيدل في شسمبة التجارة الخارجية الى الدخل هو 
اقن دلالة من دلالات النمو عير المتكافيء . ان ااترسيمة التي وضعناها هنا 
تبدو مطابقة تماما للواقع لان تة التجارة الخارجية الى الدخل ''وطني - 
في تطور العلاقات بين البلدان النامية والبلدان المتخلفة ماخوذا بشكل 
كلي .ب تتجه الى مزيد من الارتفاع في اللدان التخلفة اكثر منها فسي 
الملدان النامية . 


و سبفي أن تفيف الى هذه الترسيمة 3 التي تحاول الاحانة على 
الواقم » اللاحظة الجوهربة التالية : التجارة بين البلدان المتخلفة فئيلة 
جدا » سواء نظرنا اليها من الناحية المطلقة ام من الناحية اللنبة » حتى في 
حال وجود الفروقات بين بناها . على النفيض من ذلك > نجد أن التجارة 
بين اللدان النامية عذاتالبنى المتفاربة»تنقع على مستوى مرتفع جدا ل 
لأذنك »© قائنا عندما نكف عن أخذ اللدان الثامية واللدان المتخلفة بشكل 
كلي ؛ تلاحظ ان القابلية الوسطية للاستيراد لدى البلدان الاوئى قد ازدادت 
بسرعة اكبر منها لدى البلدان الثانية . وعدا ما نمر عله » في التحسارة 
الدرلية »2 ازدياد التبادلات مع الزمن بين منتوجات مانيفاتورية ومنتوحات 
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مانيفاتورية (5ه) . أما ارتفاع القابلية ١او‏ سطة الكلية الاستيراد في البلدان 
النامية فهو بعني ببساطة ان هذه البلدان متخرطة في الوق العالمية اكثر 
من انخراط اللدان المتخلفة فيها . وليس في ذلك مدعاة للدهشة . اذ ان 
توسيع اأسوق يشكل القانون الطلق لنمو الراسمالية . نالوق قد انتقل 
من كوئه محليا ليصبح رطنيا ثم عالميا . 

لقد استنتج المض من ذاك أن تصليع البلدان المتخلفة من شانه أن 
بودي الى نمو حجم وارداتها نموا مطلقا ونيا . ويذكر هؤلاء بان تمو 
الدومنيون البريطانية « اليضاء » مثلا » قد كان نموا موازيا آنمو مدهش في 
وارداتها . وغم ذلك لا بنبغي ان بعمم على الاقتصادات التخلفة مثل خاص 
جدا من امئلة تطور التشكيلات الاجتماعيةالاقتصادية الخاصةبهةهالبلدان. 
فالاقتصادات التي تصف بها العالم التخلف مختلفة » فهي قد نحثت على 
قاعدة توسيع الوق الحارحية : لا الداخلية . ولقد تكون في مثل هذه 
الظروف تقسيم دولي ممين للعمل . ومنذ ذاك الوقت اصبح من الواجب 
أن بتم تصئيع البلدان المتضافة عبر عصر التحارة الخارحبة » في حال رفض 
الافتصادات النامية لعملية التصمحيح النيوية التي تتضمنها اعادة النظر في 
التقسيم الدولي للممل (856) . 


رمم انهر ربد ١۵٣٢ع‏ مر برو الامة وبنية التجارة الشارجية » ( بالاتكليزية ) 
ص 155 ( برعي ٩)6‏ ۲ . 0۳4۴© « تجارة الامم » نيويورف ۹۵ . 1٥6۲‏ 
أهيركا اللاتيئية واقتصاد العالسم » .مدل ب )ره ب Venkatesubîî‏ 
١‏ نجارة الهتد الخارجية ,.15] ب .)19 4 بوداي ۱۹6١‏ دء 

1 هذه المشكلة كانت موصوعا لتقاش عغفيف »> انظر بهذا الصدد : ۾ التصليع 

الكولونيائي والاتخدام البريطاني » ( مجلة الدرامات الاقتصادية عشناه +1414) 
ر بالتطيزية ) . 295 « تصتيع البلدان الزراعية واحتمال تقسيم نولي جديد 
للممل » ( الصحيفة الاقتصادية حزيران rehman «r‏ نر م الصناعية 
وتصئيم اللدان التخلفة » مجلة ط الاقتصاد الدولى » بالابطالية اب ١هذة(‏ ) . 
ubbard‏ التصنيع الشرقي واثلره على الفرب » ( بالاتكليزية ) لثدن 1۹۲١‏ . 
هل رر نيو الصناعة في العام » ( أوكسفورد » المسياسة الاقتصادية بالانكليؤية 
شيف امه ) ۴١‏ « نصنيع البلدان الشابة والتبادل في التقسيم الان 
للممل » ۴١۷2 . ٠٠٤,‏ « تصنيع البلدان الزرامية وبئية الاقتصاد الماكي 
بعد )۱۹۱1 - 1۹۱۹ 4 . باربي د)۹ , 5۷ « نمو العالم الصناعي : اثاره 
فلي البلدان الصناعية المتقدمة » مونتريال )354 . 


Ady 
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ان السبب العميق اتوسيع الرقعة الطلقة والنسبية للتجارة العاللية 
بتبغي أن بوجد في دينامية الراسمالية الداخلية ء في محركها الجوهري ب 
البحث عن الربح ‏ وفي الاواليات ااتي تولدها في وضع المؤسسة . يسن 
مجتدمين في هرحلة ها قبل ااراسمالية ذوي بنيتين مختلفتين ياء لا 
تحدث تبادلات لان محرك مثل هذه الجتممات هو تلبية الحاجات المباشرة» 
لا الربح . وهفه التلبية تحصل بان ينتج هذا المجتمع هو بنفه ؛ اي داخل 
القرية او الملكبة الكبيرة ؛ فلا بشتري من الخارج الآ منتوجات نادرة رى 
انه بحاجة اليها ولا قدرة له اطلاقا على انناجها بنفنه > وهي بشكل عام 
منتوجات فاخرة رفيعة » « توابل » . ونفس السبب الذي بجمل التبادلات 
الداخلية نادرة بجعل التبادلات الخارجية ئادرة كذالك : حيث بنمدم البحث 
عن الربح : ننمدم الاسواق . وقد بحصل في هذه المجتمعات تكاليف حقيقية 
نسبية مختلغة ؛ ولكن اين هناكتادل . ان تجارة هذهالحتمماتالخارجية 
هي دائما تجارة بميدة تتناول منتوجات مجهولة من قبلها : اي منتوجات لا 
تملك هذه المجتمعات بالنسة لها حتى مجرد حدي مقارنة تكاليف الانتاي . 
وانه من المدهش ان تتناول النظرية الذانية القيمة هذا الميدان بالضبط من 
التحارة البعيدة التي تمارسها المحتممات ها قبل الرأسمالية ومن تسادل 
المنترجات المجهولة . 


يتوسع السوق في الاقتصاد الراسمالي باستثمرار لان البحث عن الريع 
بولد التنافس ٠‏ ولان هذا التنافس يدفم كل وحدة اقتصادية الى ان تراكم 
ونتوسع وتفهب من اجل ذاك الى اماكن بعيدة تبحث فبها عن مواد اولية 
بخسة الاثمان وتبيع فيها منتوجاتها . أن نفس الاوالية التي وسعت السوق 
الحلية وخلقت الوق الوطنية تدفع بالوحدة الاقتصادية الى البيع في 
الخارج . ولا بداعين” احد ان الوحدة الاقتصادية لا تكون معدة البيع في فجي 
الخارج ما لم تغز قبل ذلك كل الوق الوطنية ؛ واتها + من اجل أن ن نتمكن 
من غزو السوق الوطنية ينبفي ان يكون « الحجم الامثل ٠‏ قد بلغ حدا معيئا 
تكفي ممه منثأة واحدة لتلبية جميع الحاجات الوطنية . ان هذا النتقد 
الحدي لا طائل تحته » لان ليس هناك ١‏ حجم امثل » : الوحدة الاقتصادية 
الاكبر هي داثما اقوى واقدر على المنافة ٠‏ ثم اله بم يتعلق ٠‏ في ألواقع ٠‏ 
هذا ١‏ الحجم الامثل » المزعوم ؟ انه تعلق بالعامل 8 المنشاة » التي كان 
ابرادها في البدء متصاعدا ثم اصبح متناقما . لمل الامر هنا عائد الى 
رغبة الاقتصاديين الجدد في ان ببنوا نظرية نظيرة لجميع الموامل لكن 
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ذلك ليس الا عملا فيه ااكثير من الاصطناع لان « منثأة ١‏ تعني هنا «اداره» 
وأأحال ان المنكأة الو حيدة المملاقة بمكنها كل الامكان ان تقسم هذه الادارة 
الى ها تشلؤه من الخلايا المستقلة بفية ان يتون التبير تسييرا امثل . 
فتتمتع اجزاء هذه المنشأة المملاقة - وااحالة هذه . تفوش حاسم على 
الوحدات الاقتصادية المنافة الامفر منها بالقة بذلك الحجم الامثل : موارد 
نقدبة مشتركة تتيح لها ان تناق هذه الوحدات وننتحر عليها . في الراقع 
اذن - نجد إن انات المنتجة انفى المنتوج تخلق بعضها بعضا في نقاط 
عديدة ‏ في وقت معين ببقى السوق هتقاسها بين عدد من الوحدات 
الاقتصادية . وكل واحدة تستمر في مناقستها أجارتها وتبحث الى جانب 
ذلك عن مجالات لتصريف الناجها في الخارج ٠‏ ثم أن غزو هذه المجالات يقويها 
ويساعدها على التوسع ومن ثم على مناقة جاراتها في البلد منافسة 
اسهل - 


حتى هنا لم نكن بحاجة الى « التفوقات المقارنة » - فهناك اتجاه الى 
الشراء والييع ني الخارج لان هناك وحدات اقتعادية اما كان مستمدة لان 
تبيع في الخارج ؛ لان التفوقات التي تستمدها من نوسعها تفوقات حاسمة. 
هذا الاتجاه الكامن لدى الراسمالية نحو توسيع اسواقها هو السيب المميق 
لنمو التجارة الدولية . على النقيض من ذلك ؛ لا نكفي نظرية التفوقسات 
اللقارنة لتغسير وجود هذه الظاهرة وتموها لانها لا تستطيع تير غياب 
التجارة الخارجية غيابا يكاد يكون كاملا ما عدا التجارة البميدة التي نتنا 
المنتو جات المجهولة ‏ في كل الناريخ ا'سابق على وجود الراسمالية . 


هنا تند جل 0 a)‏ ا . الات التي ناح توم 
ل جات ا ت اقل . فى لد ال ل 
بدوره : بلدا مستوردا . ایی هتا مجال عرض هذه النظرية (۸۷) . لكشا 
نذكر فقط + ان هذه المشكنة ؛ المطروحة منذ زمن باكر جما نارين 
النظربة الاقتمادية : قد كانت سنا في انماء اندو اوجية الاناقاتالثشاملة 
انماء خارقا : فقد حاول البمض أن ببينوا كيف ولد الاستيراد عن التصدير » 
بتوى غيبية « موازنة »( 5!65ةءط اناوه )ر مفعول السعر ) ء مبنية على نظربة 
باطلة من اساسها ر ااكمثوبة النقدبة ) . ولتذكر هنا فقط ان تحويل 


(۸۷) من اجل دراسة الاتجاهات العميقة يزان المدفوعات الخارجية > انظر العمل الخامس . 
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الدخل يجمل ميزان الدفوعات يتجه لحو توازن معيئن » الامر الذي لا بنفي 
انمدام التناظر في وضعي القريقين » بل على العكنن ؛ اذ انما بحصل 
التوازن تضبيط بنى واحدهما وفقا لقتفيات الاخر . ان المكان الفعهلي 
للتفر قات المقارنة في هذه النظرية هو اذن التالي : انها شرط ضروري 
لكنله غير كاف . 

لقد فسرنا اذن المكانة المتعاظمة التي تحتلها التجارة الخارجية في 
الدخل الوطني بالاتجاه انكامن لدى الراسمالية نحو توسيع الاسواق . 
ولم تكن ئمة حاجة للجوء الى التفوق الطبيسي والى التخصص التماظم . 
فحيث توجد الراسماآية » اي ذلك النظام الدينامي + في جوهره ؛ والباحث 
دائما عن ١‏ مجالات جديدة » لنشاطه ١‏ توجد تجارة خارجية نشطة 4سواء 
كانت البنى مختلفة جدا أو متقاربة جدا » اذ انه حمتى في مثل هذه الحسال 
هناك في كل حين منتوجات « خاصة » « متميزة ١‏ أو معتبرة كذلك .غير 
ان هذه التفوقات تتبدل باستمرار + كما أن رقمة التبادلات الدوليةة 
بلا انقطاع » لا إن كل واحد ينصرف الى مزيد من التخحصص ء بل لان 
الراسمالية تتقوى دعائمها وتمتد جذورها ١‏ ولان الانتاج يتتوع )2 
وبتعبير آخر رغم ان التخمص لدى كل فريق بتقلص اكثر فاكثر . 


ونحن نتكلم هنا بالطبع ٠‏ عن التبادلات بين البلدان النامية اي عن 
تبادلات في منتوجات مانيفاتورية مقابل منتوجات مانيفاتوربة . ناذا كسان 
المتبادلين قي تفس اللمستوى العام من اإشمو م فلي هنالالك ٠‏ نظريا ؛ من 
نفوقات مقارنة ولا من تبادلات ممكة . رغم ذلك . توجد التفوقات 
والتبادلات ولكنها لا تنفك في تبدل لا بنقطع . أذا كان بوسع الماتيا ان تصدر 
سيارات فواكسفاكن الى فرننسا ( ينمالا تتطيع فرناآن تدر 
سيارات وينو الى المانيا ) وكان يوسم فرنسا : بالمابل . ان تصدر كنذا 
منتوج ماتيفاتوري اخر + فليس ذلك لان التمويضات النسيية للعوامل 
واستخدامها النسبي مختلفة في هذه الانتاجات - بل لان شركة فلك فاكن 
تتمتع يتفوق نكنولوجي على منافستها ریو ( غالبا ما يرقبط بحجمها ) أو 
بوسائل مالية افضل الخ . حتى اذا آلغي هذا التفوق من الوجود عنطريق 
اعادة تنظيم معيئة لدى المتافس > انقلب اتجاه التيار . اما اذا لم يكن 
المنبادلين في نفس المستوى من النمو + كما في حال التبادلات ين 
الولايات المتحدة واوروبا »؛ فان نظرية التفوقات المقارنة يمكن ان تمرب 
عن التبادلات لان تغوق الانتاجية الاميركية متوزع بصورة غير متكافئة بين 
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فرع واخر . مدا ذلك هناك ١‏ تفوقات طبيعية ١‏ قملية » ولكن ضمن ميادين 
محدودة ( اسباب مناخية بالنسبة لبعض المنتوجات الزراعية ٠‏ او ثروات 
منجمية ) ؛ تفر اذا تصفر ايطاليا حمضيات الى الثروج ولیس المكس؛ة 
كما تفر تادلات الفحم وقلذات الحديد بين منطقتي الرور واللورين . 
ان الشكلة المطروحة حتى الان تختلف عن نلك التي نطر حهاروزا 
لوکمبورغ . فتوسع الاسواق > وامتدادها على الصعيد العالمي » هما من 
طبيعة نمو الراسمالية بالذات . ولا يحدث هذا الامتداد يالفرورة مسن 
إجل حل مالة السوق ‏ وتحقيق القيمة الزائدة . ان نظرية نمط الانتاج 
الراسمالي تبين ان تحقيق القيمة الزائدة لا يتطلب توسيع الوق 
عن طريق تخلم الاوساط ما قبل الراسمالية . وقد بين كل من مارك 
وليئين هذه المقولة . هناك نقط مثكلة تقدية من اجل تحفيق القيمة 
الزأندة : هي مشكلة انتثار الاعتي ادات انتشارا ملالما أ۸۸) 
L'exponsion convenshla dex crédits‏ 


لكن روزا اوكسميورغ تطرح مشكلة من طبيعة اخرى ؛ لان الاشكالية 
عندها مختلفة . فهي لا تضع نفسها في اطار نمط الاتتاج الراسمالي 
( اطار كتاب راسالال ) بل تدرس في الواقم مشكلة عملية اخرى : مشكلة 
الانتشار العالمي للر'سمالية اي مشكلة علاقات بين تشكيلات ( تخلم 
الاوساط ما قبل الراسمالية ) . 


ويعود الفضل الى روزا لوكسمبورغ لكونها قد بيندت ان هناك عملية 
معاصرة من عمليات التراكم الاولي كانت مستمرة بشكل مواز لمملية اعسادة 
الانتاج الموسعيتعميق الموق داخلنمط الانتاجالر سمالي . هكذا فان١اتناقض‏ 
الدائم بين الطاقة على الانتاج والطاقة على الاستهلاك ؛ الذي هسو 
انمكاس للتناقض الجوهري لتمط الانتاج الراسمالي » بصار الى تجاوزه عن 
طريق تعميق الوق في الداخل ( 5 راسمااية خالصة » ) وانتشارها 
فسي الخارج . 

هذا التثاقض الدائم:الذي بتجاوز باستمرار : هو كذلك تناقض 
متعاظم . فهو بتجلى اذن بفائض متعاظم من رؤوس الاموال في نفس الو قت 
ألذي تتمركز فيه الرقابة على رؤوس الاموال هذه > وتمتد السو قالراسهالية 


اله ليس هتا مجال القيام بهذا البرهان . بل نحن تيل القاريء على الفصل الثالث حيث 
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الى المالم باسره . واذن » فتصدير راسالمال على نطاق واسع ايتداء من 
وقت مسين من هذا التمو هو امر طبيعيجد! . فاذا أعيدث نظريسة 
التفوقات المقارنة الى مكانها الحفيفي » اي وضعت في الدرجة الثانية» 
واذا اخذت وققا لما هي عليه نظرية الاوالبات الظاهرة للتبادلالدولي ‏ لا 
وفقا لا ليت هي عليه نظرية القوى 'جوهرية التيتفسر الانتشار الدولي 
للراسمالية ‏ فان التضاربات القائمة بين نظرية التجارة الدولية ونظرية 
حركة رؤوس الاموال » والالتباسات التي تشكل مصدراأ من اغنى المصادر 
التي تغذي النقاش حول المشاكل الخاطئة ؛ الامر الذي يتميز به الاقتصاد 
الجامعي الشائع ٤‏ تزول حكما. 


أن الاتجاه الكامن نحو توسیع السوق 4 ولحو تكوين سوق دولية ؛ 
ايست ظاهرة جديدة تمتاز بها المرحلة الامبريالية ( بالمعتى اللينيني )وحدها 
من تطور الراسمالية . والحق أن تكوان السوق العالمية والصراع من اجل 
الحصول على المواد الاولية والمنافة من اجل الاحتكار الاستعماري » كلها 
حصلت ‏ بناء على هذه اللاحظة ‏ قبل الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر » الامر الذي جمل البحض يعتقد ان من واجبه توجيه اعتراض اساسي 
للنظرية اللينيتية حول الاميريالية (ه) . 

نمم ان الاتجاه الى تكويمن سوق عالية قد ظهر منذ بداباتالراسمالية: 
بل حتى قبل الثورة الصناعية . في دراسة رائعة جدا حول المنظومة 
الراسمالة العالية بسمى « اولفر كوكى » الى نوضيح كيف ان التجارة 
الدولية » متذ نثاتها في الزهن ال ركنتالي . قد اعبت دورا جوهريا في 
نمو الراسمالية »2 وكيف ان الوحدة الاقتصادية الدينامية امتحركة 
الرائدة قد كانت دائما بعيدة الانخراط في الشبكات الجوهرية للتجارة 
المالمية ( منف القرن الادس عشر ) - وكيف ان التجارة العالميه اليوم ب 
رغم وهم الاكتغاء الذاتي ‏ تلمب دورا جوهر ا بالنسبة لاهم الشركات 
الاميركية . أما الاستنتاج الذي يستخلمه « كوك ١‏ من أن الراسمالية ب 
كمنظومة عالمية ‏ لا يمكن ان بتناولها التحليل فمن حدود نمط انتاج 
راسمالي خالص في أطار منظومة مغلقة 4 فيشكل بحد ذاته مشكلة اخرى. 
فهنا بقف « كوك » بوضوح ظاهر الى جاتب روزا لوكسميورغ شد 
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ماو کس وليتين . ونحن لا ثلتقي ممه في ذلك» لان البرهان على ان القيمة 
الزائدة لا يمكن تحقفيقها بدون المحال الخارحي 5 اللار سمالي : برهان 
خاطىء : فاعادة الانتاح الموسع + ممكنة بدون الاو ساط اللارائمالية ٠+‏ على 
اعتار أن المجال الخارجي » الذي لم يكن مهوحوداء قد اوجد فيما بعد 
بواسطة الاستثمار نفسه . و'حال أن هده سألة جوهرية لفهم اتحاءه 
نمط الانتاج الرا سمالي لان ضيح التمط الوحيد عندهما كون ميا على 
الوق الدآخليةهة . 


فى ان هذا الاتجاه الدائم ا:كامن لدى الراسمالية نحو توسيع الوق 
حول نوعيا »في اشكال التعبير التي تخذهاء عندما يعمد التمركز ب 
وهو ميل دانم اخر كامن لدى الراسمالية ب الى تقل المنظومة ( في المركز ) 
الى مرحلة الاحتكارات . هذا ما فهمه لبنين جيدا . اذ حمل من الا حتكار 
المحور الجوهري لتحيل الراسمالية تحليلا مجندا . ذلك ان النشناة 
الصغيرة التي كانت في القرن التاسع عثر » ليست قادرة على تصدسسر 
رؤوس الاموال . والاتجاه نحو توسيع الوق تجلى ٠‏ والحالة هذه . 
بااضرورة اما بواسطة التجارة ( تصدير البضائع ) واما بتدخل الدولة 
تدخلا سياسيا فتعمل عندئف على اخضاع الاطراف لمقتضيات المركر 
الموضوعية ٠‏ أبتداء من عام IAA.‏ سوف تعمل الاحتكارات بصورة مباشرد. 
يضح ومع الاد تحور وت الوق إن عب عسو ية مجه 
جديدة : صيفة تصدير رؤوس الاموال . 


في زمن الرأسهالية التنافية اذن . نتم توسيع السوق في جو من 
التنافس بين منشات الركز على الاسواق الخارجية + الا أن للراسمالية 
المركزية حاجات موضوعية تنشا | ا عن عدم كفابة الوق :التي هي في 
جوهرها سوق زراعية في مراحلها الاولى:محدودد بحدود وتيرذ واتاع 
تقدم الانتاجية في الزراعة » ۲ ) عن مقتضيات تصميد ممدل الريس الى 
حده الاقصى © وهي مقتضيات تنطوي على البحث قي الخارج عن مواد 
الاستيلاق الخمى رخيصة الثمن 90 متها |الحوت اح حو كو 
اايد العاملة : كما تنطوي على السحث عن مواد أولية تتيح تخفيض س قيمة 
راسامال الثابت الموضوع موضع الاستمشار . يقدم كريستيان بالوا ٩.۰‏ » 


(.) كريستيان بالوا ا( مشكلات التماظم في الاقتصاد المقتوح » لا سيما الم فحات ٣۷‏ ب ۷) 
1۸ ۲ حيت اخترنا الاستشهادات التي نلي , 


fo‏ م 


في كاب اساسي : توضيحا جديدا للصلة ين هذه المفتفيات الموضوعية 
والراحل التي مر بهاتكوان نظربة التجارة الدواية من ادم سميث الى 
ماركس . فعند آدم سميث > الذي جاء في الدابات الاولى للر'سمالية » 
كمابين يالوا بوضوح نجد : ١ ١‏ ا ان المحال الخارجي يصدلح كمتقفذد 
لغضلات الغائض excèêdents Ju sufpıus‏ 5 الظرا لضيق السوق آلداخلية 
حيث تقسيم العمل محدود بحدود المرحلة التصتيعية . ) !+ ان المحال 
الخارجي سوف بتيمم » من تلقاء ذانه > توسيع تشيم أاعمل داخل المحال 
الوطني “هذا التقيم الذي كانت اللسوق الداخلية اوحدها تكيحه الى 
حد كير . كذلك فان العلاقة بين ااتجارة الخارجية وتوليد القيمة 
الزائدة هي التي تشمل ربكاردو . ولكن في ذلك الحين كان « الماع 
الصناعي قاعدة عريضة بما فيه الكفابة ؛ على عك ما كان براه سعيث. 
تمكنه من ان بوفر انفسه ازديادات المحالات التماقة لامتصاص القائفن 
الحناعي . ان قانون هجالات التصريف عل ا ج.با. ساي » :وهو الغاءون 
الذي يؤيده مؤلفنا على كل حال » بعين وجهة نظر ممائلة . بنتيجة 
ذلك لا تسود للراسمااية الزراعية الداخلية الا دور ضليل في استملاك 
اللمنتوجات الصناعية .. فاذا كف القطاع الزراعي عن التدخل يوصفه سوقا 
لامتحاص الفائض فانه لا بكف معذلك عن لمب دور ضاغط على تولد الفالض 
بمقدار ما .. بهدد امكايات هذا الفائض على التعاظم . وذاك بقطع طريق 
الربح بواسطة قانون الايرادات المتناقصة : الذى هو السبب في أرتفاع 
الاسمار .. ان دور اأتجارة الخارحية هر ان تنوب محل السوق الرّراعية 
الداخلية من اجل نقديم لواد المميشية اللازمة لقوة العمل » . ثم فيما بعد 
۷ قوم مارک يتأليف للمساهمات التنظرية لدی كل من آدم سميثودافد 
ركاردد موفقا بين الاهمة التي قدمت حول الامتشاص . دور 
صادرات المنتوجات الانيقاتووبة ‏ وبين المساهمة حول تواف الفائض ‏ 
دور واردات المواد الاولية » . فالتجارة بهذا الممنى هي وسياة الحد من 

« بمقدار عا تؤئر التجارة الخارجية على خقض الاسمار , سراء أسعار 
عناصر راسالال الثابت أو عناصر المواد الميشية التي بتحول اليها راسالمال 
المتحول : بمقدار ها بكون أها عن اثر على رفع معدل ااأربح ٤‏ بر فعها معدل 
القيمة الزائدة وخفضها لقيمة راسالال الثابت » (41) 


Mar, 
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ان هذه الحاجة الموضوعية التي نحتاجها راسمالية المركز في مسن 
المنافسة تفر السياسة الاقتصادية التي نتبعها الدول : الفزو الاستعماري» 
افتشاح الاسواق المحمية من اجل المركز الاحتكاري . تدمير المحترفات في 
الاستعدراتث واللجوء من اجل ذلك كله الى وسائل سياسية ( ان مثل الهند 
الذي ذكر مرات عديدة هو في هذا الصدد اوضح الامثنة ) تشجيعالهجرة 
وتشمير الاراضي لانتاج ١أقمح‏ واللحوم في الغرب الاميركي واميركا 
الجنوبيسة الخ .. وهذه الوسائل جميما وسائل « تتجاوز الحيز 
الاقتصادي oxira économiques a‏ ويتبغي » عرة اخرى . أن تمتو عب صمن 
تفسير سيرورة النظومة اقتصاداا ء الامر الذي تمتنع عنه«الاقتصادو رةه 5 

لقد بقي نصدير رووس الاموال مجهولا + في ذلك الزمن ٠‏ كوسيلة 
لتوسيع الاسواق . ألما قان الصيفة الغالة التي اتخذها : في الحالات 
الاستثنائية التي ظهر فيها: بقيت حيفة القرض العام + تجمعه قي 
المركز اكثر اليوتات الالية قدرة . كالقروض التي كانت تقدم للخديوي 
قي مصر . 

اما صيغ التعبير التي اتخذها هذا الاتجاه الفمني لحو توسيح 
الاسواق في زمن الاحتكارات فهي صي مختلفة تماما عن الاولى . اذاه 
منذ ذلك الوقت : سسيكون من الممكن ان يرافق تصدير البضائع تصدير في 
رؤوس الاموال : يمزز التصدير الآول ٠‏ ويزيد في اندفاعه . اما الملاقات 
الما ية ١‏ التجارة وتصدير رؤوس الاموال ) فتظل محتفظة بنفس الوظائف 
بالنسبة اراسالمال المركزي : وظائف محاربة التدني الاتجاهي في معدل 
الربح وذلك : ١‏ ) بتوسيع الاسواف واستغلال متاطق جديدة فيها > حيث 
معدل القيمة الزائدة ارفع مما هو في المركز ؟ ) بتقايص كلفة كل من قوة 
العمل وراساكال الثابت . لكن تحليل هذبن الشرطين ١اجديدين‏ بقتضي 
ان تقوم اولا بتحليل الانجاه الفمني لدى راسعالية الموكر نحو تصدير 
رؤوس الاموال . 


- الاتجاه الضمني لدى رأسمالية المركز نحو تصدير 
رؤوس الاموال 
ان كتب الاقتصاد السياسي تبحث في نجارة السلع والحركة الدولية 


لرؤوس الاموال كل على حدة ويشكل متتايع » والمصيبة لا تقع في هله 
الطريقة في العمل الامر الذي بمك : تبريره على صعيق ثقليمفي ‏ بل 


1¥ 


في كون النظر تس اللتين تصدمان تاعا نظر يتان متافضتان (655) . 
تكد هذه الكتب :2 بشأن حركات رووص الاموال ؛ ان هجرتها من يلد 
لاخر تمود الى نوزيع عوامل الانتاج توزيعا غير متكافىء » وان انمدام 
التكافوٌ هذا يؤدي الى تعويضى غير متكافىء قي راسالال ١‏ توزيم مدل 
الفائدة توزيما غير متكافىء ) . لكمن هذه الكتب كانت آنفنا قد فسرت 
تجارة اليضائع بهذ الانمدام اياه للتكافوٌ في توزيع العوامل . بل ألها 
ذهبت الى حد التأكد على ١ن‏ التبادل بكافىء ما بين تعويضات الموامل 
الموزعة توريصا غير متكافىء . 

لنمد هنا ابغسا الى ريكاردو . لقد رابنا أن نظرية التفوق المقارن: 
من منظار القيسة العمل ٠تؤزدي‏ الى تيجة مفادها ان التبادل الدولي 
داخل نمط الانتاج الراسمالي لا بيدل في حال الاجور الفعلة © بل يزيد في 
حجم الربح لدى كل من التاداين ٠‏ انه يزيد حسم الربح لكنه لا بكانيء 
بالضرورة ما ين معدلات الربح في كلا البلدين النظرية الر يكاردس 
تشرك مجالا لناربة مكملة محتملة تبحث في حركات رؤوس الامسوال 
المجتذبة نحو اللدان التي يكون معدل الربح فيها ممدلا ارفع , 


ان تبني وجهة نظر وضعوية : ثم ذاتوية + للقيمة قد ادى الىالتخلي 
عن هذه الاطروحة البسيطة التي قال بها ربكاردو . لقد صير الى 
الامتقاد اولا » مع طوسنغ . ان التجارة الدواية ٠‏ بوصفها نتيجة لتمويض 
نسبي في العوامل غير متكافىء . من شانها ان تولد فروقات مطلقة في 
هده التعو بضات اها ٠‏ وعمم عو سنخ على “,جور وعلى الريع عا كان بعتبره 
ريكاردو محيحا بالنسية للربح وحده : تالتبادل يرقع اتتاجية جميسع 
الموامل .واذن يرفع تموبضاتها الفعاية ٠‏ دون ان يؤدي ذلك الى التكافوء 
ينها . اننا نرى مباشرة الصلة آلتي تربط هذه التظرة بنظرة القيمة . ولقد 
استمرت المجادلة في ما بعد مع صامو لسن وهكشر واعلن . 


41 بالاضافة الى الصتفات المثار اليها آننا والني تبحث في نظربة التجارة الدؤلية بمكن 
الرجوغ ر : Heckscher‏ « انر النجارةالخارجية على توزيع الدخل الاقراءات 

في نظرية التجارة العولية س ۲پم ١  )‏ معادںصد؟ لهم ۲مام ه5 و الحمايمة 
والاعور الغملية » ( بالاتكثيزية ) ( مجلة الدراسات الإقتمادية 1۹)1١‏ | للصدوئيلسن» 

« سعر الموامل » ( بالانكليزية ) ( العمحيفة الاقتصادية حريران م)14 اب حزسران 
On (aa‏ « التجارة بين المناطق وبين الامم 4 ( بالانكقيزية ) للدن 1385 . 
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اما صامو بلسن فهو ببرهن ان تادل البضائع تتهي الى تكافقٌ 
مطلق في تعويضات ااعوامل . وبستند برهاته الى فرضيتين اثنتين : ان 
التجهيزات بالعوامل معطاة هرة واحدة وبشكل دائم : واته لا بوجد . لكل 
منتوج ؛ الا تركيبة واحدة للعوامل هي افعلها جميعا . ناذا كانت كمبات 
العوامل هي نفسها في بلدين ! و ب فان تعويضاتهما النسبية تكون 
متماهية ملفا . فيصار الى استممال نفس التقنيات لانتاج نفس المنتو جات 
ولا بعود هناك من تبادل ممكن ( اذ ان التقتيات نفسها فعالة ايضا) . 
اما اذا حصل العكس 4 وكان اللد ا بمتاك أراض كثيرة :+ فان انتاج 
القمح ‏ الذي تتطلب التقنية الانعل بالنسبة له مزيدا من الاراضي ب 
بكون مزدهرا فيه نثلرا لان تعوريض هذا العامل هو تموبض اضمف .اما 
ني ب » التي تمتلك مزيدا من العمل » قان انتاح النسيج هو الذي يكون 
مزدهرا فيها » فيحصل التبادل . في 1 » التي قنتج مزيدا من القمح( وتصدر 
قسما منه ) تعطل عن العمل عدد من الممال (١ذ‏ بصار الى استير ادا لنسيج). 
ويرتقع تعويض الارض ؛ كمسا بنخفض تعويقى العمل . وتحدث حركة 
عكية في ب . وستمر ااتبادل حتى تتكافا التمويضات في كلا البلدين. 
ان الحلقة المفرغة هنا واضحة . فليس هناك من تعنية افعل من غيرها 
بحد ذاتها . والتركيبة الاكثر فعالية تتوقف على تعويضات العوامل . كما 
بتو قف تموبض العوامل على استممالها النسبي > واذن على اختيارالتقنيات, 
بوسمتا آذن ادخال هذا العنمر الجديد . في | بصار الى انتاج القمح 
والنسيج بواسطة طرائق استخدام الارض 159لا 54ها والستخدام الممل 
Labour Using‏ على التوالي . رشع تعويض الارض » ذاك المسساوي 
لانتاجيتها الحدية ؛ ويضمف تمويض العمل . اما في ب فيصار الى انتاج 
هاتيسن البضاعتيسن وفقا لطرائق مختلفة . وقد بحدث في كثير من 
الاحيان ان بكون سعر القمح في ! متياه 14609906 مع سمر هذه 
البضامة في ب > لان ١‏ تتفل هزيدا من الاراضي التفلالا مربحا > و قليلا 
من العمل المرتفم الكلفة . ولكن قد دحدث في كثير من الاحيان ايضا ان 
يكون سهر القمح » رغم ذلك ؛ ادنى في ١‏ اذا كان استفلال الارض 
استفلالا اكبر > بقابله تعوبض تبي ذو قيمة أدئى . في هذه الحال تيع 
ا قمحاالى ب وياعه التاجها الزراعي ؛ الذي ينمو على حاب صناعة 
النسيح 4 على رفع سعر عمل الى حد تصبح ممه الاسمار »© رغم ا'تقنيات 
المختلفة في انتاج القمح 4 متماهية في كلا البلدين . 
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التجارة الدولية تعمل بشكل بودي الى نكانؤ المر في كل عامل : 
في كلا البلدين ؛ دون ان يؤدي ذلك اطلاقا الىبلوغ التكافؤ الكامل . وقد 
يدو اذن ان هناك محالا لنظرباة لحركات رؤوس الاموال ننضاف الى 
نظرية التجارة هذه 


ولنذكر ان كل هذا النقاش بقع داخل تمط الانتاج الراسمالي وانه 
لا يطرح مانة العلاقات بين التشكيلات الاجتماعية ‏ المختلفة ب في 
المركز وفي الاطراف . فالاتجاه نحو تكافؤ تمويضات العوامل يصح اذن 
بالتبة لا بتملق بالعلاقات بين البلدان الراسمالية « الخالصة »6 الى 
تقترب هنها تشكبلات المركز اقترابا فعليا . وءلى اامكس 4 ففي الملاقات 
بين المركز والاطراف لا نصح هذا الاتجاه بالنسية للاجر » لانالتشكيلات 
الاجتماعية ليست متماهية . 


ان الصموبة التي تصطدم بها النظرية المماصر5 - اد تجهل هذه 
الوأقعة الجوهرية » هي ا'تالية : اقا كانت التجارة وتصدير رؤوس 
الأموال بشكلان كلاهما وسيلتين تتعوض بواسطتهما التفاونات الدولية » 
فكيف ثقسر ان احدى هاتين الوسيلتين لم تقم مقام الاخری ؟ كيف نفسر 
النمو الاسرع لتصدير رؤوس الاهوال بدءا من زمن معين فقط ؟ كيف تفسر 
أن نمو تصدير رؤوس الاموال ام يعوض مطلقا + ولو جزئيا ؛ تصدبر 
البضائم بل انه على العكس قد شكل دائما حافرا لدفع تصدير هاقدما؟ 


هناك ست عات من الوعائم ذات اسر حفغى دمحها تاعا و 
مجر من ا مفزى بتبفي دمجها تباعا قي 
النمودج التعسيري . 


اولا ان تعصدير راسالال المتاتي من المراكز الراسمالية القديمة لم 
بتسسع اقساعا فعليا الا بدءا من عام .188 تقريبا . فقد ارتفمت صادرات 
رؤوس الاموال اليربطانية من ٠١.‏ مليون ليرة في الغثرة 7.١ ۱۸۲۵١‏ الى 
۰ ملابين عام ه186 و. ١١.‏ مليون عام ۱۸۸۰ لتصل الى ۲۷۹۳ مليونا 
عام 1111 . اما بالنسبة لفرنا فالقفرة هاللة: من ١6 ٠١‏ عايار فرنك 
عام .۱۸۷ الى ه51 عليارا عام ١914‏ 6 وبالتبة لال انرا من ممليارات مارك 
عام ۱۸۸۲۳ الى ؟؟ ‏ ه١۲‏ ملياراعام 1111 » وبالتسبة للولايات المتحدة من 
. .ه مليسون دولار عام 1815 الى ۱۵۰۰ مليون عام 15١5‏ الى ۱۸۵۸۲ عام 


16. 


۲ و) ٥۲.‏ مليوتنا عام ۱۹۳۳ 959) . 

اقا : ان التصدير يتم شكل رئيسي من مراكر ١اراسمااية‏ القديمة 
نحو مراكز جدبدة في طور تشكيلها : وبصورة ثانوية فقط نحو البلدان 
التخلفة . هكذا فان روسيا والدومنيون الربطانية « اابيضاء » قد شكلت 
المنافذ الرئيسية للتمريف . اما في الزمن المعاصر قان ااحركة الرئيسية 
هي حركة تصدير راماال الاميركي الشمالي نحو اوروبا وكندا واستراليا 
وافريقيا الجنوبية . 

ثا : ان تصدير راسامال لم يحل محل تصدير اليضائع بل علي 
المك قد دنع هذا الاخير تدما: رغم ان الحركة الاولى كانت اكثر 
انساعا من الثالية . ويمكن ملاحظة الظاهرة ملاحظة شاملة في التجارة 
المالمية : فالفترة ما بين .1118-1488 التي شهدت اسرع تعاظم للتجارة 
العالمية حتى وتتعا هذا ( نسبة ١6‏ / في العام مقابل نة ٣٠٣‏ / في 
الغترة ما بين .)1۸ - +۱۸۸١‏ ونسبة نكاد تقرب من الصفر في فترة ما 
سين الحربين وحوالي ۷ر منذ ١56.‏ ) هي كذلك الفترة التي شهدت 
اقوى نعاظم لتصدبر رووس الاموال (114) . فالفترات التي تشهد تماظما 


4 تقديرات متقاة من الؤرقان ناف : ۳1۲٤٥۳‏ 6 © ر تصدير راسائال » 
نين ۹۱4 ص .۲ 535 ۱ اوروبا » مصرف العالم » تيوهافن .1۹۳ص 7)ذالا. 
J. A. Pobson‏ « الامبربالية » امسن ٠۹.۲‏ . « مصرف انكلثرا » « استشمارات 
امملكة المتهدج فى ما وراء البسار . بین 1۹۳۸ د ۱۹۸ » لتدن ,و 400۲038 
« الاستثمار الداخلي والخارجی عن .۱۸۷ الى 1۹۱۳ ٩‏ كامبر يدج ۱۹۵۲ . عادول 
هجرة راسالال البريظاني حتى ۱۸۷۰ ٩‏ تبويورق ب4۲ © اها مدمككت سجازفات 
اميو كا المالية في الاستثمارات الدولية » واشتطن رجه . ۸41١‏ «الاستثمارات 
الاميركية الشارجية » .ء۹٠‏ . ۴۴۴۳۷ « عؤزة الاسكثمار البرطاني عام .م١‏ في 
مناجم امي رکا اللانينية » نو 20156056 لا الاستثمار فى الاعبراطورية » 

فيلادلفيا eren . «e.‏ « اوجه نظفرية تحركات راسائال الدولى » القسم 
الثاني ب لندن 145 ل 5 اة اللكبة للاعبال اتنولية 0 ١‏ مشكفة الاستثمار 
العالي » اوكفورد ۱۹۲۷ . 

وى ۶ « الاسكمارات راقتجارة في الماكم 8 ثيوبورك ۱۹۰۱ » 
« الاستثمار والتجارة بين بربطانيا والارجنتين فى القرن التاسع عر » ( الجلسة 
التاريشية الاقتصادية ٠4٠,‏ ) 11681017 ظ تاريخ اوروبا الاقتصادي / الجلد 
الثاني ص ۱۹۹ ( بالفرئسية ) . 


Ferns 
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قوسا في تصدير رؤوس الاموال هي كذكك تلك التي تشهد تماظما قويا 
ني تجارة البصائم . 

وايعا : ان الد بنامية القائمة على تدقق استثمار رأسالمال الاحلبي وعلى 
التدفق المكي للارباح المصدرة + تختلف اختلافا كيرا في العلاقات بيسن 
المركز والاطراف عما هي في الملاقات بين المركز القديم والمركز الجديد اللي 
في طور التكون . ففي الملاقات بين المركز والطرف ينتقل الطرف من 
مرحلة ۷ المستدين الشاب » ( تدفق رأسالال المتورد بفوق تد فق المداخيل 
المصدارة ) الى مرحلة « الملتدين الكمل ١ ١‏ ارتداد الارباح بطفى على تدفق 
مداخيل الرساميل الجديدة | و« يتقر ١‏ في هذه المرحلة . 

اما في العلاقات بن المركز القديم والمركز الجدبد الذي في طور ااتكون 
فالتطور يختلف : فالركز الجديد بصبح بدوره مصدارا الرساميل ١‏ دائن 
شاب ثم دائن قدسم )48١)‏ . 

خامسا : بينما يتجه الاجر في « الراكز الجديدة » التي في طور 
التكوتن » نحو الارتفاع الى مستوى الاجر في المراكز القديمة التي تتانى 
رووس الاموال منها ( في بعض الاحيان يكون هذا الاجر متك الدع 
ارقع ني المراكر الجديدة منه في الراكز القديمة ) : تجد ان التباعد بين 
الاجر في المركز والاطراف ( لقاء انتاجية متكافئة »> وفي نفس نقنيات 
الانتاج النه ) بتجه على العكن من ذلك نحو الاتساع , 

سائسا واخيرا ؛ أن معدل الربح في الاطراف هو معدل ارفع مما هو 
عليه في المركز . ان بعض المعطيات المباشرة تترك مجالا للاعتقاد بأن معدل 
تعويض راسامال في الاطراف لا برتفع عما هو عليه في المركز الا بمقدار 


نمثلا : نكتشف بالنبة لفترة .مها 1117 وفترة ما بين الحربين 
ان معدل التمويضات المدفرعة للماهمين والتمهدين الاوروبيين من 
القيم الاستعمارية والاحنبية كاد أن يكون ارفم بنقطة واحدة ( فهو 
في حدود ه الى 5 / ) من معدل تمويض القيم المتروبولية ١‏ الذي بقع بيسن 


(16) انظر مثلا : منظمة الامم اللتحدة ا الشمو والركود في الاقتصاد الاورويس )(بالانكليزية) 
ص !1؟ ومصادر عدة ( سمير اين > الاطروحة 4ص ل۷ وها بليها ) . 


كما 


> وه / [93) .ان هذا الفرق لا بمشل سوى ١‏ رسم مخاطرة » 
prime da risqre‏ ۴ا . وهذا وهم . اذ ان تعويض اللساهمين ليس هو 
الربح ٠‏ وتهمير الفيم في الورصة بنتهي بمختلف التعويضات الى متوى 
مشترلد باقتطاعه ۵ القمة حسب البووصة 4 هن قيمة الاصول الصافية 
aer de act neh‏ .اذا أخذنا بالاعتبار الايرادات الخام للاستثمارات 
الاميركية الشمالية في كل من الولابات المنحدة وآميركا اللاقينية نتبين للا 
معدلات مختلفة حدا : فهي بمثابة ٠١‏ الى ۲١‏ / في امير كا االاتينية مقايل 
١‏ الى ١6‏ / في الولايات المتحدة ٩۷١‏ ) في الفترة التي تلت الحرب المالمية 
الثانية . وتنثاً الصعوبة فى جميع هذه الحسابات عن انه كثيرا ما لكون 
من المسير التمييز في عملية ما + بين وظيفة المنشأة ١‏ الموض عنها 
بالربح ) ووظيفة دائني الرساميل السائلة ! المعرض عنها بالفائدة ) . 
فلتاخذ مثلا القروض الحكومية في القرن التاسع عشر . فمن هو صاحب 
الشروع هنا ؟ هل هو المكنتب المشفل ام هو المصرفي »> هذا الوسيط 
القوي التي بقتطع عمولة تشكل ريحه الخاص ؟ انه بالتأكيد هذا الاخير . 
ولا بدو آن ربحه قابل للمقارنةمعالر بع الذي شكل تمويض الدخر الصفير. 
لناخذ مثلا قروض المجموعات الاوروية ١‏ فرولنع قوشن ١‏ أو بنهاسم + 
بيشوقشيم » البنك الانكليزي المحصري »4 البنك المثماني ) الى الخديسوي 
اسماعيل بين عامي 1855 ور٣۱۸۷‏ . امد ارتفعت القيمة الاسمية لمذه 
القروض الى ۸ مليون ليرة استرليئية » والقيمة التي قبضتها الخزينة 
المصرية الى 44 ملبون ۸۸١‏ . لا شك في ان المكتتبين الذين دقموا 
فعلا ۸ مليون ليرة استرليتية الى المصرفيين لم بتلقوا الا معدل فائدة 
امسهية بمقدار ۷ / ؛ هذا هو المعدل الذي حب فيما بعد من قل 
الؤلقين الاين بذكرهم ١‏ اقرسون » في عؤلفه الشهير . اما ما لم بحسب 
على الاطلاق فهو ممدل ربح البئوك اي النسبة بين القائدة الخام الحققة 


(7) هنا الوهم يدقع عماتوتيل الى الوقوع في نفس الغطا الذي رقع فيه اللؤلفون 
كتدعورون رنب 600187500 امرجع الذكور الصفحات ).) - ٠.1‏ .7 منظمة 
الاصم المتهدة » ١‏ راسالال الطارجي في أميركا اللاليئية » ( بالانكليزبة ) ص 9589 . 
« التحركةف الدولية تلرؤوس الاموال بين السمربين » ( بالفوتسية ) ص 0 ء 

(4۷) عنظمة الامم اكتحدة © راسامتل الشارجي في أصيركا اللانيئية ٭ ص ٠۹۲‏ . 
ررم 5800856 409915 ير مصئف قي تاريخ مصر » ( بالفرنسية ) الجقسد 

الرابع . القاهرة 1۹۲١‏ عي ۴۲۴ . 
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(هناه؟ مليون ليره استرلينية ) وبين راسالال الخاص الموظف فيالعملية 
بواسطة البنك . ويبدو : دون اي شك ان هذا المعدل مرتفع جدا . اكن 
التضية هنا قضية نهب ؛ تراكم اولي ) ! ان افضل وسيلة احم المآلة 
هي مقارتة المعدل الوسطي للربح في مجمل صناعاث اللدان النامية مم 
الممدل الوسطي للربح في اللدان المتخافة . والحق ان هذا المعدل هو المدل 
الاكثر دلالة . لقد حارلنا ان نقوم بهذا الحساب بالنسية للصناعة المصربة» 
وان تقارن تجه بمعدل ريع الصناعة الاميركية . واللتبحة التي حصلا 
عليها لا تدع مجلا للشك : فمن الواضح كل الوقوح أن معدل الربح 
ارفع في البلدان المتخلفة (11) . ان اأححليل الحدي بمتنع » كعادته + عن 
طرح المشاكل الحقيقية ؛ فهسو اذ تب لمعدل الفائدة صفة كونها تمط 
تعوبض راسا ال ؛ بدي » بواء في هذا المجال ام في غيره 4 الى تحليل 
زائف جامد بنتمي الى ابديولوجية الاناقات الثشاملة . اما النظر بات التى 
حاولت أن تجيب على السالة فهي ثلاث فقط : النظرية الربكاردية حول 
الابرادات المتناقصة » والنظرية ما بد الكينزية حول النضوج ؛والتحليل 
الما ركسي للتدني الاتجاهي لمعدل الربح > وللامبر بالية وامتداداتها , 


ان الحرب العالية الثانية )١..(‏ لم تطح فقط بميزان القوى سين 
القوى الكبيرة ؛ شأئها شان الحرب المالية الاولى » بل الها اقامت 
بالاضانة الى ذلك تراتبا اساسا جديدا > اذ إصبحت الولابات المتحدة 
ملف ذلك الحين تلمب دور؟ غير متناظر مع الدوو الذي كانت تقوم به 
القوى الكبرى الاخرى قي الغرب . وتجلى ذلك بهيمنة الولإنات التحدة 
همنة مطلقة في ميدان تصدير رؤوس الاموال : نقد انتقلت حصسة 
الولابات المتحدة من لان ر عام 1١111‏ و٣٤۲۵‏ / عام ۱۹۲۰ الى ١٤۹م‏ 
بالمئة عام ٠.‏ بيئما تضاءلت حصة بر بطائيا العظمى من 01.49 بر الى 
۸ ر ثم الى ۴)١۵‏ / + وحصة المصدارين الرئيسيين الاخرين لرؤوس 
الاموال ! المانيا وقرئسا) من ه8862 بز الى ١١4.‏ ر ثم الى ۸١د‏ بالمثة »)١١١١‏ 


(4؟) انظر سمير اصن » الاطروحة : الصفحات ١١۷‏ وما يللها . 
)..١‏ لقد فلح تحليل الاتجاهات المعاصرة لتصدير رقدد ن الاموال مسالا لاديات لزيرة. 
ونحن نشير الى افضل الإؤلفات التاايفية : « هاري عاغدوف 4 ( عصر الاميرباكية » 
الجلة الشهرية ‏ بالانكليزية ‏ 15634 ) « بير جاليه » ( الاصبريالية عام ,1۹۷ , 
#ه > 
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الى ذلك اصيحت الدول النامية : منذ ذلك الحين ؛ الاسواق الرئيسية 
بالنشة للرساميل الاميركية : عام 1935 كانت اوروبا نلستوعب 28#.) / هن 
هذه الرساميل » وكندا 54448 ر واستراليا واليابان وافرقيا الجنوبية 
¥ / + ينمالم تكن « اأهالم ألثالث » يستوعب الا ۱۷١۷‏ / من هذه 
الرساميل (۱.۲) . والحال ان ن التوزيع القطاعي لمته الرساميل بختلف 
اختلافا كيرا تبعا للطابع النامي او المتخلف البلدان التي تستقبلها . عام 
61 كان القطاع النجمي ستحوذ على .نم / من مجمل الاستثمارات 
الاميركية المباشره ٠‏ والنفط على ٠۲٠٠‏ / والمتاعات التحويلية على ار 
والخدمات العامة وااتجارة والخدمات المباشرة على ۲۱۰٦‏ //اء 2 
حصة المناعات التدوبلية 3 ترتفع الى 06417 / في فى أوروبا 4+۸) / في 
كندا وا>)ه في استراليا وزيلتدا الجديدة 4 بينما تنخفض الى 51:9 ر 
في امير كا اللاتينية و٥١۱۷‏ / في اسیا و۸١1۳‏ في افر هيا . مقابل 
ذلك تصل حصة الاجم والنفط بالنبة ليلدان الاطراف الى حوالي /٠١.‏ 
وحصة القطاع الثالثي الى ٠١‏ ر )1.۳١‏ . فاذا اخذ بالاعتبار بالاضافة الى 
ذلك ان معظم المناعات الاميركية في اورويا هي صناعات ذاتية المركز 
ز هكدا تشر ف الرساميل الاميركية على ۵٠.‏ / هن صلاعات السيارات في 
بريطانيا وعلى .4 ر هن صناعة آلنفط في الانيا وعلى .) / من صتاعة 
المعدات الكهر بائية والالكترونية في قرتاء وتكاد تشرف على الصناعات 
الكبرى بأسرها في كند! ) )١.4١‏ في حين أن عدذا من هذه الصتاعلنات 
في الاطراف معد للسوق الخارجية ( تحويل المنتوجات الممدنية قبل 
تصديرها ) ؛ لامكن الاستنتاج دون تردد أن الرساميل الاميركية ؛ من 
نوع 
باريس 11154 »الفصل الرابع ) « كريستوفر لابتون ( اوروبا والاستثمارات الاميركيةه 
باریس 1934 ( Berin‏ . © و الاستثمار الدولي : سلسلة مانا اعرف ؛!) اما 
افضل مصادر الملوفات فتشكتها تقار براعتظمة التعاوتوالحوالاقنصاديه OCDE‏ 
(۱.۱) تقلا عي »W. Woodruff‏ تابر الرجل الغربي # نيويوراه 19455 ص ٠١١‏ > ذكرها 
هاري ماغدوف فى ( عصر الاعبريالية ة . وعن « السياسة الافتصادية اافوليسة 
الولايات المتحفة ا ( باللكسبكية ) مكسيكو 1155 ص ۷ ٠‏ 

(؟.١)‏ انظر الصادر عتد هاري ماغدوف في المرجع المذكور »ص ا9ا. 

)١ 5‏ هاري ماغددف » المرجع امذكور ص ۲۲۲ . 

4١.0(‏ المرجع اياه ص ؟لا وعا يلها . جدول حصة رأودى الاموال الاميركية فىالصناعة 
الاوروبية نفلا عن كريستوفر لابتون ١‏ الاستثمارات في ما وراء الاي 0 المرقسز 
الاطلسي باريس 1355 . 
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حيث علاقتها بالاطراف > هي رساميل مستثهرة بشكل جوهري في حقل 
النشاطات التصديرية ذ الاستخراج المتنجحمي > التفط : ااتحويل الارل 
للمنتو جات المتحمية ) » وبشكل تانوي في النشاطات الثالثية المربطة 
بالتصدير » وبشكل ثانوي جدا في الصناعة الذاتية المر كز » كذلكهي الحال 
بالنسية للاستثمارات البربطانية والاوروبية الخاصة . 


هكذا اذن فالتحرلات الحديثة العهد التي طرات على بنية التحركات 
الدولية للرساميل : اذا كانت امرا جوهريا من اجل فهم التبدلات التي 
حدثت قي العلاقات بين ااولاسات التحدة واوروبا » فهي لا تقدم أي تفر 
حاسم بالنسبة لما بخص العلاقات الكلاسيكية بين المركز والاطراف ء 


ايديولوجية الانساقات إنثامئة  ldéologis des harmonies Universellos‏ 
معدل الغائدة » التوفير »> الاستثمار 


تشكل الفائدة بالنسبة الحديين تعويض راسالال الذي تبي » بحكم 
ذلك : ان بتوجه بشكل طبيعي الى حيث بكون تعوبضه اكثر ارتفاعا . اکن 
الصعوبة تتأتی من ان الاستمثار لا شرره التو فير بل صاحب المشروعء 
والحال ان الحدية تعمد بالضبط الى الفصل بين وظيفة لمنشاة 
ووظيفة راسالال . 


ها الذي بحدد مو تف صاحب المشروع ؟ الربح ٠‏ فعتدما كون معمدله 
ضهيفا ؛ وحتى في حال ارتفاع معدل الفائدة ‏ بل يصح ذلك ببب اولى 
فان اصحاب المشاريع لا نتو سعسون أي اتاحهم . ولا تجد رؤٌو سس الاموال 
مجالا للاستثمار » فتبقى رؤوس اموال سائلة . على المكس : عندما برتفع 
معدل الربح برغب صاحب المشروع باستثمار امواله . ويوسعه ان بدفع 
للموفر فاندة عرتفصة . هناك بالطبع . في راي الحدية » اوالبة مزدوجة 
تعمل على مطابقة الفائدة مع الريح والربح مع القائدة . فمندها يرتفع 
معدل هذه الاخيرة ويكون معدل الاول منخفضا ؛ بمتتع الموفرون عن 
التو فير لمجزهم عن توظيف توفيرهم | وها هنا بكمن الخطا دون شك )ء 
فالطلب القملي بتلفى دنما حانا كما تستعاد ريعية الاستثمار بقمل 
إزدساد الامتهلاك . ولكن الا تخلط النظربة الكلاسيكية الجديدة ين 
داعي الو فير وداعي الاستكمار ؟ قالتوفير هو الاستعمال الضروري لداخيل 
رأسالال » لان هذا الاستعمال هو الوسيلة الوحيدة التي تمن لامحاب 
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راسالال دخلا جديدا . حتى اذا لم بجد هذا اتوفير مجالا ستثمر فيه 
نفه ؛ تراكم ويقي ماللا بانتظار ان بوظف : لكنه لا ستهلك ابدا . 


لقد بداد « كينز ١‏ سوء التفاهم الذي حصل حول هذه التقطة بتمييزه 
بين داعي التو فر وداعي الاستثمار » وبادخاله « تفضيل المسيولة هاي 
الرغبة في التو فير حتى بدون تعويض ‏ ضمن النظربة العامة . لكنتحليل 
دواعي التوفير هته قد بقي : الاسف : هرتبطا عند « كنز » بالنظرة 
الكلاسيكية الجديدة التي تشاً ان يكون الدخل مرجوا من اجل الاستهلاك. 
ولكن اذا كانت بعض المداخيل معدة بكاملها للاستهلاك والتوفير ‏ الاحتياطي 
في قم منها » فان مداخيل اخرى الارباح - معدة في جوهرها للتو قير 
من اجل الاستئمار > وان حداف منها قمسم ثابت تمسبيا معد الاستهلاك . 
واذا كان آلدخل : ابا كان + معدا في نهابة الامر للاستهلاك قاننا لا ری 
السبب الذي بمنع اصحاب الدخول الضحمة من الاكتفاء » والامتناع من ثم 
عن اية متابعة لزيادة مدخولهم زيادة اضافية . لكنئا تراهم يقومون بهذه 
المتابسة . وهم لا يقومون بها بدافع « اابخل المقيت » بل لانهم اذا لم بقوموا 
بلك . اذا لم يستثمروا في الفروع التي يستثمرون فيها ‏ يقضىعليهم من 
قبل التاقسين وبخمرون مدخواهم الحالي . 
من جهة اخرى » تنبئنا النظرية الكلاسيكية الجديدة بانه اذا كان ريع 
الاستثمار كيرا جدا ؛ لا بلبث معدل الفائدة ان يرتفع لان التو فير مطلوب 
من قبلالمستثمر ين . وهم مستعدون عناجل الحصول عليه لدفع فواندمرتفعة 
تحكم حركة التوفير . أن النظربة الكلاسيكية تفكر هنا على المدى 
الطويل ‏ ناسية ان الاعتمادات على المدى ا قصير + عي التي تستجيبه 
للفائدة ‏ لكن على المدى الطويل : لا بدو ان التو فير محكوم بشسىء اخر 
سوى قمة المدخول الكلي ين الاجور والارباح . الامر الذي يضر جمود 
معدل التوفير الوطني على الدى ااطو بل رغم التعاظم المسثمر لدخل الفرد. 
ان النظرية الكلاسيكية تنسب اذن للربح وللفائدة دورا متناظفرا 
Symétrique‏ في جميع هذه الاواليات ٠‏ فالمستوبان اما ان بكونا مرتفعبن مما 
واما ان كونا ملخفضين مما . أن ١‏ كينز »4 بعود بذلك فيلتفي مع 
الكلاسيكيين الانكليز "فين برفضون التمييز بدن صاحب المشروع 
والراسمالي > لان التوفير الذي كان يهمهم هو توفير صاحب المشروع 
الذي هو راسمالي في نفس أاوقت »© بغية الاستثمار ءلا التوفير الاحتياضي 
الذي تراوله الطبقات الاجتماعية كلها . فالفائدة كانت وقتها تعويضا حبيا 
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يدفم للمدخر بن الصفار العاجز بن عن الاستثهمار هم باتفسهم وذلك 
لاقناعهم بقرض اموالهم الاحتياطية . وقد كانت هذه الفائدة محكومسة 
بمعدل الربح » فلم تكن تلعب دورا حيويا . هذه وجهة نظر ريكاردو .اما 
وجهة النظر الذي تبئاها ماركس فهي التي كانت ترى في التو قير 
الذي حصل في المصر الرأسمائي شكلا من اشكال النوفير متميزأ في 
اختلافه من ذاك الذي حصل في المصور اأسابقة . فقد انتقلهذا الترفيي 
من كونه محكوما بتكل جوهري بالرغبة في اشباع حاجاته الستقيلية ار 
حاجة تكديس الثروة من اجل السلطة السياسية : الى كوه محكوما 
بشكل جوصسري بجاذب الكب الالي . لقد تفر معناه : كان معطلى 
غير متحول : فاصبح متحولا محكوها بالاستثمار د لكنه لیس محكوما 
بصورة وظيفية : لان التوفير انما يتم من اجل الاستثمار . لكن الاستثمار 
ليس امرا ممكنا بصورة دائمة : فيممد الموفر في هذه الحال الى خزن 
المال مكرها . 

« كنز »لم يتعد النظرية !كلاسيكية على هذا النحو . لكهبادخاله 
تفضيل السيولة في اطار التوازن العام ٠‏ التقى بالمقولة الماركسية التي 
ترى ان تكافؤ التوفير والاستثمار بتحقق في وضع لاحق . ولكنه قد 
بتحقق احيانا بفمل ازمة الدخل الوطني او تقلصه . 

اذا كان الريكارديون يرفضون متابعة ١‏ باي » في تميزه الشكلي 
بين صاحب المشروع والراسمالي فذلك لان راسالال ٠‏ بالتبة اهم ١‏ كان 
« العامل المهيمن ١‏ . فلم يكن ثمة تتاظر مصطتع في دور العوامل 
« الثلائة 4 : راسالال : العمل . الارض . فقد كانت اللكية العقارية انرا 
من بقابا الاقطاع : كما كان عمل عاملا ثاتويا رغم انه مصدر كل قيمة: 
لان من بمتلك رؤوس الاموال : يجد دائما قوة عمل ستأجرها : اما من 
لا متنك راسامال خلا سمه الاستثمار لان اللماس ١‏ لا بقرضون الا 
الاغتياء » . فالتوقير يفي أن دكون أولا من فمل الستثمر ‏ ولا يسمه 
ان تكمل توفيره الا لاحقا باللجوء الىالموقرين الصفار . 

واذن » فكل نظرية لتحرك روس الاموال شيفي ان تتند الى 
تحليل تطور ممدل الربح: لان الربح لا الفائدة هو الذي بتحكم بالاستثمار. 
ولنضف على كل حال ان النظربة الكلاسيكية الجديدة : اذا كانت تهمل 
دراسة الربح فهي تهمل كذلك دراسة تطور القائدة على مر الاجيال + 
دراسة من كانيا ان تفر تحرك رؤوس الاموال . عندصا تكتفي بااقول © 
ان راسالمال بتجه نحو الكان الذي .كون فيه التمويض ١قوى‏ من غيره» 
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وهذا التعويض بكون اقوى من غيره في المكان الذي ترتفع ندرة هذا 
المامل فيه ؛ آذن في اللدان المتخلفة ٠‏ نبقى جد سطحيين . لان مستوى 
تعويض راسالال لا بحدده عرض رابالمال وحده ء بل تحدد بالعلاقة القائمة 
بين عرض راسالال والطاب عليه . مد بين « نورسكه » بصورة واضحةن 
وفقا للمنطق الحدي ؛ ونظرا ! « حلقات الثقر المفرغة 4 + ان تمويض 
راسائال لا يجب ان بكون اكثر أرتفاعا قي البلدان القلياة الثم . وبسمتا 
بااطضيع ان تأخق على ١‏ تورسكه » تلك 'عمومية القصوى التي بسبفها 
على حكمه . ان تمويض راسالال ليس تعويفا مرتفما في جميع قطاعات 
الاقتصاد التخلف : اكنه قد يكون مرتفعا في بعض هذه القطاعات . لا 
سيما في اللرائح الداخاية التي اما ان تكون داخلة فيتنافس مع 
الحر فيية المحلية أو ان أكون مرتبطة يما تنثقه ااطبقات 'فئية 
( « الثالثي » ) . مع ذلك > فحتى في هذه الواضع من الاقتصاد لير معدل 
الفائدة هو المرتفع بشكلخاص . بل الربح . اما القاندة فهي بالضبط 
مرتفعة جدا في شرائح الاقتصاد الريفي ها قبل الراسمااي ؛ ومسي 
شرائح لا تهم راسالال . 


في انكلترا » حيث كانت الراسمااية موحودة ۰ كان بو سح الكلاسيكيين 
الكبار ان نفههوا ان صاحب ap‏ 4 والراسمالي شكلان شخصا واحدا 
2 . أما في فرتسا: حيث لم 7 نكن الرأسمالية موجودة الا كلمسوذج 

٠‏ نظرا لان داقع البلد كان ما بزال راقع تشكيلة اجتماعية مدوالة 
ءاه وفلاحبة بنسبة مرتفعة : ام تكن النظرية المتبعة نظربة 
تراكم راسالال في نمط انتاج راسمالي ٠‏ بل كانت نظربة التراكم الار ي . 
والحق ان ما كان مهما في عصر الراسمالة المر كنتالية لم تكن الصناعي» 
الذي ام بك ن قد وجلا بعد . بل التاجر الذي براكم راسالال المالي“ 
احد العتاصر الضرورية لظهور نمط الانتاج الراسمالي . ماذا كان بفمل 
التاحر بذنك الال في غصر لم تير فيه بعد امكائية التشماره في 
الاتتاج ؟ كان يدينه . فالراسمالي كان مدنا » لا متتجا( صاحبمشروعا- 
قي فرنسا الريفية واليروقراطية كان الناس بدخرون لكي بدينوا لا لكي 
ستمشروا. 

ان « ساي » بصور لنا قي نظربته ٤‏ ذلك التأخر الذي كان يشهده 
لواو قع الفرنسي ٠‏ وهي تظارية تؤدي حكما الى اندرو لوجية الاتساقات 
ا قاذا كانت عملية الانتاج عملية مقتعة ومتخفية لا نمود هثالك 
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تحليل مو ضوعي ممكن : ولا من تفكير في تطور الشروط الموضوعية 
للانتاج . لا يسود هناك سوى الانساق التوتو!وجي بين ارتياح الدائسن 
والمستدين ارتياحا متكافمًا » واقما على الصميد الذاتي لرغبتيهما +« رغية 
التوفير » او « رغبة الاستهلاك » . وهذا التوازن لا تاريخ له : انه ساكن»؛ 
حامد . وقد كان ذلكساعد على تدبير الامور تدبيرا حيدا على نحو 
يجمل من الواجب تبني هذه الطريقة في رؤيتها . ان نظرية التوازن ألمام ‏ 
نعميم ابديولوجيةالاتساقات الشاملة ب تحقق النصرلهذه الطريقة .ولوف 
ببقى « كيز » ضمن هذا الاطار القالراسي[يدا : قتصر على تعقيده بعض 
الشيء ب مضيفا له « معادلة ه ‏ ولكن دون ان برفض + بلطيع > 
اساسه الحوصري . 


الديئامية الريكفردية والايرادات اللناقصة : 

بالتبة للكلاسيكيين الانكليز : كان اتجاه اليلدان النامية تحر 
تصدير رؤوس الاموال امرا طبيعيا . ولا كان ريكاردو مهتما بمستقيبل 
النظام ققد أعتقد ان بوسمه ان بكشف في دينامية النظام عن قاتنون 
دلي معفل الريح : من شانه أن نودي بالراسمالية الى « حالة راكدة ٠‏ 
ستهصده :اداه 8484 . لقد كان لدينامية الراسمالية الداخلية عند ريكاردو 
قاعدذ مزدوجة : اطروحة الابرادات اللمتناقصه للارض المعروضة بكميات 
متناهية + والاطروحة المالتوسية عن السكان . كل تحسين في مستوى 
المعيشة بودي الى تو سميع سكالي . وعتدما ببح السكان اكثر عددا 
بقتضي ذلك ما ان يماد الاجر الى مستوى المواد المميشية ‏ اجرا 
اجماليا اكير مما كان في آلبدء . ان تانون الايرادات المتناقصة بدلا 
والحالة هذه ء على أن الاجر الإاجمااي تجه على هذا النحو الى امتحاصس 
كل النتوج الاجمالي : بعد دقم الربع 5 

فاللاكون العقاريون هم المستفيدون الوحيدون من التقدم .اما 
حصة الربح فتقل بالكمية المطلقة والشسبية ٠‏ الى ان بحين الوقت 
الذي يصيح فيه معدل الربح ملمدما . في هذا الحين يزول كل حث على 
الاستثمار : فيصار اذن الى الدخول في « زمن الركود » . هذه الاطروحة 


س 


لدا نسبة الى د فاراس » . Walras}‏ ) 
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التي لا يضارع هزالها الا هزال المقدمتين اللتين تتند اليهما ١‏ مقدمسة 
أولى ‏ قانون السكان ‏ وهي عيارة عن تبسيط سوسيوأوجي لا يمكن 
القبول به + ومقدمة ثانية ‏ اطروحة الابرادات التناقصة ‏ وهي نفي لكل 
التقدم التقني » اي اتلك الميزة العميقة الوضوج التي مناز بها التاريخ ) 
تمتار صم ذلك عن التظرية الكلاسيكية الجديدة بكونها نظرية الديثامية 
الداخلية للتماظم . 


خلفاء كيثز والوفرة اتفزيرة للنوفير في الاقتصادات ١‏ الناضجة » . 


كان « هارود » اول من حاول ١‏ من الاقتصادين الاين جاؤوا 7 
كينز > ان بدخل نظرية ١‏ كينز » التقدية ضمن دبنامية طويلة الملاى . 
صف التقدم التعني ناته ۵ حيادي » اذا أبقى معامل راسالمال ( لعلة 
راسال ال الوطني الى الدخل الوطني ) على استقراره - علما بان معدل 
الفائدة ثابت . في هذه التروط لا سدل التقدم من شان التوزيع . لهذا 
السيب سمد «هارود»الى نقدكلمن «هيكس» و«بيفو» اللذين يدخلانمرونة 
استبدال راسالاليالممل في تهر بفهماالتقدمالحيادي (ه.١).فرضيه«هارودة‏ 
هذه تفوم اذن على افتراض مزدوج ٠‏ تكوين عضوي ثابت - ومعدل كيمة 
زائدة ثابت ايضا . اذا كان ا.تقدم ابتمراريا ودائم الحياد فمن شاأله 
أن برقع اا بسورة کی وای کر اد متوازنما 
فانه يقنضي ان لا ينمو التوقير نموا ابرع سن الدخل ٠‏ اي أن تكون 
القايلية الحدية فلتو فير مستقرة . واأحال ان هذه القايلية تنمو هندما 
بزداد الدخل . فيجب اذن : حتى ببقى التماظم متوازنا + أن يتناقص ممدل 
الغائدة يصورة مستمرة . ويضيف « صارود » ان عدد السكان امتعاظمم 
بعتضي توفيرا متعاظما فى حال بقاء كل شيء متكافا فيماعد ذلك . 
.واذن هتالك سبب مزدوج حتى يوجب اأتوازن الديناميكي تدنيا متواصلا 
ني معدل الفائدة . لكن هذا المعدل لا عه بالفبط أن يتشاقص وان 
بصبح سلبها لانه في نفس الوقت معدل فعلي ونقدي ٠‏ ولانه » لهذا 
السبب الثاني »لا يمه ان بهيط الى ما دون المسستوى المي يفرضه 
« تفضيل السيولة » . فالتماظم بصبح عندنة محتجزا : وتكون ازاء حالة 


(۵-) ەددەم ظ نحو اقتصاد ديلاميكي » ص ۲۲ ۲۳ . ع « القيمة 


وراسالال » مترجم باريس ١ . ٠۹١١‏ ترية الإجور ١‏ نيويورك 1۹۲۸ ء Pigon‏ 
(١‏ اقتصاد الازدهار © لفن ۵۲١ا‏ , 
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من حالات « ما نوق النمر » ۵۸٣٥م‏ مەاه 6۷ل عل حيث يعدم :الا متشمار 
الجديد . فيهرب التوقير من مثل هذه اللدان » الفائقة النمو »© . ١‏ 


وآذن + تقوم دينامية «١‏ هارود ٠‏ على قاعدة التاكيد على العلاقنعة 
المزدوجة بين ألفائدة والتوفير هن جهة 6 وبين السكان والتوفير عن جهة 
اخرى . هل تئر الفاندة فصلا على التوفير ؟ لقد سبق ان اتخذنا موقفا 
من هذا اللوضوع ؛ واكدنا ان « کپنز » لا ېدو محكوما بشيء اخر سوى 
عدم كاف توزيع الدخل الاجمالي ؛. لكننا نرى الامر > من نجهتنا > مختلفا 
جدا : نرى ان التوفير يرتبط بطيمة الدخل الهيمن . ففي نمط الانتاج 
الراسمالي يكون الربح معدا بصورة وظيفية التوقر بغية الاستثه_ار 
| سواء كان هذا الاخير ١‏ ممكنا » املا ) . ولنضف ان هارود ٠.‏ قبي 
تحليله لشروط التوازن المتعاظم 2 قد تملص من المسالة الهامة اللي هي 
ماألة تأير : ف » على الاستثمارات . 'مفترض ان معدل الفالدة قد 
انخئض فملا : بحيث صار من الممكن أن يكون التعاظم متسقا ءافلا 
يوئر هذا الانخفاض على اختيار التفنية ؟ ان الذي يتبدل في هذه الحال 
هو معامل رلالال . نمتقد ان تاثير الفالدة هو في الحقيفة تأثير 
اقل بكثير هما تزعمه النظرية الحدية . كن باحنا برح باتتمائه الى 
آراء « فالراس » ۷۷1۴۵5 لا يمه أن بهمل - في تموذجه . ما تستبره 
الحدية امرا حاسما في هذا انصدد . الى ذلك . فان « هارود » في تحليله 
لعلاقات السكان باحو قيرء تحر على اللاكد على انه اذا زاد مدد 
الكان يجب ان تزيد حصة المداخيل الموفرة :لان الحاجات المقبلة تصبح 
حاجات اكير . والحق ان كل شيء بساعد على الاعتقاد ؛ في حال زبادة 
عدد الكان : بأن المرض الاضافي للعمل في السوق سوف يؤدي الى 
انخفاض مستوى الاجور : ورغم أن الحاجة الى التوفير لدى القسم 
الأعفلم من السكان تكون قد ازدادت + وذلك من اجل تأمين مستوى 
معيمة ثابت لابنائهم »* قان الطاقة على التوفير لديهم تكون قد قلت . 
مع ذلك فان تحليل ١‏ هارود » يؤدىي »حول هذه النمطة » الى نتيحة 
صحيحة . اذ ان المداخيل التي ليست أجورا » والتي رأينا انها بطييمتها 
ممدة الترفر وللاستثهار > تكون قد ازدادت بنفسى الكمية التيتكون 
الاجور قف انخفضت بها ٠‏ على نحو يؤدى الى ازدداد ممدل التوفيسر 
ازديادا فعليا > ولكن لا لان الحاجات قد انتقلت في اشباعها من حسن 
الى احسن : بل لان الدخل فد ازداد في توزيمه تفاوتا على تفاوت . أن 


11۴ 


اخطر ماخد يمكن أن ناخذه على « هارود » هو كونه قد اقتصر على 
دراسة شروط التماظم الق - من منظار حدي ‏ ضمن فرضية 
التقدم التقني الحيادي . بيد ان التقدم هو او على الاقل قد كان خلال 
قرن ‏ « آستخدام لراسالمال » .انطلاقا من هذا المطى بالذات يفي 
بناء نظرية التماظم . 


لفد حاولت ( ج . رويئون 4 (1.1) ان تكمل تحليل هارود ما يمد 
الكيئري . وهي تستوحي أفكار ما رکس فتتخلى عن تعريف ١‏ هارود » 
للتقدم الحيادي بو صقه التقدم الذي سِفي معامل راسالال مستقر١ ٠‏ وهي 
تحدد حيادية التقدم بوصفها استقرارية التكوين المضوي لرأسافل . 
أما يفية التحنيل فلا تختلف اسانا عن تحليل « هارود » . أن ١‏ ج . 
روبتون » تدر شروط 'راكم ملدقلم ضمن قركيات معينة . هذه 
الفرضيات هي : ثباب الغاندة ٠‏ حيادية التعدم - :ستقراربة تف 
الدخل المافي بين الاجر والربح ١‏ والفرضيتان الاخيرتان اذا الحذنا مما 
توازيان فرضيتي ماركس : استقرارية التكوين العضوي ومعدل اقيمة 
الزاليدة او تعر يف « هارود » لحيادبة ادهدم ) . خمن هذه الفرضيات 
لا يكن للتراكم ان بحصل بحورة منتفلمة الا أذا حصل توفير حزء نابت 
من الدخل انصافي .'واذن : فالتوفير ينجه لان بصبح فائق الوفرة في 
اللدان النامية جدا ٠‏ لنقس السبب الاساسي اناه الذي نجده سند 
« هارود » وهو ضرورة التوفير المستقر وير المتماظم ( علماان 
الفائدة ثابتة ) . 


ان نرسيمة « روتون 4 تمتاز عن ترسيمة « هارود » بامتيازواحد» 
وهو أنها نتيح دراسة مفاعيل تبدل ميكن قد بطرأ على معدل اقيمة 
اازائدة »دراسة متقلة . فتوزبع الدخل بين الاجر والربح مرتنط 
بقوى الاحتكار التي تلمب دورها في صلب الاقنصاد - لا سيما بقوة 
احتكار ملكية رووس الاموال في وجه الطبقة العاملة الخالية الوفاض 
من أبة وسيلة تاعدها على الوجود سوى قوة عملها . وتلاحظ 
«روبتون »؛ أن تقوية هذا الإاحتكار تحدد توزنما اكثر ملاءمة للارباحة 

بې اطه8 ٠‏ ل م ملاحنفات حول اقتصاد التقكهم التقنى له « اصنيف 
الاختراعات ا ( مجلة الدراسات الاقتصادية 1459 ۱۹۴۸ ) لز بعم.م النظرربة العام 
« نظرية النافسة التاقصة » لفن 1۹۳۲ 
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وهن ثم : اكثر ملاءمة للتوفير . وهذا مبب أضافي يجمل اتوقير فائق 
الوفرة في الاقتصادات النامية جدا . 


هكذا ادعى الذسن حاووا بعد « كينز » اذن : الهم وجدوا نظرية 
« الازمة المامة » > وحالة ١‏ ما فوق النعر » في الاقتصادات « الناضجة »0 
والحالة « الراكدة 0 . انطلاقا من مستوى معين للنمو تصبح امكانيات 
التوفير اقوى من الحاجة للاستثمار ١‏ المحكومة بحجم الاستهلاك ) . انها 
نظربة عامة لتخلف الا._جيلاك consonne‏ وناهء هآ التي لنا ممها شأن . 


لقد ازدادت طاقات التوفير لان الدخل الوسمطي امح أقورى :من 
جهة ١‏ ولان درجة عدم التكاقٌ في توزيم الدخل اصبحت ارقع من 
حهة اخرى . وتقاس هذه الدرجة بالمعامل ده » في معادلة توزيم 
« بارتو * نمه .لا N = Log A - a log‏ وما 
حيث تمثل 74 عدد المداخيل التي تزيد عن القيمة كا . ونكن خلال 
القرن ۱۸۳۰ .111 ازداد هذا المعامل ه 8 » ازديادا كيرا في جميمع 
يلدان الغرب العناعية الكبرىزلا.١)‏ . وبعود ازدباد درجة عدم التكافقٌ 
هذا الى تدمير المحدر فا ت؛ الامر الذي حرم سما مرموقا من السكان من 
مداخيل المنشاة ١‏ اذ كانت مداخيل المنشأة في ذلك الحين حمر كزة في ابدي 
اصحاب المشماريع الذين بقل عددهم عن عدد الحرفيين ) كما يمود الى 
تمر كز المنثآت في وفت لاحق . 

اما الحاجة الى الاستثمار الجديدفقد بقيت مستقرة + وكان لها 
نفس الاتجاه نحو التناقص لان الثورة العلمية والتقنية ؛ في الزمن 
المعاصر ٠‏ تعيبر عن نفسها باتخقاض ممامل رابالمال ١١.۸٠‏ . لهذا السبب 
كانت بدابات الثورة العاصرة ١‏ السنوات 'اثلاثينات ) مطبوعة : بين أمور 
١(خرى‏ » باعدف ازمة اقتصادية عر فها التاريخ. 

ببقى ان التقدم ٠.‏ خلال قرن بكامله : لم يكن حياديا بل كاناستخداما 
لراسالمال : واذن فالزيادة المتقرة في الاستهلاك كانت تقتضي استثمارات 
اكر » من شأئها ان تموض التوفر المتصاعد اكثر قاكثر . وأذا كسان 
نمة اتجاه الى ا'وفرة الفالئقة في ووس الاموال منذ ذلك المصر ٠‏ فان 


0 كولن كلارك » المرجم المذكور وص 6558 . 


لم.1) کولن كارك + الموجع الذكور ص .7 ب ۷۰ د۷٩) ١.‏ كوزئتس »© د الانتاج الوطني 
متف ۱۸۹4 » الجدول ) 2 1١‏ . 


11€ 


سبب ذلك عائد بشكل اولى الى اتخفاض معدل الربح ١‏ اام بشمتك» كينر» 
من التدئي الاتجاهي لفمالية راسالال الحدية ؟) 


التعطيل الماركسي : القانون الاتجاهي لتمني مطل الربع . 


التقدم التقني » بالئسبة ارک : هو « استخدام لراسالال » اي 
انه برفع مستوى التكوبن العضوي لرأسالال ١‏ نة راسالمال الثابت الى 
راسا مال المتحول ) . ليس فمة شك حول ذلك . هذا على الاقل بااتبة 
ما يتعلق بكل زمن التراكم حتى الثورة التقتية والعلمية المعاصرة . 
والحق ان ازدياد آنتاج الفرد ؛ على المدى القصير ء يمكن تحقيقه بطرائق 
« توفر راسالال » . ان عملية ااعقلنة التي تقوم على اتماء انتاج الفرد 
عن طرق استممال افضل للادوات ولليد العاملة في نفس الوقت ءاي 
دون اللجوء الى استثمار جديد : تشكل بالضيط هذه الوسيلة . لكن هذه 
المقائة تصل + على المدى الطويل > الى حدودها الطبيعية » فلا يبقى 
عندند الا اللجوء الى تمنية احدث > تستعمل مزيدا من الآلات؛ والاعتمادعلى 
« تطويل مدى الانتاج » وفقا لنظرة « بوهم باورك » Bohm Bawerk‏ 


هذه النظرة الاخيرة لم تسلم على كل حال من نقد شديد وجيداليها 
» نابت ¢« knight‏ الذي ام يتوازعن قبن أن مدة الانتاج هذه )١.51‏ 
لا مملى لها ء وانه يتبقي اعتبارها بمثابة ١‏ صفر او لا نهاية » .وهو محق» 
بممنى من العاني ,كل ااحق . فالسيارةتصنع بواسطة الغولاد ؛وفولاذ الامس 
بواسطة الفحم الحجري والمعدن مما قبل الامس + والفحم الحجري 
بواسطة الات من الصلب تمود للفترة السابقة الخ . حتى نصل الىاصل 
الجتمع . والواقع ان هذه الطريقة كي قياس « البعد الزمني للانتاج م 
نشات عن محاولة 9 بوهم باورك » لاستخلاص انتاجية راسالال . وبلاحظ 
« نابت » ان السلسلة التي بمطي مجموع حدودها مدة عملية الانتاج عند 
« بوهم باورك ” 4 لكي تكون للللة متتاهية ( لا غير ممناهية ) دجب ان 
تكون الكميات اصفر فاصفر بمقدار ما نتومل في الزمن الماضي ءاي 
انه يجب اتليم بوجود فائدة ( انتاجية الزمن ) تتفي استخلاصها . ثم 
يتنتج « نايت 4 من ذاك أن هذه الفائدة لا يمكن أن تقوم الإ علي القاعدة 


knit «qn‏ # رأساكال » اكوقت » وهمدل الفالدة » ( داثرةء المارف 
البريظاية 01401 . 
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اليسيكو لوحية لسدم تقدير التقبل حق قدره عطدة dépréciation du‏ 

واذن : عوضا عن محاولة قياس هذه ادد : بكون من الانفل 
فياس غزارة الانتاي براسالمال قياسا مباشرا . كيف السبيل الى ذلك ؟ 
صبغتان تتقدمان لنا هنا : اما الاولىفتتخذ رجية نظر التوزيع . 
وهي تستخلص الصلة القائمة ين الاستثمار من حجهة ومحمل المداخيل 
الوزعة التي ستدغها الاستثمار من جهة اخرى : هذا هو ممامل 
راسالال . اعا الصسيفة الاخرى فتتخذ وحهة نظر الانتاج ٠‏ وهي تستخلص 
من بيسن النفقات التي على صاحب المشروع ان يقوم بها للحصول علىانتاج 
معين » النسبة القائمة بين تلك الممدة لشراء المواد الاولة والالات > 
وتلك المعد 3 لشراء قوه العمل . هذه النية هي التكوبن المضوىي 
لراسالمال عند ماركن . 

ان قياس هاتين التسبتين لا يعطي نفس النتيجة . اولا لان اي تشيير 
مستقل بطرا على نسية الاجر الى الربح يبدل النسبة القائمة بين نفقسات 
شراء المواد الاولية والآلات : ونفقات شراء قوة العمل : رغم ان النسسبة بين 
راسالال المتثمر في فرع معين وحصة الدخل الوطني التي تمود لهذا 
الفرع قد بقيت نسبة هستقرة . والبب الثاني هو أن معامل راسامال 
مدعل ف في الموضوع واسالمال الذي قدمة صاحب المشروع > في حن ان 
اتكوين العضوي بقيس النسبة ين حزئي راسالال المستممل ١‏ الموضوع 
غيد العمل ) . وبين هاتين الكميتين تدخل سرعة دورانراسالمال. 


ناذا كان لزاما عليئا ان لا نخلط بين التكوين العضوى عند 
مارکس وبين معامل راسالال عند « هارود » 4 فانه بدو واضهسا » عند 
ذاك ؛ ان التقدم التقني ؛ الذي ينيع انتاجا كلا اقوى بنفس الكمية من 
العمل المباشر وغير الباشر ضمن شروط نروة طبيعية لا تقر قيها» 
يعبر عن ثفسه بارتفاع التببتين المنيتين . وذلك من جهة لان مسرعة 
الدوران تتخفض عنهما برتفع التكوين العضوي : ومن جهة ثانيِة لان 
حاصل قسمة الاجر على الربح ١‏ او معدل القيمة الزائدة ) قد بقي نيا 
على استقراوه . وليسى من فقيل الصدفةان تكون سرهة دوران 
راسامال مرئبطة بالتكوين العضوي . نالواقع ان هذه السرعة مرتبطة 
يثسبة راسالال ااجامد 18 إراسالال المتدارل ؟6داأنا»©» . بيد ان 
راسالال الجامد يشكل قا من راسا ال الثابت !6064426 فكلما كات 
الصناعة ثقيلة كلما ارتفمت تلك النبة وتاطات سرعة الدوران . 
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هذا > قرط ان تظل ااشروط العامة للاعتماد دون تغيير . فالاعتماد القصار 
الاجل 2 الذي تيح لصاحب المشروع أن يضم مريدا من راسالمال قيد 
العمل بواسطة الكبية نغفيافن راسالال المستف ٠٠۴*٤١‏ وذلك 
بتفطية النفقات التي تخ شكل راسائال المتداول بواسطة تحريكات 
امكشوف والحسم على الستدات 
mobilişations de découvett eH'ascompte des traites‏ 

بسجل مرعة دوران راسامال . اما معدل القيمة الزائدة ١‏ حاصل 
قسمة الارباح على الاجور ) فيبدو مستقرا بما فيه الكفابة معلى الاقل 
على المدى الطويل . اما على المدى القصير فان الربح يبدو اكثر مرونة 
من الاحر )|١1١(‏ . 

ضمن هذه اآشروط بؤدي التقدم حدما الى انخفاض معدل الربح . 
لعد التنقد ٠1١١‏ قانون التدني الاتجاهي اعدل الربح لان ارتفاع التكوين 
المضوي الذي هبر عن تقدم الانتاحية تع ارتفاع معدل القيمة الزائدةء 
وهو معدل يكون له مفعول عكسي على معدل اربج . وقد اعتقد بعض 
اللاركسيين ان هن واجبهم ان بوضحوا كيف أن الاتجاه كان أقوى مسن 
هذا الاتجاه الماك ؛ اما لان ارتفاع الانتاجبة كان اقوى فىالصناعات 
النتجة للمواد المعيئشية » فيزداد معدل القيمة الزائدة ولكن بزبادة اقل 
من زدادة التكوين المضوي » واما على العكن > لان هذه الاتاجة 
ترتقع مزبدا من الارتقاع قي الصناعات الاخرى التي لم تتبدل فيهالا هذه 
ولا تلك من النتين العنيتين بهذه المنزلة 1150) . 

ان القانون الاتجاهي ليس من القواتين التي نصح وصفها باقها 
خاطئة تجريبيا ملى المدى الفصير »4 و« صحيحة تجريبيا على ادى 
الطويل » » الأمر الذي لا معنى له علىالاطلاق . بل هو قائون بحمل في 
اناه حر كتين متضادتين . هذه هي الحال بالفط هنا: قازد راد 
التكوبن العضوي وازدياد معدل القيمة آلزائدة بحدثان مما لان نفس 


Bowley 


(.01 كه كلارك . الترجع اللاكور ص ۸ء) > 6117 و ا) ء « الاجوروالدخل 


في الملكةالتحدة متف 1١41.‏ » كامبريدج 1957 . 
)ع . دوبتسون لا محاولة في الاقتصاد الماركياني » التصل الخامى . ا سول 
سويزي )ا « نظربة التنمية الراسمالية » الفصل السادس ( بالاتكلازية ). 
وب 86584 .ل «االنظرة الاركسية لراستلال » ص ۸۔۲ - ۴۹ . 
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القوى التي تولد ازدياد التكوين العضوي ر التقدم التفني ) تجري باتجاه 
ازدياد معدل القيمة الرائدة . والحق ان التقدم التقني بغذي بصورة 
مستديمة فضلا في اليد العاملة _ ٠‏ التحررة » بفعل هذا التقدم . 
رهذا الفضل بلقي يوزنه في سوق العمل ويتيح ازدياد معدل القيمة 
الزائدة . 

اما العلة التي بتجه معدل القيمة الزائدة بببها لحو الاستقرار في 
البلدان النامية فتقع خارج هقا النطاق . هنا ابضا نالتقي من جدياد 
بالتحول الذي يجمل ازدياد الاجور أمرا ممكتا . تنفهم عندلذ 
ان الربح قد هبط . قي نهاية القرن تقربا: هبوطا فظا في المراكر 
القدبمة . فأقتضى الامر بحثا عن مجالات تصريف جديدة بوسهها ان تؤمن 
معدل ربح افضل ١‏ فظهر تصدير رابالال على صميد واسم . ومجسال 
التصريف هذا ظهر بصورة طبيعية في المراكز الجديدة التي في طبور 
التكوين . حيث بمكن استعمال اكثر التقنيات حدانة على صميد اوسع 
واشمل . نحا هناازاء الوضم ااكلاسيكي » وضع تفوق صتاعة المناطق 
الحديكة . وهنا ؛ رغم وجود الاجور المرتفمة ى التي تكون احيانا 4 بل 
غالبا » اكثر ارتفاعا منف الدابة مما هي عليه في المراكز القديمة ‏ 
تكون الانتاجية افضل كثير ؛ بحيث ان معدل الربح تكون متحسنا 
هو الآخر )١١5(‏ . لكن بلداناطراف المنظومة كذلك بنطبق عليها الاسر 
نفه . وذلك بالضط للبب النفيض الاول ‏ قلآن معدل أ'أعيمة الزائدة 
فيها اكثر ارتفاعا ١‏ اذتكون الاحور . لقاءانتاجية مكانئة ى اجورا ادنى )ام 
كون معدل الرسح انضل . 

ان التوزيم المتاوي لمعدل الربع نتجه تحو الانتشار على الصميد 
المالمي كلما تعمقت عملية الانخراط في السوق العلمية البضائع وروس 
الاموال . لذا فان الفروقات الملاحظة ‏ المقاسة ‏ في ممدلات الرسح 
بين اللدان النامية والبلذان المتخلقة > رغم انها فروقات ظاهرة 
وواضحة ؛ فهي غير كانية لتعويض التحويل الكثيف في القيمة مسن 
الاطراف نحو المركز »> وهر تحويل تتيحه الفروقات في معدلات القيمة 
الزائدة بواسطة اوالية تقهقر حدي التبادل )1١2(‏ . 

(15)) الحاثة الكلاسيكية الولايات المتحدة والدومئيون البيضاء » وقد أشلر اليها بحق 
همانوثيل » المرجع الذكور ص ٠١.‏ وها بليها . 
(110) انال املاه 
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اما ان لا بحل تصدير راسالمال محل تصدير البضائع »+ بل علىالمكس 

يشكل حافرا لهذا التعدير : فأمر لا بحيط به غموض : ان عملية تحويل 
راسالمال هي مملية تحويل للقوة الشرائية التي يجب أن تشكل حافزا 
لازدباد الطلب » لا سيما الاستيراد . اما اله بجحب ان بنصب ازدياد 
الطلب هذا على ازدياد الواردات فأمر لا هو سشيتى ولا هو تلقائي » رغم 
انه اتجاهيا ينبفي أن كون كذلك )١١6(‏ . كذلك لا شك بان الصلةالملموسة 
ين تصدير راسالمال وتصدير معدات التجهيز التي تشكل دعامته »تنزرع 
عن هذه « المشكلة » جزءا من الغموض الذي بحيط بها . ان الاقتصاد 
الشائم تارجح في هذا اليدان + كشأنه في كثير من الاحيان )؛ بين 
تو فيق تلقائي غامض في تلقائيته ١‏ تنبثق « نظربته » عن ابديواوجية 
الاتسائات الشاملة ) وين مشكلة خاطلة ( هنا ؛ اذا اعطينا للتفوق 
المقارن مكانا ليس له مكانا « اساسيا 4 فان حركة الرساميل شغي 
أن تحل محل حركة البضائم لا ان تشكل حافز؟ اها) . 


واما ان تكون ؛ كذاك ؛ ديئامية تصدير راسالمال هلا ( مدئق 
روس الاموال » وارتداد الارباح ) مختلفة بصورة اساسية في الاطراف 
عما هى عليه في المراكز الجديدة التي نيطور التكوين © نأمر لا يكتنفه 
اي سر هو الاخر . أذا كانت العلة التي تنتقل بسبها الاطراف هن عمر 
المستدبين الشاب الى عمر المستدين الكيل ‏ في حين أن المراكسز 
الجديدة التي في طور التكوين تنتقل من همرحله الاستدانة الى مرحلسة 
الادانة ب تظل ( العلة ) غامضة وعجيية بالتسبة للاقتصاد الشائم» فذلك 
لان تلك ١‏ النظربة » تجهل مفهومي المركز والطرف 4 ولا علم لها بالمفهومين 
التميزين : التشكياة الاجتماعية ‏ الاقتصادبة ولمط الانتاج » فتسرد 
التشكيلات الى ١‏ التمدد العباني و ١‏ أومعمم وامانا"5 > وثمائل عتدئد بين 
امار نؤّدوس الاموال الامير كية في اورونا واستثمار روس الامو ال 
الاحنية في « العالم الثالث » )١15(‏ . 


الزمن العاصر بمتاز باتجاهات عديدة . والحق أن الاحتكار لا بتقمن 
ققط أمادة توزيم للريح لصالح الاحتكارات . فتحليل الشروط التي تجلى 


(110) تشكل هذه امشكلة موضوع الفصل الخاصي المخصص الظربة ميزان الدفوعات 
الخارجية . 
١‏ سوف تبحث مشكلة ديئامية الاسكثمار الاجلبي هذه في الفصل الثاني . 
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ضمتها التناقض بين الطاقة على الانتاج والطاقة على الاستهلاك - 
وهو انمکاس دام التنافض الاساسي في الراسمالية في المر حا 4 
E E E E NF SET ET‏ 
قريب ٠‏ تحقيق فوائض الارباح الامكانية كاهاا»#اهم م/م في الاحتكار 
بقتضي ارتفاعا في « الغائض » كلام ٣للد‏ | وهو مقهوم اوسع من مفهوم 
القيمة الزائدة هلاأه» - دلام : بتضمن الداخيل غير المنتحة » ومداخيل 
الدولة ) (/ا1١)‏ . عندما بتابع * باران « وه ا هذا التحليل فهما 
بعابئان انماط امتصاص هذا الفائض المتعاظم . ان « بذل ااحهد من أجل 
المييع  »‏ على اعتيار ان التنافس بين الاحتكارات لا شم بالإبعار ب 
شكل القانون الداخلي للنظام : فتذسر ١"‏ تكاليف البيع 24 2 وهو تذير 
برافق الاحتكار ؛ بتبح تحقيق وبح الاحتكار وبتجه في نفس الو قت السى 
تقليص هذا الربح . أن النفقات المامة > من مدئية وعسكرلة » التي انتقات 
في 'ولابات النحدة من ۷ ر من المنتوج الداخلي فى بدابة هذا القرن 
الى .۱/ عام ۱۹۲۹ : وكا عام 1585 4 وه؟ اقام 1\oY¥‏ 
و۹ / عام 11519 تشكل الاتجاه الضمني الاخر لدى نظام 7 تحقيق الربح . 
هكذا فان الفائض المحقق ‏ أاوحيد الذي بمكن قياسه ‏ ( قيمة زالدة 
وتبذير وفائض تمتصه الدولة ) أ ود انتقل عن ٤۷‏ / من المنتوج عام 
۹ الى 5ه / عام 1۹۳١‏ . كن الفائض الامكاني لا مكن تحقيقه 
باكمله . فسوء استممال طاقة الانتاج قضية دائمة » كما ان مجمسل 
البطالة واأيد العاملة المشغولة بقطاع الصناعة العسكرية التزايد يشكل 
نبة هرتفمة ‏ ولا شك بانها متزاندة ‏ من قوة العمل . ان سوء العمالة 
المزمن هذا بقلص معدل الربح ا'غملي للاحتكارات وبحدد صغ التقدم 
وشروطه الخصوصية » ويدفع آخيرا الى غزو الاسواق الخارجية الي 
بودسمها ان تؤمن ممدل وبح ارقم . الامثلة التي بعطيها بارا نوسويزري 
تدل على سعة فوائض الارياح التي بحققها راسالال الاحتكاري المصدرة 
و قي حين ان ثلثي اصول شركة ١‏ ستاندرد اويل أوفا ني وجرسي » 
موجودة فيآميركا الشمااية»فانهذه المنطقة لا تمطي الا ثلث الارباح114(9). 
وبنتج » بالطبع » عن هذا الفرق في معدلات الربح ان تكون مراكز 
تبلران وسويزي « واسالال الاحنكلري 4 نيويوره 1477 , وما بلي مستقي مين 
هلا الإلف . 


1۸ باران وسويزي . ارجح .الدکور عى 1۷۸ . 
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الرأسمالية ؛ في نهابة الامر » مستوردة ضخمة لرؤوس الاموال اذ ان 
ارتداد الارباح هو ارنداد اعظم بكثير من تصدير راسا ال ٠+‏ كما يشير 

بحق باران ومويزي ٠‏ وان تصدير راسالال اذن E‏ 
امتصاص الفائض ؛ بل أنه » على 'عكن ٠‏ بفاقم شروطها . غير ان ذلك لا 
يحول دون أن ترى اللؤسة العملاقة في هذا التصدير > على صعيدها 
الميكرو اقتصادي » حلا لمشكلة توظيف فضل الربح 


والشثورة الملمية والتقنية المعاصرة تفاقم ايضا التناقض الاساسي في 
النظام » أذ ان تظاهرة جوهربة من نظاعرات هھ الثورةٌ هي ان تجمل 
الاستثمار اكثر فعاليبة > أي أن تقلص معامل رامللمال » وان تحمل بذلك 
مزبدا من الرمح غير المستهلك ربحا مهدورا . وهي تعرز الاتجاه الضمتي 
تحو تصدير رابالمال وتقمر » دون شلك ؛ وبصورة واسمة جدا ؛ 
التدفق الحديث العهد قي تصدير راسالال الامي ركي الشمالي نحو 
اوروبما. 


ان نظربة « اللضوج » ما بمد ‏ الكينزية تحاول تفسير ظاهرة واقمية: 
صحوبات تحقيق القيمة الزائدة في زمن الاحسكارات ٠ء‏ لكنهاتروح تبحث 
عن اسباب تلك الظاهرة حيث لا يمكن لهذه الاسباب ان توجد : أي في 
الاوالية النقدية . لمل اكبر مساهمة قدمها ۵ بول باران » للعلم الاقتصادى 
هي استخلاصه كيف ان قانون التدني الاتجاهي مدل الربح نتجاوز في 
زمن الاحتكارات بواسطة صخ جدبهة من امتصاص الفائض ١‏ بتذبر 
واثفاق عام ) . لذلك ققد انتهى الامر بباران الى نحت مفهوم علمي جديد 
بثاسب مقتضيات المسألة ‏ وهي جديدة ع لانها تعر عن مشكلة جديدة 
هي مشكلة تفاقم التناقض الاساسي للراسمالية في عصرنا ب هو مفهوم 
الفائض » كما انتهى الاهر به مع " سوبيزي * الى استخلاص ان الفائض 
الامكاني في عصرنا تجه لان بكون ارقم من القالض الفملي )١١11(‏ . 

ونحن تؤيد باران وسويزي في رابهسا من انه لا التجارة الخارجية 
ولا تصدير راسالال هما اللدان بشكلان حقا وسائل تجاوز صعوبات 

تحقيق القيمة الزائدة (.؟1١)‏ . اذ ان التجارة تتوازن بالتسبة لجمل مناطق 
(115) بول باران « الإقتصاد السياسي للنمو » «باران وسويري» « الرأسهالية الاحتكارية »). 
(.؟١1)‏ ا باران وسويزي » « ملاحظات حول تظرية الامبربالية ١‏ . ذا مشكملات تخطيط 


الاقتصاد وديئاميته » . مقالات مقدعة الى مابكل كائيكي : اوګسفورد ۱۹٩۴۳‏ . 
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الراسمالية المركزية » وتصدير رووس الاموال بولد تدققا عكيا » تجه 
للتفوق على التصدير نفسه . على كل حال هذا هو االبب الذي 
بمتص من اجله قضل الفائض  Excédent du sup‏ بطرق اخرى اي 
بالبدير الاقتصادي والانفاق العام . أن القوانين الاقتصادية للتناقس بين 
الاحتكارات تؤدي من ثلقاء ذاتها :على كل حال “الى هذا التيذير الحتمي 
( عن طريق صم « التنافس الاحتكاري »© : نفقات المبيع الخ ). وتتدخل 
الدولة من جيتها تدذلا تنشطا لامتصاص قضل الفائض . ضمن هذا 
الاطار تشكل يعض الاشكال المعاصرة من العلاقات الدوية ‏ الثئفققات 
العسكربة الخارحية و« المساعدة ١‏ العامة ب وااتي توفر فضلا في 
ميزان اللدفوعات » تشكل هي الاخرى وسائل لامتصاص الفائض . 


فالتجارة الخارجية تجيب » أذن » على مقتضيات النظام اباها التي 
كانت تجيب عليها في ها مضى »© ولكن بقوة تزيد عشرة اضعاف . 
والحق انها نتيح تقليص كلفة قوة الممل ؛ بشكل خاص » باستبراد منتوجات 
زراعية متأتية من الاطراف ومحصول عليها ضمن شروط تبادل غير 
متكافيء . وهذ! التبادل فير المتكافيىء هو بائذات تبادل ممكن بفضل 
الاواليات التي نتيح لراسمالية الاحتكاراث ان تؤمن المركز نماظما متواصلا 
للاجور ١‏ اوالية مرتبطة بصي التنافس بين الاحتكارات ) في حين ان 
طبيعة التشكيلات الطرقية تتيح ابقاء تمويضات العمل في متوى 
منخفض . والتجارة الخارجية تتيح كذلك تقليص كلفة المواد الاولية 
بغفل اوالية البادل غير المتكاقفىء اباها . فالوسائ سل 
« الاقتصادية غير الاعتيادية » 26ل نصههم6ة - ١‏ التي كان يُبغسي 
للراسمالية التنافسية ان تلجأ اليها 4 يصار الى استبدالها اذن بوسالل 
١‏ 'قختحصادبة » : ادلحة الاتتصاد ‏ الاقتصادونة ‏ تجد هنا كقلك واحدا 
من مصادرها . وقي نفس الوقت » فان الطاقة على تصدير رووس الاموال» 
بفضل الاحتكارات » تضاعف الوسائل التي تفرض بواسطتها على الاطراف 
تلك المنتوجات الضرورية للمركز . أن ١اصراع‏ من اجل اسواق المواد 
الاولية يصبح امرا جوهربا في تحليل السياسات الاقتصادية المي 
تنتهجها الاحتكارات »© انطلاقا من الياسات البحتة التي تنتهجها الدول. 
عتدئق نفهم كيف أن اولابات التحدة > التي كانت مصفرة خالمة 
للمنتوجات المعدنية حتى عام .۱۹۲ »2 قد تحولت الى مستوردة هامةلهذه 
المنتوجات ؛ الى حد ان هاده المنتوجات الصافية تشكل حوالي /١4‏ من 
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استهلاكها ( عام 1951 ) /٤٣ ٠‏ من انتاجها من نلزات الحديد + 83١‏ / 
من النفط 6 18 إن عن التحاس 7784 عن البوكسيت وبين .18 وء اا 
من الرصاص والزنك ( عام ۱۹۳١‏ ) (1۲1) - 

اذا كان تصدير راسامال لا بتيح امتصاص الفائض للبب القدماعلاه. 
فوظيفته رفع معدل الربح . لان رأسا مال يستفيد من ممدلات القيمة 
الزائدة الارفع مما هي في بلده الاصلي . لكن هذا اتحويل الجوهم ري 
مقئع بشكل واسع بالتوزيع المتساوي )مدل الربح على الصعيد المالمي عذلك 
التوزيع المتساوي الذي يشكل جوهر اتبادل غير المتكافىء . 

من المهم ان لا بصار الى تمثيل وظيفة واواليات كلل عن التجارة 
وتصدير رووس الامرال سن بلدان الراسمااية المركزية ¥١‏ سيما ين 
الولايات المتحدة وزوروبا ) يوظيفة هذه العلاقات مع الاطراف » اذ انطبيعة 
المنتوحات المتبادلة ليست مثماهية ٠.‏ كما ان وجهة الاستثمار ااخارجى 
وديئامبة ارنداد الارباح ليا كذلك متماهيين . 1 

اما بالنسية لا بتملق بالتبادلات الخارجية )١56[‏ فهي تتناول بشكل 
جوهري منتوجات مانيفاتورية بالتبة للبلدان النامية غير الشيوعية ( 0۸ 
مليار دولار في المتوسط السئوي لقترة .1155-1956 من اصلل مجموع 
الصادرات البالغ 1۷٠١‏ مليارا )؛ فيحين ان المنتوجاتالزراعية :والمنجمية 
والنفطية نمثل على ااتوالي ۸٤4‏ » 15۸ ؛ ٩١١‏ مليارا | وتمثل المنتوجسات 
المانيفاتوربة ۷] مليارات فقط ) من القيمة الاجمالية لسادرات البلندان 
المتخلفة . والحال ان الاتجاه نحو تصاعد التبادلات ين اللدان الناية 
بشكل اسرع من التبادلات مع البلدان المتخلفة هي ظاهرة عميزة لعصرنا : ققد 
انتقلت التجارة العالمية يبن عامي .158 و ٠۹٦۵‏ عن ٠٠٠١‏ ألى ٠١١٤١‏ 
مليارا من الدولارات ( المعدل السنوي للتماظم ۷١)‏ / ) علما بان معدل 
تماظم تجارة البلدان النامية في ما بينها قد كان 1 / »> ستسا کان 
معدل تماظم صادرات اللدان التخلفة نسو اابلدان النامية كنه / (و /)٤)‏ 
في حال استثناء البلدان المنتجة للنفط ) (183) .. 


, هاري ماقموف . المرجع المذكور » عي 5ه د ۸ة‎ )۱۲١( 

(159) هاري ماغدوف ,2 المرجع المذكور ص 1١1‏ . 

رہ لها . 8 اه" « استيراد الانيفاتورة من البلدان القليلة امو » تيويورك 
4 ص ۲ > ذكرها مالقدرف في اللمرجع المذكور ص 186 . 
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وليست وجهة الاستثمارات الاجنبية هي التي تخثاف فقط اختلاف) 
اساسا حسيبعا كون اللبلد الستقيل للاستمثارات بلدا ناما او لا + بل 
أن دنامية ارتداد الارباح تختلف هي الاخرى كذاك ٠‏ ففي حين ان تدفق 
دوس الاموال الاميركية نحو اوروبا وكندا ١‏ 1144 هليارا من آلدولارات 
بيسن ١686.‏ و )١ ٩1٦۵‏ قد طفى على ارتداد الارباح ١١4‏ ملیارا ) تنجد 
ان الارنداد المتأقي من الاطراف ( 5045 مليارا ) فد طفى على تدفق تنصدير 
رؤوس الاموال ( ٩۰۰‏ مليارات | (6؟١).‏ 


والحال أن عدم تكافوء التمو بين الولابات المتحدة وبلدان المركز 
الاخرى ( اوروبا واليابان ) الذي اتسع بشكل خاص خلال الحرب العالمية 
الثانتية » فل اعطى اهذه العلاقات نن الولابات المتحدة واورويا اعمية 
كبيرة خاصة منذ عام 1156 4 وهذه ألاهمية هي في اصل ازدهار تلك 
المنطقة كما انها هي التي اسيفت على العلاقات مع الاطراف دورا ثانويا . 
بناء على هذه الواقعة طرا التحول على المنظومة العالية في المركز : اذ نشا 
تراتب اساسي بين الولايات المتحدة والبلدان الأخرى : في حين أن المنظومة 
كانت قد تميزت حتى ذلك الحين بتوازن نسبي بين القوى (125) . على 
ان استثمار راسالال الاميركي ني بلدان المركز الاخرى لا بضطلع بنفس 
الوظيفة التي بضطلع بها رأسالمال الاجنبي المستثمر في الاطراف بوجه عام , 
فالبحث عن المواد الاولية هنا هو بحث ثانوي . بل ان التوصل الى حماية 
اابراآت والاسواق ذات الافضلية وخاصة التفوق التكتولوجي هي الدوافع 
الجوهربة هنا + اكثر مما هو المستوى المتخفض للاجور . كما شعي لنا 
ان نعلم هنا ان المستوى النخفض للاجود في اوروبا بتيع للشثركات 
الاميركية التي تتمركز في هله الاخيرة ان تحقق ارباحا اقضل . نظرا 
لتكنولوجيتها النفوقة . وقد يكون هذا الدافع ااثانوي بالتسسبة لاتصدير 
رؤوس الاموال الاميركية نحو اوووبا , دافعا جوهريا بالنسبة لرۋوس 


۵ هاري ماغدوف اكرجع المذكور ۲۲۸ 

)١15(‏ هتا التفوق ليس تفوقا مارخا في حصص مختلف البلدان في النجارة المالمية 
للمنتوجات المانيفاتورية : فقد انتقلت حصة الولابات المتحدة من 1١١۷‏ عام ۱۸١١‏ الى 
.۲ فقط عام ۱۹۹۷ » وانلقلت حصة بريطانيا هن ۲١١١‏ الى (١24‏ 2 وحسة 
الايا هن ۲۲١۲‏ الى ۱۹4۷ > دخصة فونسا من ١644)‏ الى ۸٠٠١‏ وحصة اليابان من 
٤‏ ألى 144 ( هاري ماغدوف » المرجم الذكور ص 57 ) لكنه نفوق صارخ من حيث 
غق رؤوس الاموال . 
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الاموال الاميركية نحو أوروبا . دافما جوهريا بالنسبة لرؤوس الاموال 
المتجهة نحو صناعات الاستماضة عن الواردات في الاطراف + وذالك »4 
على ما يدو ء٤‏ عكن ما يراه « ماغدوف ۲ 1١١١‏ . فااطابع العالمي اكثر 
فاكثر للتكنولوجيا الذي ينجم عنذاك : يشكل بالاضافة الى الثورة الملمية 
والتقنية المماصرة الميرة الخاصة ا'ثانبة عن ميزات عصرنا . 
لمجم عن ذلك كله ان العلاقات الخارحية علاقات جوهر نة باللسبة 
للمركز . لا ققط تلك الملاقات العامة بين المر كز والاطراف بل أيضا : 
وعلى نحو ادق » العلاقات بين الولابات المتحدة وبلدان المركز الاخرى . 
ونحن نشير مع « ماغدوف » الى انه من الخطاً الاساسي الاعتقاد بأن 
هذه الملاقات ليست ههمة بالنسبة للولايات المتحدة بححجة ان الصادرات 
تمثل د / فقط من انتاجهيا الداخلي الخام : وان صادرات رووس الأموال 
تمشل ٠١‏ / من الاستثمارات المحققة في الداخل . اذ ان :ماهو هامشي 
بالنبة للبلد قد لا يكون هامثيا بالنسبة لشركة جوهربة إ١1)‏ » 
فاذا كانت صادرات الولابات التحدة قد انتقلت من ٠١‏ مليارات الى هم» 
عليارا بيسن مامي .118 و1554 : فان عبيمات الشركات الاميركية 
امو جودة في الخارج انتقلت من ؟؟ الى ١1*‏ سيارا في نفس إإفترة . أن 
انتاج هذه الشركات بمثل ما بوراري القوة العالمية الثااثشة كما بيثل مجمل 
الصادرات مع تلك المبيعات ١/د‏ الانناج المادي لادوات الاستهلاك في 
الولابات المتحدة . وقد صرب تماظم تلك المبيمات ب إن خلال ١6‏ عاما 
(بسين 158.8 د 1136 ) مقابل 148 فقط بالتبة للمبيسات في السوق 
الوطنية . أما ارباح هذه الاستثمارات فقد انتقلت من ۲١٠‏ مليار عام 
۰ الى ۸ عام 1155 : في حين أن ارباح الشركات الوطنية , اتتقلت 
من ۲۱١۷‏ الى ۲۹٦١۱‏ مليار! فقط 4 كما ان استثمارات المؤسسات الفر عة 
قد ضربت ثلائة في حين ان استثمارات الشركات الوطنية قد ضربت ب 
٤‏ فقط ین عامي 1٩۹۵۷‏ و۱۹۹۷ (لم؟1) . 
ان بعض الاوجه المعاصرة للملاقات اأخارجية سمي أن ببحث من 
زاوبة ترابطه الوتيق باطروحة امتصاص القائض من قبل الدولة . 


, 66 هاري ماغدوف ارج الذكور ص‎ ١ 
, ۲۹٩۷ على حد تبر 6أوظ 5656 ور سياسات الزيث © نيويوراء‎ ۷ 
. ۲۱۲ نا .لا و 58 ت‎ 1٩ هاري ماغدوف الرجع المذكور صن‎ )۱۲۵ 
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و« المساعدة » الخارجية العامة تقع ضمن هذا الاطار . فمن اصل 
مجموع المساعدة العامة الاميركيبة التي بلفت قيمتها ۱۱۷ مليار دولار 
ووزعت بين عامي 1118 وا195 ع تلقت اليلدان النامية مين هذه 
المساعدة © ولا سيما أوروبا » /ا164 مليارا » وكان معظمها على شكل 
عبات ( ۲٠٠۲‏ مليارا ) + اما البلدان الزبائن » المرتبطة عكريا » ( تركيا +١‏ 
اليونان » آبران »فوومورا » الفيليبين » فيتتام ) فقد تلقت 5424 مليارا 
( متها ۲۲٠.‏ مليار! على شكل هبات ) بينما تلقت البلدان المتخلفة 
الاخرى 57661 مليار! ( منها 14,6 مليارا على شكل هات ) . هذه الماعدة 
اتاحت امتصاص .؟ / من صادرات الفولاذ الاميركة : و.] بالملة من رقم 
أعمال البحرية النلمية . كما تمثل هذه الصادرات : بالاضافة الى 
المشتربات المسكرية ‏ الممولة بشكل واسع بهذه الطريقة بالنسبة لبعض 
المنتوجات - نسبة مثوية تتراوح بين ۴۰ و 4.8 / من التاج بعض 
الفروع بقكلا.ء 

أن المساعدة العامة المقدمة البلدان التخلفة ؛ رالني ظهرت في اعقاب 
الحرب العالمية لثانية : تلبي وظائف عدة . فهي حتى بمعزل عن مفزاها 
السياسي 5 الإمر الذي لا سم ١‏ الاقتصادويين u‏ تجاعله بر باء ومكر تت 
تتيح تجاوز التطاقض القائم ين تدفق الاستثمارات الخاصة وارتداد 
الارباح : اي آن وظيفتها الجوهرية هي المحافظة على الوضم القائم كما هوء 
ذلك الوضع الذي بفرض على الاطراف تخصصا دوليا غير متكافىء . 

لقد انتقلت القيمة الاجمالية المساهمات المالِة العامة الني تقدمها 
البلدان النامية الغربية لللدان « المتخلفة 4 من ۸-١‏ مليارات دولار عام 
- الى 11١5‏ مليار! عام ۷١. اهته١ ۱۹٩۹۷‏ مساهمات عامة ) .اما اأقيمة 
الاجمائية لاهمات البلدان الثرقية فهى في حدود 44. مليارا . وهذا 
بمثل حوالي ١‏ / من الدخل الوطني للبلدان النامية القربية . آن المسامدة 
المالية المامة تمثل حوالي .ه / عن هذه المساهمات كما بمثل التواجد 
ااتقنىي 1۲ / | بصورة رثيسية في التعليم » لا سيما في بلدان افرشيا 
التي نتكلم الفرنية ) والاستثمارات الخاصة ٠٠‏ / والاعتمادات الممدة 
اتصدير ١٠١ر‏ . وقد نمت حصة القروض باستمرار على حاب حصة 
الهبات في المسامدة المامة : فانتقلت من *» / عام 157١‏ الى 1١‏ / عام 
ı١, ۷‏ كما تراوحت ححة الماعدة القذائية بيسن .۰ / .وبلغ 


(۱۲۹ هاري مالمدوف المرجع اکور ص ۲١١‏ ب 1۷ . 
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اشتراك الولايات المتحدة بالماهمات الخارحية الاجمالية حوالي ؟؟ / عام 
۷ ع كما يلخ اشتراك قرنما حوالي ٠١‏ م رالانا مم / وبر طانیا 
المظهى هم 04 . ومهما يقال عن تانج هذه المساعدة . قان تلك التائج 
مسكينة للغاية . فقد كان معدل تماظم البلدان ١‏ السائرة في طريق النمو » 
هبر فقط بين عامصي .115 و1۹7۷ ٠‏ آي ادنى مها هو في البلدان 
النامية بنسبة ff‏ / للرأس الواحد . اما الانتاج الغذائي في الراسىأاواحد 
فقد كان انتاجا راكدا بل لعله قد اتحفض - وبقي عدد السكان الاميين 
اليالفين على حاله بل انه قد زاد ‏ بين ۰ و.ءم عليون شخص . لقد 
اتسعت الهوة سن العالم النامي والاطراف على جميع الامسدة . ومهما 
قيل حول ذلك . فليس « عدم #وفر اجهد االازم » هو المسؤّول عن هذا 
الوضع - بل أن اللسؤول عئه هو وجهة هذه « المساعدة » والوظيفة 
ورغم ان عنصر « الهبة # هو العنصر المهم في الساعدة العامة علما بان 
شروط القروض هي افضل من شروط سوق الرساميل في الغرب ب فان 
الدين اإحارجي لللدان التخافة كد انتقل من ٩۷‏ ملیار دولار عام 1۹۵7 
الى ه414 مليارا عام ١ ۱۹١۷‏ انتقل دين البلدان النامية من 62:5( الى 
1 ) وتمتص خدمة هذا الدين ٠١‏ / من الصادرات مقابل عام 
1 . اما توجيه الاستثهارات ألخاصة ب ونصف هذه الاستثمارات 
المواكز »ء و« فوائض الاسمار » Surprix‏ التي ند قمها 
الاطراف (لا سيما تلك التي في اسوق الحرة د وتلك اللي تشكل 
المقابل للمساعدة العامة الاميركية للفوائض الزراعية في الولاات المتحدة <١‏ 
والطابع العسكري والسياسي لجرء مهم من المساعدة العامة » ققد دنعت 
جميعا ب « ادوارد ماسون ١‏ الى ان بعتبر 4 في أحسن الاحوال : أن ثلث 
ماهمات الفرب للبلدان المتخلفة بخدم التمو- اما تحن فنقول 
التعاظم ( دون نمو ) )۱۳١(‏ . 


(.؟1) عقّه الارقام صتمدة جميما من «الامتحان» 1۹1۸ . « مساعدة النمو ١‏ > منظمية 
التصلون والتحوالاقتصادي OCDE‏ باريس 1875 . بالنسية للقرض العام : البنك 
االدولي الاتحاء والتممير 4 « القرض العام الخارجي الوط والبفييد امدق .» 
« الكميات البارزة السائفة واللاحقة »> في حقل المدفوعات والقتطظمات لا ٠١۹۵٩‏ ب 
1 واأشلطن 1977 . ١‏ ادوارد س . ماسون » ١‏ الساعدة الخارجية والسياسة 
الخارجية “ نيويورك )145 لا سيمااص 1۲ . 


1۷V‏ م-؟ا 


اذا لم تكن وظيفة المساعدة الخارجية اثماء الاطراف ؛ بل الابقاء 
عليها في تخلفها » فهي لا تتوصل بالاضافة الى ذلك الى تقليص فضل 
الفائض في الركز ؛ لانها تحمل تدذقق ا عكيا تجاوزها بكر ؛ لا سيما 
اذا اضفنا!ا التد ف قالمكسي الذي استطعنا رصده الى التحويل فير 
المنظور تلقيمة . مع ذلك قان وطيفتها جوهرية بالنسية لفروع الاقتصاد 
والشركات الرئيسية 3 ية إلتي تستفيد منها الامستقادة الحقيفية . 


؟ ‏ وظائف التجارة الدولية وتصدير رؤوس الاموال 


اذا حاولنا اذن ان نراجع النتائج التي توصلنا اليها فاننا تذكر اولا 

أن نظرية التفو قات المقارنة تظرية عاجزة عن تفسير يئية التجارة 
العاليه ودبناميتها : وان مكان هذه التظرية بقى محدودً حلا 
وثانويا جدا. 

الملة الجوهرية لاتساع التجارة العالليه نكمن في الاتجاه الضمني 
لدی الراسمالية لحو تو سین الاسواق . هذا الاتجاه لا سنق عن أي 
مقتضى من معتفيات امتصاص الفائض : لا في افع التناقسي ولا في 
عصر الاحتكارات . هذا بالشقبط ما بقوله ليئين *)١171(‏ 

اذ سين ورد رف اا مرا ر روا ااه ا 
الرأسعااي ؟ ليس ذلك ابد! لان المنتوج بشكل عام لا يمكن تحقيقه ضهن النظام 
الرأسمالي . مثل هذا التأيد ليس سوى وهم باطل . ان وجود السرق 
الخارجية ضروري لان الانتاج الراسمالي ينطوي اساسا على انجاه نحو 
التوسم اللامحدود ٠‏ » 

لا شك ان نموالراسمالية في بدابته قد بكرن معاقا بفعل ضيق السوق 
الزراعية . .وقد اشار آدم سميث الى ذلك : كما يذكرنا « له . بالوا » . 
وان « هترې دوئيسش ٩‏ و« بول بابروش » محقان عندما يشددان على 
هذا الدور الدي تلعبه محالاتالتمر يف الخارحية في مرحلة الاقلاعز؟؟١),.‏ 


(1؟1) قي « نمو الراسهالية قي رونا » ذكرها ك . بالوا ءالمرجع الذكور ص ١٤١٠ء‏ 

رجن 0 - ٣‏ « دور مجالات التصريف في التعاظي الاقتصادي في اوروبا الشربية 
وفي الولايات التحدة » دفاتر ار 4۸ا5 اسل 47 أرقيه ء١۱۹0‏ 
« بول بابروش » الثورة الصناعية والتخلف » سيسى 1956 . 


۱۷۸ 


ان التحولات الحالة التي نحمت عن ظهور الاحتكارات لم تضف 
مشكلة جديدة من أمتصاص الفاتض . اذ ان تصدير رووس الاموال لا 
يجد محركه في ذلك المقتفى المرعوم بل في البحث عن معدل ربح افضل . 
كان ماركس قد اكد ذلك بغولە( 1۲٣۳‏ : 

« اذا ضير الى تمدير رووس الاموال فليس ذلك لانه لا يكن 
اطلاقا تثفيلها ضمن اللد ٠‏ بل لانه يمكن تشفيلها في الخارج يمع_دل 
رمح آنضل 4 ۰ 

قانون التدني الانجاهي لعدل الربح يبقى التميير الجوهري + واذن 
الدائم ؛ عن التناقض الاساسي في التظام . وهو لا بمح ١‏ غير 
جوهري » في عصر الاحتكارات ء كما يظن « له . بالوا » (1؟1) ان 
EES‏ لاوم DS OSS‏ ن » التي 

يت تظريتنا . قتحن نعتقد : خلافا لذلك + ان ظهور فائض امکاني 
هو عيارة عن تجلي ذلك التدني الاتجاهي . وهذأ الفائض ينيفي حتما 
ان بمتص 4 وهو كذلك بالفمل - كما ينن باران وسويزيء لا بواسطة 
التجارة الخارجية .وتصدير رؤوس الاموال ١‏ مما بولك ارتدادا في الارباح ) 
بل بائماط داخلية ا انفاف عام ٠‏ وتيذير . وهو متص بصورة 
ثانوية بوا طة اشكال جد يدد من العلا قات الخارحية : تفقات عسكربرة 
في الخارج ومساعدة عامة ٠‏ 

فوظيفة التجارة بان تصارع خد التدني الاتجاهي لعدل الربح 
وظيفة دائمة اذنءلا وظيفة خاصة بالفترة التنافسية ره15). وعلى النقيض» 
فان الاحتكارات التي تجعل تصدير رؤوس الاموال امرا ممكنا ن تدعم 


۳ « رأسامال » الكتاب الثالث › الفسسم 9 ء القصل دا » ذكرها بالوا امرجم 
الذكور ص 1۸۲ . 

(174) فى . بالوااء امرجع المدذكور ص ۲۰ 2 ۲۱۹ ۰ ۲۲۷ > ۲۲۸ . وعلى كل جال 
فكويستيان بالوا يمترف بان لا نفطة الضمف في بنانه تقح هتا بالذاث على اعبار 
(انه لا يقدم ) أي تبرير نظري ..)/ ( ص 215 ) . لا شلك في ان التناقض جدلي 
بين لهور القائض ( نتيجة التدتي الانجاهي لممثل الربح | وبين استيفابه 
( ضمن الاشكال التي حللها ياران وسويزي ) : فيصار انن الى تجلورد بالفرورة 
بدون انقطاع . 

(2؟1) ك . بالوا > المرجع المذكور ص ٠.‏ 
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اه لتك الولينة .اهنا باشب تن ملام رة ين فونه قد 
محور كل تحليله حول هذه الظاهرة المركزية : ظهور الاحتكارات . وتسقد 
اننا وضحنا ؛ ونا هذه الدهنية : ان التبادل غير ال منكا فىء بين الركز 
والاطراف ينجم بالضبط 4 هو الاخر »> عن ظهود الاحتكارات في الموكز. 
أذ ان هذا الظهور هو الذي يجمل نمو الهوة المتسعة بين الاجور في 
المركر وفي الاطراف : لقاء انتاجية متكافثة ء اعرا ممكنا » مما يفر أن 
التبادل بوسعه ان يكون تبادلا غير متكافيء رغم أن البلدان المتخلسسة 
تصدر منتوجات التجتها منثشآت حديثة ذات انتاجية عالية . أن تنظيم 
فضل متعاظم هن اليد الماملة في الاطراف متبثق عن عملية التراكم 
الاولي > هو أيضا أمر جوهري لفهم ظاهرة التيادل غير المتكافيء هذه, 


ضمن هذا الاطار العام يتيفي ان توضع من جديف !شكال التبادل بين 
المركز والاطراف ووظائفه المتميزة . هيمنة المركز على الاطراف هي التي 
تغسر تضبيط الطرف ‏ بواسطة الاشكال المتفيرة التى تخذها التخصص 
الدولي ‏ وفقا لمقحضيات التراكم في المركز ٠‏ ثم ان نمو الراسمااية 
في الاطراف : بهل بصورة تكميلية عملية التراكم في المركز ويسارعها 
بواسطة تلع الاوساط ما قبل الراسمالية . اما روزا لوكسمبورغ فمحقة 
في تشديدها على هذه الزاتعة . لكنها نخطيء اذ تجمل منها مقتضى 
مطلقا من مقتضيات تحقيق الفالض . 


؟ س الطابع '< المونوبولي » للعلاقات الدولية 
وموقع الاحتكارات في النجارة العالميسة 
هل ان التبادلات الدولية من طبيعة ( اوليغابوفية » ؟ 


النظرية الاقتحمادية الجامعية الشائعة تكاد تجهل دائما الو قائع 
الجوهرية ٤‏ عندسا تمح لنفها باختيار فرضياتها « بحرية » .هكذاء 
فهي تجهل > باستثناء « فرنسوابيرو 4 في فرنا ‏ وجود الشركات 
العملاقة ألني تحتل موقسا حاسما في التجارة العالمية كما في تصدير 
دؤوس الاموال . وفي افضل الاحوال - عوضا عن ان تدرس التراتبجيات 
الدولية للاحتكارات ٠‏ فهي توافق على اعتبار الدول مونوبولية . وعي تصوع 
على هذا الحو بعض المشكلات الصحيحةء لكنها تصوغ ايضا مددا من 
المشكلات الخاطتة الني تنبثق عن هذا « النسيان » ل « الوسيط » بين 
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الشركة الصفيرة المناقسة وي ين الدولة _ الامة : هذا الوسيط هو 
المونوبول . سوف ترى هنا اذن حدود النظلرية الشائعة ‏ وهي في النهابة 
حدود ضيفة ‏ للملاقات الدولة باعتارها علاقات « اولغا.ولية » بين 
الدول . لا كانت العلاقات الدولية تعتر مف وقت طويل علاقات تنافسية 
فان هله الملاقات تؤو'ل في الادب الاقتصادي اكثر فاكثر على انها علاقات 
مونوبولية . مع ذلك فان الانفاق بعيد عن التحقيق حول هذا التاكيد. 
فاشد المتطرقين في الموضوع يريدون ان بروا في العلاتات الدولية ن لا 
علاقات بين شركات من بلدان مختلفة ٤‏ بل درون فيها مبائرة علاقات 
ين الدول ء فهم بماثلون اذن بين ملول هذه الكيانات التي هي الاسم 
وسلوك الاولماوبوليين التصارعين على اللسوق . وعمد اخرون + من 
متظار متواضع اكثر » الى وضع عناصر الاحتكار في اأواجهة > وهي 
عتاصر تعطي العلاقات الدولة طبيعة غير تنافسية ؛ بمعزل عن كل 
تدخل من قبل الدولة او كل ساوك جماعي . 

لقد كانت نظرية القرن التاسع عشر في حقبقتها نظرية كرو 
اقتصادية . ففى محال الملاقات الدولية كما في غيرء يمتنع التحليل 
عن رونة شيء آخر موى علاتات بين الاقراد ET‏ والباعة . 
مع ذلك فان التجربة المركنتالبة تكذتب هذه النظرية : قحمى النصر 
التاخر للتبادل الحر كانت السلاقات الدولية ملحقة بصورة وئيقتة 
بياسة الحكومات . أن تاريخ الشركات المتساقدد hare‏ ة compagnies‏ 
التي كان لها الاحتكار الشرعي للتجارة بين اوروبا وبلكان ما ورام 
البحر هي الدليل الساطع على ان وجهة نظر القرن التاسع مشر كانت 
محدودة جدا . والسياسة الجمركية قد دعمت على كل حال ذلك الاحتكار. 
بربطانيا المظمى ثقها لم تكن دالما متبادلة ‏ حرة 

لذلك قفيما عدا العلاقات القردية بين تاجر وتاجر 4 بريد البسض 
اكثر فاكثر ان برى في اآعلاقات ١لدولية‏ علاقات بين عدة محتكرين 1۱١١‏ 
«سوادهموةاه . وتظل النافسة تائمة بين مثتري اللد الواحد وبائعيه ؛ 
ولكن ضمن حدود تعينهاالسيامسة التجارية والجمركية للمجموعة م 
وباخل الصراع بين هده الجدوعات شكلا مماثلا لذاك الذي تدرسه 


موي ١‏ ندل" . © م التجارة الملايه والمتافسة الاحتكاربة ١‏ ( بالابطالية ) 
( الاقتصاد المالمي تشرين الثاني وو ٠‏ 50588 « اكنافسة بين الحلة 
القليلة © نيويورك 1104اء 
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#حليلات السوق نحت العنران العام : الصراعات ين فرقاء الاحتكار 
الجماعي ١‏ الاوليغوبول ) . 
عندما بعمك المؤلفون الحدشون الى اعادة دمج اليائة الاقتصادية 

في اواليات التجارة الخارجية فانهم بذلك لا بقومون بشيء سوى الالثقاء 
من جديد مع كلاسيكيي النصف الاول من الفرن التاسع عشر الذبن صير 
فيما بعد الى تلخيص تبسيطي عمشوه لتفكيرهم . قتحنتجد ٤‏ مشلا ) 
عند « ستيوارت ميل » ثقاشا لافتراضات ذات فائدة حمة (9؟9١)‏ تتملاق 
بالمفاعيل التي تنشأ عن ابجادد الرمم الجمركي المفروض عالى حداي 
التبادل . والظاهر أن الكلاسيكيين الانكليز كانوا بنظرون الى الملاةهات 
الدولبة من زاوية لا شك بآنها ميكرو اقتصادية وتنافسية » ولكن هذا 
كان تحمل » اذا صح القول ؛ بالدرجة الاواى فقط . اما بالدرحة الثانية 
فكانوأ يرون في هتد العلاقات علاقات ين مجموعة ومجموعة 5 

يتمبير اخر > بظل التنانس قاثما ضمن « مجموعات » نتصارع فيما 
بينها . لقد كانت تلك تظرة واقعية قريبة جدا من واقع عصرهم . على 
ان الكلاسيكيين كانوا »الى جائب ذلك »© بدافهون عن التبادل الحر على 
اساس الاعتقاد ١‏ بالتفوقات الطبيعية ٠»‏ لهذا السبب كان ااتلخيص 
التبسيطي الكلاسيكي ‏ الجديد امر! ممكنا : فلم بسد برى في العلاقات 
الدواية الا علاقات ين افراد . 

أن استثناف الحروبالتجارية ابتداء من عام .هلما 4 والسياسة 

التي انتيجتها الانيا بين اآحريين والتي كانت تحاول ربط التجحطارة 
الخارجية لبلدان اوروبا الجنوبية الشرقية ربطا شاملا بلماليا من اجل ان 
تخلق بالعقل تكاملا من نيط استعماري : و« تخصصس » تلك البلدان 
بانتاج الحبوب واللحوم والبوكيت ء كل ذلك بمث الدراسات التي تناوات 
السلك ١‏ الاوليفوبولي » للدون واعادتها الى مركز الصدارة . (4؟1) 

اما السودة الى ادحّال اإنظرة الاوليغوبولية الى العلاقات الدولية نقد 
حصل هرة اخرى عن طريق تحطيل السياسة الجمركية . فالإلفون (199) 


(۲۷) ج , فير المرجع اللكور ص ٠٥٦‏ . 

رسن ١۲03ءا‏ م شقة الامة وبتية التجارة الخارجية » , 

ردج 592079 د إعادة النظر فى نظرية اكتمرفات لار مجلة الدراسات الاقتصادية 
1 ) . 3 ستوبئر اند صاموئيلسن 4 ا الحماية والاجور الفطية » ( هجلة 
الدراسات الاقتصادية 01۹۸0 , 


1۸1 


الذين عالجوا هله المشاكل بقبلون فرضية نظربة التفو”قات المقارئة. 
وهم بلاحظون عندثك أنه عندما تعمد بلد ما الى قرض تعريف ات 
جمركية فليس للبلدان الاخرى ابة فائدة في تعليده . والوآقع ان 
التعريفة الجديدة امر يبدل من توزيع الاسعار التببية في اليلد 
الدي ابتدع الدظام الجمركي . وللبلدان الاخرى أن تتابع دقع اشباعهسا 
الى حده الاقصى بممارستها لاتبادل الحر مع هذا البلد : مع اعتبارها 
ان نظامه الداخلي للاسعار ‏ اخذا بالاعتيار روم الجمرك - معطى من 
ممطیات الوضع . يد ان اللاحظ ان البلدانالاحنة سساو ع الاق داي 
بالبلد المجدد . ونظرية التفوقات المقارنة لبس بوسعها ان تقر كيف 
تستفيد هله اللدان عندما تعمد هي الاخرى الى وضع نظام وقاني. 
لكنهم يجدون هذه الاستفادة في أمرين ‏ من جهة ؛ ان سبب وجود 
التعريفة هو الاحتكار » وهذا الاحتكار بحسن حالة حدئثى التسادل . 
والواقع أن عدم تحديد نسبة التبادل »> حتى من منظار نظرية التقوقات 
المقارنة )هو عدم تحديد كير » والاحدكار تيح اواحد من اسحاب 
الحق أن يمين موقعه في التقطة التي تلائميه ضمن منطقة عدم 
التحديد . كن هناك سببا اخر يوحد ؛ بالأضافة الى ذلك ؛ فى تراك 
« ليست » . فمندما يممد البلد المجدد الى حمابة نفسه» فهو يقح 
المجال امام بمض الصتاعات لأن توجد لديه . انه بخلق بذلك تفرقسا 
مستقبليا . فالبلدان الاخرى عليها ؛ والحالة هذه » أن تقوم بمثل ما 
قام به . اما انصار التبادل الحر ققد ردوا الهجوم بتأكيدهم على أن 
جواب البلد الذي رقع وسوم الجمرك على اثر فعل ممافل من اللدان 
التي بتبادل واباها » هو آمر مبنى على خطأ في التقدير . فيو من حهة 
ل شك باله قد حش حدني التبادل لديه » لكته من جهة اخرى قد خلق 
توزيعا قي الوارد گم بعد توزيعا امثل . اقداكدطوستقع 
وادغوورث (.؟1) بقوة » ولكن بدون برهان » على أن الخارة التي 
تببتهاهذه المملِة اكبر من المكسب المستمد مئها . قكانت القضية» 
في الحقيقة » مشكلة خاطئة . اذ ان نظرية « التوزيع الامثل للموارد » 
مبنية على نظرية « التجهيزات بالعوامل » dofations en facteurs‏ 

التي تفتقد لاي ممئى هتدما بنظر الها من منظار ديثامي . 


(,14) « ادفوورث » « تقاربر تتعلق بالاقتصاد السياسي ۵ 1۹۲۵ ۾ 
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لقد قام تيار بكامله من الاقتصاد ‏ المتري &conométrie‏ اللماصر 
بأخذ على عاتقهه قياس» الطابع :ار نوبو لي الملاقات‌الدولية معترا الدولبمثابة 
وحدات التجارة العالمية . كنا رأينا أن البلدان المتخلفة تتزود عادة من 
لدن واحد أو اثتين او ثلاثة من المرودين الر يجن 7 أن محرد کون عدد 
المزودين أدئى من ذاك الذي تتميز به علاقات البلدان النامية في ما بينهاء 
ومجرد كون البلدان المتخلفة لا ترود تلقائيا من ادن الرودين الذسسن 
بوسعهم أن يعرضوا عليها البضائع باخفض الاسمار ( اي من لدن الباد 
النامي الاكثر فعالية بصورة مطلقة ) يهر الطبيعة المونوبولية التبادلات 
التي نبحثها . وهكذا صير الى قياس ومقارنة « غزارة » المادرات 
والواردات لكل من البلدان النامية والمتخلفة : أن غزارة مادرات اللدان 
النامبة نحو البلدان المتخلفة اتوى من غزارةٌ صادرات هذه الالدان 
النامية تقسها نحو بلدان ثامية أخرى )١41١(‏ . في هذه الشروط لا 
كون القفر شان المتسادلان بقوة متكافلتة . فصلابة طلب البلدان المتخلفة 
لنتو جات البلدان الناميسة اقوى من صلابة طلب البلدان النامية لتتوحات 
اللدان المتخلفة . 

ان التحليل المقارن للمرونات يقدم دلالات مفيدة حول هذه المشكلة 
من حت طبيمة العلاقات الدولية ودرجة عدم التكافو بين القلوى 
الموجودة . 

غمرونات اسمار الواردات ١‏ حاصل قمة تنوع قيمة الواردات ذات 
السهر ألثابت بتنوع السعر النسبي للواردات » اي تسبة سصر الواردات 
للاسعار المحلية | هي عادة مرونات ضعيقة . لكنها لبدو اكشر 
ارتفاعا بالشسبة لللبلدان التامية جذا ١‏ وحالة الولارات المتحدة ذات دلالة 
متميزة في هذا المحال ) . هذه المرونة ضميقة باللنبة للبلدان الاوروبية 
التي تشتري اراد الاواية . ذلك يعني ان الشراء بتم » بالنبة للمواد 
الاولية > مهما كان السعر . آمابالئسية للمنتوجات الانيفاتورمنة » 
فاامكس صحيح > اذ يبدو جيدا ان للسعر تأثيرا ملحوظا اكثر في 
مشتربات اللدان النامية » لكنه اكثر هامشة في مشترباث الا دان 
التخلفة . 

كذلك فان مرونات اسمار الصادرات ضعيفقة ابضا ( حاصل قسمة 
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تتوع الصادرات ذات المعر الثابته بتتوع السعر التسبي للصادرات )لي 
نسبة سمر صادرات بلد مميتن الى سمر الصادرات الممائلة للدان 
اخضرى ) ٠.‏ فهي تبدو هرونات أضعف بالنسبة لا تملق بالبلدان التخلفة . 
مما سني ان التمدير هنا يتم مهما كان الهر بدرجة ارقع من إلى 
مكان آخر . 

وبتضح كذلك ارتفاع مرونة دخل الواردات في اللدان التخلفة 
ارتفاعا اكير من مرونة دخل الواردات في البلدان الناميبة ١‏ جاصل قسهة 
تنوع الواردات ذات السعر ااثابت بتتوع الدخل الوطتي ). الہ ادان 
المتخلفة تحتاج اذن لواردات اجنبية لاشباع طلبها التعاظم بدرجةاقوى 
من البلدان النامية . وعلى المكس 4 فان ازدياد الدخل العالمي بعمل 
على ازدهار صادرات البلدان النامية اكثر مما يعمل على ازدهار 
صادرات البلدان المتخلفقة . تبعية البلدان المتخلفة تجاه اللدان العاية 
اقوى بكثير من التبعية المكية . 

ومن المثير للاهتمام ايضا ملاحظة مرونات الاستعافئة 
ci6 de subst uon‏ بين الصادرات . قمرونات استعاقفة مجمل 
الصادرات في بلدين ببين ان لكل يلد زيائئه الخاصين وائتاجانه الاصلية ‏ 
فالعلاقات الدولية ليست تنافسية على الاطلاق ؛ وهذا يصح سواء باسبة 
لتاق بين بلدين ناميين ذوي بلية متقاربة » أو بالنسبة التنافس بين بلدين 
زراعيبن ٠‏ ان مرونات الاستماضة بين بضاعتين متجانستين ١‏ المواد الاولية 
والمنتوجات الزراعية كلاهما متجانسان بهولة > في حين ان المنتوجات 
المانيفانوربة في البلدان النامية بصمب تجانسها صعربة اكثر )2 فى اإسوق 
العالية قد اصبحت الان افضل . اما مرولة الاستعاضة بين منتوجين 
متحانسين قي سوق معينة فهي دائما مروئة مرتفعة »> ويزداد ارتفاعهيا 
بالنسبة للمتجوجات الرراعية والنتوجات المدئبة )1١1215(‏ . 

العلاقات الدراية 4 التي لا تظهر أطلاقا كملاقات تنافية » هي علاقات 
عونوبولية على درحات متنفاوتة . والتنافى الذي بنك بين منتوجاته البلدان 
المتخلفة في اسواق البلدان الثنية يظهر رغم كل شيء كتنافسن اقوى منن 


ذاك الذي بنشا بين المنتوجات الانيفاتورية في أسواق البلدان المنخلفة . 
0 بالنسبة للامثلة على هله القارتات في الرونة » اتاقر سمير امن الاطروحة ص 169 
وها بليها . مصادر : « شانغ » المرجع المذكور ص 66 6.2 2 Vt - ۷۴ - ۷١‏ 
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وأعلنا لاحظ ان هذا التنافس تتناقص قوته كلما اضيفت السيطرة السياسية 
الى علاقات السيطرة الاقتصادية . هكذا كانت بريطانيا تخشى مناقفة 
اليابان لها في ألهند اقل من خشيتها لمناقستها في الصين . واذن » هنالك 
دون أدنى شك عدم تكاقؤ كير في القوى في علاقات الو وبول الثنائي الجانب 
اانا بين البلدان المحخافة راللدان الئامية . فاذا كانت التبادلات 
الدولية تنتمي ادن الى نظربة الونويول الثنائي الجاتب اكثر من انتمائها الى 
نظرية التنافس »© فان بوسعنا أن تستلتج من ذلك اله ينيقي ان نشهد 
تحو بلا للقيمة من البلد الاضعف ( البلد التخلف ) نحو الفريق الثاني الاقوى . 
ان عدم التكاقؤُ هذا بنجم بالدرجة الاوئى عن تخصص صادرات البلدان 
التخلفة . كما آن الانخراط المصرفي والنقدي الذي غالبا ما يراقق اتخلف 
ساعد على توجه مكتريات البلدان المتخلفة لحو زبائنها الرئييين - وتأتي 
بالدرجة الثانية الصلة الوثيقة التي تربط تصدير رؤوس الاموال بتصدير 
البضائع . فهناك ترابط متين بين تصدير رؤوس الاموال قي بلك ما وتصدير 
بضائعه . ولقد دقع ١‏ ابفرسون 6 هذا التحليل الى اقصاه » وهو الذي 
درس الترابط بين تصدير ووس الاموال المعادة لفرع معين .وتصدير البضائع 
الذي ينتمي لهذا النشاط باه )1٤۳(‏ . والنتائج التي وصل اليها التحايل 
#وممحامورا كثيرة . كذلك بممد ١‏ فيس » ۴١١‏ بنفس الطرقة » في 
كتابه الشهير »2 الى امثلة عديدة عن عمّود القروض الدولية التي تتضمن 
شروطا لثراء معدات التجهيز عن البلد المدين » وقد عممت الساعدة المالية 
المعاصرة هذه المارسة . 


هذا هو اماس الطابع المونوبوئي للعلاقات الدولية التي بحلل التيار 
المسيطر في الزمن المماصر ٠‏ بتاء عليها » حركة حددي التبادل عبر الاجيال. 
اذ ان هذا الطابع الونوبولي > اذا كان قد تجلى بعد .۱۸۸ بتقهقر حدتي 
التبادل بالنسبة للبلد الفقير » ققد كان بوسعه ان يتجلى بوضوح قبل ذلك 
التاريخ بتحسن هذين الحدين تحتاغير كاف نظرا للتقام ااتحقق في 
البلدان الصنمة بالنسبة لذاك المتحقق في البلذان الزراعية > فيكرن هذا 
الطابع المونوبولي قد تمزز آذن بعد عام 1۸۸٠‏ (142) مجرد تحزز فقط . 


000 ابفرسون » ارجح الذكور ص ۸۹ د .1 
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اذا كنا لا نتكر ان هذه النظرة بمحملها متفوقة على نظرة اليب لات 
الجزلية التي تقع بالضبط في ميدان ميكرو ب اقتصادي ء فينيفي الإعتراف 
بأنها تبقى ذظرة ثانوبة من اجل فهم العلاقات بين البلدان النقدمة واللدان 
المتخافة . قبل كل شيء نتصور الامم هنا وكأنها امم اوليغوبولية متفساوتة 
القوى . ولكن اذا كان ذلك كذلك نظربا باانسبة للعلافات بين الالدان 
الستقلة 4 قليس هو كذلك بالكبة للعلاقات بين المتروبولات والمستعمرات. 
ققد ادى التشريع ااتجاري والجمركي في هذه البلدان الى خدمة تقوبة 
التروبول في علاقاته مع الفرفاء الاخرين اكثر مما ادى الى تقوية ال -عمرة 
في علاقاتها مع التروبول . الى ذلك فان !انظرة الاوايفوبولية للعلاتسات 
الدولية تفترضى الاستقلال الاقتصادي للمشترين والبامة ‏ فهي تتصور 
العلاقات القائمة بين مشتر فرئسى وبائع الماني لهما معالح مختلفة وكل منهما 
محمي بواسطة قوة المساومة في بلده . لكنها لا تتصور ما تؤول اليه هذه 
الساومة ‏ التي لم تعد كذلك ‏ عندما يكون كل من البائع والشتري > 
البعيدين جغرافيا » غير بعيدين اقتصاديا . لكن العلاقات القائمة بين اللدان 
النامية والبلدان الماخلفة » لجهة الصفة التكميلية للاتتصادات الني خلقتها 
اواليات التخصص ضهن اطار سيطرة الاقتصاد الاكثر نموا ذال التى 
« بفبط 4 بنية المستعمرة و فقا لحاجاته » تنتمي الى هذا النوع من العلا قات . 

أن اآتحليل الخارجي المونوبولات الثنائية الجائب اد للاوليغوبولات ببقى 
تحليلا ساذجا . وهو لا سعه التخلص من هذه السذاجة ما لر بفادر ميدان 
« نظرية اللمب » لكي يقوم بتحليل التشكبلات الاجتماعية رالملاقات 
البائية بين مختلف الطبقات السيطرة في هذه التشكيلات الاحتماعية :> 
تشكيلات راسمالية المركز وتشكيلات الراسمالية الطرفية الخاضعة . الى 
ذلك ليس بالوسع اكتشاف تقهقر حداي التبادل بواسطة تحليل علاقات 
التبادل التي تى بطبيهتها علاقات سطحية ( مظاهر الاشياء ) . ققد ر"بنا ان 
اوالية استفلال الاطراف من قبل المركز الما تقع على مستوى علاتسسات 
الانتاج . 

وهكذا + عونا عن الاقتصار على وصف ظاهرة عدم التكافوٌ ٠‏ عن طريق 
القياس الاقتصادي لتجليانها الظاهرة ( ارونات ) بكون عن الافيد تحليل 
موقع الاحتكارات قي التجارة العامة . 

الونوبولات وإنجارة الان المنظفة : الواقم ان معظم المواد الاولة 
الكبرى التي تشكل اليوم موضوعا لمادرات البلدان التخلفة تقع نحت اشراف 
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اللونوبولات اما لان بعض الشركات تمتلك امتلاكا مباشر! الموارد الانتاجية 
المملية ( تفط » فلزات معدنية + منتوجات مزارع شركة « ليفر 6 »4 
« الاوناتيد قرودت » الخ ) واما لان الاتتاج المنتشر في البلدان المنتتجة 
(الفتق » القطن .. ؛ ممركز في ابدي بمفى المستوردين الاجانب الاقوباء 
جدا او في ابدي تجارة البيوتات الضخمة التي تكون بدورها عادة شديدة 
التمركز ˆ وفي آبة حال فان حفتة من الاحتكارات تسيطر على العلاقات ين 
البلدان التامية والبلدان المتخلفة . هذه هي الاطروحة التي بعتمدها معظم 
المراقين للاقتصاد « الاستمماري » زد)١‏ ) . 


هل يجوز الاعترآض _ ما دام المونوبول في معظم الاحوال ثنائي الجانئب 
بآن لا شيء بسمح بالقول سلفا اي فريق من الفربقين عو الذي بجني مزيدا 
من الربح ؟ والحق انه يمكن الادعاء بأن نفط العودية العربية تنتجه شركة 
قوية ( الارامكو ) في حين ان الممستهلكبن الاوروبيين مبمثرين وضعفاء الى 
حد ان الونوبول تبح في التهابة لتحويل القيمة ان بتم من اللدان المتقدمة 
الى السعودية . ونحن نجد امثلة اخرى من هذا النوع . لكن ذاك طبعا ما 
هو الا وهم . اذ أن نفس المونوبولات ء في التهاية » هي التي تمارس نشاطها 
في أوروبا والولايات المتحدة من جهة ء وفي ما وراء البحار من جهة اخرى . 
فهناك تدآاخل متبادل بين الفرشين يتم عن طريق مصارف الأ نش ةمجان 
والمؤسسات التعددة النشاطات 41595اهط ها كما يتم عن طريق الفروء 
والتبادلات داخل مجالس الادارة . لهذا الب : لا يحصل تحويل القيمة 
عن الونوبول الافعف ظاهربا ؛ الى الاقوى ؛ كما شر ١‏ ادغرورث ٠١‏ 
woh‏ »لان المسألة لا معنى لها > بل بطريقة اخرى ؛ وذلك لان كلا 
الموتوبولين ليسا مستقلين . سوف تحتفظ بالحل الواقعي ١اذي‏ تقدمسسه 
(ه14) للراجع في هنا الجال وفيرة جدا رقم انها كاد تكون كلها وصفية . انكر لائحة هده 
الراجم عند سمير أهين › الآطروحة ص 164 ب ٠١,‏ . انظر ايشا بعص الؤلفسات 
انتاليفية : 789587 ١أ‏ ر« ستراتيجية التروستات السلسلة مالا اعرف ؟ 1456 ), 
4 © رن الياسة النغطية الدولية 4 سلسلة مالا ارف ! 1411 
«جوقري اوين » 0" « قوة الصناعة الاميركية » ضار « لوسوي م أأناهة سآ 
۸ ) ضار تاتزر» 159269 ( « السياسة الاقتصادية لشركات الزيت الدولية 
والبشان اللتخلفة » بوسطن ) . كما نجد جهدا عقيما لتطظيل الستراليسيات في 
اععال م. بي 516 حول الوحدة الكبرى بين المناطق , 
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« ج٠‏ روينسون » اذ تمتير ان كتلة الربح اللمتحققة بواسطة مونوبول مسا 
متناسبة مع القوة النسبية لهذا المونوبول تجاه الاجراء الذين يستخدمهم . 
والحال ان هذه العوذ لا جدال في كونها اكير في اليلدان المتخلفة حيث تدافع 
الطيقة العاملة عن نفسها يصعوبة اكثر . فيكون الربح الاجمالي فيها اكثر 
ارتفاعا ‏ علما بتكائو جميع الامور الاخرى فيما عدا ذلك . يد ان هداالربح٠‏ 
الى اين يذهب ؟ هل يبقى في مكانه لكي يمول النمو المحلي 5 ام بصار الى 
ارجاعه الوطن 5 في هذه الحال لن بكرن بحاجة الى ارجاعه للوطن رسميا 
عن طريق اعادة تصدير الارياح . بل أن بالوسع تمويهه يسياسة اسمار 
منخفضة تمنم الفرع الكولونيالي للمونوبول من تحميق جميع الارباح التي 
يسعه تحقيقها » في حين تعمد الشركة - الام الاوروبية والاميركية ٠‏ في 
مكانها » الى تحقیق اریاح جوهرية اكثر . لذلك قان السياسة الضريبية: 
او مراقبة المرف في الللدان المتخلفة قد تيدر عاجزة عن تجنب تحوربيل 
القيمة (127) . ان الفشل الشهير التي منيت به هذه النقطة من سياسة 
معدلات الصرف التمددة : رغم تقنيتها الماهرة جدا » يبرر على الارجح هذا 
التشاؤم )۱٤۷(‏ . ش 

الى اية درجة يمكن ان تنم عملية تحويل القيمة ؟ لا يمكن تحديد ذلك 
سلفا لان الاعتيارات السياسية قد لا تكون هتا غريبة عن وضع الشركة . 
ولكن يمكن القول بشكل عام ان ذلك يظل ممكنا حتى بلوغ الدرجة التي لا يعود 
فيها سمر المنتوج يغطي الا سعر الخدمات الانتاجية الحلية ( اجور وربوع ) 
الدفوعة بمعدل الحد الادنى + اي على نحو يؤمن فقط استهلاك الواد العيثئية 
للاحراء ويؤمن استهلاك امود الفاخرة التي تمتبر الحد الادنى الذي يحول 
دون ان تممدالطيقات الالكة المحلية الىتهديد المونوبول الاحنبي بالتأميم . 


ا ل « الوحمة انكبرى بين المناطق في الصناعة الاستخراجية دمشططايها» 
ز دفار ال هنذا إرينة yp Perrou .(F‏ بن AIOC‏ واشار 

اللسيطرة » هع ) »> ( عمالم انظربة حول الاقتصاد السسطر » ( الاقتصاد 
العتبيتي 19108 ) . 

(140) منظمة الامم اللتحدة « نظرة اقتصادية على اميركا اللانينية » 1448 فصل حولشيلي. 
« فولفرام فون بورغ » 2158 د سياسة اسمار الصرف التفاضلية حسب البلدان ا 
( بالفرنسية ) جليف ١د۹٠‏ » شيزنر 56516415987 « عمدلات الصرف النمدد 
والئمو الالتتصادي )) بالانكليرزية » برتسنون 1۹٥۲‏ . 
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أن الفوائد لا تشكل تعويضا للخدمات المحلية » لان السوق الحلة لا تقدم ابداء 
بشكل عام : روس اموال الى الشركة الاجنبية التي تستمد رؤوس الاموال 
هذه من قروض مصرقية تتعذى هي نفسها بواسطة ودائع الموفرين 
الاوروبيين الصعار . كقلك :+ بدو ان الريع وحده هو « الخدمة النلحة » 
الحلية خارج نطاق الاجر . ونحن نفهم عقلية الطبقات المالكة في تلك البلدان. 
فالتاميم لا يحمل الا الاخطار . وعو 4 عدأ السموبات ااسياسية التي بمكن 
ان يولدها » لا يحرر البلدان المتخلفة من ضرورة اللجوء الى النقنيين الاجانب 
ورؤوس الاموال الاجنية التي تعني المجازفة ‏ نظرا للوساطة الضرورية 
للمصارق الاجتبية ‏ بالدقع لها « دفما باهظا » . أن الربح الذي تجنيسه 
الطيقات الحاكمة تعرض لان بكون ربحا ضئيلا : فمن جهة تتحوذ هذه 
الطبقات على الربح * لكنها من جهة اخرى تضطر الى دفع فوائد مرتفسة 
جدا : ولملها تضطر كذلك الى دقع "حور عالية . وما دامت ااشركة الاحلبية . 
تقدم لها ريوعا واسعة فان التحالف بدو اذن نافعا للفردثين . وهذا الريع 
اما آن يدقع 6 على كل حال ؛ مباشرة للملاكين العقاريين » واما ان بدقع 
بشكل جماعي على صورة د عائدات » ١٥اه‏ او « مساهمات في 
الارباح » للدولة المحلية . 


ان هذا التحليل ايس تحليلا نظريا . فتاربخ العلاتات السياسية بين 
المتروبولات والبلدان التخلفة حافل ب ١‏ مباحنات ١‏ من هذا النوع ٠‏ التاهيم 
الماجز » هذه هي » مثلا » المثولة التي نستخلص من « النقد الذاقي » الشهير 
الذي كامت به الشركة العامة لملجيكا لدی تأميم مناجم كاتئفا لم ؛١)‏ . طالا 
ان البلدان المتخلقة ما زاات منخرطة في السوق المالمية طالا انها تة 
عاجزة ٠‏ 

على مستوى « التوازن ٤ ٩‏ آذن ١‏ تكون امكانيات الترأكم المحلي معدو مة: 
لان كل الفائض الذي يمكن ان بستخلص من الانتاج يضار الى تحويله 
ضمن توافق مصااح الموتويول ومكاسبه le pool des bénéfices du monopole‏ 
طبعا قد يعود قسم من هذا ألفائض الى البلد على شكل رؤوس اموال أجنيية. 
لكنه لا بعود اليه الا آذا كانت هتاك آافاق لارباح جديدة . والحال ان حالة 
الانتقار لجال التمربف تلحلي > تلك الحالة التي تعقب نحويل القيمة الاولىء» 


(1)۸) الرسالة الشهرية . عؤسسة الابحاث و'أدراسات الاجتماعية RES‏ جاممة كنشاسا 
ادقم ؛ 2 1۹۷ . 
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ليس من شأنها ان تعزن هله الامكالية . 

لقد حاول اليمض على كل حال » ان ينسوا للمونوبول ( الاحتكار ) 
دورا اكمل في اوالية تقهقر شروط التبادل بالنسبة للبلدان التخلفة . وعلى 
هذا النحو يقتنع عدد هن الؤلفين بان الاحتكار كان اكثر شيوعا مما يظهر عليه 
وان مادرات البلدان القللة النمو لم تكن هي وحدها الواقعة تحت رقابة 
بعض الاحتكارات الكبيره ( أما عتد الانتاج واما عند الشراء ) يل ان واردات 
هذه اليلدان كذلك ٠‏ رغم انها تتألف من منوعات عدة من النتوجات الانيفاتورية 
تنتمي الى اواليات الاحتكار اكثر من انتماتها الى اوالات المنافة . ويصار 
الى تفسير هذه الظاهرة بالخلل الذي يصيب الاسواق التخلفة . فالمتافسة 
الثلى تقتضي شروطا عديدة ومن اللمملوم ان المدد الكبير من الباعة . رغم 
ضرورته » لا بكفي لتأمين وجود هذه الشروط . ولقد صير ء من هذا الموقع: 
الى البرهان على أن التتظيم السيء للتوزيع في بلدآن عا وزاء البحر كان 
يولد ريوعا للاحتكار ايتما كان . قنشهد هنا ابضا امكانية « استشغ لال 
احتكاري » للف تهلك المحلي . ثم ان غياب الاعتمادآت المصرفية المتوحسة 
للتاجر اتصغير نعزز هذه الاتجاهات . ان جميع هذه النظر بات ترتبط بنظرية 
المنافسة الاحتكارية التي قال بها «شامبرلن» . وهي ترتبط كذلك بالدراسات 
التي تنتاول تحليل « المجال الاتتصادي » . فالمجال الاقتصادي الذي بمكن 
تحديده من وجهات نظر متمددة > بيمكن ان بر ٠‏ بين سار الاعتبارات ٠‏ 
على انه المنطقة الجغرافية التي بتحقق فيها تساوي الاسواق الى الحد 
الاقصى )١6(‏ . من هذا الماظار : تساهم التدرة النسيية للدورات النقدية 
في الاتتصادات المتخلفة ؛ بالاضانة الى صعوبات النقل والصعوبات التي 
يعانيها المشترون من اجل ١‏ تحررهم » من نير اأبائع المحلي ؛ الذي يكون 
كذلك مرابيا في يمض الاحيان » تساهم هذه الامور في تخلع السوق الوطنية 
الى عدد من الاسواق الصغيرة الحلية التي تشكل « حقول قوة » بالنسبة 
لهؤلاء الباعة المحليين ‏ فيتمتع الباعة ضمن اطار هذه المناطق باحتكار فعلي» 
بكون » على كل حال ؛ مهددا باستمرار ٠‏ لذلك نجدنا في وضع لا هو منافسة» 
ولا هو احتكار » بل هو منافسة احتكارية . هنا ايها نلاحظ » دون ان ننكر 
فائدة هذه الدراسات ؛ انها تقع في حقل ثانوي جدا بالنبة للدراسات 


(115) « نوب رتسيرغر 7 Dobretsbarger‏ « رة الاراصسي الاقتصاديسة » . 
( .۱۹ -۸ ۳ ). « بیو ×۳۳« الإجوار الاقتصادية » ر( .و۹ الث )م 
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الايقة . ان نفلرية الثنافى الاحتكاري ال انشاها « شامبرلن ٩‏ (.دا) 
على قامدة تمم وتنوع المنتوجات على اسوةق البلدان النامية جدا ؛ قد 
عمهت فيما بعد حتى شملت اسواق البلدان التخلفة . ولكن في الحين الذي 
كانت هته النظرية قد عممت فيه على هذا النحو » كانت ااوقائع ‏ وهذه 
ظاهرة شائعة ‏ قد سبقت آلنظرية في تقدمها . والحق » ان هذه النظربة 
بدو اهلا لتفسير ريوع الباعة الاجانب في المستعمرات في الزمن ااتنافسي 
اكثر مما هي اهل لتفسير الظاهرات الراهئة . فاليوم + حين لقع تحت 
رقابة الاحتكارات العوية شراء المنتؤجات اأقاعدية في اللدان المتخلفة » كما 
بقع تحت رقابتها انتاج اوروبا واميركا من الصناعات المانيفاتورية التي تبيع 
اقسمامن منتوجاتها في بلدان ما وراء البحر : ببدو ان احتكار بيوتات التجارة 
الكولونبالية امر ثانوي . ١‏ 


واخيرا بعتبر اليمض ان الاسواق الدولية هي اسواق نمارس فيها 
مفاعيل السيطرة )١51(‏ . هذه المفاعيل:التي تتمسك بتراث التنظيم التجاري 
او ,سالب الضفط او ياساليب اقتسادية أكثر ‏ الفروقات بين مروتات 
الطلب او العر ض الوطئية : كتلة الاسواق البائعة او الشترية او حالة اوضاع 
وظروف هذه الاسواق س هذه المفاعيل تساعد على رفع مجموع مرونات 
اسمار المرض والطلب في السوق . 

ولان ‏ وهنا تكمن اق اهمية المسالة جميع عناصر الإحتكار تلعب 
ادو آرها في نفس الاتجاه : اي لمصلحة المنتحين الاكثر نقدماء وصد مصلحة 
البلدان التخلفة . فالاحتكار بتيح تحويل القيمة من البلدان الفقيرة السى 
البلدان المسيْطرة . وهو بساهم في ركود الاجور في البلدان الفقيرة . 
والاحتكارات تكرس هذا !اوضع وتساهم في تحجرد ۰ مها بؤدي الى بلسيلة 
من الحلقات المفرغة التي تسيء لعملة التراكم . فهذه الاحور الملشفضة تحول 
دون ان تصبح آلتقئية الحداثة تمنية ذات مردود ‏ وتحول دون اكتساب 
اليد العاملة تصفة المهارة : كما تكبح عملية خلق البرجوازية المحاية . 

ان تشديد البحث الجامعي على جميع هذه الاوجه ‏ وكلها ثانوية على 
وجه الاجمال من مشكلة علاقات التادل بين البلدان النامية والبلدان 


(.12) ۵« شاصرلن « Chamberlin‏ لا نظربة المنافسة الاحتكارية © 1۹۲۲ . 
١١ )1١1(‏ ببي » محاغرات دكتوراه 14808 1104 ( ( مباديه التخصص لا ) , 
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المتخلفة + يجازف - في حال لسيانه لما هو جوهري ‏ لا بقع على مستوى 
علاقات الانتاج والتشكيلات الاجتماعية الموجودة ‏ بأن «ؤدي الى تدقیقات 
نظرية تافهة . وهذه التدقيقات تنتمي انتماء جديا © للحساب » وتتلذذ 
« بالاقتصابات المترية » ٠‏ غير أن ذلك لا يضفي عليها طابعا علميا ان 
خطيئة الاتتصادوية ای الجدها في هذا این كما ے ساود يخم هذه 
التدقيفات من النفاذ الى ابعد من الظاهرات الخارجية لكي تدرك ما هو 
جوهري : من ان نحليل اهلاقات بين المركز والطرف في النظومة الراممائية 
العائية ينتمي الى تحليل التراكم الاولي ٠‏ هتا الترأكم الذي ينيقي البحسث 
عنه لا فقط في الفترة التاريخية التي سبقت الرأسمائية بل في تاربخها 
المعاصر ايضا ٠.‏ 


١‏ - آن العلاقات بين « البلدان النامية » و « البلدان التخلفة » لا يمكن 
مجابهتها ضمن اطار تحايل نمط الاتاج ج الراسمالي . فالواهع أن هذه الماألة 
ننتمي الى دراسة الملاقات بين التشكيلات الاحتماعية المختلفة ٠‏ وعلى نحو 
ا بين تشكيلات المركز آلراسمالي وتشكيلات الاطراف ذ 0 5 
تحلل هذه العلاقات بتكل جوعر دراسة اإتراكم على ا العالمي . 
بكشق عن الاشكال المماصرة لاواليات التراكم ألاولي : التبادل غير 8 
اي تبادل منتوجات ذات قيم غير متكافلة : وعلى حر ادق ذات اسعار اتتاج. 
بالممنى الما ركسي ؛ غير متكافئة ٠‏ اذ تتح التشكيلات الاجتماعية ني المركز 
زهنلذ ظهور الاحتكارات ) وة ي الاطراف ) احتياطي اابد العاملة في 0 
ما قل الراسمالي ) لقاء اتتاحة متكافئة - تعويضات مختلفه للممل . 
اقتصار تحليل هذه العلاقات على اطار نعط الانتاج الرأسوالي ينطلوي ما 
خطا « اقتصادري ٩‏ مركزري . 
؟ ‏ ان النظرية الريكاردية حول التفوق المقارن ‏ دعامة النظربة 
« الاقتصادوية » حول التبادل الدواي ‏ تقع بالضبط ضمن اطار ترط 
الانتاج الراسمالي . فالفرضية ااربكاردية الخافية حول الشمولية ١اعالمية‏ 
لمستوى الاجر تعبر عن هذا الاختيار لاطار التحليل . مذ ذاك تظهر مشكلة 
حددي التبادل اللدذين لا سعهما التحرك الا ضمن الحدود الفيقة لماطقة لا 
تحديد محصووة ‏ وكأتها مشكلة ثانوية آذ ان التادل هم في سائر الاحوال 
لصلحة جميع الفرقاء . مع الخلي عن نظربة القيمة ب العمل » بقع الاقتصاد 
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الذاتوي » في هذا المجال كما في سواه ؛ في المدحية والتوتولوجيا ': فالتبادل 
ما ان بوجد » حتى بکون مفيدا . 

۲ - آن النظرية الماركسية للتبادل بين المركز والاطراف في النظومة 
الراسمالية العالمية لم نوضع من قبل ماوكسس ءاذ ان الظروف الخاصة لزمن 
اكتمال الثووة المناعية في القرن التاسع مشر قد ادت يمارك الى خطأ في 
افق نظرته لاظاهرة الاستعمارية - ان نظرية التراكم على المعيد المالي لا 
تتخف معنى على كل حال الا مع ظهور الاحتكارات والاميريالية والتفيرات 
التي رآفقتها ( تحولات في دينامية اعادة الانتاج الموسع وفي دننامية الاجور » 
ظاهرة « الارستقراطية العمالية » » الخ . ) 

> - ان التاريخ بين فضلا عن ذلك ان بلدان الاطراف ‏ التي اصبحت 
متخلفة ‏ لم تستمد اي ربح من انخراطها في السوق العالمية > من جراء 
فوالد التخصص الدولي الزعوم . قاذا كان تطور حداي التبادل » حتى عام 
٠۰‏ »4 قد كان : على ما بدو ؛ طييعيا أي موازيا لتطور التقدمات المقارنة 
في الانتاجيات ‏ علما ان تمو يضات العمل تكون متعلصة في المركز كما في 
الاطراف ‏ فان الهوةالتعاظية في هذه التعويضات قد عبرت عن تفسها منذ 
ذلك التاريخ بتقهعر حدي التبادل : اي بتحويل القيمة المتعاظم منالاطراف 
نحو المركز . ان محاولات طمس هذه الظاهر د الجوهرية باللجوء الى انراز 
ظاهرات ثانوبة من منل تقلبات « الطاب » ء هي محاولات مليئة بتناقضات 
لا يمكن القول بها . 

ه ‏ ان التخصعن الدولي قد اتخذ اشكالا متعافبة ومتنوعة . فكانت 
الاشكال التي تنتمي الى فترة ما قبل تاريخ الرأسمالية ( نهب الكنوز » الرقيق 
الاسود الخ .. ) ثم اعقبتها الْصِيعٌ الكلاسيكية للاقتحاد الاستعم ماري 
( اقتصاد التمامل والاستغلال المنجمى ) ثم جاءت الصيغ الكلاسيكيةالجديدة 
( آنشاء المجموعات الصناعية الخميفة في الاطراف » وهي مجموعات تابعة 
للمناعات الثقيلة في المركز ) ٠‏ وترتسم في الاقق صي جديدة التخصص. 
الدولي ٤‏ ما زالت جنينية : نرقم ضهن اطار الثورة التقنية وااملمية المعاصرة 
اذ يحتنفظ الركز لنغسه بالنشاطات المبنية على العمل المرتفع المهارة ( الذرة » 
الاتمتة ؛ الالكترونيك » الفضاء ) . 

1١‏ آن غزو الاطراف والتحكم بأوضاعها وقفًا لمقتضيات المركر هي 
نتيجة الاتجاه الكامن لدى الراسمالية نحو توسيع الاسواق وتصدير روس 
الاموال . هذفان الاتجاهان يعلماننا ب « المظاهر » ل اي بش التحارة 
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العالمية ‏ . هنا ايها يظهر نناقض النظرية ااخائمة المنهمكة بالماح والتقريظا» 
( نظرية حركات روس الاموال نتعارض مع نظرية تجارة البضائع ) . ان 
النظرية الماركية لا يمكن ان تحيطا علما بهذا التحرك التاريخي الا بشرط 
ان تخرج من اطار التحليل الحر قي المط الانتاج ااراسمالي ١‏ من هنا يتشا 
التياس الحوار بين ليئين وروزا اوكمبورغ حول عقولة الاسواق الخارجية) . 

/ا ان التظربة « الاقتصادوية » تختبيء وراء التدايل الفخم للظاهرات 
فهي تشدد على الطابع « الموثوبو'ي ٠»‏ لاملاقات الدولة ٠‏ وتكتف عن امور 
مفيدة حول موقع الموتوبولات ودورها في هذه العلاقات + لكنها لا تجاإبه 
الامر الجوهري - اوالية التراكم الاولي المعاصر ‏ وذلك لانها تتجنب طرح 
مشكلة طبيعة التشكيلات الاجتماعية في المركز وفي الاطراف قي المنظومة 
الراسمالية العالية . 1 

أن تحليل الاواليات المماصرة للتراكم الاواي امر جوهري لفهم 
إساس التضامنات الداخاية في المجتمم الرأسمالي المركزي الا سيما آساس 
التضامن بين البروليتاريا والبرجوازية الذي هو في اصل الانتراكية ب 
الديموتراطية ) كما آنه جوهري لفهم طبيعة التناقضات الداخلية في 
التشكيلات الطر فية ر عدم نكاذؤ الانتاحجية والتعويفات الخ ) . 

5 ان تحليل التراكم على المميد العالمي بكنف عن ان هذا التراكم 
يجري دانما لصالح المركز ٠‏ ذايست « البلدان النامية » هي تي تقدم روو س 
الاموال الى « البلدان المتخلفة » بل العكصى صحيح . ان هذا يقر «احتجاز» 
هذه البلدان الاخيرة + يشر « تمو التحلف ١‏ . ولجم عن ذلك أن النمو ليس 
ممكنا الا بشرط ان تتمكن بلدان الاطراف من الخروج من السوق المالية . 


12» 


الفضلالغان 


تشكيلات الرأمعاليه الطرفه 


۶ 3 


فت 
القسم الاول : ١‏ الانتقال الى الراسمالية الطرفية . 
اتماط الانتاج والتشكيلات ما قسل 
الرأاسمالبة ٠‏ 


١‏ ولادة العلاقات السلعية : الانتقال من الاقتصاد المعيشي الى 
الاقتصاد السلمى . 

؟ ‏ تكون الراسمالية المبنية على التحارد الخارجية ( التحارة 
الاستممارية ) ۰ 

٣‏ تكوان الراسمالية الممئية على استثمار الراسماية الاجتيية 
'تصشئيفة « التخلف » . 


القسم الثاني : ؟ ‏ نمو الرأسمالية الطرفية : نمو التخلف 


© التخصص الدولي غير المتكافيء رالالتوآت الحاصلة في توجه نمو 
.اك رأسماكية في الاطراف ٠‏ 
للداجة جو الحاصل لصااح النشاطات التصديرية . 


11 


ارق الداخلية والمرقٌ الخارجية ١‏ 
؟ مه الالتواء الحاصل لحالم النشاطات ١‏ الثالقية ٠١‏ , 
مفهوما اللشاطات الانتاجية وغير الانتاجية في التشكبلات 
الراسسمالية في الاطراف , 
الثمو الاتتضادني والنشاطات غير الانتاحية ل 
۴ الالتواء الحاصل لصالم التقنيات الخفيفة . 


(0 


ب 


النظرية الحدبة والنظرية الماركسية حول الاستثمار . 
النظرية الحدية ودور معدل الفائدة في رتيرة التمو ووجهته. 


التقد الماركي لانظرية ااحدبة حول الاستثمار . 
انتاجية الاستثمارات من وجهة لظر الجدمع . 
وضهية صاحب آلشروع العقلاني في نمط الانتاج الراسمالي. 
دود الزمن في التنظيم الاجتماعي للانتاج . 
افق التحليل : التفوق القصير والتفوق ااطويل . 
دور الثروات الطبيمية في اختيار الاستثمارات . 
التفوق الجماعي . 
التخمص الدواي وتوجه الاستثمارات في الاطراف نحو 
الصسناعات والتقنيات الخقيفة . ١‏ 
نمو ااراسمالية البنية على الوق الداخلية : التكاسسل 
الضروري بين الفروع الخفيفه والفروع اللقلة . 
التخصص الدولي والامو الحدود للصنامات والتقئيسات 
التقيلة في الاطرآف . 


(ب) التخصص الدولي وتحويل الاوالات التفشعيفية ٠.‏ 
١‏ انظرية المضاعف والمسارع 8 
معتى هذه النظر به في ظروف التخصص الدولي غر المتكافيء . 


(0 


متنائقات المضاعف . 
الضاعف الكيئري ‏ 
تطوير الارباح والقاء المفاعيل التضميفية في الاطراف . 
مو ضع سيرورة المسارع ٠.‏ 
دور السارع . 


التخصص الدولي » قابلِة الاستيرآد في الاطراق »© وتحودل 
موضع سيرورة السارع . 


۹¥ 


ج) الاحتكارات والتخصص الدواي ٠‏ 

. ع متشا فوائض ارباح الاحتكار وديئامي:2ها فى النفرية الشائمة‎ ١ 
. التحليل الحدي : ج. روشون‎ 
. التحليل الماكرو  اقتصادي : كاليكي‎ 

؟ ل مفهوم درجة أحتكار الاقتصاد . 
النظرية الشائعة : النظرة الشاملة لدرجة احتكار الاقتصاد . 

“ا بل النظرية الماركسية حول دنامة كوائذن ارباح الاحتكار وشراكع 
في المركز في الزمن العاصر . 
ععئى العلاقات القائمة دن اصحاب المتاريع وعوامل الانتاج . 
معنى العلاقات القائمة بين المنتجين والتهاكين . 
قسمة قائنض الريح بن الاحتكارات . 

. الاحنكارات الاجنبية والتراكم في أطراف المنظومة‎  ) 
العلاقات بين الاحتكارات الاجنبية والؤسات الوطنية فسني‎ 
1 . اللدان التخلفة‎ 

د) الخصاتص النيوية للتخلف ٠‏ 
١‏ _ بنى السعر والتفاوتات القطاعية للانتاحبة . التوزيع الاجتماعي 
للدخل . 

؟ ‏ لفكك الاقتصاد المتخلف : معجزات بدون غد ومناطق مهجورة . 

. سيطرة المركر الاتتصادية على الاطراف‎ ٠ 

ه) الانتقال الحتجر ٠.‏ 


القسم الثالث ؟ ‏ التشكيلات الاجتماعية للراسمالية 


التشكيلات الطرفية الاميركية والشرقية . 
التشكيلات الطر فية الافرقية . 
الخصائص العامة للتشكيلات الطرفية . 
١‏ سيطرة الراسمالية الزراعية والتجارية ٠‏ 
؟ - الحدود التي يفرضها ر!بالمال الاجثي على تمو راسال ال المحلي : 
+ - الاتحاهات الماصرة لنمو البيروقراطبات الوطنية . 
الطابع التبعي للر'سمااية المحلية . 


1۹۸4 


قار رل 


الانتقال الى الرأسمافية الطرفية 
انماط الانتاج والتشكيلات ما قبل افراسمائية 

درس في هدا القسم الأول الاواليات الاقتصادية الي تعيز بها 
انتقال التشكيلات ما ثبل ااراسمالبة الى نشكيلات الراممالة الطرفية : 
على ان نخصص القسم الذي بليه لدراسة اواليات الثمو الخاص بالراسمالية 
الطرفية . ولا شك في ان سلسلتي الظاهرات مختلطتان زمنيا على نطلاق 
واسع في سياق العملية الفملية لتكؤان الراسمالية الطر فية . لكنه من المفيد 
ان تمي بيئهما من الناحية المنطقية والتعليية . 

ان التظربة الاقتصادية الشائمة لهتم عرفا واستطرادا بمشكلات 
« الاقتصاد الانتقالي » ء هذا عندما لا تترك المسؤولية بارياح على عانق 
« السوسيولوحيين » . موضوعات هذه الدراسات تمع ؛ كما نسلم : تحث 
عنوان « مشكلات الانتقال من الا قتصاد المعيشي الى اقتعادد الوق 2) 
« تثقيد » أو ايضا « تتجير الاقتصادات المميشية 4 إير) .نتائج هذه الاعمال 
ليست دائما بلا فالدة (1) . لكنها نكاد تعاني باستمرار من عاهأت ١‏ علم » 
بمزل الحقل ١‏ الاقتصادي ٩‏ عن حقول « السوسيولوجيا » .ان تقد 
الاقتماد السياسي وهو المنوان الفرعي لكتاب راسالال ب قد سجل مع 
ذلك نهابة « العلم الاقتصادي " المتجزيء وولادة علم جديد : الوحيد المكن » 
علم تكوان المجتمعات وتحركها . الإلفاظ والفردات بالذات التي نستعملها 
الدراسات المذكورة تنم عن طرح مزدوج ااسطحية والنقص . فالمشكلة ؛ اولاء 
ليست مشكلة انتقال الاقتصادات « العينية , 5قوصةةةتطنه مه (لي التي 
تفتقد للتبادلات اللمية ( الى الاقتصاد السوقي » ( مما يفترض ملفا ان 
الامر تعلق باقتصاد ملعي بسيط ؛ او ان كل « الاقتصادات اللعية » 


(k)] Les {hèmes de ces études s'intitulent » problšmes da ذا‎ transition 
de économie de subsistance ã l'economie de marché » « Monéfarisations 


ou encore « commercialisaton des éconcmies de subsiatance » .‏ 
(1) اعمال الانتردبولوجيا الاقتصادية هنا تلفت النظر ( انظى مٹیا ایر امعد انالا 
و #۷" ) . بالقابل اتناج الاقتصاديين في هذا المجال مخيب للامل : انطر كمتل 
على فقر التطيل »> لفرير الاهم التحدة « نمو اقتصاد السوق في افر يقبا الاستوالية » 
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اقتصادات متمائلة ! ؛ بل هي مششكاة الانتقال من نشكيلات اقتصادبمة 
لا راسمالية ( ولكن ليست بالضروزة غير سلعية ) الى تشكيلات القتصادية 
راسمالية . ان افظة « الترسمل » (808مه01م08  ]‏ وان تكن لفظة غير 
انبغة . ثظل اكثر أنطباقًا على الوائع من لفظتي « التسبويق » او«التنقيد»ه, 
ثم ان هذا الاننقال بختلف عن ذاك التي اتصفت به ولادة الرأمالية فسي 
أودوبا واميركا الشمالية والابان اي في البلدان اللىي افحت رأسمالة 
تماما » وعلى نحو آصح البلدان التي تشكل مركز المنظومة الرأسمالية المااية, 
القمية متا هي قضية الانتقال نحو تشكل الطرف في هذه المنظومة > والشكلة 
اذن هي مشكلة فهم كيف ننا هذأ الفرق وعلام قوم . هذه الللاة من 
التيسيطات التي لا يمكن القيول بها تبسيطات اعتاد عليها « العم » 
الاعتصادي الشالع هي التي في اصل المفاهيم الخاطئة حول« الثنائية » 
و « التخلف » آلخ . . تلك الفاهيم التي تنغذى بها | كتاباث المعاصرة . المفهوم 
العلعي الوحيد هو مفهوم انتقال التشكيلات الاجتماعية ما قبل الراسماابة 
الى تشكيلات اجتماعية للرأسمالة الطر فية . 
ليس مو ضوع هله الدراسة تحلل اوالات الانتقال الى الرأسمالية 
المركزية . ولكن من المفيد ان نذكر بان الاقتصاد السياسي الشالع 
يمرب هناايض_ا عن عدم كفاءثه +¿ ويترك ١‏ للمؤرخين » امر الاعتشاء 
بتوضيح مثكلات الانتقال من الاقطاعية الى اآراسمالية . وهم مؤرخون 
مدعوون بدورهم ؛ بفعل نفس الؤثرات التي تملي انعزال فرعهم » الى جمم 
عناصر الاستعلام دون القدرة الفملية على ربطها ريطا محكما . من جهة 
إخرى » فان تحديد اسس علم اجتماعي ‏ السمل الذي قام به مارك ب 
لم يكمل حتى الان ببناء فعلى لهذا العلم . لقد ادى تقهمّر الماركسية بهذا 
الصدد الى نظربة ميكانيكية حول « مراحل الحضارة » ( ااشيوعية 
البدائية » العبودية > الاقطاعية » الراسمالية » الاشتراكية » الشيوعية ) 
تعوزها النظرة الملمية مثلما تموز التاريغ الانتقائي . وهذه «النظرية» 
تنبثق عن التباس بين مفهوم لمط الانتاج ومفهوم التشكيلة الاجتماعية 
وعن غياب تحليل التمفصل ١۹ه٥تاهان‏ امه بين مختلف امستوبات 
١‏ الاقتصادي > السياسي ٠‏ الابديولوجي الخ ) التي تتصف. بها مختلقف 
انماط الانتاج ومنوعات تداخلها ني التشكيلات الاحتماعية التاريشية .وهي 
ترفع غمبة الحيز الاقتصادي + في النهابة » الى مستوى العقيدة الجامدة 
وتعطي لهذه الغلبة محتوى متماهيا قى مختلف انماط الانتتاج ()) . ان 
(1) النقد وجهة النظر هذهه ‏ انظر كوس بولشتزاس Poulantzas‏ د «واشة 
السياسية والطبقات الاجتملهية » باریس ۱۹١۸‏ 1 
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نظرية الائتمال من« الاقطاعية الى الرأسمالية ٠١‏ امْرا من ااتشييتلات 
الاقطاعية الاوروبية ألى الراسمالية المركزية  )‏ المتقدمة اكثر بكثير بفضل 
ماركس ‏ تعتي نظرية الانتقال الى الرسجالية” ااطرقية يساساتين مسن 
النتائج المفيدة 0) . 


السلسلة الاولى من نتائج تظلرية الانتقال الى الرأسمالية المركزية 
تتعلق بالشروط الضرورية لنمو الرأسمالية . هذه الشروط تقوم على 
أعر بن جوهرين ٠‏ التبلتر  Prolétarisation‏ ` وتراكم راسالال اانقدي . اذا 
كنا نجد تراكم راسالال النقدي في حميم المجتمعات السوقية الشرفية. 
من قدرمة واقطاعية » فهذا التراكم لم يد تطما الى نمو العلافات 
الراسمالية لانه آم يكن يوجد هناك يد عاملة حرة ومتوفرة . عملية 
التبلتر هذه اي عمليا عزل سم من اإسكان الر نفيين عن الجماعة 
القروية ‏ تجد تقسيرها ‏ في الحالة الاوروبية ب في تفكك العلاقات 
الاقطاعية . اقتران هذين الشرطين امر جوهري » كسا ان غياب هذا 
الاقتران هو الذي بحول دون الكلام عن «رأسسمااية قدبمة» اوه شرقية », 

والسلسلة الثانية من ذتائج تلك النظرئة نتعلق بدينامية ااتراكم 
الراسمالي . فنمط الاتتاج الراسمالي بتحه لان لصح متفردا ٤‏ اي لان 
فضي على انماط الانتاج الاخرى . هنذا الطابع هو طايمع خاص ينمط 
الاتتاج الرأممائي وحده »> وبشرط ان يكون نمط الاتتاج هذا مبثيا على 
خلق وتوسيع السوق الداخلبة المتكونة باأضبط عبر تفكك الماط الانتاج 
ا ردة بات 

من الجوهري التفكير بهذه النتائج: الهامة قبل التطرق الى نظرسة 
الانتقال الى تشكيلات الراسمافية الطر فية . فالتشكيلات ما قبل الراسمالية 
التي تكوان القاعدة التي تنشا عليها سللة من العلاقات الجديدة التي 
سوف تؤدي الى تشكيلات الرأسمالية الطرقية 4.:هى عبارة عن خلائط 
مركبة ‏ ذات تنوع كبير جلا من هدد محدود تسيا من اتماط الانتاب : 


©) انظر بالاضافة الى مراجع اخرى « الانتقال من الاقطاعية الى الر أسمالية )ابالاتكليزية) 


لسويزي > ودوب وهيلتون د هل و تاکاعاشي »> الندن 1586 . 
Takahashi Hil Hilton Dobb Sweery‏ 


Emmanye! Terray 
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انماط انتاج الجماعة البدائية ‏ اأتنوعة على نحو ما استخلصه وعمانوثيل 
تيري ()) A . Tereay‏ تمط الاتنتاج المبودي ونمط الاتتاج الأقطاعي 
( وكلاهما استثنائيان الى حد ما ) نمط الانتاج السلعي السبط ( الذي 
غاليا ما يوجد بكثرة متداخلا مم انماط الانتاج الاخرى ) ونمط الانتاج 
الأتاوي ) Tributaire‏ ) . أن كلا من انماط الانتاج هله شتمل في حالته 
الخالصة » على ميزات جوهرية خاصة . 

قانماط انتاج الجمامة البدايِة تمتاز جميعا ب : ١‏ ) تنظم العمل » 
بقسم منه على القاعدة الفردبة ( قاعدة « المائلة المغيرة ٩‏ ) وبقسم آخر 
على قواعل جماعية ( قلعدة « العائلة الكبيرة ١‏ و 9 القبيلة » وه القرية »)2 
علما بان وسيلة العمل الاساسية ‏ الارض ‏ هي ملكية جماعية للقبيلة 
واستعمالها حق لجميع اعضاء القبيلة ولكن وفقا لثروط محددة 
( استممال بمض القطم الوزعة على المائلات الخ ) ؟ ) ققدان التبادلات 
السلعية ؟ ) توزيع النتوج داخال الجماعة وققا اقواعد ترتبط ارثباطا 
وثيقا بتنظيم القرابة . 

اما تمط الانتاج العبودي فيجمل من الشفيل ‏ العبد ‏ وسيلة 
الانتاج الجرهرية . لكن منتوج هذا الممل الميودي قد يدخل في دورة 

من التحويلات غير السامية التي تختص بها الجماعة ( العبودية البطريقية ) 
أن فى رات e‏ الاغر نقية الرومانية ) 5 


فى نمط الانتاج الاقطاعى ‏ حيث تصبح الارض من حديد وسيلة 
الانتاج الجوهردة ‏ كون لدينا ١‏ ) تنظيم المجتمع الى طبقتين)طيقة اناد 
الارش ! التي تكون ملكيتها غير قابلة للبيع ) وطبقة المزارعين - 
الافتان 4 ) ) تملك الفائض من قبل اساد الارض بواسطة الحق لا 
بفضل الملاقات اللمية ) غياب التبادلات السلعية الداخلية في 
«الحقل» الذي ث كلالخلية اللسيطةاليجتيع. ان تبطالانتاجهذ١‏ لا بسا 
بشكل طبيمي عن تفكك نمط الانتاج اليودي كما تؤكد بعض 
التأوبلات التبسيطية للماركسية » بل على العكس » فهو قد بكون 
مخشرجا طبيميا مباشرا وشائما لثمو اثماط الانتاي الدائية 2 


ان تمط الانداج الذي بسمى 7 اسبوي ٩‏ ( والذي تحب أن نسميه 
()) عمانوكيل تيري 3 الاركسية كجاء ااجتيمات البدالية 4 باريس ۸١۹١‏ . 


لك 


اناري ( 171851578 قريب جدا من نمط الانتاج الاتطاعي (ه) . فهو 
بتصق نتنظيم المجتمع الى طبقتين جوهربتين : الفلاحون النظمون في 
جماعات > والطيقة الحاكمة التي تتحتكر وظائف التنظيم الياسي 
للمجتمع وتفرض أتاوة ( غير سوقية ) على الجماعات الريفية . ولكن 
في حين ان اليد الاقطاعي ر بتمتع بملكية للارض لا بنازعه علها احد ء 
نحد هذه اللكية » في نمط الانتاج الاتاوي » تعود للجماعة الريفية .بلحم 
عن ذلك أن نمط الانتاج الاقطاعي ‏ الذي آم بوجد في شكله الهاي ألا 
في أوروبا الفربية والوسطى وفي اليانان مهدد دائما بالتخلم ا13 
اقدم السيد الاقطاعي ©» بب من الأسباب » على التخلص هن قم صن 
مزارعيه وحرر اتنانه اي حوالهم الى بروايتاريا . والحق انه انطلاقا من 
من هلا التخلمع بالذاته ؛ وتحت رطأة الفغطك السكاني ومقاعيل التحارة 
البعيدة ( بالاضفافة الى النتيجة التي تنثا عن ذلك 4 من تحو ل الربع 
الطبيعي الى ريع نقدي ) قد تشكلت البرولتاريا المدبتية التي هي شرط 
ظهور نيط الانتاج الراسمالي . وعلى العكسن من ذلك »فان الحق الاساسي 
اليا ع به الفلاح التتبي الى الجماعة » من امكاتية a‏ ا 
الائتاج اناري ااعط ور كاد ا اماك ار في الصين 
والهتد ومصر ) الى التحول الى نمط انتاج اقطاعي »> اي ان الطبعة الحاكمة 
تستبدل نفسها بالجماعة في اللكية الخاصة للارض ملية لا تازعها 
فها احد ( رغم ان هذا التوع من الاقطاعية يمكن ان يتخل عتدئذ بعض 
المفاتث الثانوية التي تميزه عن أاقطاعية اورويا أو اليابان ). 


اما تمط أنتاج السلعي البسيط فيتصف في حالته الخالصة بتكاتؤٌ 
المنتجين الاحرار الصفار وبتنظيم التبادلات السلمية نيما ينهم . وليسس 
تمه مجتمع واحد يئي على هيمنة هذا النمط من الانتاج السلصي البسيطك 
الذي بِقى نمطا مثاليا خالصا ( فالغضية تعلق هنا بعلاقات سلعية 
داخلية فى المجتمع لا بعلاقات خارجية ) . ولكثه من الشائع جذا » لا سيما 


(ه) نحبيل القارئيد هنا الى النقاش الكبير حول هذه التولة التي طلفتثا سلسلة مسن 
اهقالات الاساسية في مجلة « الزكر »م 97468 في السنوات الاخيرة »التثسورة 
عام 1645 في مجموعة خاسصة . 


كن 


في التشكيلات المبتية على هيمنةنمط الانتاج العبودي أو الاناوي او 
الاقطاعى > ان نو جد متطقة محكومة بعلاقات سلعية بسيطة > ۷ سيما 
متطقة الانتاج الحرقي عندما تكون منفصلة بما فيه الكفاية عنالاتتاج 
الزراعي ( وهڌه هي حالة الجتمعات المدينية ) 35 

أن انا من انماط الانتابج هذه لم بوجد في « حالته الخالصة » 4 اذ 
كانت المجتممات التاريخية تشكيلات تدمح ين الماط الانتاج هذه من 
جهة ( مثلا : الحماعة الفروبة + العبودية البطريقية ؛ والعلاقات اللعية 
البسيطة بين زعماء الاسر في الجماعات المتجاورة ) وتنظم العلاقات “من 
جهة آاخرى »> ين المجتمع المحلي والمجتمعاث الاخرى ( علاتات تتجلى 
بوجود علاقات التجارة العيدة ) . ولا تشكل التجارة البعيدة » بالطيم ؛ 
نمطا من انماط الانتايجٍ ٤‏ لكن درجة تطور هذه التجارة > تطورا متفاوتاء 
تعطي للتشكيلات الاجتماعية 4 قي عملياتالفعج الخاصة التي تحكم 
علاقاتها بتمط ار انماط الانتاج التي بكون المجتمع مبنيا عليها» 
شكلها الخاص . 


ان المجتمعات ما قبل الرأسمائية ؛ غير الاوروية + لإ تختلف 
عما ذكرنا . فهي تشكيلات اجتماعية تتدمج فيها تقس المناصر » رغم ان 
هذه الاندماجات مختلفة طبعا عن تلك التي في اوروبا الاقطاعية . ان 
التتوع الذي لا نهابة له لهذه التشكيلات الاسيوية والافريقية قد رد بأسره 
وبشكل قسري مفتعل الى ١‏ تمط الانتاس الأسيوي » . أعا تحن قنفضل أن 
نتحدث عن ١‏ تشكيلات شرقية وافريقية » تتصف ب )١‏ هيمنة نمط انتاج 
جماعي او اتاوي ١‏ عتفاوت في تطوره نحو مط الانتاج الاتطالعهي ) > 
؟) وحود علاقات سلعية بسيطة في مناطق محدودة » ) وحود علاقات 
تجارة بميدة . عندما بكون نمط الانتاج الاقطاعي مفقودا او حتينيا جدا » 
وعندما تكون العلاتات اللمية الداخلية البسيطة مفقودة كذلك »2 فان 
التشكيلة » المقتصرة على مجرد الدماج نمط انتاج جماعي او اتاوي قليل 
التعلور بعلاقات تجارة بميدة » تكون من الطراز 5 الافربشي » (1) . 


انظر عير بن کوکري 02١ 20٩1۲۷‏ رر ابات حول تبط اتاج افریقی ا 
هجلة « الفكر » ليسان 1414 . أن ضحف كثاقة السكان في افريقبا يشر على الإرجع 
بصورة واسمة هذا التراوح في مرحلة النمو اكبكر النطور نط الانتاج الانادي ( اتظر 
يوزوروب ‏ 895888 عم العتلب المذكور ) , 


"2 


أن عدوان تمط الانتاج الرأسمالي ٠‏ انطلاقا من الخارج »> على هذه 
التشكيلات يشكل جوهر مشكلة الانتقال الى تشكيلات الراسمالية الطرفية. 

اما تحليل اواليات ونتائج هذا العدوان الخارجي فسوف يكون 
معروضا » لاسباب تعليمية + طبقا لتحصميم ينظم كل قسم من العرض حول 
سلسلة من الاواليات . قنميز عند ذلك بين )١‏ اواليات. تكوان الحلاقات 
النقدية اسيطة حيث لم تكن توجد في التشكيلة ما قبل الراسمالية التي 
اصابها العدوان ( ولادة العلاتات السلعية ) ۲( اواليات تكوان الراسمالية 
المنية على التجارة الخارجية ( التجارة الاستعمارية ) ۴) اراليات تكوان 
الراسمالية انطلاتا من استثمار واسالال الاجنبي . ومع المعروغ منه ان هذه 
الاواليات تنوجد في التاريخ الفملي معا وتحدد كلها سوية بتة التشكيلة 
الراسمالية الطرقية الخاصة . 


١ل‏ ولادة العلاقات الساعية : الانتقال من الاقتصاد العيشي 
الى الاقتصاد اتسلمي 

ان تحول الاقتصاد ما قبل الراسمالي الى اقتصاد راسمالي طرفي 
بفترض بالطبع « ننقيد » و « تتجير » الاقتصاد الميثي . وطبيعي ان 
لا توجد هنا اوالية « تنقيد » دون أن تكون في نفس الوفت اوالية افتحام 
من قبل نمط الانتاج الراسمالي . مع ذلك فائنا منتصور + من اجل 
وضوح التحليل ؛ وضع اقتصاد ما قبل الراسمالي غير سلمي . 

والواقم انه كانت توجد مثل هذه الاقتصادات > وهي اقتصادات 
إفريتيا المدارية . وقد تجلى انخراطها في السوق العالمية بتكون سلسلة 
اولى من المداخيل التقدية « الابتداية » ع#نهص/ ل في البدء فشترى 
أورديا الراسمالية ‏ للمرة الاولى ‏ محصول الفلاحين . مقابل ذلك فان 
صاحب الشروع الاوروبي الذي ستشهر رأسمالا دقع ب للميرة الاولسى 
كذلك ب اجرا نقديا للممال الجدد . فنجد هنا فئة ثانية من المداخجل 
النقدية الابتدائية » تلك التي تنثأ من الاستثمار الاجنبي . هذه المداخيل 
الابتدائية تولد موجات متماقبة ء من المداخيل النقدية التى تسمى مداخيل 
ار رة (لعنة مم58 ) الى 1 

بقياس نسية الدخل آلتقدي الثانوي للدخل النقدي الابتدالي نحدد 
مضاعفا يمكئنا من تقدير السرعة التي يتم (۷) بواسطتها تحول الاقتصاد 


0) علللمة الاهم الائحدة ١‏ نهو اقتصاد الوق في آفريفيا الاستوائية " نيويورك ١448)‏ + 
« دور وبتية الاقتصلدات اللفدية قي افريقيا الاستوائية 4 نيويورك ٠١۵١‏ . 
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المعيشي الى اقتصاد سوق . 

كما توجد عدة قنوات تنتشير بواسطتها الدورات النقدية داخل الاقتصاد 
المميشي : المداخيل النقدية الابتدانيه الموزعة تولد طلا محليا على المنتوجات 
الزراعيه » فتدفع افنتجين الزراعيين المحليين الى تعاطي التجارة . 
والمنافة التي يبديها المزارعون الاوروبيون .والملاكون المحليون الاقوباء تجاه 
الفلاحين الصفار الذين ١صبحوا‏ منتجين سلعيين لحول هؤلاء الاخيرين 
ذلى عيال زراعيين وتستوعبهم على هذا النحو في متطفه التبادلات » معلصة 
بذلك الى حد كبير دائرة الانتاج اميتي المد للاستهلاك الذاني . 

هذه الاواليات « الاقتصادية » البحتة لا كفي دائما لان اللنى 
الاجتماعية « التقليدية » تعارض توسع التبادلات السلعية ' أن حيويه 
الجماعة القروية مثلا ( استعرار حق جميع القرولين في استخدامع الارض ) 
نئل فمالية اواليات التنافى البيطة التي لمبت دورا حاسما (۸) في 
عملية الانتقال من الاقطاعية الى الاقتصاد الرأسمالي امركزي ر في أوروبا ) . 
لذا فان السلطة السياسية ‏ هنا اللطة السياسية الكواونيالية ب تعمل 
جاهدة على دفع عملية « تنفيد الاقتصاد البدالي » حسب التميير الدارج . 
وتتملق القضيه هنا بالوسائل التي تنتمي بكل بساطة الى المنف »© واذن 
يوسائل التراكم الاولي . ان فرض دقع الضرائب نقدا وعدا هي الوسيلة 
الاكثر شيوعا والافل عنقا . ولكن يثيفي أن نتذكر أن «الزراعات الاجبارية» 
تلفرج قي نفس الاطسار : مثثال ذلك « حقول الثائد » 

du Commandant‏ عمهدك ا التعية الذكر ني افريقيا المدارية ( الاكراه 

على القيام بزراعات تصديرية ) . في الطرف الاقصى هناك ببساطة نزع 
ملكية الفلاحين : وتندرج ضمن هذا الاطار سياسة خلق « احتياطات » > 
غير كافية » على نحو يصبح ممه الفلاحون الافريقيون مضطرين الى يع 
قوة عملهم ني المنجم والمصنع او في الزراعات الاوروبية . وقد لمب ذلك 
دورا حاسما في افريقيا الجنوبية وروديسيا وكينيا () . 

ومهما يكن من امر 4 فان الدخل التقدي الذي كه الفلاح او عامل 


بد اللار سميرامين > ا نمو الراسمالية في افريقيا السوداء » مجلة الانسان والجتمع + 
191 . سنمود الى هد المقولة فى القسم الثالت من هذا الفصل . 

د ج. تريتي ©٠ ۸9٣‏ « نهرة تاربخية على احتياطيات الممل »> دراسة عملية 
التحول الى بروئيتاريا بين صفوف الفلاحين الاقريفيين في فريقيا » قي ١‏ الايديولوجيا 
والتمو : مرانات حول الاقتصاد السياني لافريقيا » دار السلام »> ,۹۹۷ , 


1 


المنجم او العامل الزراعي ينغي أن ينفقه ؛ بشكل ضرائب وتوفير ومواد 

مستوردة آو منتوجات اهلية 1090:9986 . ويولد هذا الشكل الاخير من 

الانفاق مداخيل نقدية ثانوية . وهكذا تنشاً شيئًا فشيئًا اسواق زراعية 

خفيفة . ويمكن اذ ذاك « حاب » قيمة « مضاعف التنقيد » 

e multipHcateur de manétarisation‏ بحماب النسبة بين الدخل الوطني 
التقدي الاجمالي و « الدخول النقدية الابتدائية » . في ما بلي هذا 
« الضاعف » بالئنية لافربقيا الاسستوائية حوالي ٠ 0.١ ٠١۵٠١‏ 


الدخل الدخل 
النتمي اقتندي 
الابتدائي 


افربقيا الشرقية الفرنسية 
افريقيا الثربية الفرئسية | 186 هد 1 لقف 30 4 
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ز القيم بملابين ألدولارات ) 
فلنلاحظ إن الامر تعلق هنا بالمضاعف الذي يفيس سرعة توسع 
الذوائر النقدية انطلاقا من الاستثمارات الخارجية والتبادل التجاري مما , 
والحق آن المضاعف المحسوب باأخذ بالحسبان في نفس الوقت الدخل 
النقدي الابتداني الموزع على اثر التبادل التجاري مع الخارج ( أي الدخل 
الناشيء عن تصدير المنتوجات الزراعية ) والدخل النقدي الابتدائي الموزع 


(.!) منظمة الامم المتحدة « نهو افتصاد السوق في افريقيا الاسنوائية » ص 14 و 56 ٠‏ 


¥ 


على اثر ولوج رؤرس الاموال الاجتبية ( اجور اليد العاملة النازحة التي 
تستخدم في الواقع باغلبيتها في المناجم وفي المزارع الاجنبية ) . 
أن اعتماد انتقنية الجديدة الاكثر انتاجية هو الذي كان يفرض على 
النموذج الاوروبي للانتقال انى ألراسمالية الركزية الفصل بين وظيفتي 
الزراعي رالحرقي ء وهن ثم ابتوسع قي التبادلات النقدية . هذه الأوالية 
كانت بطيتة جدا لدى 'بطلاتها )١((‏ . اما هنا فنقطة الانطلاق تقع على 
صعيد آخر تماما 4 هو صعيد التبادلات الخارجية وولوج بؤوس الاموال 
الاجنبية . ان سرعة تتقيد الاقتماد البدائي كبيرة نيا »أو هي على 
الاقل يمكنها ان نكون كذلك ١‏ دون حاب « آلهروب » الذي تمثلسه 
إلواردات . والحق ان قيا مهما من الدحل النعدي الابتداني تفل الى 
الواردات ر١١‏ . فالغلاح الاوروبي الذي عاش في القرن التاسع عشر کان 
ينبي له ان يتوجه ب لعدم وجود سبيل آخر ‏ من اجل استعمال الال 
الذي تلقاه من عامل المدن . الى صناعة محلية كان بوسعها وحدها ان تقدم 
ند ما كان يقدمه الحرفي يما مضى . اما الفلاح الاهلي » فهو يرغب هنا ¿ 
بدجله النقدي ن تراء منتوجات ماليفاتورية . والحال انه ليس هناك 
عرض محلي لهذه المنتوجات . وهذا سيب من الاسباب التي تحمل القابلية 
الحدية للاستيراد مرتفعة جدا في اللدان « المتخلفة » : اذ أن كل ازدياد 
في الدخل النقدي ينتقل بصوره جوهرية الى الطلب على المنتوجات 
الاجنبية م ع 
وتثيرا ما يتفافم هذا انهروب الناشيء عن الاستيراد بحكم استثثار 
اللاكين العقاريين بالفائدة المجنية من نتجبر الزراعة + وذلك حيث كان 
بوجد عؤلاء اللاكون او حيث كانت تنمو الفروقات الطبقية الى حد نتشكل 
مءعه طبقة مهمة هن الملاكين . وقد ابفى هؤلاء اللاكون المقاريون على 
تعويضات الفلاحين في مستواها الابق » أذ ازداد الفائض الذي يشكل 
ربعهم العقاري . اما هذا الفائض فينصب على طلب استيراد المتتوجات 
المانيفائورية « الفاخرة » . 
ننظر الان الى جهة الدخل النقدي الابتدائي الوزع بمناسبة ولوج 
(11) من هنا أولوية الثورة الزراعية . انظر بايروش 8615960 أ « انتورة الصنامية 
والتخلف » ( بالفرنسية ) :1938 


) منظية .الاسم الملحفة > المرجع المذكور ص )۲ ب ها . 
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راسالال الاجنبي . ان قسما هاما جدا من نفقات النثات الاجئية بصب 
مباشرة في السوق الخارجية : من اجل شراء مواد الانناج ومن اجل دفع 
الارباح المعدة للتصدير من جديف . ان الاجر المدقوع مسليا هو وحده 
الذي يسستأثر باهتمامنا . هنا أيضا نجد ان قسما من هذا الاجر بصود 
للخروج من جديد عندما يصار الى استيراد المواد المانيفاتورية التي يطلبها 
الممال الجدد . لكن قسما من هذا الاجر يصب على الطلب المحلى رالا 
سيما على المننوجات الغذائية ) . وسوف بلعب هذا النقد دورا بالغ 
الحيوية في عملية تنقيد النظام . 


غالبا ما وفعت حسابات من اجل قياس اهمية هذا الهروب . وكانت 
تلك الاهمية على الدوام اهمية كبيرة . في حالة استفلال البوكسيت في 
غيلية بواسطة مفاعل « فريا » نجد ان ما يبقى في البلد هو 5١/ر‏ فققط 
من نفقات الاستثمار الاحمالة » وما لا يزيد عن ه؟/ من القيمة الاحمالية 
لصادرات الالومين (17) ٠‏ وفي حالة استفلال النفط في المحراء 
الجزائرية نجد ان المصاريف المحاية المثاتية عن الاستثمارات لا تتجاوز 
t{‏ / من مصاريف الاستثمار الاحمالية 5 (لن ذلك ينبي ان نضيف ان 
نصف تلك المصاريف المحلية بتبخر في نهابة الامر من خلال الاستيراد . 
وحصة المصاريف الحلية المتقمنة في قيمة الصادرات الجارية من النفطل 
هي بدورها اقل من ذلك : اذ تبلغ بالكاد نسبة ١‏ (016 . 


اما في حالة الاستغلال المتجمي والنفطي الضخم فشتجد الجوهري 
من قسم المصروف « النقدي الابتدائي 0 الذي يبقى قي التهابة مدليا ¿ 
متمثل لهذا السبب بالدخل الذي يعود الدولة على شكل عائلدات 
Royollîes »‏ » او ضرائب ( مباشرة أو غير مباشرة <١‏ ولكن اذا كانت 
عملية الابتزاز هذه » بواسطة المقدرة العامة التي تتجه ندر الارتفاع اذا 
كانت نسب الفوى السياسية تتيح ذلك - نسارع في عملية « تنقيد » 
الاقتصاد دون شك + فان اثر ها على التراكم اقل بد.هية . ذلك ان كل شيء 
بتوقف على طابع النفقات الحكومية : انتاجية هي ام لا . تمفمورل هذه 
النفقات على تكون راسالال بختلف اذن وفقا لطابعها . ولتذكر بان الاضطلاع 


415 سهرامين « ثلاث تجارب اقويفية قي النمو ‏ مالي 2 فُيتيا وغانا ١‏ باريس اإطابع 
الجاممية في فرنسا 14566 ص 148 له( , 
)١0(‏ سسوامين 3 اقتصاد الغرب ) پاریس 1355 > المجلب الاول ص 148ب ۲.۲ . 


1١) م6-‎ ۹ 


بنفقات الينية التحتية بعزز كذلك » تسهيله لمردود الاستثمارات “ تطور 
الرأسمالية .وان بكن بصورة غير مياشرة . وعلى العكس » قان بعض النفقات 
الادارية غير الانتاجية ترفع مستوى الاستهلاك المحلي وتقلص على هذا 
التحو حجم الدخل المتوفر من اجل التراكم . لكن الامر يتعلق هنا بلسلة 
اخرى من الظاهرات التي نمالجها فيما بعد . 

عملية التنقيد شرط اولي لا تمنى عنه أطلاقا لذلهور البنية الراسمالة. 
والاقتصاد السلعي البيط المتولد عنها بؤدي حتما الى دمار البعض 
وثراء البعض الاخر » اي الى تكون الرساميل المحلية . هذا قاتون مطلق . 

هل بعني ذلك أن هذه الرساميل الي ينبني أن تتكون بوسعها عندئك 
ان تستثمر وأن تحول البية التقدية البسيطة الى بنية راسمالية ؟ اذا 
كان الامر كفلك فان نقطة الومول + رغم اختلاف نقطة الانطلاق + تكون 
مثل ما هي في المركز . لكن الامر لن يكون كدلك . اولا لان رؤؤوس الاموال 
المحلية التي تكونت على هذا النحو سوف تصظدم بمتاضة الصناعت 
الاجنبية . مما بودي بها الى آستثمار تفسها ضمن رقسة الانتاج المد 
للتصدير © وني القطاع الثاني لإ سيما بسبب المسلك الخاص الذي 
سلكه الطلب ٠‏ نظرا لان البنية العقارية لم تتثو ر بل على المكس قد تدعمت 
بفضل التبادل الخارجي ؛ . تانيا لان النافة سوف ترجه هذه الاستثمارات 
نحو الصئاعة الخفيفة . بتعبير آخر » ان الراسمالية المحلية التي سوف 
تتشكل على هذا انحو لن تكون رآسمالية مناقة لاراسمالية الإجنبية 
المسيطرة بل مكماة لها . ولان مارك لم بهتم عن كثب بهذه المشاكل فتّد 
استطاع أن بكتب سب في كتابات مختمرة اأقأنة ب ان الانتممار قد بهد 
الهند باقتصاد رأسمالي ( والمعنى اللضمر : باقتصاد « مكتمل ٠ ) ٠»‏ أن 
القانون المطلق لتحول الاقتصاد السلمي البسيط الى اقتصاد رأسمالي » 
والذي لا معنى له الا ضمن اطار تحليل نمط الانتاج الراسمااي ؛ لا يستنقد 
موضوع التحولات الاحتماعبة المختلفة . 

تقد آن الاوان لكي نوضح رانا هنا حول هذه المشكلة . كتابات 
مارك حول المحتمعات عير الاوروبية كتابات مقنفة : م "اع صفحة ره١)‏ 
عدد قلل بالنسبة لماركس »> فضلا عن ان القسسم الاكبر من هذه الكتابات 
هو عبارة عن مقالات لتيو بورك دلي تر بيون متمحورة حول مشاكل الساعة 


ب رة السيتائ « Cipayes‏ وثورة « التاب: ع8 « les foipings‏ 


(15) «كارل ماركس والاستممار والتحديشه» منشورات Shlomo Avineri - Anchor Book‏ 


نيويورك 15535 + الاستشهادات الى تلي سوف تقتسى عن هقد الجموعة الكاملة جدا. 


1. 


وتجارة الاقيون ‏ وكثيرا ما كانت نتناولها الرؤية من وجهة نظر السياسة 
الانكليزية الداخلية . ومارك لا دبحث ئي مشاكل المجتمع الاسيوي 
ومشاكل تحوله الجاري تحت تأثير الاستعمار الا بصورة عرضية . 
منكتشف قي ابحانه هذه انواعا تلائة من المشاكل المعالحة . 

بناقش ماركس احيانا طبيعة المجتمع « الاسيوي » ما قبل الاستعماري» 
لا سيما في المقطع الشهير من المخطوطات حيث بصيغ مفهوم نمط الانتاج 
الاسيوي » ويشدد على المائق الذي تشكله الجماعة القروية ا فق دان 
اللكية الخاصة للارض في وجه نمو الراسمالية (13) . هنا نجد اى 
مارك وفي مقاطع مقتضبة جذا ‏ حلسا عبقريا ( عندما نفكر بحاتة 
المعاومات المتوفرة في ذلك المصر عن المجتممات غير الاوروبية ) . 

وبصدد التحول الذي بدخله الاستعمار على هذه المجتمعات ؛ لا سيما 
الهند » يؤكد ماركس 6 رغم انه بدون رحمة حيال اللياسة الاستفمارية د 
ان الاستعمار سيؤدي بالترف الى نمو راسمالي مكتمل . وهو بذكثر طبعا 
بان السياسة الاستسمارية نقف في وجه ذلك »© وانها تمنع الصتاعة في 
المستعمرة + بعد ان تكون قد دمرت الحرفية فيها إلا١)‏ . لكن هذا لا يمنمه 
من الاعتقاد ان عا من قود بوسمها ان تحول وقتا طويلا دون “انمز المحني 
للرأسمالية على غرار النموذج الادروبي ٠‏ المقال الخصص « للتمائج المقبله 
للسيطرة البريطانية على الهند » اكثر هن واضح حول هذه النقطة : بعد 
نهب الهند من قبل الارستقراطية الانكليزية وراسالال الركتتالي كسان 
تصنيمها من قبل المرجوازية ا'صناعية التروبولية 4 ولسوف كون من شأن 
سكة الحديد أن تدخل الى البلاد صناعات ذاتية المركز (14) . مارك 
شديد الثقة من ذلك حتى انه يخشى تحول الشرف البرجوازي ١‏ نحولا 
مكتملا ) الى قوة جوهربة نحول دون انتصار الثورة الاشتراكية في أوروبا. 

« الثورة في القارة ر الارروية ) وشكة الحدوث ٠‏ وسترتدي مسن 
فورها طايعا اشتراكيا . اوليس محكوما عليهاان تحق في‌هذه الزاوية 
الصغيرة من العالم > اذا اعتيرنا ان حركة الجدمع البرجوازي على امتداد 
ارض اكبر بكثير آخدة بالصمود دائما ؟ » إ١‏ . 

ولهذآ الخطا تفسير ١‏ فيا ان كانت الفترة المتصفة بسياسة الراسمالية 


(1) الجموعة اللمذكورة > ص 92 15 ٩۲‏ ب ف 3 اه . 
(19) المجموعة المذكورة > اص كم م ۸۸ - ٩4‏ ونا يلي 


(ل18) الجموعة المذكورة > ص 190 وما بلي 


"1 


امركنتالية تتجه نحو تهايتها ( في زمن ماركى ) + حتى كان على الواسمالية 
ان تدخل في حقبتها الامبريالية ( حمية الاحتكارات ) التي كان ماركس 
بجهلها . والحال أن الاحتكارات سوف تمنع الراسمائية المحلية © الاخذة 
بالتكون فعلا » من أن تتمكن من منافتها : أن نمو الراسمالية في الاطراف 
سيبقى نموا براني الاتجاه هبنيا على السوق الخارجية » لن يكون بوسعه 
من هنا ان بؤدي الى ازدهار نهائي لنمط الانتاح الراسمالي في الاطرافا . 
.واذا كان ماركس يقم ضمن هله الفترة « الشاقرة 4 مس والقصيرة ‏ قانه 
لم بدرك اواليات التراكم الاولي لصالح المركز من الطراز المركنتالي > 
اواليات تتحو بالضبط نحو نهايتها ؛ وهو يعتبرها من اجل ذلك انها التاريخ 
السابق لراسامال . وهو يقول ذلك » على كل حال » عندما بذكر ان القصل 
المخصص للتراكم الاولي ؛من كاب راسالال ؛ لا بالج الاهذا الموضوع!ا. 6) ٠‏ 
من هنا ان التبادل غير المتكافيء عنده هو تبادل مقتصر على هذه الاشكال 
ما قبل التاريخية » على اعتبار ان الشكل اللاحق ‏ المعاصر ‏ هو من نناج 
الاحتكارات كما بيا ((؟) ٠‏ 

نتن اق تار شتف مشن تباي هائل اقرح ان الاجر 
المجتمع الشرقي + لا المتبرجز بل المتبلتر اصالح المركز ‏ بما فيه البروليتاريا 
- المتحول الى قوة ثورية جوهربة . وهو يقول ذلك بلهجة هي اليوم لهجة 
ماوية جدا » اذ تكلم عن« ملاين العمال المحكوم عليهم بالقناء في الهند 
الشرقية كي يوروا لليون ونصف اللسون من العاملين قي انكلثرا في 
تفس الصتاعة » ثلاث سنوات من الازدهار من اصل عشرة 4 ))١(‏ . 

فلندع 'ذن للمتبحرين بالماركسية ‏ ولشا منهم ‏ امر الاكتقاء باعادة 

اج النصوص العتبرة e‏ ولتستانف تحليلنا لعملية الانتقال 
7 الامتصاد الرأ سمالي الطر في 

عد شكلت عملية الانتقال الى الاقتصاد اأسلعي » بحد ذانها :تي 
الحاانة التاريخية لاوروبا ‏ من الاقطامية السى الراسهالية المركزرية م 
تقدما . على وحه ادق كانت عملية « التنقيد » مله نتيجة لاحسن 
انتاجية الممل في حفل الزراعة . ليس من اليقيني أن الامر كان كذلك 


(13) الجموعة الاكورة » ص 286 ( رسالة الى اتجلز بتاريخ له .1 س 140۸ ) . 
ل)) المجموعة اللذكورة ص 58) د 400 ا 

(11) انظر النصل السابق . 

(۲)) الجموعة الذكورة ص 0؟ انكر ايضاا ص 6ه ۸۷ - ٩٤‏ و ۱۳۷ 


نذا 


بالنسية لحالة المستعمرات . فمن حيث المظهر عبر « تتحير الزراعة ناعن 
١‏ انراء » . ودليل هذا الائراء هي المقدرة الجديدة على الاستيراد . 
المنتوجات الماتيفاتورية التي يصار الان الى التزود بها من الخارج مقايل 
صادرات زراعية لم يكن لها ما بوازيها في الاقتصاد البدائي القدم 
في انتاج الحرفيين الذي كان بتزود به الفلاحون متابل منتوجاتهم 
المعيشية . ان كون الفلاحين الاهليين يممدون من القاء الفهم الى 
اعادة وجه اتتاجهم » مقلدين بذلك كبار المزارعين الاجاتب » يدل يوضوح 
على ان الانتاج الممد للتصدير سوف يكون اكثر انتاحية من الاتقاج 
المميشي . هكذا بينما تضاعفت مساحنة مزارع المطاط الكبرى في جنوب 
شرق اسيا عثر مرات بين عامي ١1.1‏ و15.8١‏ : تضاعفت مساحة 
المزارع الصغيرة ( الأاهية من حيث جوهرها ) سبعة وخمسين مرة(29) 
صحيمح انه كان يوسم القلاحين الاهليين ان تصيروا الى مثل هذا التوحه 
الجديد على اثر حاجة نقديبة جديدة ١‏ لدفع شرائب مثلا ) دون ان بكون ذلك 
مربحا بالنسية لهم . لكنمقارنة اسعار الانتاج تبين في الواقم ان 
الزراعة آلتصديرية غالبا ما تكون اكثر مردودا من الزراعة الميثية . 
هذه مثلا حالة مصر عندما يصار الى مقارنة نتاج الفرد في هكتارات 
الزراعات العيشية التقليدية من جهة ؛ وهكتارات الزراعات التصدبرية 
١‏ هنا القطن ) عن جهة اخرى )۲١‏ . 

الا اننا عندما تمان الامور عن كثب نلاحظ غالبا ان ازدباد 
المتتوج الفردي مصحوب هنا بازدياد كمية الممل الذي بيذله . وهفا 
امر بدبهي جدا في حالة الزرامة في افريقيا المدارية حيث فاليا ما 
تضاف الزراعات التصديرية ‏ بل نكاد تضاف دائما - لا سيما في 
المناطق الحرجية » الى الزراعات العيشية التقليدية ولا تحل محلها :فيصار 
الى الانتقال والحالة هذه من حضارة مبنية على قدر معين من العمل 
السنوي الى حضارة مبئية على قدر كبر . وهلا الانتقال غالا ما يكون 
ماقا وصعبا ومرقوضا احياتا » من هنا استعمال الطرق « الاقتصادية 
غير الاعتيادية م 0۳٨٥ء6‏ - ه54 كاأزراعة الاجبارية مثلا (؟) . وهذا أمر 


90) منظمة الآهم التحدة « نراسة حول التجارة بين اسيا واوروبا # ص 1١‏ , 
0)) انظر توسيعاتنا حول هذا اللوضوع : سمير امين > الاطروحة »> ياراس 1۹۷ ص 
1 11۴ , 
(ه» انظر اتر بوزوروب « 86260 » ير شروط التعاظم الزدامي » لشن 1958 و 
«تاة۸ . اأ « انتقنيات والاسس الاجتماعية الاقتصاذيسة للمجتمعات الريفيسة 
CNRS. aza‏ بيج 
1Y‏ 


بديهي كذلك في الحالة المصربة حيث نتيح زراعة القطن استممالا اغزر لايد 
الماملة . قينبقي ٠‏ لقدان القطن > واحد واربعين بوم عمل رجل وسبعة 
وتمان يوم عمل ولد 4 وللقمح : سيعة وعشرين يوما واربعةابام» 
والذرة خمسة وعشربن يوما وعشرة ايام 4 وللأرز خمسة وثلاتين يوما 
واربعين يوما (58]) . أن التوجه الجديد للانتاج بتيح اذن استخداما اغزر 
لليد العاملة 6 ويوازن نسبيا الازمة الزراعية التي سوق تحلل 
اواليتها نيما بعد . الى ذلك غالبا ما تستوجب الزراعات التصديرية ب 
وهذه هي الحال هنا بالنسبة للقطن ‏ توظيف رؤوس اموال اهم تسبيا » 
وهي رؤوس اموال بتبفي أن يصار الى تعوبضها . أن استخدام راسالال 
بالهكتار استخداما اغزر > وهو ها بقتضيه التوجه الجدبد الزراعة > قد 
عزر الملكية : قالملاكون الكبار وحدهم هم اللين كانوا قادرين على تقدم 
اللفة التي ستوجبها حلول الزراعة التصديرية محل الزراعية المعيثية . 
هذا التمركز الزراعي كان له اهمية كيرة جدا ؛فهو قد عزز الاوالِة 
التي اتاحت للملاكينالكياران بتحوذوا على الربع الئاجم عن « التتجير ». 
ومثال مصر بهذا الصدد مثال مقنع : اذ نلاحظ هنا معدلا مرتقعا جداللربع 
العقاري » الذي راح تزابد كلما تحمق التعدم في عملية « تتجير » 
الزراعة » فانتقل من ٠١‏ / الى ٠.‏ من المنتوج الصافي للزراعة بين 
عامي 1114 و۹۵۰٠‏ ۲۷). فاللية الكبيرة ‏ حيث كانت توجد أو حيث 
استطاعت ان تتكو ن سيولة ب قد عززت عملية الانتقال من الزراعة 
العيشية الى الزراعة الملعية واستدوذت بصووة واسعة جدا على 
« ارباح 6 هذه الزرامة (۲۸) . 


(11) تقديرات محمد حسستي ٠أسيد‏ ( في ا مصر المماصرة »“ »> 1986 »> بالفرنسية ). 
(1) انظر دممير آمين اكرجع آفذكور ) وحسن رياص « هصر الناصربة » باریس 1436 
ص ۱۲۸ وها بلي . 
(؟) انظو منلمة الامم امتحدة « نمو اقتصلد السوق في اقريقيا الاستوائية مص 
اه >« تقدم الاصلاح الزراعي » ص 1ه ٠)‏ . انظر كلك مير امين ( لمي 
الراسعائلية فيشاطىء العاج » باريس › الفصل الشاب ع 588 أةانا© . ١‏ 
الزراعة الاشتراكية في كوبا ” باريس » ۱۹١۷‏ > الفصل الآول , 


لف 


؟ - تكوان الراسمائية امبنية على التجارة اتخارجية (تجارةالستعمرات) (5؟) 
نعاين في ما يلي الاشكال العدوانة آاذي قام بها نمطا الاتاج 
الراسمالي المكتمل ( البلدان « النامية » ) على الاقتصادات الاية 
اللبيطة ؛ بشكل مکنا عن عزل هذه المشكلة عن مشكلة ١‏ التتجير » 
المرافقة لها في الواقم ‏ اي مشكلة الانتقال الى الاقتصاد اللمى 
البسيط . 


بينماكان في اصل نمو ااراسمالية الاوروبية استثمار راسالال الاهلي 
وولادة الماتيفانوره التي تلقي في الوق بمتتوحات كانت تنتتجها ألحر فية 
حتى ذلك الحين ؛ نرى ان فياصل الاقتصادات ااتي ستصبح اقتصادات 
متخلفة واوج منتو جات الصئاعة الاحنبية . نحن هنا حيال عملة ممختلفة 
جدا لنمو الراسمالة . فالحترفات المثهارة لم تستوعب ضمن نمو صناعي 
محلي . في الترسيمة الاوروبية كانت الصتاعة الجديدة تجمع يدها العاملة 
هن بين جمهور المحتر فات المتهارة ٠سا‏ في ترسيمة المتممرات فان الطلب 
الاجبالي قد انخفض بصورة فظة على اثر ادخال الماتوحات الاليفاتورية , 
فلو ان تلك المحتر فات المنهارة قد وجدت مجالا لاستخدام نفسها قى ذائرة 
الانتاج البدائي المد ر لقاءم الواردات 4 لكان يوسم الطلب الاجمالي ان 
.سقى ثابتا على حاله . لكن الامر لم يكن كذلك »> وذالك بصورة اساسية 
لان انهيار المحتر فات قد اتملق في وحه الزراعة المحلية مجال تصر تفه 
التقليدي ٤‏ فراح الفلااحون يستعيضون هن الزراعات المعيثبية > السي 
كانوا يستبدلونه! بمنتوجات الحرفية المحلية » بزراعات صناعبة تتطبها 
التجارة الاوروبية . فالصادرات بوسعها اذن ان تدقع ثمن الواردات التي 
ادخلت فحأة دون ان بقتضي ذلك اتتاجا اضاقيا ستو حب اعادة استخدام 

النظام بستميد توازئه اذن رغم اقصاء الحرفيين عن الانتاج . تلك 
ظاهرة جوهرية ثملا ؛ وهي فى اصل « اإشكلة السكانية » امرعومة ب 


(3) الاممتل التي نتناول تاريخ التجارة الاستصاربة اعمال عدبدة . ديمكن ان نمود 
من اجل مراجم كاملا 6۵۷ ۴٠٥۵ا‏ « تاريخ التجارة » ( 5 مجلدات ]باريس 
Mauro < 140,‏ ل كم التوسع الادروس ١۔١۷‏ س .۱۸۷ 4 كليو 1556 ١١‏ تاريخ 
وسياسة الامبربالية الحديثة في افريقيا » ملشورات ستانفورد اونيفرسي ۱۹۹۹ + انظر 
كذلك : سمير امين » الاطروحة امذكورة ص 1١.‏ . 


(1e 


مشكلة تطرح دائما بشكل سيء » بالضبط لانها تطرح مجردة عن لواحقها 
أي بمحاولة تجاهل هذه الواقمة الجوهرية التي هي اقصاء الحر فيين عن 
الانتاج # كما انها ايضا في أصل عدد من التوجهات النشاطية اللاحقة 


ذات الطابيع الطفيلي . 


في مرحلةلاحقة» » عندما قنشا في بلدان الاطراف الصناعات التي تحل 
محل الواردات +سوف تعمد هفه البلدان ال ىالاستمانةبتقنيات حدثة بدخل 
رابامال في تر كيبها بصورة مكثفة > » op « capital - intensive‏ لكي تتمكن 
من امتصاص اأبطالة المتولدة عن عدوانية تمط الانتاج الراسمالي (0©) . 


اذا كانت « العودة الى الارض » من قبل عدد كير من حر قبي القرى» 
ظاهرة صمبة الادراك لانها تتملقعادة بحر فيين قروبين كانو١ا‏ سملكون قطمة 
ارض ثم اجبروا على المبش من هذا المورد نقط لانهم فقدوا حر فتهم » فانها 
تشكل تقهقرا اقتصادبا حقبقيا . في عا عدا العودة الى الارض بجد هؤلاء 
الحر فيون مخرجا لاحقا وجزئيا في القطاع « الثالثي » . وبتبغي ان نتذكر 
إن الجتمع ما قبل الراسمالي ام بتحول جذريا بفمل العلاقات التراتبية التي 
تنشا على هذا النحو بينه وبين العالم الريفي . قالطبقات السيطرة الحلية 
نستمر دون ان احيا حي +3 رحبي ين ل ای وحلاة الطنات 
لا تستعر على حالها وحسب بل انها كشيرا ما تفتتي وتثري بفعل اإعلاقات 
الجديدة مع الخارج ي تاملاكون الكبار بوسعهم قبل غيرهم ان بحو "لسرا 
اراضيهم الى ملكبات علاقة ترود الخارج يالواد الاولية الزراعية المطلوبة. 
وقد بج حر فيونا النهارون عنداذ مجالا للعمل اذ يستمدون مدخولهم مسن 
مصروف هذه الطبتات . فتصبح الحالة هنا حالة ١‏ قطاع ثالثي » من نوع 
خاص . ستتاح لما الفرصة لكي لدوس قيما بعد اسباب نمو القطاع 
« الثالثي » نموا غير طببعي في « البلدان المتخلفة » بصورة عامة » لا سيما 
اباب ثمو التجارة . لكلا هنا بصلد نمو ١‏ ثالثي 8 ما » وحرف تستمد 
مدخولها من مدخول اللاكيسن المقاربين الكبار الشرين والنفتين ٠‏ ان 
النظرية الأقتعادية الشائعة تكاد تنسب هذه الظاهرات « الطفيلية » 
باستمرار الى ما يسمى المات الخاصة بالمجتممات ما قبل الراسمالية > 
التي سرعان ما تنعت بانها لا عقلانية » في حين أن الامر بتعلق يظاهرات 


(.؟4 ال أن المنافسة ونا التخمصص الدولي » يوجهان الاطراف نحو الصتامات الخفيشة 
وليس نهو التفنيات الخفيفة . انر لاحقا . 


1 


متولده عن العدوانيه الخارجية لشمط الانتاج ااراسمالي . 

دلا سما للاسف أن تتتبم عن کلب اتهيار الحرفية القدنمة والطابع 
الخاص حدا لاعادة استخدامها في البلدان المتشلفة » لاننا لا نملك احصائيات 
عن توزيع سكان هذه البلدان في ألفترة بين |۸٠١‏ و ء1۸۸ التي هي 
فترة نيو البادلات التجارية بيسن العالم الرأسمالي والعالم ما قل 
الراسماني . فلسنا نمثئك الا بمض الاحصائات المتملقة بالفترة بين 
۰ و.156 . وهي فترة تصنيع محلي يقوم على قاعدة استيراد رۋوس 
الآموال الاحنبية - ان الظاهرات التي نود ابرازها للميان ظاهرات مقنلكتعمة 
جزئيا بظاهرات النمو الصناعي . ألى ذآك فان عملة انهيار الحر فيه بفعل 
التجارة الخارجية » بالاضافة الى النمط الخاص لاعادة استخدام هذهالفئة 
الاحتماعية “امران مستمران طيلة هذه القترة الثانية . 


لد كتب تاريخ انهيار المحترفات الهندية والمصرية . ونحن سلهود 
من هذا التاريخ دائما بما فيه الفائدة كلما اردنا دراسة تكو "ن التخلف 
في هذين المحتمعين (1) . 
ان أزدناد « الضفط على الارض  »‏ أزديادا منتشرا جدا في« العالم 
الثالث » الحالي ‏ ينتج كذلك بصورة واسمة عن تلك الاوالة التقهقر 
الناجم عن المدوان الخارجي للراسمالية > اذ أن في زبادة عدد الفلاحيسن 
هذه » قي الهكتار من الارض 4دلالة على تقهقر خطير في التقنيات الزراعية. 
ان حركة التقدم العامة في الزراعة تتجلى فصلا عبر الاستخدام الكثف 
لراسالمال في الهكتار » ومن ثم عبر استخدام اقل للبثر في الهكتار . هذا 
التعاظم للسكان الزراعيين في هكتار الارض المزروع ؛ظاهرة عامة قياللدان 
« اللتخلفة »© )اما في البلدان الصناعية الراسمالية فيمكن ملاحظة ااظاعرة 
العاكسة تماما اينما كان . كما ائنا تلاحظ هنا بالمقايل مام 
استهلاك راسالال لدی العامل الزواعي (۳۲) . 
قارن هذا التطور قي البلدان النامية بتطور المساحة ه المحصودة » 
(1+ بائئسية يهني رزوي : 017 7320 م الهتد اليوم » لشن ۹٤,‏ , ۸1۲۷ 
« النمو الاقتصادي للهند 4 . بالنسبة صر : حسئ رياض لكرجع المذكور . شارل 
عيسااري « التاريخ الاقتصادي للشرق الاوسط ..لم 1 ۱١۹١١‏ 0 مطليع جاصصمة 
شيكاشو ۱۹1٩‏ . 
0 كولن كارك ١‏ شروط التقهعم الاقتصادي » الندن ,2 ص ۲۲١‏ ب .دا ى ۴ة ء 


¥ 


للفرد الواحد في مصر : .246. قدان عام 1۸۸ ٤‏ 4)8). عام ۱۹٤۷‏ (م*), 
شك ان النسة المُوبة للسكان ١اعاملين‏ بالز oS‏ 
تلك الفترة ؛ لكن انخقاضها لم يكن بحيث بتجاوز حركة تزايدالسكان 
الرئفيين المتصاعدة . أماآن تنب هذه الظاهرة الى « قالون سكاني » 
خاص « باليلدان المتخلفة » ففي ذلك تفافل عن ان التمو الصناعي في 
انكلتر! ؛ وقي أوروبا القاربة ( ما عدا قرنا ) وفي الولابات المتحدةواليابان 
قد كان مصصوبا بتعاظم سكاني شددد الغابة . 

ان نمو الصناعة > فيالاقتصادات الراسمالية » قد تجلى خلال قرن 
عبر أزدياد النسية الئوبة السكان الماملين بالصتاعة . ولم تتخفض 
هذه النسية الا خلال القرن العشرين 4 ني حين ان تسية السكان العاملين 
في القطاع « الثااثي » قد تعاظمت برعة اكبر . ستناح لنا الفرصة لكي 
نفسر قيما بعد هته الظاعرة الاخيرة . قي الولابات التحدة مشلا انتقلت 
نسبة السكان العاملين في قطاعي الصناعة واابناء من ؟١‏ / عام .]لم1[ 
الى الاير عام .1142 : ثم لم تتخفض الا بدا من اعوآم م95١1‏ ۱۹۴۰ . 
لا نجد مشيلالدلك في البلدان المتخلفة . فى الهند مثلا بشخفض عدد السكان 
العاملين في القطاع الثاني بين عامي 1861 و١۱۸۴‏ هن ١٠5‏ / الى ٠١‏ ر 
رغم تماظم هو شر ا المانيفاتوري من ٥۴٣۵‏ الى J 1YAA‏ الاساس Fi‏ 
عام 1118 ) (98). بتعبر اخر غفل الغ ة الرأسمالية في اللموذج 
الاددوبي مزيدا من العمال عما تتسبسب في اتهياره من الحر فيين ٠‏ 
وهي تجمع هؤلاء من حقل الزراع ة التحللة ومن التزايد السكاني ا 
التموذج الاستعماري فهي تمل من العمال عددا اقل مما تسيب في 
انهياره من الحر فيين . فمفعول مناقسة الصناعة الاجنبية واضح . 

وتجري الامور على هذا النحو ابضا في مرحلة ادتى اليئا بكثير 

٠19508-15ا‏ )اي حين فيض المنافسة الاجنبية الوقت الكافي 


ا ال لل و 


رامامال الاجليي يصبح نموا آسرع بشكل واضح . في معظم البل دان 
« المتخلفة » انخفضت تة السكان الماملين في القطاع الثاني بن ٠١۲١‏ 


۳) « عصرء دلبل اقتصادي » INSEE‏ ص۲٥‏ >الضان د 242 . عکتار , 
(1) کولن كلارئد > المرجع الذكوي ص ٥۸ا‏ ہہ .۲۵ ب 557 , 


SON ۵»‏ « التصنيع والتجارة الخارجية » ص ٠۵١‏ . 
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۹١١‏ و٠٥١1‏ - .195 رقم أن درجة التصنيم التي لفتها درجة 
بدائية الى حد ما بينما ارتفعت تة ااسكان العاملين في القطاع 
الثالثي (5") .ان اانقص في مجال العمل الريفي المرافق « لتتجير » اازراعة 
بدخل التواءات معينة على التنظيم الاجتماعي ‏ الاقتصادي للعالم الريفي 

بهلا الصدد تبدو الحالة المصربة مثيرة للاهتمام بشكل خاس . من 
المعلوم أن عددا اللاكين الكبار ( اكثر من .2 قدانا ) لم تغير عمليا ملفل 
نهاية القرن التاسع عكر حتى الاصلاح الزراعي عام 1451 ١‏ حواللي 
..-؟١)‏ . كذلك المساحات التي يملكها هؤلاء الملاكون ١‏ حوالي ؟ ملبون 
فدان) ينما عام عدد الملاكين الصفار بانتظام ( وانخفضت المسااحة 
الوسطية المملوكة بنفس الوتيرة ) . اكثنا نعلم جيدا ان التزايد السكاني 
ترايد كوي سواء قي العائلات الفنية أو في الصاتلاته الفقيرة > اذ أن سسة 
الولادات اذا كانت ادنى لدى اامائلات الاولى »> فان نسية الوفيات بين 
الاطفال قبها اقل بمالا قاس . الى ذلك قان الشريعة الاسلامينة 
EE‏ الخو قي بين جميم الاولاد . تتنفسير هذه الحالة « الشاذة » 
بمكننا أن لبني الترسيمة التالية ٠:‏ ) نفترض ان الماحة المزروعة فى 
منطقة من المناطق وفي وقت عصين مؤالفة من اربع حصص متساودة 
موزعة بين ملاك كير يملك منها حصتين وعثر فلاحين يملكون متها 
كذلك حصحين . ؟ ) بشتري اللاك العقاري اثئاء حياته حصة ثالثة مسن 
الفلاحين . ۴ ) لدى وفاته تتوزع الحصص الثلاثة بين ولديه . ؟ ) احد 
الوالدين بقرر تصفية الاراضي لكي ذهب الى المديئة فيبيع ثلث ما يملكه > 
اي تصف حصة »؛ لاخيه » وببيع الثلئيين الاخيرين ١6‏ آي ما بشكل حصة ) 
للفلاحين . بعد جيل واحد اذن بكون الوضع كالتالي : اللاك المقاري الكبير 
الوحيد الذي بقى بعد وفة الاب ملك حصعين . في هذه الاثثاء بكرن 
عدد الفلاحين خلال هذا الجيل قد تضاعف ( نفترض أن ممدل تزاب د 
السكان الفلاحين مساو لمعدل تزايد اللاكين الكبار ) . وتتتهي في التهابة 
آلى وضع هو بالضبط ماتشير اليهالاحصاءات المصرية . أن هله الترسيمة 
تمبر عن وجهين مهمين لالتواء خاص يتسم به تطور العالم الريفي 
« التخلف 6 . 


الوجه الأول » ان التمركز الزراعي لا بتجلى داثيا ( هذه حالة مصر /) 
(7) منظمة الامم المتحدة (( طرائق ومشاكل التصتيع في البلدان التظفة » ص۲۴٠‏ . 


1۹ 


بتمركز اللكية . والحق آن ملاكنا اكبير » اذا كان قد اشترى اثناء حياته 
حص ة من الفلاحين » فان ولدهقد باع بعد وفاته ( وقاة الاب ) دله الحصة 
نفسها للفلاحين . التمركز ''زراعي قد حدث بتكثيف طرائق الزراعة 
وغلية التوجه التجاري للانتاج الزراعي ( نمو الاقتصاد القطني ) .ان ارتفاع 
قيمة الارض ( وقيمة الريع العقاريالوازية اها) الناجم عن ذلك التكتيف 
في استعمال راسالال » بتجلى عبر اثراء الملاكين العقاربين ٠‏ ولعله من باب 
البالغة أن نقول ان الزراعة قد قورت بكاملها وائها اصبحت زراعة 
وأسمالية مكتملة . ان الزراعة « الأقطاعية » نتصف باكال امر الارض »> 
التي هي ملكية اليد » الى اقنان بدفعون ربعها منتوجات طبيعية . 
والزرامة الرأاسمالية تتصف باستقلال قطع أرض كبيرة من قبل صاحب 
مزرعة( او من قبل اللاك العقاري الكبير نقه ) الذي يتخرج من الارض 
مواردها مستعيئنا برؤوس اموال ( الات : سماد » الخ )وبيد ماملة مأجورة. 
اما هنا فلدينا ملاك عقاري كير بجر ارضه قطما صفيرة الى مزارعين 
صفار يدفمون ريجها قدا ( في اغلب الاحبان ) . اما راسالمال فيدقم 
المزارع جزءا منه كما دقع اللاك الكبير حرا آخر 8 هذا امر طبيعي للفابة. 
الاقنصاد الراسمالي لا يكن ان يتيثق دفمة واحدة . 

فالتظام الاقتصادي الوحيد ا كان تظاما انتقاليا . شلا فشا 
شخر اللاكون المقاربون جزا من ربعهم الذي تتماظم قيمته» لم 
يستمثرون ما بدخرونه ويصيحون على هذا التحو ملاكين ر'مماليين ٠؛كن‏ 
« تفخم الكان الزراعيين » الذي بنجم عن نقص مجالات العمل في المدبنة 
يكبح عملية التحديث في الزراعة ‏ اذ انه يتيبح بواسطة أجور في غابة 
الانخفاض بل غالبا ما بتزايد انخقاضها اللجرء الى طرائق « الفا المكثف » 
التي تكراس بقاء ظروف البؤس ١أريفىي‏ . ونحيل القاريء هنا على كتاب 
حسن رياض الذي بقدم نحليلا رصينا لهذا التطور قي الزراعة المصرية .)٣۷١‏ 

الوجه الثاني + ان لبات عدد الملكيات الكبيرة ومساحتها » مقابل أزدياد 
مدد الملكيات الصقيرة ( مع انخفاض متوسط ماحتها ) وهو الامر الذي 
يخلط خطا » في كثير من الاحيان ٠‏ يينه وبين تمركز الملكية الريفية » يعبر 


209 حسن ريافى ا مصر الثاصربة » ص 8؟1 وما يفيها . انظر كذفك حائثة الزراتة 
أئراسهااية في كوبا قبلالثورة » عند ميشال غوتلسان « الزراعة الاشتراكية في 
كوبا » باريس ۱۹١۷‏ . الفصل الأول . 
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من ظاهرة اخرى تماما :هي تحويل الثروة نحو المدئية ١‏ ومعها ذهاب 
عدد معين من اللاكين الكبار ) بوتيرة امرع من وتيرة الهجرة الفلاحبة نحو 
الراكز الدينية . 

لنحاول ان نقدر وتيرة هذا التحويل . انتقل الرقم الاجمالي للسكانمن 
.....لرة عام AY‏ الى ... .51,45 عام ۱6۲ بربادة ۱۱۵ / > فمن 
المفترض أن يصل عند اللاكين الكبار الذي کان ٥‏ عام ۱۸۹٩١‏ الى 
حوالي ...560 . اما الحصة التي يملكها ...1 ملاك » والتي كانت 
٠١‏ فدأن عام 1417 + نقد كان من المقدر لها + وققا لاعبة الشربعة 
الاسلامية وفي حال غياب حركة التحويل هذه ؛ آن تكون حوالى ل 
فدان . بيد انها كانت حوالي ۲ ملبون فدان . مما ندل اذن على ان 
هناك مليون قدان اشتريت خلال تلك الفترة من قبل ١١...‏ ملاك 
اي زهاء a0۰‏ فدان مسنويا. 


هذا التحويل في الثروة من اريف الى الدينة بوتيرة لا يجوز اغفالهاء 
وتتجاوق وتيرة الهجرة الفلاحية » يعني بالضيط ان نمط الانتاج القديم لم 
يصاو الى الاطاحة به بعد في الريف + وهقا ما يتيح الكثافة السكانية 
المالية هناك ان تتمر على حالها . لماذا اذن هذا التحويل في الثروة الى 
المدينة ؟ ان تدفق رؤوس الاموال هذهعلى المديئة لا يتم من اجل تمو يل 
التصنيع يمقداو ما يتم من اجل تموبل العمليات التجارية المتولدة عن 
قتجير الزراعة بهد انخراطها في السوق العالمية . هنا نكقي ثانية 
ب « التطور الفائق للقطاع الثالثي » . تحويل رؤوس الاموال هذا بالذات 
يخفف من سرعة تحديث الزرآعة دون أن بخلق صناعة حديثة في المدن. 

لا بتشأاعن هذا الوضع سوى ازدباد عام في الطالة في انريف 
( على اثر الازدياد المندظم لسكانه الذين لا سعهم ايجاد عمل فيالصناعة, 
وفي المدينة ( حيث لا بعاد تشفيل الحرفيين الا جزئيا في حتل التجادة 
والخدمات الشخصية » لاتعدام وجود الصناعات ) .واذن تحن حال 
توازن للتقهقر تصف بيطالة ريفية ومديئية جسيية ومتماظمة » ناشة 
عن هذا النمط من الانتقال ؛ المتولد عن العدوان 'لخارحى للراسمااية. 

لقد درست ظاهرة البطالة الكثيفة هده التي لا تنحم عن« قوائين 
سكاتية » بل هن قواين تطور الراسمالية الطرفية ‏ في عدد سن 
الحالات . في حالة مصر 4 التي تحيل بصددها على كتاب حن رياض > 
انتقلت نسبة البطالة الريفية عن لا شيء تقريبا حتى عام 1516 الى 1١6‏ ر 
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عام ۱۹۲۷ و٣۲‏ / عام ٠‏ 4» بيئما الخفضت ية السكان العامليسن 
لمجمل السكان الدينيين هن ۲۲ / من مجموع السكان الذكور البالفين عام 
5 الى ۲١‏ ر عام .195 4 وهي نة تجدها في شاطيء الماج (۳۸). 
ان انهيار الحرفية واعادة تشفيلها بشكل جزئي للغاية ؛ والدور 
المتصامد لجيش العاطلين عن العمل الذي بعكسه هذ الانهيار » كلما 
نضعف مستوي الاجور . عادة » برتفع الطلب على العمل مع التراكم 
ويصار آلى تجميع العمال من المجتمع ما تبل الراسمالي ابان تفككه , 
ويوجد نوع من التوازن بين تماظم عرض اليد العاملة وتماظم الطلب 
عليها . اما قي البلدان « المتخلفة » حيث لا يوجد تراكم مواز لهذا 
التفكك » فان اختلال التوازن بين عرض العمل والطلب عليه بزدادحدة. 


ان هبوط قيمة تعويض العمل الذي بنشا عن ذلك ليس بحد ذاته 
عقبة في طريق التصنيع . فالعتبة الحقيقية في طريق التصنيع هي سيطرة 
راسانال الاجتبي ومنافة الواردات . لكن هيوط القيمة هذا هو في 
١صل‏ ظاهرة جوهرية : هي التبادل غير المتكافيء > أي عدم التكافوؤ المتماظم 
بين القيم المتبادلةوعلى تحو ادق ؛بين اسمارالانتاج با معنى الماركسي للكلمة .)نحن 
هنا حيال الاوالية الرئيسية للتراكم الاولي المماصر ؛ على تحو ما راينا. 
في الكتابات الاقتصادية الشائمة كثيراً ما داقع عن ان المستوى 
المنخفض للاجور يعيق الانشاء المحلي للصناعة . فانحصار الوق الداخلية 
الذي يتضمنه هذا الوضم يجعل الاستثمار قليل المردود . تتعرف هنا 
على أطروحة « حلقات الفقر المفرغة » . مثل هذا التحليل يبدو لسا 
خاطئًا بصورة جذرية » فالتمو الرأسهالي لا بفترض على الاطلاق حتمية 
الارتفاع المستمر لمستوى المعيشة . السوق الداخلة آيت مؤلفة فقط : 
ولا هي مؤلفة في جوهرها » من مواد استهلاكية . نمواد الانتاج تلسصب 
فيها دورا كبيرا » والحال ان الاجور المتخفضة تعني ارباحا مرتفعة + 
وبالتالي تعني أن هناك امكائية لدى اصحاب المشاريع للتوفير والاستثمار 
أي اخلق الوق . ومهما كن من أمر : نفد حصل التصنيع في 
اوروبا رغم الاجور المنخفضة جدا في البدء » بل اتتا نذهب الى اكثر من 
ذلك فنقول ان هذا الوضم قد ساعد على التصنيع . والامر نفسه يصح 


(۴۸) حسن ریا (ا عصر الناصرية ٩‏ باریس ١1356‏ ص )124 و ٠١١‏ » سمير اعين #اقتماد 
المقرب 4 بارس 1455 » المجكد الآول ص .4۸» « تمو الراسمائة في شاطيد الماج» 
باریس ۱۹۹۷ ص ۴۹ ۰ 


على اليابان . 


هكذا اذن ليس لمستوى الاجور المتخفض أن يحول دون استثمار 
دؤوس الاموال . كلما ود التتجير تكوان رؤوس الاموءل المحلية + كلما 
كان باستطامة هذه ان ستثمر محليا على خير عا يرام . لكن منافة 
الصناعات الاجنبية الاقوى يجمل هذا الامتثمار غير ذي مردود . هذا هو 
السيب التهائي لاحتجاز التو . 


ولكن بمقدار ما نستثمر رؤوس الاموال هذه ء يمقدار ما تؤثر فحالة 
مستوى الاجور على اختيار التقنية . بشكل ادق يجب القول ان الاجور 
المنخفضة بوسمها ان تشجع الاستخدام المكثف لليثر عوضا عن الآلات. 
فهل يكيح هذا الاستخدام الكثف نسييا للبثر عملية التراكم ام بمززها 1. 
ذلك يتوقف على درجة نمو الاقتصاد الممني. فيديهي أنه في الاقتصادات 
« الفائقة النمو 4 حيث الاتجاه نحو تخلف الا حيلاك | Sous consommation‏ ( 
( التسبي ) يلمي بثقله على الاستثمار فيجمله اقل مردودا »+ ركون استخدام 
البكر عوضا عن الآلات» باتاحته نموا نسييا اسرع للاستهلاك النهاني: 
معززا لعملية التراكم رغم كل الحسابات . ولكسن فقي الاقتصادات 
الناشئة » حيث لم نتجل” تلك الظاهرة بعد » فان طابعالتقنية القائم على 
0 استخدام العمل » بتحلى عبر اسنهلاك أجمااي اکر ٠‏ أي عبر نو فير ادنى, 
فالتراكم في الاقتصادات الفائقة آلنمو يجد في صموبات تحقيق الارباح :اي 
قي صعوية ترويج المنتوجات + عقبة ذات شأن كبير . فيكون من شأن 
الازدياد تي الاستهلاك النهائي أن شير في هذه الحال ظاهر ا تتضميفية » 
اي أن عثل هذا الازدياد » باعادته لردودية الاستثمارات الى ما كائتعليهء 
بعزز عملية التراكم ( نحوال التوفير الى استثمار ) . اما ف ىالاقتصادات 
الناشئة فليست هذه الصموبات هي التي تشكل المقة العظمى التي تميق 
النمو . فكل التو فير هنا يستشمر .بالتالي كل ما يزيد الاستهلاك يقل 
التوفير بنفس المقدار > ومن ثم يقل لالاستثمار. . ولكن ينبقي القول أن 
هذا لا يصح الا في اقتصاد رأممالي ناشيء ١‏ حيث « التوفير ١‏ « توفير 
خَلاق » ) »+ اى في نظام 549192 تنمو الصاعة فيد . اما في نظامتا 
الرأسمالي الطرقي فالحرفيون المنهارون لا يعاد تشغيلهم لفقدان عملية خلق 
الصناعات . ويتبفي الانتظار وقتا طوبلا حتى تجتذب هذه الكتلة من اليد 
الماملة البخسة الاجر رووس الاموال الاحلبية . 

هكذا اذن » :يسبب الهيار الحرفية تفاقما في الازمة الزراعية : في 
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النترة التي تلي هباثره هذا الانهيار . واامودة الجماعية للارض تنطلوي 
على تقهقر اقتصادي فعلي . فَهِي لم تساعل على جمل الزراعة اكثر 
نتجيرا . بل العكى . اذ اضطرت الفلاحين أن يكرسوا قمااكبر من 
انتاجهم للاستهلاك الذاتي وان سيموا في الوق اذن كمية من هذا الانتاج 
اقل . في هذه المودة يتبفي ان تبحث عن السب البعيد لذاك الوضع 
الخاص التصف بانتاحية معدومة للممل الزراعي - ان لم تكن انتاحية 
سلية ويما سىى « اللبطالة المقنمة » 0 


صحيح أن قسما منالحر فين النهارين لم يمد الى الارض بل وجد 
عملا في المديتة في. قطاع « ثالني ١‏ ما 5 المسألة التي تطرح عندئذ مهي 
معرفة ها اذا كان هذا العمل شبيها من حيث مفاعيله على التراكم بالعيل 
الذي وجده حرفيو اوروبا القدماء في المصانع الجديدة » وما اذا كان 
هذا النمط الجديد من اعادة تشغيل اليد العاملة قد تجلى عبر امتداد 
وتوسع للحقل الراسمالي » واي نمط من الراسمالية هو . أن اقتصادبي 
المحاسبة الوطنية يخلطون دون تردد بين هاتين الظاهرتين ويترجمونهما 
بنفس الطريقة الى ١‏ اثراء » للمجتمع » مقياسه دخل وطني اقوى . لو عاد 
الامر لآدم سميث وريكاردو وماركس ليزوا دون نردد تمييزا اساسيا بيسن 
الظاهرتين . فالمجتمع شتني وشري + بالتسية لكلاسيكيي النصف الاول 

من القرن التاسع عشر ء عندما يتحقق فيه مزيد من الربح » اذ ان الربح 
بطبيمته توفير واعادة اسسثمار »)وهو يؤمن على هذا النحو التماظم اللاحق , 
القيائى الوحيد الجدي لاثراء مجتمع راسمالي هو حجم « التوفير الخلااق « 
الذي ستخلصه من الاتتاج . على هذه الفاعدة یمز دم سمٹ بين 
النفقات الانتاجية ( تلك التي تستبدل مقابل واسمال ) وبين النفتقفات 
غير الانتاجية ( تلك التي تستبدل مقابل الدخول ) . اللاحظة الدقيقة 
التي لاحظها الاتتصادي السكرتلاندي من اننا نفتني مندما نستخدم 
عمالا 0065© ينمأ نفتقر عندما تستخدم خداما domes‏ 
قد نسيت للاسف ؛ من قبل اأحدادين والمحاسبين الوطتيين . صاحب 
المشروع الذي يستاجر براسماله بدا عاملة » يستمد عن هذه العملية ربحا. 
وهو يوفر هذا الربح ثم يستثسره » ويؤمن بذلك التعاظم الاقتصادي . اما 
اللاك المقاري الذي بذر ربوعه لقاء 'اخدمات فهو يمن دون شك سبيل 
العيثى لبشر كان من الممكن ان نحكم عليهم بالتسوال »> لكنه لا بعزز مطلقا 
بهذه المملية تعاظما لاحقا للاقتماد او أفناء فعليا المجتمع . 
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ومن البديهي هنا ايضا ان نفس الظاهرة قد يكون لها مفايل 
متناقضة على التماظم » وفقالممستوى نمو الاقتصاد المعني . في اقتصاد 
ناصح ٠‏ بماني من تخمة توفير (اي حيث الاستثمار قيه لا بعطي مردودا 
كافيا )ء تهل مثل هذه النفقات غير المتجة - التي تعزز الاستهلاك : عملية 
اعادة عردودبة الاستثمارات الى ما كانت عليه : كما تهل بالتااي تحوبل 
التوفير الى استثمار أن تسهل عملية التراكم . اما فى الاقتصادات الناشئة 
قان هذه النغقات اباها تزيد حصة الاستهلاك على حاب التوفير لا على 
حساب الاكتناز الاضطراري . فهي بهذا ميئة اسملية التراكم 1 

ان ظهور الدورآتالراسمالية انطلاقا من التحارة الخارجية هو اذن 
محتجز مذ الداية بقعل المنافسة الاجنبية . والست القضية هنا قضية 
«اثثائية » اي قضية تراصف قطاعين + ااواحد راسمالي و لاخر ما ثبل 
الرأممالي . مثل هذه ااظاهرة الاخيرة نوجد بصورة استثئائية . انظر الى 
موريتائيا مثلا ؛ حيث تجد جبا آلى جنب صناعة منجمية واقنحادا رعويا 
من الطراز الاقطاعي 5 لكن نمط التراصف هذا : دون تداخل بين القطاعين 
التراصفين ‏ وهو نمط استكنائي ب ياني نتيجة لاوالية اخرى ؛ اوالبسة 
استثمار وؤوس الاموال الاجنبية في المجال المرتبط بالتجارة الخارجية. 
متتاح لتا الفرصة لدراسة هذه الإوالِة فيما بمد . فالاتصال التجاري 
هنا » مع الاجنبي 4 قد حول الاقتصاد الحلى + فلم بعد اقتصاذا ما قل 
الراسمالي ثماما » كما انه لم يصبح راسمالا بعد . انه من طسرازل 
الاقتصاد الانتقالي . لكن هذا الاقتصاد يشكل كلا واحدا : وهو رغم كوه 
هدينا بظل « متكاملا # نمام التكامل . 

ألى جانب هفا الاقتحاد ذيالطراز الانتفالي والهجحبن سوف تراصف 
قطاع « اجنبي » لا بتصل به أو بشترك مسه الا قللا : وذلك لان تانق 
رووس الاموال الاجنبية ان يابث ان يضاف الى التجارة ويترافق معها . 


؟ - تكوآن الراسهالية الملية على استثمار رأساكال الاجنبي ٠‏ 
هند حوالي عام AN.‏ بدا يسع ان مار و'سالمال الأوروني 04 »© ئلم 


الاميركي الشمالي :« وراء البحار » حتى أصم مظهرا جوهربا من مظاهمر 
الملافات. الاقتصادية بين الدول « آلنامية » والدول « المتخلفة ١‏ . ليتين 
تفه سب لاستثمار راسالمال الاجنبي ممة أساسية : + و طابق ی 


,2 الامبربالية » وبين عصر تصددر رووس الادوال من قيل القوى كر أسمالية 
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الكبرى . لقد راينا كيف أن هذا الاقتصار على ما هو جوهري كان مبتيا 
على أساس تعلي لان التبادل غير المتكافىء » من بين جملة من الامور الي 
لما :على دة ونيسة يارات الاية اسي طسرات علد نر" 
الاحتكارات . 


رغم ان استشمار راسالال لم يلغ استمرار التجارة + فاته من 
الضروري ان ندرس على حدة غ لاسباب تتملق بو ضوح المرض > اواليات نمو 
الرأسمالية في الاطراف نموا مبنيا على استثمار رأسالمال الاجنبي ؛وذلك 
بعزل هذه الاواليات عن تلك المتولدة من التبادل التجاري البسيط . لتحدد 
جيدا موقع الحالة التي نشرع بدرانتها »فتفترض اقتصادين + الواحسد 
رأسمالي والاخر ها قبل الراسمالي : على صلة فيما بينهما. 

نفترفى ان هذه الحلة نتجلى عبر حركة رووس الاموال من اليلد 
الاول نحو الثاني دون أن صمحب ذلك حر كة في البضائع» عدا تلك التي 
بدخلها تحويل رؤوس الاموال . بتعبير اخر ؛ نفترض أن الحرفية فسي 
اقتصادنا ما قبل الرأسمالي قد تخلحت لا بفعل التجارة الحارجية ( عنافسة 
الىناعات الاحنبية ) بل بفعل مناقة الصناعات المنشأة محليا والمخلوقة 
بواسط راسا مال الاجنبي . مستراق 93 ن النمو : رأسمالي تخد ضمن س ذه 
الغر ضية النظرية . ملكا مكتملا . 


بديهي آن فرضيتنا غير واقعية. ففي الواقع هناك قرن من التبادلات 
التجارية كان قد ةضى على الحرفية في البلاد ما قبل الراسمالية . 
كذلك فسان دوس الامول الاجنبية الاولى لم نتشثمر في الانتاج المحلي 
امعد للوق المحلية بل في الانتاج الذي كان موجها!ا نحو السوق 
الخارجية SEO‏ او قائدد كييرة من احل 
وضوح المرض . أن التضاد بين تقلص الطلب الاجمالي تقلصا نظا على 
اثر اقصاء الحرفيين د في فرضية الصلة التجارية البحتة » وبين اتساع 
هذا الطلب في فرخية الملة المقتحصرة على تحويل رؤوس الاموال » بحتقظ 
ييفزى هام ٠‏ . 

والحق ١‏ اذا كانت الصناعاتالمخلوقة بوآسطة رؤوس الاموالالاحتبية 
ننافس الحر فة المحلية منافة مظفرة + فهي لا تخلو من توزيع محلى 
للمداخيل وذلك بتشغيلها ليد العاملة التي تجمعها بالضبط من 
الاوساط ما قبل الراسمالية المتحللة . لا شك أن الاجور الموزمة على اليد 
الماملة الحلية قد نكون ادنى من الداخيل القديمة التي كان يتقاضاها 


وف 


الحرفيون . بمكتنا ان تستقد اذن إن الانشاء المحلي المنشآت الاجتبية 
بردي الى نةس النتيجة التي بدي الها استير اد المنتوجات المانيفاتورية» 
( اي آنها تحتجز أوالية فولد الدورات آلرأسمالية عن طريق تقهيقر 
الطلب ) . الى ذلك فاعادة تصدبر الارياح واستيراد الالات المعدة تشغيل 
الشات المخاوقة بواسطة راسالال الاجنبي : تخلق صعوبات في توازن 
مزان :1د قوعات ٠‏ ولكن لس انا ان تأخذ ذلك بالحسبان لاننا غترض ان 
هذا الزان متوازن . 


في الواقع ١ن‏ هذا النغكير خاطيء : لان أدخال المنتوجاب الانيفاتورية 
الاجنبيه عبر الاستيراد »> ضمن سيروره الاقتصاد ما قبل الراسمااية 
كان بخفض مستوى الطلب الاجمااي لانه كان يفي يقم من السكان 
خارج عملية الانتاج . اذا كان احرفيون قد قذدوا دون هوادة خارج 
عملي الانتاج ٠‏ فلان الاقتحاد الهاي كان بوسمعه أن يدقع تمن استيراد 
المنتوجات الانيفاتورية دون ان يزرد من حجم انتاجه : فانفلاحون يبيعون 
الان للاجنبي ما كانوا ببيعونه في لابق لمواطنيهم الحرفيين - وليسالامر 
هكذا هنا لان التوازن بنشا من جديد باستخدام كل الكان المحليين . آذ 
اصبح الحر فيون عمالا . فالنموذج يقترب اذن من نموذج التصنيع في!لركز. 
انه يختلف في هذه النقطاة الرئيسية عن نموذج تمر اارأسمالة انطلاقا من 
التجارة الخارجية . هكفآ آذن رغم ان مجموع المداخيل الموزعة محليا 
واسطية النتاة الاحلية يمكن أن يكون أدنى من مجموع المداخيل 
التي كان بجنيها الحر فيون في السابق هن قيمة الارباح المصدارة + 
تشكل طلبا حديدا ستعمله الاحئيبي شرائه من البلد المتخلف قسمسا 
اضافيا من الواردات + ومن جية اخرى لان الانتاج اأصناعي الجديد 
ارفع من الانتاج الحرقي القديم بفضل استخداع الآلاث التي نريد ني 
الانتاجية . بنبفي دفع تمن هذه الواردات على شكل معدةات . وهذا يصاح 
ممكنا نظ را لاستيرآد راسالال . اما من حيث أعادة تصدير الارباح »نهي 
قد خدت ممكتة بفضل لمو الزراعة باتجاه تجاري . فالمملة عفي النهارة» 
تنجلى عبر ازدياد ادخل الاجمالي » وعبر ازدياد ابرع للدخل التقدي 
وتحويل دخل الحر فيين القدمساء نحو الممال الجدد واصحاب المشارمع 
الاجائب » وقد تتجلى ايضا عبر ازدياد دخل الملاكين العقاريين . ان 
ادخال الراسمالية على صورة منشآت اجنبية تقام محليا لا بقلص اذن 
على الاطلاق حجم السوق » رغم انه بتمكن من افقار قسم من السكان . 


ففف 


وحجم التبادلات النقدية لا بصبح اذن متقلصا بفعل خلق المنشآت الاجنبية؛ 
كما كانت الحال لدى امتيراد المنتوجات المانيقاتورية ٠‏ 


ى كل حال : فقد برهن التاريخ ان اأراسمالية قد اشثرت قي 

ا « التخلفة » خلال .ه عاما من القرن المثرين <زل استيراد 
رؤوس الاموال الاجنبية: بصصورة اعم كثير مما كانت عليه خلال القرن 
التاسع عثر بكامله عندم ا كانت تتم حول تجارة المستعمرات . 

بی ان نقدم ملاحتعين هامتین حول هذا النموذج الذي هر محرد 
تهوذح افتراضي كمسا سیتضح اشاأا. :ولا نکن أن نال لادا حرصنا على 
ان نبرهسن ان تدفق.رؤوس الاموال الاجنبية اسم يكن يتسبب في تخفيض 
الطلب الاجمالي إل في رفعه . في نعط الانتاج الراسمالي يشطر 0-0 
المشروع ؛ بقمل المنافة المتذحنة في النظومة تفسماء الى « التوقير 
والاستمثار ٠‏ ورأسالمال الاحدبى لا احرج عن اطار هذه الحتمية الطلتة , 
هذا التحديث وهنا التعاظم هنا بحد ذاتهما ظاهرتانمن ظاهرات. النمو 
الرأسمالي . واذن : فالامو .اراسمائي يتم »> حتى ولو ادى انهرار الحرقية 
بفعل رؤوس الإموال الاولى هذه الى خفض مستوى ااطلب الاجمالي . 
بتعبير آخر د لقد اناحت لا الفقرضية ان تبرهن على ان اللموذج کیان 
شبيها شيها مطاقما ببموذج لمو الرامالية في المركز . قالطاسع 
الاجنبي لرأسامال لا عب اي دور على الاطلاق شرط ان باتي راسالال 
الاجنبي ‏ واتكرر ذنك مرة اخرى ب لقضي على 'حرفية ويخلق صناعة 
تكون ممجالات تحريةها داخاية . يد ان كل المشكلة تكمن هنا . 

ذلك انه وهذه ملاحظشا الثاتبة ‏ اذا كان النموذج افتراضياء 
قلان تصدير رؤوس الاموال لا بحل محل التبادل التجاري : بل انه يضاف 
اليه . ونستمر منافسة !انتوجات المستوردة . وهفه المناقسة تفر ض على 
راسالال الاجنبي أن س شمر تسه ۷إ في الصناعاتث التي أها محالات تصمر نف 
داخلية » بل في تلك ااتي تكون سوقها في الخارج . فالنموذج الافتراضي 
ياعدنا اذن فقط على حذف مشكلة خاطئة هي مشكلة الصفةالوطنية 
لرأبالمال + وهر بغطرنا من ثم ان علرح المشكلة الصديحة » مشكلة 
طايسع هذه الاعات الجديدة المخاورقة في الاطراف 3 والذي لا بد أن 
يكون طابيا تكميليا ولس تتافنيا. 

أن ولوج واسللمال الاجنبي بارع في عملية تشكل راسالال الاهلي. 
رس امال هذا + لا بسعه آن ستثمر ٤‏ السب العام المعروف وهو ازالتبادل 


IA 


التجاري لا زال مستمرا بشكل مواز اواوجراسالمال الاجني وان راسالال 
المحلي ٠‏ الضعيف ببب حدانة ناته ١‏ فهر اذن صغير كما) لا عه 
منافة صناعة الركز المتقدمة . نضيف آلى ذلك ان واسالال الاجنبي 
المتدفق بريد من حدة الازمة . هنا ايشا ليس يوسم راسالال الحلي؛ 
الحديث النشأة ان ينا ئس المنشات ألتى خلقها راسالمال الاجنبيالذييفو قهقوة. 
هذا لا يعني ان ر'سامال المحلي سيبقى دون نشاط فحن سترى 2 فيما بعد ٠‏ 
انه سيتوحه تحو بعض القطاعات “لتي ترك محالها مفتوحا امامه . هذا 
التو جه سيؤثر بدوره على الوتيرة اللاحقة لترآكم راسالال د كما انه سيحدد 
الطابع الطرفي للرأسمائية . 


ستحيل على رأسالمال الأحاي اذن أن استثمر EE‏ . وفي 
هذه الاستحالة لحد سا 0 توي اأرأسمااية س د حتى فی فر ضا حيث 
يأتي راسالال الاجنبي ابقضي على الحرامة الاهلية ‏ نموا ا ويدخل 
نناقضات اخافية بين صناعة اأركز الحقدمة وصاعة الاطراف الاضعف 
مثها )> وبين راسالال الاجتبىي 5-5-6 وراسالمال ١اوطني‏ الاضعف الذي 
ولد هته . 


هكذا اذن : ففي اللمرذج الفعلي بكرن تدقق راسالال الاحنيي لاحقا 
على انشاء علاقات التادل ١‏ تجاري . لكن هله العلاقات كالت قد قضت- 
من جهة : على إلحر فية ة وخلقت :من جهة اخرى > اقتصادا فرندا تدعمت 
فيه البنية العقارية عرضا عن طريق تتجير الزراعة . في وضع كهذا لا 
بدخل في الحسبان امكائية آن بأتي راسالال الاحنبي ليلق صناعة محلية 
ذات سوق داخلية . ثم ان رووس الاموال الاجنبية ستفضل الذهاب و الحالة 
هذه ؛ الى القطاعات التي نتج من احل التحصدير . أمااوالية توازن ميران 
امدفوعات من جدد قستئخصها بالدراسة فيمابعد. 


وقد يتمع المجال احيانا » على اثر تدعم مو قع الريع المقاري » امام عدد 
من النشاطات « الثالثية » رتفم ريعها ارتفاعا كيرا . وتجتذب بدورهاً 
رؤوس الاموال الاحتبية . وقد تتسلل بمض رووس الاموال المحلية الى 
هذمن القطاعين وتحتل الامكنة الثانوبة التي يتركها لها راسالال 
الاحبي بصفته الاقوى . 


ورغم أن الثمو ااتولد عن ندقق راسالال الاجتبي يتجه انجاها مختلنا 


الف 


عن ذاك الذي ابرزناه من خلال كلامنا عن اللموذج الانتراضي : فانه يحتف 
بسسمة متت ر كة معه + هي سمة كونه نموا احنبيا من حيث جوهره . 
وذلك ناشيء عن الحتمية التي تخضع اها رووس الاموال الاجنبية ب 
مهما كان مكان امتثمارها . بان تتعاظم بلا أنقطاع . والقطاع الراسمالي 
الذي سينسو سوف يون والحالة هذه * سسب طابعه الاحتبي “خارجا 
اكثر فاكثر عن نطاقالاقتصاد المحلي + فيظهر أكثر قاكثر على انه فرع مسن 
الاتتصاد المسيطر . ان الثنائية باكثر اشكاالها فظاظة ‏ « تراصف » قطاعييم 
مستقلين ‏ يمكتها ان تظهر احيانا على هذا النحو . 

الى ذلك شيفي أن يحل تراكم مستمر في راسالال » وذلك للبب 
الاساسي اباه »> من أن التقدم التقني مقتضى داخلى من مقتضيات!لاظومة. 
ولا شك هنا في ان الطاب الاجمالي قد خفض سابقا بموجب التجارة 
الدوية كما رانا اعلاه » أكن واوج راسالال الاحنبي : اننا كان 
استثماره » بجدد رفع ذلك الطلب بالمقارنة مع ما كان عليه مباشرة قبل 
استمثار راسالمال . فالاستمثار بخلق 4 هنا كما في اي مجال آخر ) 
مجال تصريفه الخاص. ومع ذاك »ورقم ان التراكم بشم هنا ءكما في ای مجال 
آخر ٠‏ فان وتيرة النمو هنا وتيرة بطيئة - اولا بسب الامكانات الهدورة 
بفسل الصلة التجاربة » ويسبب استخدام الحر فيين من جديد استخداما 
فرردا في حقلي الزراعة والثالثي . فهذا ا'توجه الذي كان قد تكوان 
في آلو قت الذي وصل فيه راسالال الاحتبي» بدي مقاومة عظيمة تجاه 
اللو اللاحق . ثانا بسبب التوجه الخصوصي للاستثمار الاجلبي :كما 
سترى ذلك فيما بعد . واخيرا لان راسالال الاجنئبي ؛ بصفته راسالال 
الاقوى ء بحد من امكانيات انستمثار راسالال الاهلي الحديث النشاة . 

وقي ابة حال > فالتاريخ ,كد تحليلنا .)۴١١‏ اذا كانت وثيرة 


(4؟ هن اجل عكتبة تتملق بتاريغ تصنيع الاطراف > انظر سهير امين > الاطروحة الذكورة 
ص )۱۹ لا ريم ء 26856 ۰ ۸ « العول والاقتصادات: فى الشرق الاوسظط » الشسم؟» 
شارل عيسلوي » المرجع الذكور و « عص في القرون الوسطى » وأ ١‏ ^ تام 

فى افريقيا » اوکسفورد ٩٩۸‏ 180٠ل‏ . ل ير تنيع في الکونفو » عوتون 19171 »2 

۷9۸١ » الاقتصاد البرازيلي ؛ التصنيع امتقطع والتضخم الزن‎ « Spiegel 
المنثاة الصلافية في‎ « ١ > ۹)4 الصنامة قي امريكا اللاتينية » نيويورق‎ «١ 

الهند » لین ۱۹۳۸ , Divatia and Trivedi‏ «راساكال الصتاعي فى الهتدابوهيي» 
پ۹ > ۳9 « راسالال الصتاعيفيالصين م ©1199 ,۱۹۳ ۽ 
« التصنيع والتجارة الشارجية » جنيف 194)9 . 


1, 


التصنيع بين عامي 185٠‏ و ۱۹٠.‏ اسرع بكثير في المركز ب وهي وتيرة 
معدومة ممليا في الاطراف حيث يتبثي أن تسجل ملى النقيض من ذلك 
ثر اضعات ماسر ظة كما في ااهند ومصر ‏ فان الإطرافف قد بداث تتصسع 
بدا مسن عام . ١9.‏ يفضل اسهام راسالال الأجثبي ٠‏ بل ان وتر #التمنيم) 
بالنسية لبعض البلدان وفي بمض القترات ؛ تتجاوز وتيرة اأركز . 

اذا اخذنا الفترةٌ الواقمة بين عامي 1۸٩1‏ ۱۹۲۷ تلاحظ مثلا ان 
النمو الصتاعي في اليهند فد كان اسرع من النمو الصناعي أي اللدان 
الراسمالة التامية . كما تلاحظ ارتفاع نسبة الانتاج الائيفاتوري في 
الهند بالئسية لانتاج العالم اجمع من ٠١١‏ /ز الى 1غ1/ : وذلك رغم عمليات 
النمو الصناعية المزدهرة في روسيا ١‏ التي انتقلت من المؤّشر .114 الى 
المزشر 441لالا على أن الاساس ٠١.‏ عام 1115 ) وفي الابان ( حيث تم 
الانتقال من امؤشر ۲۸ الى المؤثر ٥۲۸۹‏ على أن الاساس ١١.‏ عام "1911 ). 
وقد كان هذا اللمو المستاعي أسرع من نمو عدد اللسكان : وذلك بمقدار 
اكبر في الهتد منه في اللدان الراسمالية ء ماعلا اليابان . مها يدل 
بو ضوح على ان القضية قضي ةنمو حقيقي وايست قضية نعاظم في 
الاتتاج الصناعي مقابل التعاظم في عدد اللكان (.4) . قنحن تلاحظ اذن 
بالنسبة لهند ان وتيرة نمو الانتاج المناعي قد بلغت ٤‏ سنويا كممدل 
وسطي . كما اننا نعثر بسهولة على مثل هذا المعدل الوسطي في مجمل 
اللدان المتخلفة في العصر الحديث .اذ تتراوح معدلات نعاظم الاتتساج 
الصناعي الخام في ممظم البلدان « المتخلفة » في فترة .115.191 بيسن 
٣و‏ ./ سنوبا» كما تتراوح معدلات تعاظم المنتوج الصناعي الصافي االقيمة 
املضافة الصافة الاهتلاكات La valeur ajoutés nete d'amortissement‏ 
بين ۵و۸ / (1]) . على كل حال > قكون تماظم الدخل الصافياقل سرعة 
من تعاظم المنتوج‌الخام ٤‏ بؤكد بو ضوح انالقضية‌هنا قضيةنمو من النمط 
الرأسم الي (لاصن الط الحخرفي.) نجه دم الآلإاث 
والمواد الاولة الخ .. اكثر ناكثر. الى ذلك فهذه الواتعة واضحة لان 
استخدام 6ألقوة الحركة قد ازداد » كما ازداد ابضا عند الؤسسات 
الصناعية ( تلك التي تتحدد بوصفها نستخدم اكثر من عدد معين من من الممال؛ 
او تستخدم حد"! ادنى من القوة المحركة ) وعدد العمال الصناعيين بمقادير 
ر 5 « التصنيع والنجلرة اكخارجية » ص )1 ) 54 و1855 , 
(1) ملفلية الاهم المتحدة ١‏ طراتق ومشاكل .. فا ص ا8١‏ 4 .15 وللاا ء 


زارفا 


مطلقة ونسيية . ولنلاحظ بالمناسية أن هذا الإزدياد في عدد السكان 
الصتاعيين بالارقام المطلقة : وهو ازدياد تجاوز بوضوح آزدياد عدد 
السكان ‏ لا بتناقض مع ركود التسبة الثوية ااسكان « العاملين في 
القطاع الثاني » التي كنا نعتقد انتا بيناها سابقا » ولا حتى مع تراجم 
هذه النبة . والواقع ان الكان« العاملين في اقطاع الثاني » هم عمال 
القطاع الراسمالي والحرفيون . وقد تناقص عدد هؤلاء اكثر مما تزايد 
عدد اواك . وازدياد البطالة يدقع في نفس الاتجاه ؛ وفقا لهذه الشروط 
من المدهش ان يكون مئر الانتاج الانيفاتوري قد ارتفع قي البلدان التخلفة 
بنفى القادير التي ازداد بها قي مجمل البلدان الصناعية منذ عام 
٠ 0 ۰۰‏ فمن ۱۹.١‏ آلى .151 سجل التعاظم التناعي قي ١‏ المالم 
الثالث » تفوقا بسيطا ١‏ في وترته ) على التماظم الصناعي في البلدان 


ااامية ‏ باستثتاء روسيا [ ثم الاتحاد السوفياتي ) واليابان اللذيسن 
سحلا وتيرة اقوى . وبنطيق الامر نفسه خلال الحرب العالمية الثانية حتى 
حوالي ٠۹۵.‏ »اذ لم كن التعاظم الصناعي تعاظما اقوى الا في الولابات 
التحدة التي استفادت خلال الحرب »> كما نهلم » من ظروف ازده ار 
اسحخنائية . اما منف ٠۹١.‏ فنلاحظ تباطؤ! جليا في عملية تمنيم" العالم 
الثالث  »‏ تدل عليها انماط « الاحتجاز » الخاصة بالراسمالية الطرفية» 
كما تلاحظ ١‏ على النقيض من ذلك»تسارعا في المركز لا سيما في أوروبا 
الغربية التي قدمت « بلحاقها » بالولايات الملحدة ) مجالا جديدا لتعميق 
الراسمالة . 

واذن + فهذا الثمو السناعي للاطراف في المصر الحديث ( في القرن 
العشرين ) أيس لموا سمكن أهمالد . فهو يستمر على وجه التقريب 
بنفس الوتيرة التي بتمر وفقا لها نمو البلدان الراسمالية . ولمله مسن 
المفيد كل الافادة ان تحري مثارنة هله الوتائر مع تلك التي كائت في 
القرن التاسع عشر . الا أن الممطيات الاحصائية » للاسف » تكاد قكون 
مفقودة بالنسبة لا تعلق بمناطق وراء البحر . مع ذلك نكاد نكون على 
يقبن من ان وتيرة التصتيع في اللدان التخلفة قد كانت في القرن 
التاسع عشر أدنى مما صارت اليه في القرن المشرين . اما بالنسبة لاح ركز 
فوتائر المرن التاسع عشر تكاد تكون داثمااقوى من وتائر الفترة 


(۲] انظر التوسيعات عند مير امن الاطروحة ص .1۸ ومما بليها . المصائر : 
Jather and Beri‏ « عناصر الاقتماد الهتدي » كأمبريدج ١464‏ > كولن كلاراد ١‏ شرو 
التقسم الاقتصادي » . 
۲ 


الواقعة بين ۱١۹١١‏ و١٤١٠‏ . وذآك بعد فترة من " الاقلاع » اتصفت 
بوتائر ضعيفة . وقد حاول بعض الاقتمادين أن يضموا . على قاعدة 
هذه الارقام بالقات ةه فرضة حول النمو الاوح تنک Logistique‏ 
للراسمالية . في فترة اولى : تكون وتائر النمو بطيئة لكنها تتماظم يبطء» 
وفي فترة ثانية ا وهي قترة ازدهار النمو الرإسمالي ! القرن التاسع عثر 
باادسبة لاوروبا )» تصبح هفه ااوتائر سريمة وتتعاظم برعة . ثم في 
فترة ثالثة تتباطا هذه ااوتائر حتى تسبح هن جدلد بطيئة الى حد كير : 
وعندها بكون الاقتصاد الرأسمالي قد اصبح « ناضحا 4 . أن هذه 
الاطروحة التي بداقع عنها الاقتحادي اللجيكي ١‏ ذروبريز » ٠)۳١‏ كانت 
تبدو مدعومة بالوقائع منذ عشرين سنة . مقابل ذلك > وبالنسبة ١‏ العالم 
الثالث » > يقوم بمضهم بوضع فرضية حول تمو مماثل »اي نمو 
« اوجيستيكي » هو الآخر ‏ لكنه متأخر . فالاقتصادات « المختلفة »نسجل 
تأخرا عن الاقتصادات الاخرى تلح مدته زهاء ثلانة ارباع القرن : خلال 
الفرن التاسع عشر كانت وتائر التصنيم بطيئة للفابة » اكنها تماظمت حتى 
اصبحتثك في القرن العشرين اشد مرعة . وثمة خاصة أحرى للتماظم 
اللوجيستيكي لاقتمادات ما وراء البحر : فهو بشكل واضح ابطا مسن 
نعاظم الاقتصادات الراسمالية لان وتائر تموها اليوم تكاد نكون 
بالكعاد ارفع من وتائر نهو الاقتصادات الناضجة . لقد تم التماظهم 
الصناعي في الاقتصادات الاوروبية وفقا لويرة وسطية بممدل 1 / 
سنويا في حين اندلم يتجاوز مطلقفا نسية # / ماه / في بلدان 
ماوراء البحر . 

الحق ان هذا ا'تحليل تحليل سطحي ومزدوج ألخطاً . اولا لإنه ما 
إن كاد بصاغ حتى كقابته الوقائع : فقد عرفت الراسمالية في المركز بدا من 
٠‏ وتار تعاظم جديدة مرتفعة جدا . أن التحليل المتمد على الالفاظ 
الميكانيكة والفي هوم على اطروحة : التعاظم الاوجيستيكي » هو من 
الطحية يمكان » بحيث لا بستطيع أن يأخف بالاعتبار واقعا معمدا . من 
جهة اخرى : بالنسية للدان ما وراء البحر ؛ ليس هناك ابة ممائلة في 
ونائر التماظم مع ونائر المركز . « فترة اقلاع » بلدان ما وراء البحر ب 
القرن التاسع عشر ‏ ليست فترة تماظم « بطيء » ممائل لتعاظم أوروبا 
في بدايات تصنيعها . بل هو على العكس عن ذلك فترة تراجع . والفترة 


كا ١ Drupriez‏ الحركات الاقتصادية العامة )) لوقلن 144¥ . 
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التي تلت كانت اكثر تشوما واضطرابا بكثير في الاطراف منها في المركز 
وهي تتصف 4 في الاطراف > بفترات قصيرة هن التعاظم الشديد القوة » 
تنتقل من بلد الى بلد » ثم يعقبها فترات طوبلة من الركود . ان تاريخ 
الاطراف‌ايس تاربخ تماظم منتظم تقريبا ‏ لو جيستيكي او سی Exponentiel‏ 
بل تاريخ « معجرات لم تستمر ٤‏ اعقبها « احتجازات » تتجلى من خلالها 
التتاقضات الخاصة ينمو الراسمالية الطرفية . وققا اهذا الطرح نتابع 
تصنيف « التظف )» 

بدو ان اوالية ولادة رأسالمال في الاقتصادات ما تل الرأسهالية 
المنخرطة بالاصل' في اسوق العالمية للبضائع ورؤوس الاموال ؛ هي على 
نحو خاص عن التمقيد اكثر من اوالية ولادة الرأسهالية الطلاقا من حلقات 
سلعية بسيطة ضمن فرضية موق وطنية مغلقة . أن الواكم اكثر تعفيدا 
وقنى هن مجمل الترسمبات الثلائة التي قدمناها . ذلك ان هناك تشابكا 
بين الفاعيل الثلائة التي حللناها » كل على حدة . نالتدكيلات ما 
قبل الراسمالية الفملية ليست ما قبل التقدية بشكل كامل > ولا هسي 
سلعية بسيطة بشكل متجانى . واذن ؛ فسن جهة هناك تتقي د متسارع 
لقطاع لم بصبح تجاريا بعد . ومن جهة اخرى هناك قضاء على الحرفية 
بواسطة الاستيرادات الاجلية . وللضف ان في زمن ولوج راسالال 
الاحنبي كان لا بزال هتاك ء على الارجم ٠‏ قطاع حر قي معين ٠‏ هكذا فان 
بعض رووس الاموال الاجنيية قد ماهم فى استكمال عملية الهيار هذه 
الحرفية بخاقه لصناعات ذات مجالات محلية ( لا سيما في صنامة 
النسيج ) وفقا للنموذج الذي وصفتاهد بانه افتراضي بحت . 

ان النتبجة النهائية المة هله الاواليات تختلف أختلافا هائلا من 
بلا. الى آخر ؛ بل حتى من منطقة الى منطقة . والحق ان هذه النتبيجة 
نتو قف على عناصر ثلاثة 2 

١‏ - على بنية التشكيلات ما قبل الراسمالية ابان اتخراطها الدولي. 
في افريقيا السوداء كانت الغلبة للمنظومات البدائية التي لم تكن تمرف 
في أكثر من الاحيان ا تخدام التقد الو بحصورة هامشة د وفي غيرها 
من الاماكن كائت الغلبة لنظام اقطاعي تام . كما نجد ابلما كان بقانا 
نظم نتفاوت في قدمها ؛ وعتاصر لبنية اكثر تقدها ء 

؟ - على الاشكال الاقتصادية التي اتخدها الاتصال الدولي . فقد 
تاجر بمض البلدان زمنا طويلا مع آوروبا قبل أن بشهد تدئق رژوس 
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اموالها : حالة اميركا اللاتينية والشرق الارسط والهند حالات واضحة 
بهذا الصدد ( لا سيما من حيث انهيار الحرفية ) . ويعض البلدان الاخرى 
كان « مفتوحا ٩‏ على التجارةفي منتصف القرن التاسم عشر فقط (الصين» 
الهند الصينية » الخ ) بينما كان فيره منخرطا عندما بدات 
التحويلات الدولية لرؤوس الاموال بالظهور »> مثال ذلك مستممرات 
افريقيا الوداء التي افتتحت بين ۱۸۸۰ و ۱١1١‏ . 

٣‏ - على الاشكال السياسية التي رافقت هذا الانخراط والتي لا 
يمنا التقليل من قيمة الدور الذي اعبته . الى جانب الاواليات 
الاقتحصادية العفوة عملت الاطات المامة على كف النية الحلية 
بانجاه حكم عليه بانه لا بتلاءم مع وجهات النظر السياسية هذه . ولا يمكثنا 
أن ننسى ان معظم الاتتصادات المتخلفة حاليا كانت في القرن التاسع 
عشر هتعمرات . اما اميركا اللانيئية والمين فقد كاننا الاستئنائين 
الوحيدين رغم انهما لم تخرجا عن ميدآن التشاط السياسي الاوردبي. 
فقد حصل في بعض الامكنة استعمار آستيطائي ( الجزائر ) كما حصل 
في غيرها استيراد للشفياة من مستمهرات اخرى ١‏ ماليزيا ) . كما 
حمل في بجع ا یوی ر و مور )ترد 1 مرت غر 
صينبون من الشرق الاخصى + الخ ) وكان يعم احيانا الماء منتلم لمناعة 
كانت قد اوجدتها فيما مضى دولة حريصةعلى تصتيع بلدها . كانت 
هذه حالة مصر ين 1۸۸١‏ و.435١‏ حيث فضي قضاء مبرما على جهود 
قرن كامله ( من محمد على آلى اسماعل باشا ) (45/ . 

ان غنى وتعقيد النماذج الفملية للتخلف م وهو غنى مثولد عن ادمح 
بين هذه الموامل الثلاثئة ل قد ادى بكثير من الاقتصادين الى أن نكر وا 
وحدة ظاهرة التذاف » وان بعتبروا ان هناك فقط اتتمادات متخلفة وليس 
تخلفا بيوجه عام » وذلك على نحو ما يميل اعتقاد الاطباء الى وجود 
مرضى اكثر من ميلهم الى وجود امراض . الا ان حقيقة هذه الاخيسرة 
تظل موجودة رغم ذلك وجودا واضحا . لكن وحدة ظاهرة !تخلف لا تقع 
على مستوى « المظاهر » التقلبة وفقا لتشمابك هذه « الموامل ١‏ المختلفة. 
انها تقع في الطابع ١اطر‏ في الذي بتسم به التمو الراسمالي ؛ وهو طابع 
مشترك بين جميع بلدان « العالم الثالث » الحالي . لذلك قان التمرين 
الدرسي الذي بقتضي القيام بتصتيفية للتخلف ببقى عملية مطحية» 
رقم انه بوفر بعض المتاصر الوصفية المفيدة 

0)) شارل عيساوي « مصر ملك ..18 : تراسة الجانب المتاغسر عن اللو » 
Journal of Ec . Hist‏ نیسان 1۹٦1‏ 
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فاذا شنا آن ننظر الى الامور من عنظار « التصنيفية ١‏ فاننا لميسز 
بوضوح بين عض النماذج الريسية من التشكيلات « ااحخلقة » ,. 
في نمودج امير كا الوسطى نحل ان الاقتصاد « مقد »6 بهوة » ومتجه 
بكليته تخو الانتاج السامي لمنتوج زراعي واحد [ آلكر في الانتيل > 
الالمار في اميركا الوسطى القارية ) . في بمض بلدان امير كا الجنوبية 
نجد ان الاقتصاد فلل آلتقد يبب « التراصف » الحاصل بين زراعة 
نتفاوت في اتشلاقها زه)) وين شاط راسمالي أجلبى محدود بحدود 
الاستقلال المنجمي ( نحاس > تفط الخ ) وذلك دون نداخل بين هذين 
القطاعيسن . وتنتقل اابتية الزراعية المحلية ء تلبلا أو كثيرا » السى 
المرتبة الثانية ظاهريا : وفقا لدرجة نمو ذلك النشاط الراسمالى 
الاجنبي [ التقدم جدا في فنزوبلا وشيلي ) . اما في افريقيا السوداء 
فقد كان الاقتصاد الزراعي البدائي الاهاي مسو تا الى حد ما ! بشكلين : 
مزارع » وانتاج سلعي ١هلي‏ صغير ) وقد وعدا > الى جائب هذه 
البنية > نشاط منجمي نام ١‏ روديسيا » آلكونجو جو اللجيكي ) . اما في العالم 
المربي والشرقي فتحد اقتصادا زراعيا ذا ية شمه اقطاعية » جد 
التسويق الى حد ما في افريقيا الشمالية وسوربا وااعراف وتركيا » 
ومسواقا بشكل حيد حذا في مصر ٠»‏ وقليلا جدا في ايران والحزبرة 
العربية . كما تنجد الى جانب هذا الاقتصاد نشاطا راسماليا متقدما 
ومتلوعا ( مناجم > صناعات تحوبلية ) نصفه اجنبى ونصفه وطني . كما 
تنجد في البرازيل وشيلي بتية تكاد تكون قربة عن هذه. اما في 
اسيا المدارية والشرقية فتجد نموذجا قريبا مما ذكرنا بتصف ببتية 
زراعية اقطاهية بارزة ( من هنا تكون درجة التتجير ضعيفة 
نوعاها). 

ان هذا التنواع الكر قي تماذج التخلف قد آدى اذن الى اثكار 
وحدة النظم » وهي وحدة عميقة في نظرنا . هذا الانكار دفع بالاقتصاديين 
الى البحث عن مهيار للتذلف خارج نطاق الاواليات التي أدت الى تكوينه» 
لا سيما في تطاق العوارض التي بشكل البؤس + دون اي شك 4 أكثرها 
عمومية .لذلك قاننا عوضا عن التهرين العقيم » توما ما > الذي 
بلصب على دقائق التصتيف التى لا تنتهي » نفضل متابعة تحليل تناقفضات 
نمو الرأسمالة الطرفية “اى تحليل 8 نمو التخلف » . 


(0) التي هو على كل حال « عفلق 4 متمكف على نقه ل عتله) فقدت امیر كا 
اللاتينية الوظيفة ااطرخية الرليسية التي كانت تقوم بها في العم الاركنتالي . هذا 
التراجمع يشدد عليه ' 5 قرانك ( الرجع اللذكود ) * 
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نمو الرأسمالية الطرفية : نمو النظف ء 


يملك نمط الانتاج الرأسمائي وسائل ثلاتة للحد من التدني الانجاهي 
في معدال الربح: تشكل الانجاهات الثلاثة العميقة لدبنامية التراكم فيه . 
اولى هذه الوسائل - وهي التي يسترسل ماركسى في الحديث عنها في 
« رآبالمال » :هي ازدياد معدل القبمة الزائدة اي نفاقم شروط 
الاسنفلال الراسمالي في مركز المنظومة ٠‏ وهو تفاقم معناه الافقار السبي 
فقط ل الافقار المطلى : كما تداعي بعض التفسيرات التاخيصية 
والتبسيطية - والوسيلة الثانية » التي تهمنا بشكل خاص هي توسع 
فقط لا الاثقار الطالسق كما تداتعي بعض التفسيرات التاخيصية 
الزائدة اكثر ارتفاعا وحيث بمكن لرأسائال آن تمد فائضا من الربح 
+#مص#ة - بواسطة اتبادل غير المتكافىء اي بواسطة اشكال تنتمي 
الى عملية اإتراكم الاولي لا الى عملية اعادة الانتاج الموسع . اما الوسيلة 
الثالنة فتقوم على تنمية اشكال من التبذير : « تكاليف هبيع » ؛#مصاريف 
عسكرية : او استهلاك « فاخر » » تيح للارباح التي لا بمكنها انتستثمر 
من حجديدك تظرا لتقصان ممدل الربح “ان "جحد سيل اتحاقها على الرغم 
من ذلك . هذه الوسيلة الثالثة لم يتمكين مارك الا من مجرد استشفانها 
اذ ان تموها على صعيد راسع يعتبرظاهرة معاصرة . 


أن ما سبفي ان بتحوذ على انتاهنا هو توسم ميدان الراسمالية 


¥ 


فقط . وما يجب فهمه فهما جيدا هو ان هذا التوسع هو من فعهل 
راسالال المركزي الذي بحث على هذا النحو عن ايجاد حل لمشاكلتيه 
الخاصة . على هذا بكرن من شأن التوسع أن تيح رفع معدل ربح 
الراسمال اامركزي من جديد > فهذا سبب وجوده . ولان الراسمالية 
المركزبة تحتفظ دائلما برمام المبادرة في هذا التوسع فان الملاقات 
بين الركز والاطراف تبقى علاقات غير متناظر د #لو/6س لاله ولهذا 
السبب ايضا يوجد هناك اطراف » بل من اجل ذاك بالضبط تتكون 
الاطراف بما هي اطراف . 


ان الانتقال الى الرأسهالية الطرفية بظهر اتعدام التناظر هذا وهو 
ما يعبر عته المصهر المركزي للمبادرة . قضية لمو الراسمالية الطرفية 
سوفا تستهر ضمن هذا الاطار : اي أطار « منانة » المركز بمعتاها 
الاوسع : مناقسة ستكون مسؤولة عن البثية الخاصة للاطراف ومن 
خضوع هذه البنبة وصفتها التكميلية . هذه المنافسة بالمعتى الاوسمهي 
التي ستحدد تلات مستوبات من الالتواءات في نمو الراسمالية الطرفية 
بالتبة لما هي عليه في اأركز : )١‏ التواء حاسم لصالح النشاطاتالتصديرية 
التي تمتص الجزء المحرك من رؤوس الاموال الاتية من المركز . ؟ ) التوام 
لصالح التشاطات ١‏ الثالثية » يعبر عن التناقضات الخاصة بالراسمالية 
الطرفية وعن البنى الاملية التي تتصف بها التشكيلات الطرفية . 
؟ ) التواء في اختيار فروع الحناعة لصالح الفروع ١‏ الخفيغة ١‏ وبصورة 
ثالوبة لصالح « التقنيات آاخفغة » . 


هذا الالتواء اللاي بعبر عن انخراط الاطراف انخراطا غير متنافار فى 
السوق المالمية . وهر معني - على حد التمابير الاقتصادية : تحوبلل 
الاواليات التضعيفية من قبل الاطرآف الى المركز - وهي اواليات تجسل 
من التراكم عملية تجميعية اداس . وينجم عن هذا التحويل 
التضعضع الظاهر في الاقتصاد المتخاف والثنائية الخ ... والخيرا 
احتجاز التماظم . 


YA 


 )(‏ التخصص الدولي غر المنكافيء والانواءات في توحمسه نمو 
الراسمالية في الاطراف . 

. ل الالتواءالحاصل لصااح النشاطات اتلصديرية‎ ١ 

المعطيات الاحصائيية (5)) ٠.‏ 

ان غلية النشاطات التصديرية في استثمار رأسالال أاركزي في 
الاطراف ليس امرا بديهيا مباثرا . لا شك اننا اذا الخذنا ٠‏ مثلا :ن 
الاستثمارات الخاصة الباشرة التسي استثمرتها اميركا ااشمالية خلال 
المقدين الاخيرين ؛ نلاحظ ان الاستفلال النفطي والنجمي قد امت" أكثر 
بكثير من نصف آلقيمة الاجمالية هذه الاستثمارات . ولكن بوسمنا 
أن تح وة ااحضاءات محفلا تقول الفكين. ٠‏ بالنسية: الرؤؤيئن 

الاموال البريطاية المتثهرة في الخارج » نجد ان ثلثها فقط مستثمر 


(7)) ان يعض المزئفات الاساسية التي تعلق بدفوق اسلكشمارات يوس الاموال الاجسية 
( كثلتها » تطورها التاريخي » بوزيعها القطاعي » اشكالها »2 مهدلات تمويضها “الع 
يجب ان تذكر هنا + لا سيما الإلقات الذكورة هي الفصل الابق . انشر كذلك 
دميو آمين ( الاطروحة المذكورة ص 147 الى ۲.۸ ) : كما نتستهيد هنا التوسيعات 
الخاصة التي تواجه اما من وجهة نظر البلدان النامية المصدارة لرؤوس الاموال » 
واما من وجهة نظر البلدان التي استقيفتها » لا سيما ما بتعلق بالهنه دالبرازيل 
امير كا اللاتيثية وممر وبمض بلدان اذريقيا السوداء . انر كذلك في الاطروحة 
الذكورة المكتبة التملقة يهذه الحالات من الدراسات .كما ان متظمة الامم التصلة 
و الات فيم منذ عام ٠۹٤١‏ معلومات متتظمة وشاملة . اما المكتبة ااتملضة 
بحركاك رؤوس الاموال في الزمن اإاعاصر كقد اصبحت عكتبة مرموقة فالا , انقلر 
بشكل خاص : منكلمة الامم التحدة ١‏ مشاكل وطرائق التصتيع في البلدان اكتخلفة ٠)‏ + 
التيئرات رؤوس الاموال الخاصة ٠١٠١ ۱١۹۵١ ١447‏ النمو الاقتصاديفي الثراق الاوسط 
3 انى ]هذا » الرآسالال الخارجي في اعيركا اللاايتية « , „OCDE‏ النقارير 
السنوبة حول الدقوق الاممية لرئوس الاموال » بشكل خاص ١‏ امتحان 1۹71۸> 
مساعدة النهو » الجهود والس اسات التبعمة هن قبل اعضاء لجنة هساعدة اللمو ). 
ونشير اخيرا الى التحليل الاليفي القريب المهد لاستثمارات الولابات المتحدة » 
عتد هاري ماعدوف « عمر الاسر بار 2ے » ۸٥۷۷‏ پا٥٥‏ ړوو , عدلك : بير 
جاثيه ١‏ الامبريائية عام .1۹۷ ) باریس 4۱۹1٩‏ کر يسسوفر لانيون (١‏ اودوباوالاستشمارات 
الاعيركية )) باریس هكوا ء 


اهف 


في النشاطات التصديرية المباشرة ( متاجم : مزارع ) : فالخدمات العامة 
وسكك الحديد والتجارة والتمويل تشكل كلها مجتمعة القسم الاهم 
من روّوس الاموال المستثمرة في الخارج . بالنبية لفرننا نجد ان 
القسسم المتثمر قي النشاطات « الثالثِة » هو القسم الاعظم انفضا . حتى 
اذا عدنا لاماضي ١‏ لاحظنا ان الكتلة المظمى من رؤوس الاموال 
الاجلبية 3 في القفرن الاسم عشر ٤‏ قل استثمرت 2 القرو ف الممنو حة 
للحكومات وقي الخدمات العاعة والتجارد وبكك ااجدند والمحارف ٤‏ ولم 
نحد منها الا جرا طا مستثمرا في المناحم والمزارع ٠‏ آما خلال الفترة 
القريبة منناء فان ذلك الجرء من روس الاموال الممتثمر في الحمنامات 
اللانيقانوربة > ذات' مجالات التصريف الداخاية » قد تماظم رغم آنه ما زال 
هامشيا لاد من ١.‏ الى .؟ / عن القيمة الاحمالية | . 

الا اننا اذا عابنا الامور بصورة اقل ميكانيكية + فنظرنا الى مقومات 
إلقطاعات _ « الثالثية » عامة ‏ التى تلقت: بالانافة الى المزارع 
والاستغلالات المنجمية » القسم الجوهري من رؤوس الاموال الانية مسن 
المر كز لا کیا :ان هند القطاعات متمحورة بصورد واسفعفة حول 
الانتصاد التحديري ؛ وانهما تشكل مكملا ضروربا لهذا الاقتصاد . هكذا 
هي الحال بالتسبة لمعظم وسائل النقل ( سكك الحديد : المراقىء الخ ) 
والتجارةو المصارف التي احتذيت ورون الاموال الإجنبية . وما تلاحظه 
بصورة لا تقيل الحدل هو ان الد.ناعات ذات مجالات التصريف الداخلية 
لم تجتذب هذه الرساميل : فحدة الاستثيارات الاجنبية المخممة لهذه 
القطاعات هي في حدود ٠١‏ بالتة عن القيمة الاجمااية للاستثماراتدالاجنبية 
المخمصة لهذه القطاعات ني العالم التخلف. على النقيض من ذلك ؛ نجد ان 
للاستثمارات الاجنبية في آابلدان الراسمانية المركزية بية مختافة تمامان 
اذ ان االدان الراسمائية « (أناشئة » _ لا بلدان الاطراف ‏ هي التي تلفت 
القسم الجوهري من رئوس الاموال الاتية من البلدان الرأسمالية المركزية 
« القذبهة » . والحال انه مذ 14117 : وخلال نيف وثلائفين عاما 
اتصفت بتدفق استثمارات هامة على الستعمرات واتصاف الستممرات 6 
كانت حصة الاطراف ١‏ آسيا : إقريفقيا : أميركا اللاتينية ! من الاستثمار 
الاجنبي لا نكاد نتجاوز .٠غ)/‏ من آلقبمة الاجمالية أرؤوس الاموالالموظفة 
في الخارج ( ٩‏ مليار دولار من امل مجموع 44 مليارا ) . بينما تلقت 
كتدا واوستراليِا وروسيا والنمسا ‏ هنقاريا والولايات التحدة نصيبا 
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اكبر من هذا الاستثمار الاتي من « البلدان القديمة » : بر يطانيا 0 1 
فرنسا ء الانيا . وقد ازدأد نصيب البلدان الزاسمااية المركرية«الناشئة 
متف ذلك ألحين » وهو تجاوز ایو م ۰ ر اذ انتقلت الولانات التحدة 
من هوفع المستدين الى موضع الدائن : واخذت اوروبا آنفرية تتلقى ہہ 
كما نملم ‏ رؤوس أموال هامة آتية من وراء الاطلسي ا49) . والحال ان 
إكثر عن تاي هذه الأاستثمارات يوجه نحو الصناعات الانغاتورية ذات 
مجال التصريف الداخلي لا سيما اكثر الصتاعات حداتة . اما الياقسي 
فيستثمر في النشاطات الثالثية ااتي ايست ملحقة باانشاطات التصديرية» 
كا هي الحال ني البلدان « التخلفة ١‏ بل هي مرتبطة ء خلافا لذلك. 
بااسوق الداخلية . 

فالالتواء 41599209 الصالح النشاطات التصديرية في الاستشمان 
الاجنبي في الاطراف بحبح ادن ن اذا ما فهمناه على هف النحو + التسواء 
لا جدال فيه . مع ذلك فاننا نميز من وجهة النظر هذه بين طرازين من 
البلدان الراسمالية فى الاطراف . في اللدان الاولى - لا نيما اابلدان 
النفطية والملجمية وبعض اللدان التي قوم اقتصادها على المزارع ‏ 
نرى ان الجزء الاعظم من الاستثمارات الاجنبية موجود مباشرة فيالقطاعات 
التصديرية + بينما بتئمر الباقي في النتاطات النااشية المرتبطة بهذه 
المادرات ٠‏ في البلدان الاخرى : حيث تشكل الزراعة الاهلية النشساط 
التصديري الرئيسي : نجد ان روس الاموال الاجنبية لا نظهر مطلقا الا 
في القطاع التالثي التايع 5 بنشاً عن هذا الوضم تفاوت عظمم جدا في درحه 
ولوج راسالال الاحنبي الى البلدان المتخلفة . عندما تكفل راسا ال‌الاجنبي 
بالنشاط التصديري بصورة مباشرة » قان حجم راسالال هذا يكون 
مرتفما اكثر قاكثر مها لو كان النشاط التصديري من شان الزارعين 
الاعليين . هكذا فان كوبا : قبل تأميم رؤوس الاموال الاحنبية ١‏ طسرال 
الاقتصماد القائم على المرارع ) شانها شان كنشاسا وزامبيا اوشياي ١‏ طراز 
الاقتحصادات المنحمية ) قد تلقت من رؤوسن الاموال بالشخص اواحد بين 
خسن مراك وتلانين مرة اكثز عن البرازيل والدوئيسيا وتيجير نا او لهند 
وخر كما ان البلدان النفطية ( فترويلا : ليبيا » الكوبت الخ ) قد 
تلقت نسبيا مقدارا اكبر منرؤوس الاموال ء 


#)) انظر مثلا دور اوزوبا الغربية فى امتصاص رؤدسي الاموال الاميركية في م 
عند : كريستوفر اليتون »> المرجع الاكوو. 
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بشكل عام ٤‏ نجد في الطراز الثانيمن بلدان الاطراف »؛ ان فما هاما 
جدا من بؤوس الاموال المحلية قد استثمر في النشاطات التصديرية . اكن 
تقدير هذه الاستكمارات امر صعب ؛ وكثيرا ما بقلل من قيمتها » يل انها 
كثير١‏ ما« تنسى ٩‏ (1۸). ذلك أن القضية فالبا ما تكون قضية استتمارات 
مفعمة بتحسينات عقارية : هكذا نجد في مصر ان الزراعة - المصمسدر 
الرئيسي للتصدير ل قد امتصت ٠‏ / من الاستثمارات الوطنية الخام بين 
۲ 15122 4 و منها يبن 1511 ولا155؛ وا / سين ۱۹۳۷ 
و۷ دوا / سن 1519 و٠١١۱‏ ومزبدا من ذلك مند ذلك الحين مع بتاء 
الد العالي . هذه الاستثمارات الممولة من قبل الدولة ز الينية التحتية 
الري ) في تسعها الجوهري ( حوالي ۸٠‏ / » وقي قسمها الثانوي من قبل 
التو فير ا الخاص »+ كانتاستثمارات حاسمة في عملية التعاظم ء 
الاقل حتى الحرب العالمية آلارلى : عندما بدأت عملية التصتيع الخقف: 
الخال محل ١‏ 'واردات ١‏ تأخل مداها: ۽ في عام ۲ أمتمت الزراعة مه / 
من راسالال الوطني ¿ عام ۱۹١(۲‏ ۸) / منه وعام .155 ايضا ٣١‏ /. 
الزرامة الاستعمارية ؛ التي هي بدورها زراعة تصديرية في افر قا 
الشمالية الفرنسية + امتصثت جرم هاما من الاستثمارات : رقم ان هذا 
الجزء متتاقص : من .د ألى ١٠ر‏ في الجزاثر بين ۱۸١۸‏ و۱ + منه) 
الى ۲۲ / في تونس بين ۱۹۱۰ و۵٥۱۹‏ ۰ من الى ١١‏ ر في مسراکشس 
التي كان تمو یلها يتأمنعنطربق رإسمال أوروبيي امريقيا الثمالية . حتى 
في تفر قيا الاستوالية » حيث ظلت استثمارات التثمير اازراعي متواضعة 
من حيث قيمتها النسسبية - بالتسية للامتثمارات التملقة بالبنية التحتية 
قآن راس امال المحلى قد تدم مساهمته في هذا الجال ٠.‏ في شاطيءالماج 
مشلا امتصت الزرامة اتتصديرية بين 1١5.5‏ و۱۹1۵ ۱۷١‏ / مسر 
الاستثمارات التقدية عدا «الاستثمارات التقليدية4 بالممل لاستصلاح الاراضي 
ان تعزز الرأسمالية المحلية في كثير هن هذه البلدان التي من‌الطراز 
الثاني ؛ قد ادى الى نمو أشاطات اثية ؛ بل انه أدى احيانا الى نمو 
صناعات ذات مجال :صر بف محلى ممواة برؤوس !موال اهلية . هكذا كانت 
الحال بصورة خاصة ني البلدان « الغنية »من اميركا اللاتيتية ( البرازيلة 


لم)) المراجع هنا فقيرة . انظر مم ذلك حالات الدراسات التافية : سمير امسن ذا اقتصاد 
ترب » باريسى 1177ص55 وما يليها الجزء الاول : ( نمي الراسمالية في شاطيء 
الماج )) باريس ص ۲.۲ »حسن رباص «( مسر اللاصرية » بارس ۱۹۹۲ صا أومايليها. 
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الارجنتين »شيلي»المكسيك) وبلدان ١أشرق‏ الاوسط (مصر) او اسيا (الهند» 
باكستان ). ينتج عن ذلك في هذه البلدان »ان الالتواء لصااح النشاطات 
ذات مجال ااتصريف الخارجي قد كان التوا ء أقل فداحة . 
في الماضي » وحتى الحرب المالية الثانية ٠‏ ولكن على الاخص حتى 
الحر بالاولى + كان قسسم هام من رووس الاموال الاتية من أوروبا القديمة 
يتتثهر وراء البحار في مجال آلقروض العامة (0)) . عام 1867 + وقي 
زمن لم يكن فيه من بصدار رؤّوس الاموال سوى بريطائيا العظمى + كانت 
قيمة سندات القروض العامة التي تمتلكها بربطانيا المظمى في امب ركا 
اللانينية » تنكل اكثر من ٠٠١‏ مليون ليرة : اي أكثر بعشرين مرة من 
قيمة الاستثمارات البربطاية في اضخم اربعة وعثرين شركة متجمية 
في ماوراء اليحر . عام .186 ارتفعت قيمة سندات القروض العامة التي 
تمتلكها بر يطايا العظمى في المستعمرات والدومينيون البريطائية وقي 
اميركا اللاتينية وبلدان المشرق | الامبراطورية المثمانية ٠‏ محر اخ ) الى 
٠‏ مليون ليرة > يضاف اليها ..)مليون سند لولايات التحدة . 
المدخر الفرنسي ٠ء‏ كما يقال  »‏ في الحقيقة مصارف الاعمال الفرئسية 
التي تقوم بعمليات السوق ‏ كان بفضل تفضيلا ملحرظا سندات القروض 
العامة الاجنبية : لا سبما الروسية . عشية الحرب العالية الثانية كانت 
حصة القروض العامة ؛ الممنوحة للمناطق المستعمرة وشبه المتممرةوالموظفة 
في الاسواق الالية الكبرى في ادرويا واميركا الشمالية > نتراوح ين 
٠؟‏ و٠٠٠‏ / من قيمة آلفر وض العامة الاجمالية لهذه ١بلدان‏ : وتشكلبين 
٠١‏ ولا / من الاستثمارات الاجلبية . 
اما اممتعمال هذه الاموال فقدكان متنوعا للفاية . استخدم ق 
هاممنها لتغطية التفقات الادارية الشالعة + وقسم آخر لتفطية استثمارات 
البتية التحتية » لكن بوسعتا الأول ان هذه الامدارات المامة لم تكن 
معدة على الاطلاق لتمويل النمو الصناعي الذي لم تكن الدولة في ذلك الزمن 
تهتم به ايدا لاتتناعها اقتناعا راسخا بفضائل اطلاق الامور على 
غواربها . من حهه اخرى يمكنما ان بؤكد ان التعاظم القوي في اللعقات 
(45) انظر مثلا حالة مصر وبمض البلدان الاخرى في : منظمة الامم التحدة « القرض العام 
6 ب 1)4 #سويورك 1448 . ا احنياطيات التموبل المام » (( راس اكال اتخارجي في امي ركا 
اللاتيئية » . اللؤسسة اللكية للاعمال الدولية « مشكئة الاستثمار الدولي » وخاصة > 
بالنسية للفترة :نحالية > « تقارير “ البنك النوتي . 
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العامة على البنية التحتيسة وحتى على السيرورة » كان يحدث الى حد 
كبيسر بفضل انخراط الاطراف ؛ ابان طور تكوانها في السوق المالية . 

بعد الحرب العالية الثانية طرات اتجاهات جديدة على قضية توجيه 
الاستثمارات الاجتبية الخاصة لا سيما القروض المامة الممنوحة من 
البلدان ١‏ التامية » للبلدان « المتذلقة ١‏ ( اي ها يمى ١‏ مساعدات » ). في 
البدء ازدادت « الماعدات ١‏ العامة أزديادا كويا من حيث تيمتها المطلقة 
والنية ؛ سواء داخل المناطق المتعمرة ( لا سيما في الارافي 
الاذربقية والافريقية الثمااية من الاتحاد الفرني : ثم داخل دول 
انمتقت من الاستعمار لكنها ظلت مرتبطة اقتصاديا وسياسيا بااتربول 
القديم ) ام في مناطق آخرى ؛ حيت كانت تهب رياح الحرب الباردة /الشرق 
الاوسط : جلوب شرق اسيا | (.ه) ٠‏ وكادت هذه « المساعدات » تصبح 
بالنسبة اكثير من اابلدان الشكل الوحيد من مساهمة رووس الاموال 
الخارجية . والحال ان وجهة استعمال هذه المساعدات + اذا كانت تختالف 
من بلد الى آخر + فاتها تتجه الى تخصيص مكان واسع لتمونل الصناعة 
بها فيها تلك التي لها مجال تعريفداخلي . وقد لعبت السياسة 
السو فياتية هنا دورة هاما !(21) > كما إن هذا الاتجاه بلغ اقحسى 
قوته في نلك البلدان التي وضعت حدا واضحا اتعاطفها السياسي مع 
الغرب ( مصر مثلا ) 8 لكن هذه السياسة جرت الفرب تيا فشا الى 
اعادة النظر في اولوياته . وآذا كانت حصة المساعدة المخصصة للبئيسسة 
التحتية في اللدان الافربقية الفرنسيسة اللهجة . مثلا : قد بقيث طاغية 
بحسورة واسعة جداء فان حصة المساعدة التي كانت (اسوق الاوروية 
ااشتركة ترى تخصيصها بالذسبة الممتقيل + فى اتجهت لتولي المتاعة 
مكانة افضل . يبقى ان المبدا الذي صافه البنك الدولي للائماء والتعير 
BIRD‏ على أوضح وحه - بتص على ان الاستثمار بحب ان سح المجال 
امام تحن ميزان الد فوعات بصورة تخسن نفل آلقروض كما تضمن 
(.ه) انظر تقارير منظمة التعاون والنمو الاقتماديين 000۴ المذكورة »> اما من وجهة 
نظر اتبقدان التي ١١‏ تلقت » المساعدة » قانظر الاعمال العديدة التي للمحاسية الوهلية 
وهي اعمال اأصبحت شائمة , 
افويقيا R. Yakemtchouk‏ 


١ا‏ الحضور الافتصادي والافتحام الصناعي فيلدان شرق 
(1ه) اتشر IRES‏ کنشاسا . 
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خدمة الارباح . روسيا نفلها تتجه في هذه الوجهة ملف بضع سنوات . 
مما بعطي للالنواء الحاصل لصالح الوق الخارجية بعدا جديدا ؛ ضمن 
اطار تخصص دولي تكرم على بلدان الاطراف ببعض اللشاطات الصناعية 
التي كانت محظورة عليها سابقا . 

هذا الالتواء ني الاستثمار الاجتبي الخاص ‏ دفي المساعدات العامة 
وحتى في اتثمار رووس الاموآل المحلية ؛ وان بكن بدرجة اقل الذي 
يتم لمالح التشاطات التصديربة او اصالح اللشاطات المرتبطة بها سؤول 
يشكل واسع عن ازدياد حدة الاتخراط في الوك المالمة » وفقا للحدود 
التي وصفتاها وحللناها نفا ؛ بكل خصائمه البنيوية ( اذ تتم تحارة 
البلدان « التخلفة ١‏ في جوهرها مع البلدان ١‏ النامية » بيئنما تتم تجارة 
البلدان « الثاميية » في جوهرها مع البلدان « النامية » الاخرى ). لكن 
وحهة الاستثمار ليست وحدها السؤولة عن هذا التطور ؛ اذ ان تحويل 
الانتاج الزراعي الحياتي تحو الانتاج ااتصديري م حتى بدون استثمارات» 
جديرة بالاشارة على الاقل ‏ يؤثر في نفس الاتجاه . 
السوق الداخلية والسوق الخارجية (01) 

كيف نفسر هذا الالتواء الذي تم اصالم النشاطات التصديربة ؟الجواب 


(60) لقد كان النقاش حول هله المشكلة مناسبة لوهم براسسات تظريمة اهتبر الان 
دراسات للاسيكية واساسية .انظر الراجع حول هذا الموضوع هند سمير أمين » الاطروعة 
ص ۲۸١‏ وما بليها . وتذكر بالاضافة الى ديك : "د نمادج التماظم والبادان 
المتخلنة » ر [( ۱952 .ء6۴ . امم أه . ل( n‏ رر ارحجارة الدوفية والرخساء 
المنزلي ) نبوبورك 1141 ١٠١‏ المذاكرة الصناعية من اجل الدخل المرشخج » 
Doc . 1956 ]‏ .ل . ع6 ) Byé‏ « الملاقات بين الاستشمار الدوفي واليئية 
الوطنية ) محاضرات دكتوراة (١ د١ ٠۹٠.‏ الاستقوار الدولي والاقتصادات الوطتية ب 
ملاحفظات حول فرش الاستاد لتدبرغ 4 ( مؤتمر روما ايقول 4 ) .360 امل 
(١‏ توازن التماظم في الاقتمادالنولى » 
of and pol . Sc . nov . ۱953 }‏ . ل . Can‏ ) 
مقطلا المعيار الاستثماى في برامج وني (۱۹51۔ Ec . Fév‏ . ل . © ] Kindelberger‏ 
« التخطيط للاستثمار الخارجي » ( 1943 51886 ۸۴8 | متظية الامم التحدة ۷ صيافة 
وتقدير الاقتصاد في مشار بع انيرم [4 8 - ١١‏ - 1951 ] ا" ومشاعل البلعان الماد 
بتلؤها بمسامىة رأباقالالشار جيم [ 1943 . ۴6۷ . >6 . ل . 9 ) . 489 الاستثمار 
الخارجي » رمو "5"3 « توزيم الربح بين البلدان ااستثمسرة والمستفيتة لو 
AER)‏ يار .ما ). 


(a 


المباشر 4 اي ا'جواب الذي يبستخلص عن عمابتة الو قائم الظاهرة > هو ان 
السهل دالما ملاحظة ذلك ء لان الحد الثاني في عملية القارنة (النشاطات 
ذات (اتصريف الداحلى ) مفقود بشكل عام : فيصار والحالة هذه اأسى 
ملاحظة معدل الربح بالنبة للنشاطات الموجودة نقط ؛ اما بالتسسبة 
للاخرى فيصار الى اعتعاد العدلات الاقتراضية التي نجدها قي ملفات 
المشاريع » تلك المشاريع التي ترفض بالخغبط بحجة عدم كفابة امردود . 
وإكن علينا ان نذهب اى ما ها ابمد من الظاهر « البدبهية ».على 
م تقوم هذه الفروقات في المردود ؟ النظرية الشائعة تكتفي بهذا الندد 
يتأكيدات سربعة وسيطة : الوق الخارجية موحودة يتما الوق 
الداخلية تنتظر من بوجدها . الا آن هذا التاكبد تأكيد خاطىء نظريا . 
فالواقع ان الاستثه_ار لا بيلك سلفا أي محال نصريف على الاطلاق .لان 
اكبر من حجم الانتاح نقسه . الاستثمار بخلق محال تصريقة الخاص : على 
كل حال : عندما تكون الاستثمار موجها نحو الانتاج من اجل السوق 
الخارجية » فان مجال تحريفه» في نهاية الامر » ايست السوق الخارجبة 
التي تمتص الصادرات الاقافية بل هو اناع الوق الداخلة التي 
'نمتص الواردات الاضافية التي اتاح التمدير الجديد دفع 'متها نعلا . 


في البلدان الرإسمالية المركزية » تستثمر روس الاموال في جميع 
فروع الانتاج فيتعاظم حجم الشركات ؛ وتصبح الحصة المعدة للتصدير 
من انتاجها اكبر فيلا فشيئًا باستمرار » فتزداد حصة التجارةالخارجية 
في الناتج الوطني وتتع السوق ؛ فتنتقل من سوق وطنية الى سوق 
عالية ١*ه)‏ . أما في بادان الاطراف فتتولد بصورة رئيسية منشآت يكون 
انتاحها ممدآ للتصدير ١ء‏ الأمر الذي يحدث بصورة استثنائية في منشآت 
مركز المنظومة . في المركز هناك تخمص « جزثي » ل بمعنى أن السلعة 
الواحدة تنج في قم متها من اجل الوق المحلية وقي قسم اخر من 
اجل التصدير ؟ اما في الاطراف فالتخصص ١‏ مطلق ١‏ . كي ممل ة 
(65) علدئد يصبح الامر فى هذه العلاقات بين اليلدان الثامية عتملقا باوادهت مشابهة 
.| باوالية انخراط منطقتين ضمن مجموعة اقتمالدية وطلية »> اتيا ١لل٠اما.‏ ل 


. ١488ه بؤلوس الاموال والمنطقة » بارس‎ ١ 


هن 


انخراط الاقتصادات ١اراسمالية‏ المركزية في الوق المالية هناك قناظر 
في العلاقات بين الفرقاء الذين تتشمابك اقتصاداتهم حتى تشكل : في 
ختام عملية لم تكتمل بعد » سوقا وآحدة ١‏ واقتصادا مندمجاواحدا . انا 
في العلاقات القائمة بين امركز والاطراف فليس ثمة تناظر مثابه : 
فالمركر هو آلذي بلعب الدور الفاعل » انه «ايفتتح » لئفيه اسراف 
الاطراف . 


والحال اه في البدء ؛ في الصلة التي نشأت حديئا بين المركز 
والاطراف + اذا كانت الاجور فعلية ( او تعويضات العمل الفعلية ) تكقاد 
تكون متساوية ؛ كان الركر > الذي بتمتع بانتاجية ارقم ؛ يوسمه 
أن يصدار ٠ء‏ قي حين آن الاطراف لا نتطيع المناقفسة في اي حقل مان 
الحقول : فالتكاليف الفعاية فيها تكاليف ارفع في جميع مجالات الانتاج 
الممكنة ء وبالتالي لا بسع الاطراف أن تمدار شيشا ن باستثناء بعض 
المنتوجات الزراعية الغربة أو المنتوجات النجمية الخام ( شرط ان لا 
تكون كلفة نقاها مرتفعة جدا ) التي لا وحود للها في المركزهء لانها 
المجالات الو حيدة التي تخل فيها « التفوق الطبيعي » معئى محددا . على 
كل حال فقد بدا التبادل الدولي » تاريخيا ؛على هذا النحو : ادل 
المنتوجات الغريبة » ثم اتنقل نيما بعد » عندما انخفضت تكاليف النقل 
بين القارات الى حد كاف » الى المنتوجاتالخام المستخرحة من الاجم » 
مما سوف ستدعي على كل حال استثمار وؤوس الاموال الأجنبية على صعيد 
ام كن مكشهودا حتى ذلك الحين . 

علىأنرذلك ۲ وبعد ان ولد انهيار الحرفية فيالاطراف ‏ بفعل ولوج 
البهائع الاجتبية ‏ اختلال التوازن بين عرض العمل والطلب عليه > كانت 
الظروف اللائمة لتخفيض تعويض العمل في الاطراف . وقد ادت الهرة 
التعاظمة التي نشأت قيما بعد بين الاجر الفعلي في كل من المركر 
والاطراف ٠‏ انطلاقا من فترة معينة ) الى أعادة مردود بعض الصناعات + 
لا سيما الصناعات الخقيقة “الى ما كان عليه سايقا » حتى قي حال 
كون الانتاجية في الاطراف انتاية أضعف . في ذلك الحين برز عامل 
إضافي اتاح استثمار رؤوس الاموال الاجتبية . فمندما تكون الانتاجية 
ني النشآت التى اوجدتها هذه الرساميل انتناحية ممائلة لانتاجية بلدان 
المركز © فان الاجور المنخفضة تتيح قيها معدل ربح أرفع . 


ولكن يبقى الى جانب ذلك سب اخر يدعو ووس الاموالالاجتبية 
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الى تفضيل الصناعات التصديرية المباشرة على الصناعات التي من شأنها 
ان تدخل في منافسة مع !اواودات ءاذ أن شرط التفاوت ين تعويضات 
العمل لم يصيح شرطا كافيا الا في الغترة التي اصبح فيها تم ركز 
الصناعات في المركز :مركا متقدما بحد ذاته . في هذه الشروط اصبحت 
الاحتكارات التي تصلتر البضائع الى ما وراء البحر هي نفس الاحتكارات 
التي تستشمر رؤوس الاموال في هذه البلدان » سامية بذاك الى بلوغ ١احد‏ 
الاقصى من الربح في مجمل نشاطاتها »> سواء في المركز او في الاطراف: 
مما يؤدي بها الى أن تفضل قر ي الاطر آف انتشاطات التصديرية . اما 
رؤوس الاموال الوطنية الد فى يكن > فليست تملك الحجم الكافي ب تظرا 
لانها ل كر هد بمافيه اة حش جر مان ا الإحتكارات 
الاجدية ٤‏ فنتجه واإحالة هذه ءفيى حدود الامكان > الى اخثيار القطاععات 
اتن لسن لها طاع تاف بل لايع ل 94 سيا قطام اي اة 
الوسيطة والخدمات الخ أو الزواعة التصديرية عندما بكون مجال هذه 
الررامة قد ترك لها. 


وشبفي هنا ان تعلم جيدا أن توغل رأسا مال المحلي الذي بتكون في 
النشاطات المكملة لتلك الي اوجدها الانخراط في الوق العالمية > أو 
توغاه في الزراعة التصديرية » لا بحدث آثرا على ١‏ تفكيك » التشيلات 
اللمحلية ها قبل الر:سمالية اكثر مما بحدئه الانخراط في الوق المالية 
نةه . ولا شك في ان راسا مال : هنا كما في‌اي مكان آخر > ومن ربحا 
حار الى مراكمته . لكنه يكون دائما في الفروع المكلة لتلك التي تتكون 
ارافقة الانخراط فى الوق ااعالمية . 


وبمقدار ما بظهر راسالال الوطني عدم كفاءته عاى القيام بذلك »© بأحدذ 
راسامال الاجنبي على عاتقه الاضطلاع عباشرة بتلك المهمة » كما فيآفر يميا 
الوداء بالنسبة لتجارة آاتمامل . بتعبير آخر ١‏ يتجه نمط الانتسابج 
الراسمالي في المركز > بوصفه مبنيا على تعميق الوق الدالخلية » الى 
تفكيك التشكيلات ما قبل الراسمااية التي تحيط به تفكيكا كاملا » كما 
بتجه الى ان يصبح تمط الانتاج الوحيد . اما في الاطراف قاتساع تمط 
الانتاج الراسعالي ببقى مدفوعا من الخارج »> فلا تتع هلله 
الراسمالية الا بالمقدار الذي شاوه « تخصص دولي » بظل دور الاطراف 
فيه سلبيا » وبالتالي فهي لا تتجه من تلقاء ذاتها لان تصبح مط الاتتاج 
الو حك . 


TA 


اضف الى ذلك أن الاحتذاب آلدذي بمكن أن تحدثه الزراعة التصديرية 
لرا الال الجلي د ردي الى تتائح خاصة . فلا شك ان اثراء اللاكن العقاريين 
الذي بمكن ان نطوي عليه نهو اازراعة التصديرية هذا تح 4 بين 
إمور اخرى » انتشار المنتوحات الجديدة « الفاخرة » في الوق الحلينة 
( بمقادير نسبية على الاقل ) . لكن هذا الاثراء بسوق بشكل خاص روس 
الاموال الحديدة التي تتكون في الانتماد المديئي » الى شراء الاراضي . 
فالتجار الذين اغتنوا من التجارة الوسطية بفضل التشار المنتوجات 
الماتيفاتورية الاتية من المركز والمنتوحات الفرسة الممدة للتصدير اليه ؛ لا 
يستثمرون ارباحهم في صناعة ليست ذات مردود كاف نظرا للمنائة 
الاجئبية ؛ بل ستثمرونها في شراء الاراضي التي نشكل ؛ على العكس من 
ذلك ء توظيفا كبير ااربح لما « وفروه # عن اموال . والحال ان الدخل 
الذي تسود به ملكية الارض ‏ الريع ‏ هو دجل احتكاري اي احتكار ب 
جمامي .. للملاكين المقاربين . فهو لا ,تضمن : مثل ااربح 4« توفيرا » 
غروريا ية الاستثمار > بشكل فقدائه سببا في تلاشي المصدر الأول 
بسب متافة الشركات الحديئة القادرة على الملاقسة ٠‏ بل بمكنه على 
اامكس من ذلك ان صرف شكل كامل على الاستهلاك . ان الحذب ألذي 
نحدثه الاراضي على روس الاموال من شأنه ان تحد هن وتيرة التراكم . 
غيحق لتاالقول) بهذا المت »ان « الاش هوة بلا قوار بالنسبة لتو فير» . 

وثمة من بعطي لهذه المبارة » بشكل عام معنى مختلفا. فيد عي ان شرام 
الاراضى من شانه ان شكل خارة بالنسبة للاقتصاد مماثلة لاكتناز الذهب 
مشلا . والحق ان الامر ليس كذلك . لان هذا الكراء لا يشكل تحويلا في 
الثروة من الكشاري الى اابائع . أكن « المتفيدين » من بسع الاراضبي 
دتهلكون بشكل عام نتا ما ياعوه . والضغط الذي يحدثه اآطلب على 
الاراضي برقع عرهاالى الدرجة التي لا نعود ممها ممدل الريع 
إرفع. من معدل اأرنح الوسطي . في نفس الوقت » فان تمركز اللكة الذي 
تعبر عنه هذه الاوالية 4 يؤدي الى زبادة نسبية في كثافة الشكان 
الزراعيين » يزيد من حدتها تحديث ا'وسائل التقلية الزراعية واعادة رفع 
معدل الريع . ان حالتي كل من مصر والهند ؛ بين حالات اخرى ٤‏ مثلان 
واضحان على هذه الاوآلية . 


هذا الالتواء الذي يتم لصالح التشاطات التصديرية يشكل » علىالمدى 
الطويل ؛ سبيا جوهريا من اسباب الاحتجاز ب النسبي على الإقل ن لنمو 
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تابع ومحدود . وعلة ذلك في الوا دع ان حاجات المركز من المنتوحات 
القاعدية ( الزراعية والمنجمية ) الاتبِدة من الاطراف »© تتبع في اقضل 
الاحوال ونيرة التعاظم الوسطي العام کي الم ركز 8 وبالطبع + فان « ذا 
صحيح كمعدل وسطي » لا بالشسية لكل منتوج قاعدي على حدة قي مختلف 
مراحل نمو المركز )٥0(‏ . الى ذلك بنبغي على بلدان الاطراف أن تدقع تمن 
واردآتها التعاظمة بصادرات متعاظمة بنفس الوتيرة على الاقل وذلك 
لاساب تتعلق بديئامية ارتداد الارباح كما سترى ذلك قيما بعك . 


وتيرة تماظم المركز تملي اذن على الاطراف وتيرة تعاظمها . وإسالال 
الذي يتكون في الاطراف بدون انقطاع > بتجه والحالة هذه تناقضيا _ 
الى آن تكون 5 فائق الوفرة ٠‏ . هذه الوفرة الفائقة تسهل عملية تقهقر 
حداى التادل _ اى نحويل القيمة من الاطراف الى الركز الذي تجحه 
الى الفائها . « التوفير » امحلي بهرب من الاطراف .. او بمارس ضعْطا 
متعاظما ويحاول ان ستثمر تقسه في خلق نشاطات ذات مجال تصريف 
داخلي . ولكن عليه من اجل ذلك » أن بخرج ‏ ولو جرئيا ‏ من الانخراط. 
الدولى : ان تخلق مثلا حواحز جمركية للحمابة »4 ان ستورد تجهيزات 
ومعدات ؛ وان يعمد . لكي بدفع ثمنها ‏ الى مراقبة التبادلات والدفوق 
الخارجية الخ . ان التناقض يبن نمو راسالال الوطني وبين مقتضيات 
سيطرة راسالال الاجتبي يزداد بذلك حدة . 

وتعاظم الاطراف ‏ تعاظما ممكلا لتماظم المركز ‏ بتجه نحو فقدان 
التظامه التسبي ولحو التقطع والتذبذب . نيصبح « العالم الثالث » مسرحا 
« لمعمجزات  »‏ من التماظم السربع ‏ بعقبها « احتجازات © ولا تشييم 
للغرص » ٠‏ 

لقد ترك تاريخ « المالم الثالث » في جغرافته الملامة المميزة التي 
تدل على هذه التبعية البنيوية . فنرى منطقة من المناطق » في زهن معين» 


(6ه) أن الدراسات الرجمية والستقبلية حول الطلب على المنتوجات القليدية هي كذلك 
دراسات 7 تحصى . نذكر منها على الاقل "أ5 « إلتضوج والركود في 
الراسمالية الامركية ا اوكفورد 1١4۲‏ > منظمسة الاهم المتحدة ( التماظم والركود 
في الاقتصاد الاوروبى » )ه4 .580 «الازعة الزراعية » ۹۲١‏ » تقارير منظمة 
الامم التحدة حول التجارة العالية ٤‏ سيما تقرير مؤتمر جنيف ( 1967 08/214800 ) 
کدفك تقرير Paley‏ »؛ امال وتقاربر د FAO‏ الم .. 


{0. 


« تزدهر » عندما يون المنتوج التصديري الذي تقدلمه ماتوجا مهما 
بالنسبة للمركز 4 ثم تراها تسقط فيما بعد ايما سقوط عندما يتوجه 
اهتمام المركز تحى منتوج اخر . 
ولا شك في ان هذا « الاحتجاز » احتجاز تسبي من جية » كما آنه 
ليس من جهة اخرى احتجازآ « لا فكاك منه مبدثيا » . أي انه ايس هناك 
ما يدعيه البعمض من « حلقات مفرغة » للفقر » تجمل من ال تحيل كل نمو 
حقيمي ١‏ ذاتي المركز بضع حدا نهائليا للتوجه التقضيلي نحو التشاطات 
التصديرية . اذا كان تباطيٌ طلب الركز على هذا المنتوج الطرفي ار ذال 
بؤدى الى ١‏ وقرة فائقه في التوفير » (لنسبية) في هذه النطقة من 
الاطراف > فان استثمارا مكثفا ومنظما من راسالال المتوقر هذا؛ مسن 
كأنه ان بخلق سوقه الخاصة به » وذلك بتوسيع السوق الداخلية . لكن 
ذلك يقتضي الخروج على قاعدة نسية اأردود » كما يقنضي » على الاقل 
فى الرحلة الياشرة » حلول بعض المنتو جات المحلية محل ب بعض النتو جات 
المستوردة . صحيح صحيح بالطبع أن تصنيع « البلدان المتخلفة » تصيها مستقلا » 
هن شانه ان بقتح على « المدى الطوبل » مجالات تصريف جدبدة امام الالتاج 
المانيغانوري لدي للمراكز التامية . لكن هذه الامكاتية تبقى مع ذلك 
امكانية نظرية لان ١‏ الفكاك من الأحتجاز » ووه66اطة4 عن طريق 
الاستثمار المكشف والمنظم » بفية توسيع السوق الداخلية » من شانه ان 
بمس في المرحلة الباشرة مصالح الزودين الحاليين ١‏ للبلدان التخلفة »6. 
الاقتصاديون بريدون آن يظلوا ضمن اطار احترام « لسسبة الردود »> 
كماانهم بمتنعون عن ر فض مقتضيات ومتطلبات استثمار رأسالمال الاجتبي. 
ولكن الاستغثمار المحلي من اجل السوق الداخلية يبب تفاقما في اختلال 
التوازن الخارجي اذا لم ساعد رثسالال هذا على زيادة حجم صادرات 
( اوتقليص حجم واردات ) القيمة الضرورية لدفع الارباح المدة للتصديي . 
وكماان تحوال الاقتصاد اني على الاستيراد المكثشف لرؤوس الاموال 
الاجنبية يدي ل عن طريق مارعة « تنقيد » هذا الاقتصاد ‏ الى 
مو جات انية هامة من الواردات التي بصار الى ادخالها بطريقة مباشرةٌ 
إو غير مباشرة » كذلك فان متطلبات التوازن الخارجي قحد بصورة عحيبة 
عن امكانات نمو ذاتي ال ركز مموال من الخارج . بالئسية للافتمادين 
الاين بقون ضمن هذا الاطار من التفكير تشكل « حلقات الفق ر 
المفرغة © امرآ واقعا .هذا ما باعوه « بولاك ١‏ « وبوشانان » مشلا 
« الفعول التضخمي » ۶ا٣٥‏ متاها؟مة |۴٩۴‏ لاستيراد رووس الاموال على 


(o1 


البلدان العليلة النمو (هه) . 


ونحن نرفضص هذا الاستممال السيء لكلمة ١‏ تضخمي » . لان هفا 
التعبير هنا شير باطة الى ازدياد الطاب . والحال أن هذا الطلب 
الجديد باتني بصورة محددة ودقيقة مقابل تزاند في المرض ناجم عن 
الاستثمار الاجنبي . فليس تمة اذن اي « مفمول تضخمي »؟ لهذا 
الاستثمار “٤‏ وليس ثمة من اختلال في الميزان الخارجي لا نالطلب الاضافي 
تناول الواردات بصورة واسعة جدا ‏ سواء كانت ماشرة او غير هباشرة - 
في حين أن العرض الجدبد القابل للتصدير عرض لا يفي بدقع ثمن هذه 
الواردات عضافا اليها تصدير ارباح راسااال الاجنبي . 


اما القول بان الحل قوم على تبني الاستثمارات الموجهة نحوالتصدير 
كما بوٌكد يوشانان وبولاك وماندابوم (05) فهذا بسني المودة آلى نقلة 
البدابة + لان « الاحتجاز 0 هو بالضبط حصيلة تمتم المركز بطاقة على 
تصدير رؤؤوس الاموال تفوق طاقته على استيراد الناتج الذي خلقته هذه 
الاموال . أما بعض الاقتصاديين الاخرين ١١‏ كهن » إلاه) مثلا » قهم 
تهر بون من المسكلة بطريقة اخرى : وذلك بادعائهم ان الاستثمار اموجه 
نحو المموق الداخلية لا بولد بالضرورة 5 مفاعيل تضخمية ٠‏ بالممنى االدي 
بقصده الؤلفون الانفو الذكر . عكذ؟ » مشلا » شأن تحسين الآلات الزراعية 
الذي بتيح ازدمادا قي الانتاج اازراعي المستهلك ذائيا . ولكن حتى ضمن 
هذه الفرضية ؛ بقى الؤال قائلما حول كيفية تدب الفروض الاحتية 
التي اشتريت بها مسدوردات الآلات الزراعية ؟. اماما شرم به ١‏ كهن » 
أذ بنتقد سيامسة البنك الدولي لرفضه تمويل المشاريع التي لا تنيع سبيل 
التصدير كوسيلة للد قروضها» مؤكدا ان لإ شيء سمح سلفا بالقول 
ان الامتثمار فى الاطار الداخلي سوف بخلق صعوبات مستممية امام 
المدفوعات الخارحية > فانه لا عدو كونه تهربا من مشكلة متطلبات راسالال 
الاجنبي . 


روي 3۳۵١‏ برإنتجارة الدولية والرخاء المنزلى 0 نيوبورك 41441 ١‏ ؟اذاكسرة 


. الاقتصاديسة حول الدخل الرتفع » . 
دم Mondelbaum‏ « تصدم المساحات المتاخرة » أ وكسبفورد Polk , ay‏ 
« مشكلات المتاطق العاد بناؤعا بمساعدة راسائال الخارجيى ‏ 1943 مك8 .= of‏ اال .© * 
Kahn 6v‏ # معيار الاستثمار في برامج التلحية « ٠ ©. J. of Ec fév, 195L‏ 
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من الثابت أن راسالال المحلي بوسعه ان يواجه يهولة اكبر نوجها 
ڈاني اللركز »۾ لانه لن يكون عليه مواجهة متطلات تصلزر الارياح .٠وهذا‏ 
بالفعل اتجاه مشهود. مواء بالنسية اراسالال الوطتي الخاص - في الامكنة 
التي يكون فيها متمركزا بما فيه الكفاية حتى بتمكن هن مواجهة 
عملية خلق الصناعات المنانسة للورادات _ او اذا تمذر الامرب بالئسبة 
لرا امال الوطني العام . كذلك بحب التذكير بان هذا «ااحل» ليس ممكنا 
مالم تؤخذ بالحبان القطيمة مم السوق المالية . اما اذا لم بتوفر ذلك 
نان القطاع الثالث ااتكميلي هو الذي يجتذب راسالال الوطني . 


؟ . الالتواء الحاصل لصالح النشاطات ١‏ الثالثية > 


ان معايئة بنية التوزيع القطاعي في البلدان المتخلفة ؛ سواء من حيث 
المنتوج ام من حيث اليد العاملة »تكشف لنا فورا عن التواء قوي جدا 
لصالح « الخدمات » وه ااثالثي » . لقد وضمت لتفسير هذه الظاهرة 
نظربات مختلفة سنبين في ما بلي نواقصها التي تنأ عن جهل بالمفاعيم 
الجوهرية التي تتتاول التشكيلات الراسمالية الركرية “ والتشكيلات 
الراسمااية الطرفية والنظومة الراسمالية الماللية . 


مفهومي التشاطات الانتاجية وغير الانتاجية ٠‏ 


أن تقسسيم مجمل النشاطات الاقتصادية الى ثلاث قطاعات ( اولي وتاني 
وثالئي ) قد اصبح تقيما ثالما في الادبيات : ولكته لا يستممل دائما 
وفقا نفس المقابيس . كثيرا مالا يمار الى الذهاب ايعد من حدود الحدس 
الذي بوحه العنى البسيط للكلمات : فيثتمل الانتاج الاواي على مجمل 
النشاطات التي قله تتتزع « الثروات الاقتصادية » انتزاصا 8 مباشرا » من 
« الطبيعة » . ويشتمل الانتاج الثاني على مجمل « النشاطات التحويلية ", 
اما الانتاج ١‏ الثالئي » فيشكل نوعا من « الكشكول ١‏ الذي بحتوي على كل 
شىء » وبشكل جوهري على ١الخدمات»‏ الخاصة والمامة ٠‏ نتائج هذا التمييز 
الحدسي تستر جع حزئيا على كل حال نتائج تصنيف ميني على المعيار الذي 
بشكله الدور النسبي الذي تلعبه « العوامل » الثلاثة في عملية الانتاج : 
« الطبيعة » » را سال مال ( آلزهن ) » والممل . من هذا المتظار يصبح 
الانتاج الادلي هو ذاكالفي تلعب فيه الارض ‏ راذن اللكية المقاربة ‏ دورا 
كبيرا ؛ كما يصبح الانتاج الثاني ذاك الذي بطر عليه الاستخدام الكثف 
لرؤّوس الاموال > وثتمل الانتاج الثالثي على البشاطات التى يحتل فيها 
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العمل مركز المدارة . 

والحق ان التصنيف الثلائي تصنيف مصطنع .اذ هل ١م‏ تنترع » 
التشاطات آلاولية من الطبيعة اكثر ميا ننتزعه منها اانشاطات المسماة 
٠‏ تحويلية » ؟ اقد كان الفيزيو قراطيون بمتقدون بذلك اعتقادا راسهًا . 
وقد خيل للبعض ان الجواب آلحاسم الذي قدمه ريكاردو لآدم سميث قد 
ازال كل دهم حول هذه الناحجية (o^)‏ . مع ذلك بقى هناك تيء ذو 
قيمة في التمييز بين الانتاج الاولي والانتاج أاخائي - فالواقع ان الارض‌هي 
موضوع التملك الخاص . ولهذا يتسب ريكاردو + بصورة منطقية جدا» 
الريع العقاري لا الى الطبيمة (« الخدمة » التي تقدمها الارض ) بل السى 
الملكية الخاصة للاراضي (431) . أما ماركس نفد ذهب أاى ابعد من ذلك . 
فحلل قوانين تحول القيمة الزائدة الى مقوميها : الربح والريع العقاري(.1) 

كد الحد بون انه لا بنبغي الخلط بين « الخدمة العقاربة » واللكية 
المقارية » واه في النظام الاشتراكي حيث تك ون اللملكية المقارية قد 
زالت بنيفي ان ١‏ بدفع للارض ١‏ الخدمة ١‏ التي نقدمها . فاذا كان امهشي 
بذلك اله يفي أثناءا لتخطيط ٤‏ ان تؤخد بميسين الاعتبار الاستعمالات 
المتعددة للارض + واستعدادها الإتحول لتلبية هذه الاستعمالات » فانذلك 
صحيح تماما. 

الا ان الارض : اذ تكون الظروف الاجتماعية على ما هي عليه اتتيح 
لملاكهما أن يحصثل تمويضا على شكل ريع عقاري . ويمساآن كل تلاط 
انساني هو نشاط متموضع : فليس هناك شكل من اشكال هذا 
النشاط يوسمه أن يتفني عن دفم الريع المقاري للاك الارض . غمير ان 
هذا الريع العقاري بحتل في الزراعة مكاتا هاما جدا . بينما لا يحتل في 
الصناعة المانيفاتورية الا مكانا ضثّيل الاهمية ٠.‏ فعوقع المناجم والاحراج 
موقع وسيط . اما وضع ااريع المد فوع كلاك سطع الارض ؛ الذي لا سمه 
حتى الاعراب عن ملكيته للحيلولة دو ناستغلالالمنجم 3 قيصبح وها ثائيا 
اكثر فاكثر . نيالمقالعو في الاستغلال الحرجي بظل موقع الربع مهما كذلك . 
وقي الزواهة ؛ على كل حال > ترداد اهمية راسالمال اكثر فاكثر . معدلك 


(28) ريكاردو # مباديء الاقتصاد السياسي والضربة » كوست )198 )2 الجزء الأول صله 
(ة2) ركاردو الرجع اللكون ص 4 ( استهلاد الاآراضي وما يفيه من خلق للريم 4 . 


(1) ماركس « راسالال » اناب اثالث . 


of 


الزراعي . لهذا بدو لناان تصنيف النشاطات الحرجية مع الزراعصة في 
القطاع الأول + وتصنيف الناجم في القطاع الثاني مع الستاعة التحوبلةن 
تصنيف اقل اصطناعا . 


لكن الطابع المصطنعالتصنيف الثلائي يبدو يمزيد من الوضوح عندما 
تمان عن كثب محتوى القطاع « الثالث » »فتكتشف اذ ذاك جنيا الى جنب 
نشاطات متباعدة فيما بينها كتياعد الحر في ة المنتجة « للخدمات » 
( الحرفي - الحلاق مثلا ) ونشاطات المهن الحرة المتقاوتة في وقوعها 
ممن اطار الوظيفة ( معلمون:اطباء « احرار » > وعمرضون في مستشفيات 
الدولة »> محامون وقضاة لهم نفس الدور الاقتصادي ) والانتاج الراسمالي 
« للخدمات » التجارية والمصرفية ( البتوك ) او حتى الانتاج الراسمالى 
لخدمات ممائلة تلك التي توفرها الحرفية ونشاطات المهن الحرة 
للمجتمع ( صالون الحلاقة او الغرفة القضائية ). اما الطايع السيطر 
الذي للعمل فليس مشتركا بين جميع هذه النشاطات لا من وجهة النظر 
الاجتماعية ( الدخل المسيطر ) ولا من وجهة النظر التقنية ( نصيب الاجر 
من التتوج النهائي ). في المصارف والتجارة تجد ان رإسالال هو العامل 
المهيمن + رغم ان هذا العامل لا بتخذ جوهريا شكل « الآلات » بل شكل 
المخزون التقدي او ستوكات البضائع . 


في مثل هذه الظروف لا تبدو العودة الى التراث الكلاسيكي الذي 
عمقه مارك عودة بدانية وغير ذات نفع كما تزعم النظرية الحد”ية . تعلم 
أن ركاردد ٤‏ بعد سميث 4 قد قم العمل الاثناني الى عمل «انتاجي» 
وعمل « غير انتاحجي ».دائرة النشاط الانتاحي نضم في متناول المجتمع 
منتوجات مادية في اماكن استهلاكها وهي بذاتها يمكن ان تقسم الى 
قطاعين : القطاع « الاولي 4 حيث تلعب الاكية العقارية تاربخيا الدور 
المسيطر على الاقل ( ازراعة ) “والقطاع « الثاني » حيث راسالال هو الذي 
يلعب هذا الدور الثتاريخي ( الصتاعات بمعناها الحقيقي » المناجم والنقل ). 
ان اعتبار النقل بين التشاطات الثانية بين أن لفظة « عادية » لا بتبفى 
ان تخد يمعئاها العامي . النشاط الانتاجي ؛ المادي » يمني التشاط الذي 
يتزع شيئًا ما من الطبيعة . فالواد الادبة بالعنى الحقيقي هي مواد تنتزع 
باشكالها الخام من الطبيمة ثم تحوال وتنقل حتى توضع في متلناول 
الاستهلاك . 
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اما النشاط غير الانتاجي + فهو على المكس ء لا بنتزع شيا من 
الطبيعة :: وهذالا يعني آن هذا النتاط عديم النفع . فهو ضروري لتأمين 
سيرورة الانتا الفغلي » وهو ينيح الانسان ان بنتزع من الطبيمة مزيدا 
من الاشيام . معظم « الاقتصاديين “» يعمتبرون هذا التمييز تمييزا ذا طابع 
لفظي فقط . لکن الوافمع أن هذا التمييز بغرض نغه على اارضوع الذي 
بهمنا بالذات : نعتي موضوع التمو و«التخلف » .ان الماهمة الاساسية 
انتي قدمها الكلاسيكيون ,ثم ماركس »> كانت مساهمة سوسيولوجية الى 
حد بعد جداء وهي تأتي لتجابه واقعة لا حدال فيها من ان البثر » 
لكي بنتزعوا كمية معينة من الثروات من الطبيعة » يتنظمون في مجتسام 
( طبعالن يكون الامر كلك مع روبلون في جزيرته ) وعليهم ان دلوا 
كمية معينة من وقتهم لا مناجل الانتاج امباشر يل من اجل مهام اجنماعية . 
وفقالهذه الميفة من التنظيم الاجتماعي لا بد من تخصيص كمية من 
القوى الانتاجيسة الامكانية : تقل أو تكثر )من اجل النشاطات ١‏ غير 
الانتاجية » . اما الفائدة المملية فى هذا التمييز بالة اشكلة النمو 
فهي كائدة عظيمهة . لتتحصوو مجتمعا مؤلفا من ٠.‏ رجحل بعيشرن 
على ارض معينة ويملكون تحت تصرفهم عده موروئة من عمل اجدادهم » 
فيلصرف ٩1.‏ من بيتهم ألى صنع ٠.١‏ وحدة لباس و..١!‏ وحلة سكن 
و.. ١‏ وحدة غفاء » بينما ينحرف عشرة من بينهم الى تكرسن وقتهم من 
من اجل تنظيم هذا النشاط . لنتصور الان نفس المجتمع 6 ولنفترض ان 
٠.١‏ شخص فعط بحر فون الى صتع (١5.‏ وحدة لاس و .5 وحدة سكن 
و ٥.۰‏ وحدة غذاء یتما بنصرف ..ه آحرون الى تکرسن جهودهم ووقتهم 
من اجل ننظيم المجتمع . هكذا بتضم الطابع « الطفيلي » لنشاط قسم من 
اشر وضوحا جلا . هذا ااطابع بفضله الحاسون الحدبثون الدخل الوطني 
لان الاحصائيين الممامرين لن ترددوا في الادعاء ان « ثروة » مجتمعينا 
ثروة متمادلة تعادلا مبينا !وألواقع ان الحاب التماسك للدخل الوطني شبفي 
له الالتزام بان بين في الدخل الوطتي حصة الثروات النتزعة من الطبيعة 
وحصة .القوى الاجتماعية المكرسة اتنظيم هفا الاتتاج . هكذا تصبح المقارنة 
حول الفعالية الاقتصادية للانظمة المختلقة عملية أسهل . 

ان التمييز بين العمل الانتاجي والعمل غير الانتاجي ينشأ عن تكلون 
١‏ الاقتصاد # و« أآأسوسيولوجيا » « كعامين » متميزين : كلاهما ارجح 
لانه لا يمكن ان بوجد ألا علم اجتمامي راحد ؛ كما بؤكد ذلك نقد الاقتصاد 
الياسي الذي وضعه ماركس . فالحدود تولد مشكلة : مشكلة تحدبيد 
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الميادين المقابلة لكل من : العلمين ت . فيهتم الاقتصاد عندئد بمشكلة ايجاد 
الثروات وتوزيمها ( راذن » بالعمل الانتاجي > أي بممنى : المنتج للثروات »> 
اذ تصبح 3 الثروات » « قيما 4 في انماط معيتة : انماط الاتتساج 
السوقي ) وتهتم الوسيواوجيا بتنظيم النشاطات الاجتماعية المختلفة عن 
نشاطات الانتاج بالمعنى الآنف الذكر ( التنظيم السياسي ) . ويتشأ بين 
الحقلين علاقة بدبهية تعبر عن الطابع اللصطنع لهذا التمييز 4 عن الطابع 
المحدود « للاقتصاد » . 


الى ذلك » فالتمييز يمكن من تعيين موقع المقارنات الزعومة « اتوسط 
المداخيل الغردبة » بين بلد واخر » في موقعها الحقيقي . فالقول ان المواطن 
الاميركي الشمالي الذي بلغ دخله الفردي ...5 دولار اغنى ثلاثين مرة 
من الافريفي + لان دخل هذا الاخير هو ١.١.‏ دولار » قول لا معنى له ء أذ 
ان ذلك يشرب صفحا عن التبذير الذي برافق تحسمن الانتاجية : اذا كات 
مكنتة وسائل النقل تسمح خلال عشر دقائق بقطع مسانة تستفرق عربة 
بحرها حصان ٦.‏ دقيقة آقطمها » واذا كان التنظيم الاجتماعي للانتاج © في 
الوقت نفله » على نحو بودي ممه التمركز المديني المديم النفع الى اجيار 
الماملين على تضييع المزيد من الوقت لكي يصلوا الى اماكن عملهم 4 فان 
الجتمع لا يكون قد ١‏ اترى » واغتنى بواسطة المكننة ( كما يحاول حساب 
« الدخل » ان يزين لنا) (11) . كما أنه لاا معنى على الاطلاف للقول ان مستؤى 
« الر فاهية » قد تحسن .اننمو الراسمالية ملىء بنماذج من التبذير من 
هذا التوع تجمله بظهر بمظهر المستقيد من فارق الإنتاجية . هذا الفارق > 
وهو المقياس الو ضوعي الوحيد » ينبفي ان يقدر مباشرة عن طريق المقارنة بين 
كميات العمل اللازمة هنا وهناك عن اجل الحصول على نفس المنتوجات . 

اذ أن نمو الراسمالية ليست قاعدثه الاسادية قعميل « الاشاع » 
الى حده الاقصى 4 وهي السلمة التي تبلى عايها اانظربة الحدية .بل الربح 
هو قاعدته الاساسية . العمل الانتاجي بالنسبة للراسمالية هو العمل الذي 
يولك الربح . 

على كل حال » فغائدة التمييز بدبهية الى حد بجعل الاتتصادين 
المعاصر ين » رغم الانتقادات التي وجهها الحديون الى الكلاسيكيين »© الجأون 
دائما الى استعمال عبارات الاستثمارات « الانتاجية » والاستثمارات « غير 


» 1938 ذا تقليات وحضارات » باریس‎ Lewis Mumford av 
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الانتاجية » . افلا بكون من الافضل استعمال هفه التعابير مع الاحاطة يما 
تنطوي عليه ؛ عوضا عن استعسالها بدون تحديد واع مضمونها ؟. 


يشتمل النشاط غير الانتاجي على صيفتين ؛ الصيفة المامة والصيفة 
الخاصة . فالنشاط الحكومي الذي يقوم على تأمين الخدمات الادارية العامة 
ليس امرا جديدا . لعم تضطلع الدولة اكثر فاكثر » الى جانب هذه الخدمات 
الاداربة العامة » بمهام انتاجية قعلية : التقل ؛ انتاج الطاقة الخ . اما النشاط 
الخاص غير الانتاجي فقد اتخذ صيغا ناريخية مختلفة . في زمن آدم سميث 
كان هذا النشاط « حر فيا» بشكل جوهري : كان الحلاقون والمثلون الهزئيون 
الخ . ببيمون خدماتهم للجمهور مباشرة ؛ بينما كان الخدم ببيمونها لشخص 
معين . فا تنتج سميث من ذاك التتيجة الماطقية جدا من ان النفقات التي 
تصرف من اجل رعابة الخدم كانت تفقات غير اتتاجية ني حين أن الاجور 
التي تدنع للعمال التخدمين كانت نفقات انتاجية . واليوم نجد ان هذه 
النشاطات قد استمرت بشكل جزئي وفقا لمينتها القديمة . الا انها تحولت 
جزئيا الى القطاع العام : فالتعليم الذي كان في الماضي تعليما خصوصياء 
اصبح عاما بصورة واسمة . لكن اأتحول الاعمق كان على الارجع في انتقال 
الجزء الاعظم من النشاطاتغير الانتاجية من مط الانتاج الحر في اللمي 
الصغير الى نمط الانتاج الراسمائي . ففرق المثلين الهزليين » دالحر فيون 
الحلاقون تركوا اماكنهم لمنشآت تقدم التمثيليات والافلام » لمنشآتث حلاقة 
الخ .. بالنسبة لمتمهد التمئيلية الذي بدفع اجرا للممثل ويتقاضى من 
الجمهور ثمنا ‏ مقتطما من دخله ‏ لناء الخدمة المقدمة » يمبح التشاط 
المسرحي نشاطا منتجا للارباح . هذه الارباح لا بعاد استثمارها بالشرورة 
في نفس الفرع . فهي قد تنتقل الى القطاع الانتاجي . واذن فمشكلة المفاعيل 
التي بحدئها النشاط غير الانتاجي على النمو + قد تبدلت تبدلا كيرا بفمل 
هذا الوضع الجديد . وفي ابة حال فقد كانت هذه الصيغة الراسمالية من 
النشاط غير الانناجي موجودة منق اوائل القرن التاسع عشر فى حقللي 
التجارة واللصارف . لكنها اتسعت اليوم اتساعا اكبر بكثير . 
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الراسمالية الطرفية 10 . 

ان احصائيات التوزيع القطاعي للمنتوج الداخلي الخام > سواء من 
حيث السوق أو من حيث كلفة العوامل ؛ تظهر لنا فرقا نوعيا بين « البلدان 
النامية » و « اللدان المتخلفة » ء فالقطاع « الثالث » بالمعنى آلذي يقصده 
كلارك يقدم قراية ٤.‏ من المنتوج في البلدان الراسمالية في اوروبا 
الفرية »و .دير في اميركا الشمالية 4 بينما هو بقدم بالتسبة البلدان 
المتخلفة بين ٠١‏ و /”٠-‏ : حوائي -/ - وئادرا ما نتدنى التسبة عن ذلك ب 
في البلدان الاقل ١‏ حداتة 8 ٠‏ الاقل انخراطا في الوق العالمية ( بلدان 
الداخل الانريقي » افغانستان ٠‏ الخ ) واكثر من .ت/ر ب وغالبا ما تزسد 
النسبة عن ذلك زيادة كبيرة ‏ عندما تكون درجة الانخراط في الوق المالمية 
درجة مرتفعة . من جهة اخرى نجد في ١‏ البلدان النامية » ان نصبب القطاع 
الثاني قريب من نصيب القطاع الثالث » بيلما نجد في جميم ١‏ الللدان 
المتخلفة » أن نصيب الثاني ادنى بكثير من تصيب الثالث ٠‏ والامر ذاته يصحء 
بصورة نوعية ؛ على توزيع السكان الماملين توريعا قطاميا . فهؤلاء بتوزعون 
بصورة نكاد تكون متساوية بين القطاعين الثاني والثالث في البلدان«النامية» 
علما ان الاتجاه يميل الى تكثف السكان العاملين في الثا'ث بمقدار ما يرتفع 
المنتوج الوسطي للفرد » بينما نجد في جميع ١‏ البلدان المتخلقة » ان تسبة 
اليد العاملة التي تشفلها النناطات الثالثية هي نبة ارفع بكثير من تلك 
التي يشفلها القطاع « الثاني » . هكذا اذن » بشكل متناقض - نجد + من 
وجهة نظر المركز الذي بحتله القطاع الثالث في الاقتصاد ؛ آن البلدان 
المتحاقة نبدو اقرب الى الولابات المتحده منها الى اوروبا الفربية > بل انها 
تكاد تكون متقدمة على الولابات المتحدة ! 

اذا جنا الآن نماين التطور التاريخي المقسارن لهذه النسب في 
تشكيلات الركز وفي لشكيلات الاطراف » لاكتشفنا فيه دينامية مختلفة 
تماصا (11) . 


انظر احصائيات الدخل الوطلي › لا سيما الوثائق التاليفية للنظوة الامم الته_ندة 
( احصائيات الدخل انوطني أ 56 ) السير انوطنية والدراسات التاليفية + لا 

لاسيما عند کوان کلاردر و ۴۳۶ و مره . كذلك سمير اهين © الاطروحة 
المذكورة ص 7١0‏ ( وامراجع ) اللي نستميد نتائجها التاليفية . 

69 سميراسين » الاطروحة » ص ۲۲۸ 580 »2 كولن كلارك « شروط التقدم الاقتصادي » 

٠٠٠ا‏ بر للدخل الوطني في الولايات التحدة الاديركية / الخ . . 


ta4 


في 5 البلدان النامية ١‏ نجد ان حركة انتقال السكان الماملين من قطاع 
إلى آخر ليست حركة خطية 1564178 ., هكذا في الولايات المتحدة مشلا 
بين ۱۸۲۰ و ۱۸۸٠‏ - .4 تم انتقال السكان عن الزراعة ( التي هبط نصيبها 
من السكان ااماملين من 5/ا/ الى اقل من .5/ ) نحو كل من القطاعيسسن 
الاخرين بنسب تكاد تكون ثابتة ومتساوية . في القرن المشربسن تسارع 
عوط السكان الزراعيين © لكن القطاع الثالت بشكل خاص هو الذي كان 
يستفيد اكثر فأكثر ١‏ لا سيما بعد عام .1415 » من حركة الانتقال هذه . ان 
تطور حصص كل من القطاعات الثلاث في المنتوج الوطني بكاد بكرن متوازيا» 
الا ان حصة القطاع الثالث في النتوج قد ازدادت خلال القرن المشرين 
ازديادا اسرع من حصة القطاع الثاني وذلك من حيث القارنة بين ما بتملق 
في شأن هذه اازيادة - باليد الماملة . ويعبر ذلك عن كون التقدم التقنى 
في القطاع الثالث العامر قد كان اسرع منه في القطاع اإثاني . 
فاذا صيبنا الان اهتمامنا بالضيط على مماينة الوتائر القارنة في تماظم 
منتوج الفرد في كل قطاع + لوجدنا بالنسبة « لليلدان النامية » )١‏ ان تقدم 
لكان وار E E‏ 
؟) ان تعدم م الثالث » زعدا النقل ) قد كان بشكل عام اقل سرمة من تقدم 
الصناعة » باستثناء الولابات المتحدة في الزمن العاصر ؛ حيث يظهر هذا 
في ظروف كهذه لا يمكن تفسير حركة انتقال السكان من الزراعة الى 
النشاطات الاخرى عن طريق وتيرة التقدم التقارنة وحدها . اذ ان ازدياد 
نصيب الصناعة في النتوج أمر ممكن الحدوت دون ان تقلص د 
الزراعة من السكان الماملين . ان هذا الانتقال السكان بتفسر في الواقع بفمل 
اندماج القانونين التاليين . اولا ان التقدم في الزراعة ‏ رقم أنه اقل سرمة 
بشكل عام عما هو في الصتاعة ‏ يقئضي استعمال مزيد من رؤوس الاموال 
بشكل دائم ( وهذا ليس أمرا خاصا بالزراعة وحدها ) ولكنه بقتضي كذلك 
مقدارا اقل من العمل المباشر في وحدة المساحة القابلة للزرع . ونظرا لكون 
التقدم الزراعي اصلب من غيره نسبيا فهو بلبفي له أن بحرر يدا عاملة 
بالارقام المطلقة » وبشكل اولى بالارقام النسبية . ثانا عندما بزداد دخل 
الفرد » يزداد الطلب على المئتر جات المانيفاتورية بصووة اسرع من ازدياده على 
النتوجات الزرآمية . 
على هذا النحو » هل يفسر التقدم اآتقني المقارن تطور توزيع السكان 
غير الزراعيين بين الثاني والثالث ؟ ظاهربا > نعم . .لان التقدم كان ملحوظا 


ا 


على المموم في الثاني على نحو اشد . قاذا كان الطلب اللمتماظم اذن © يفي 
ان يتوزع بالتساوي بين طلب على المنتوجات المانيفاتوربة وطلب على 
الخدمات » فان الكان العاملين في الثالث ينبفي أن بزداد مددهم بسرعة 
اكبر من سرعة ازدياد السكان العاملين في الثاني . ويصح الامر بصورة اولى 
اذا كان « الطلب على الخدمات » ينبفي ان بزداد سرعة اكبر من سرعة ازدباده 
على المنتوجات الصتاعية . 


أن تحليلا مريها وسطحيا يتوقف عند هذا الحد »2 عند معابنة الوتائر 
الثارئة التي للتقدم » والتطور المقارن الذي للطلب » هن شأنه أن بدن «کافیا» 
صف كفاية بالنسبة لا يتملق ‏ بالبلدان التامية ». تحليل كل من كولن 
كلارك ونوراستيه هو هن هذا النوع . تقول كافيا « نصق » كفاية لانمه 
قى : )١‏ ان نقر لماذا ليست الحركة خطية 4 بل تسجل اتقطاعا ٤‏ بدا 
في نهاية القرن > وتسارعبدءا من ٠۹۲٠.‏ د ٠.‏ وخاصة في ٠٠۵.‏ : في القرن 
التاسع عشر كان الانتقال يتم من الاول الى الثاني والثالث بنسب نكاد تكون 
متساوية »© اما في عصرنا فالانتقال بتم بشكل متماظم لصالح الثالث . 
؟) ان نتحقق من فر ضية الطلب التنسبي الحعاظم على « الخدمات » . اذ ان 
« الخدمات »4 تبدو هنا ككشكول بحتوي على امور بعيدة جدا عن التجانس . 
يمكن ان نفهم ان الدخل الاضافي يزداد انصبابه على طلب « حُدمات » 
إلتلية والياحة او الثقافة اكثر مما «نصب على طلب بعض المنتوجات 
الانيقاتورية ١‏ انما ليس عليها جميعا +“ فهئاك اضا طلب « قالك ١‏ لض 
الاشياء كالسكن الثاني واليخت او معطف الفرو ) . ولكم بالنسبة لا يتعلق 
بوبائل نقل البضائع وبالتجارة ؛ ليس هناك « طلب لهاي » ١‏ بل الامر 
يتملق هتا بتكاليف اتتاج . وااحال ان هفه التكااِف قليلة المرونة الى حدما 
فالجتمع السلمي القليل التصنيع بتبني له ان بكرس نبة مهعينة من سكانه 
لهذه المهام التي تتناول تنظيم تداول السام . وئفس الاجتمع يمكنه » في 
حال اغتنائه بتقنية صناعية جديدة ان بنداول مزيدا من اللم » مكرسسا 
من اجل ذلك نفس الحمة من قوة عمله. ان اللعبة الناشثة عن اندماج هذا 
القانون مم الطنب التسبي المتعاظم على بعض الخدمات » ادت طوال القرن 
التاسع عشر الى نبات نسبي لعملية توزع السكان بين الثاني والثالث . اما 
الانقطام الذي بدا في لهاية القرن > وسارع في الزمن العاصر > فيبقى 
بحاجة الى تفير . هذا التفير الذي تتهرب منه النظردات الثائعة » 
اقترحه للمر: الاولى كل من باران وسويزي قي تحليل لهما يتناول مجمل 


الفا 


دبنامية امتصاص الفائض في الراسمالية الاحتكارية (16) ء 

من جهة اولى » ليست الوقائع التي تتعلق بالتطور الحاصل في 
« البلدان المتخلفة » نظيرة نتلك التي تعلق بالبلدان ٠‏ النامية » . لا شك 
ان التمركز قي الملان »“وتقلص نسسية الكان الريفيين ء ظاهرة عامة جحدا 
في « العالم الثالث » . اذا كانت تبة السكان غير الزراعيين فد ظلت 
في منتهى الضآلة ( بمض وحدات بالة ) » فليست الحالة على هقا النحصو 
في مصرنا هذا . ففي مجمل العالم الثالث تجاوز سكان الان نبة ١٠ر‏ 
من مجمل عدد السكان » حتى أن عددهم تجاوز ۵۰ / في عدد من البلدان » 
وهذه اللنبة لا تتدئى الى .؟/ الا في البلدان « الفقيرة » جدا» والقليلة 
الانخراط جدا في المالم الحديث (10) . الى ذلك فان وتيرة التمركز في 
المدن ؛ قي هذه البلدان الاخيرة > ونيرة أدنى مما هي مليه في البلسدان 
« النامية » ٠‏ بالمفارنة مع وتيرة التماظم الكاني العام . ففي البلدان 
« النامية » كان اتجاة مقدذل التعاظم المديني عبر الاجيال في حدود ۲ / “اي 
اكثر بثلائة أضعاف من المعدل الوسطي للتماظم السكاتي العام ٠‏ نتج عن 
ذلك » بشكل عام » ان الرقم المطلق لسكان الريف قد بقي ثابتا لمدة طويلة 
جدا » ثم لم بيدا بالتناقص الفعلي الا منذ عهد قريب . في بلدان « العالم 
الشالث » بقيت ونيرة 'اتمركز في المدن لفترة وتيرة ضثيلة حدا » تكاد تقرب 
من وتيرة التعاظم السكاني »ثم انطلاقا من تواريخ حديثة )تقم بشكل عام 
بعد الحرب المالية الثانية ء وبصورة استثنائية فقط بين اوائل القرن وعام 
٠‏ - ارتفمت هذه الوتيرة بشكن هائل حتى وصلت الى حوالي ۷ /ز 
بالنسبة لمجمل القارات الثلاث . لكن وتيرة التعاظم السكاني المام نفسها 
كانت قد انتقلت عندند من /١‏ الى لابن > بحيث أن الرقم المطلق اسكسان 
الربيف قد ارداد » خلال فترة جيل » ولا يرال مشمرا في اتجاهه تلحو 
الاردياد ٠.‏ وينما نجد أي البلدان النامية أن النسبة المثورة لتعاظم السكان 
الماملين الدين استوعيتهم الزراعة هي تة سلبية ( تقلص نسبي ومطلق 
للسكان اأرراعيين ) ونسبة السكان الذين تستوعبهم التشاطات الالخرى 
نسية ايجاية مرتفعة جدا » نجد في البلدان ‏ التخلفة » ان النسبتين مما 
نسبتان ابجابيتان » سوى ان التسبة الثانية في افضل الاحوال تبلغ عقي 
اللسبة الارائن أو ثلاثة أضعافها . واضم كل الوضوح ان هذه الظلامسرة 
الخاصة تمبر عن تفاقم الازمة الزراعية في العالم الثالث وهي ظاهرة لأ توجد 


(9) بول باران وبول سويري « الراسمالية الاحتكارية » بارسی ۱۹۹۸ , 
)٠١(‏ الحوليات السكانية لنفظمة الاسم التصة , 


كنا 


في المالم النامي . 

من جهة اخرى ٠‏ برافق التمركز قي المان في ١‏ العالم الثالث » تعاظم 
نسبي ومطلق في اليطالة ؛ الامر الذي لم يحصل في الغرب الا خلال فترة 
قصيرة نسبيا ؛ تقع بشكل عام عدا فترة الازمة الكبرى في الثلائينات ‏ 
بين .185 و .1۸۷ » وققا للبلدان . في مصر مثلا » آنخفضت النسية الموية 
لسكان المدن المستخدمين من ۲۲/ عام ۱۹۱۲ الى ۲۲/ عام .145 . قي 
المغرب كان الماطلون عن العمل يشكلون حوالي ١488‏ بين 18 و /١‏ من 
قوة العمل الدينية الاسلامية » وفي شاطيء الماج حوالي 1154 بين ١8‏ 
و .؟/ » واكثر من ذلك في بلدان أخرى من افريقيا الغربية (0) . 

واخيرا فان الجزء المشغول من السكان الزراعيين قد انجه في العالم 
الثالث » نحو القطاع « الثالث » اكثر مما انجه تحو « الثاني » ء وذلك 
بدءا من عملية التمركز الحديثة في المدن المتصلة بعملية الانخراط في المنظلومة 
الر:سمالية العالمية . حتى لو رجعنا الى عام 1114 24 فان النبة الملوبة 
لتعاظم الاستخدام الصناعي بالنسبة لتماظم العدد الاجمالي لاسكان هي نسية 
ضثيلة جدا : من ١‏ الى 18 حسب البلدان والفترات + علما بان معظسم 
الحالات تقع قي الخانة الدنيا التي بين ١‏ و هبز ٠‏ هذه اانسبة هي بشكل 
عام ادنى من تلك التي يمثلها السكان العاملون قي الثاني بالتسبة اجمل المدد 
الاجمالي للسكان العاملين : حصة السكان الماملين في الثاني قد اتجهت آذن 
الى التناقص » حتى في تاك المرحلة التي نسمى الرحلة « الاولى » من عملية 
التصنيع . في مصر ؛ بين 19515 و ۱۹۵۸ › الخفضت ية الكان 
الستخدمين في الصناعة والبناء والتعمير انخفاضا تدريجيا من 86 الى 
ه/ من السكان التخدمين فير ازراعيين ؛ بيتما ازدادت لس 4 
الستخدمين في الثالث من 55 الى د۷ . في المغرب حوالي عام ٠١٣٥٥‏ 
كانت الصتاعة والحر فية والبناء تشغل ه74 من اليد العاملة في المدن مفابل 
دهبر في التجارة والواصلات والخدمات والادارة .. في شاطيء العاج 
حوالي 1115 ام يكن القطاع الثاني يستخدم الا 99/ من اليد الماملة 
غير الزراعية (/01) . 


)1١‏ حسمن رياض > المرجع الذكور ص ٠١١۸‏ > بمبراصن « اقتصاد الإخرب » الجزه الادل 
ص ۱۲۲ وما يليها : « نمو الرامهالية في شاطي: الماج » ص ۲۹ . 

(1۷) حسن رياض © المرجم الذكور مي ٠۵۸‏ > سهيرامين « اقتصاد المقرب » الجزء الآول 
ص 168 رها بليها > « نمو الرائمالية في شاطيء الماج » ص ٠١١‏ وما بليهة . 


r 


واذن بحق لتا والحالة هذه آن نتج أن نظرية 8 خطية وشمولية » 
لتطوو الحصص على المدى المرثي « للقطاعات الثلاث » »لا يمكن ان تكون 
الا نظرية سطحية وخاطئة . وذلك ١‏ ) لان التطور » بالشسية لما يتعلق 
بالبلدان « النامية © لم يكن تطورا خطيا . )) لان نطور 0 البلدان المتخلفة 0 
يختلف عن التطور الانف الذكر نظرا لآن هذه البلدان « المتخلفة » لا مها 
بأي حال من الاحوال » هنا كما ني آي مجال آخر » أن تكون ممائلة للبلدان 
النامية متظورا إليها كما كانت في فترة سايقة من قترات نموها . 
النمو الاقتصادي والنشاطات غير الانناجية . 

السؤال المالث الطروح هو أإتالي : هل يتجلى النمو الاقتصادي من 
خلال نمو ا!إنشاطات الثالثية بوتيرة اسرع ؟ هل ان نمو الثالثي نموأ اسرع 
في نشكيلات الرآسمالية المركزية المماصرة بجب هلى قانون من هذا التوع؟ 
الى م بعرى نمو الثالثي نموا اسرع منف البدابة في تشكيلات الراسمالة 
الطرفية ؟ 

لتحدد بدقة ان مفهومي النشاط الانتاجي وغير الانتاجي مفهرمان 
يبان الى نمط اتاج معين > عو هنا نمط الانتاج الراسمالي : فالقضية 
تتعاق بنشاط منتج للقيمة الزائدة ( الربح ) أو غير منتج لها » التي هي 
بدورها ممدة وظيفيا من أجل التراكم » اي من أجل توسيع وتعميق ميدآن 
نشاط نمط الانتاج الر؟سمالي . أن كل محاولة للخلط بين هذه اللشكلة 
الحددة وبين مشكلة اخرى > مشكلة « نفع 6 او عدم نفع هذا ار ذلك من 
النشاطات ؛ بشكل مستقل عن نمط الانتاج الذي بقع قيه النشاط »> 
محاولة تنبثق عن نظربة لا تاريخية » مثانية ؛ بميدة عنا كل البعد . فنحن 
لا لحاول اذن ان نعلم ما اذا كان تشييد الاهرامات أو نمام الكاتدرائيات في 
القرون الو سطى قد كان « نافما » للاتسانية آم لم يكن 4 ولا ما اذا كانت مدة 
انعمل » قي المجتمع المثالي قي المستقبل »> سوف تتقلص تدريجيا لصالح 
تشاطات ليست بدد ذاتها عملا ) لانها لا تتضمن الطابع الالزامي لهذا الاخير : 
كالقراغ والثقافة والرياضة الخ ... 

داخل التشكيلات الراسمالية » اي تلك التشكيلات اللنية على نمطا 
الانتاج الراسمالي »© تقوم علاقات بفيهية من التبعية المتباذلة بين صعيد 
الاشاطات الانتاجية وعدد على الاقل من النشاطات الموصوفة بائها غير 
انتاجية » كالتربية مثلا والصحة والخدمات العامة الجمامية الخ . ان البحث 
في هذا الاتجاه » وهو كا يزل في بدابته > من شانه ان بوسع النظرة الضيقة 
جدا ‏ الاقتصادوبة ب التي تصف بها « العلم الاقتصادي ١‏ التقليدي » 


€ 


ويفرض عليها الاندماج في العلم الوحيد الممكن » علم المجتمعات مأخوذة 
بكلياتها الواقعية . 

أن اطروحة كولن كلارك وفيشر وفوراستيه (18) تسعى للاجابة على 
« الاقتصادوية » » وهي من اجل ذلك ليس لها كثير عن المعنى . فهي تؤول 
في النهاية الى عبارة بسيطة وعامة : نظرا لان القطاع الثالث هو القطساع 
الذي يضم اكثر النشاطات « الغاحرة » > قان نموه اللسبي نموا اسرع يفي 
ان يفسر على انه نتيجة لاغتناء المجتمع . الصياغة تموزها الدقة : ماذا يعني 
8 تكرسى هزيد من القوى الانتاجية النشاطات الثالثية » ؟ اذا كان المقصود 
هو عملية انتقال اليد العاملة الناشطة الى القطاع الثالثك ‏ وهذا هو تأويل 
كولن كلارك وفيشر ‏ فان الاطروحة تغرق في الثوتولوجيا ( تحصيسل 
الحاصل ) حتى اذَنيها » اذ تبدا بتقسيم الانتاج الى ثلاث قطاعات » لم 
تصنف في القطاع الثالث تلك النشاطات التي بحتل فيها العمل المباشر عكائا 
اعظم من الناحية الئية » ثم تلاحظ بعد ذلك ان هذا القطاع ستخدم 
نسسبيا اكثر فاكثر من اليد انعاملة 2 الامو ألذي لا يحتاج بحد ذاته الى شرح > 
لان التقادم يعبر عن نفسه من خلال استخدام اكثفلراسالال »> ولان النشاطات 
التي تكون قيها بالضبط نسية العمل الباشر الى راسالال المشقئل تنسبة 
اعلى من المتوسط قد صر الى نصئيفها في الفمّة الثالثية . 


اما اذ! كان المقصود مبب كل قطاع من المنتوج : فالاطروحة خاطئة . 
اذ ان حقل التشاطات الذي بقطبه الاقتصاد اللسي ‏ الذي يشكل مو ضوع 
حماب الانتاج ‏ هو بحد ذاته في اتساع مع نمو الرأسمالية . عتدما يعمد 
بور ويامي (15) الى نقد كوان كلارك وقيثر » يشددان بحق على مخاطر 
مقارنات الانتاج في الزمان والمكان ‏ ققد ادى نمو الراسمالية الى تتجيسر 
النشاطات التي كانت سابقا نشاطات « منزلية » اي نشاطات قير سوقية . 
كلما كفت وبة منزل عن غسل غسيلها أو عن تحضير الطمام وعيدت بذتك 
الى الخدمات السوقية التي تقدمها المصبفة والمطعم » كلما ازداد المنتوج 
الثالئي > لان دائرة النشاطات الاقتصادية ( المبتية على المعل ) قد ضمت 
نشاطات كانت حتى هذا الوقت نشاطات منزلية ٠‏ في هله الظروف ليس 
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من الاكيد ان ازدباد نصيب الثالثي يعبر بالضرورة عن « اغتناء » لانه في 
هذه الحال يسكس بصورة واسعة اتساع حقل ما هو اقتصادي ليس الا . 

من جهة اخرى ماذا بعني « اغتناء » المجتمع ؟ هل بعتي الاغتناء 
الوسطي ؟ لقد لاحظ « تربانتيس ١‏ (.۷) بهذا الصدد بصورة صحيحة تماماء 
ان مجتمعين تمتعان بتفس الدخل انوسطي ؛ لکن دخليهما موزعان توزيما 
مختلفا ؛ شدمان للمراقب تصنيفات مختلفة بين القطاعات الثلانة . كما أنه 
بوحد > ولنذكر بذلك ؛ امكانيات « للاتفاق الفاخر ١‏ على منتوجات: اولية 
أ مواد غذالية تمرية ) او ثانية ( المسكن الثاني ؛ اليِخت الخ .. ) . 

اما حول مسألة النمو الحديث العهد للقطاع الثالث بوتيرة اسرع يكثير 
فى البلدان آلنامية » فنظرية كولن كلارك لا تذكر كلمة واحدة . ذلك انه » 
بصرف النظر عن كل نفاش ممكن حول معنى القارنات التي تتتاول التصنيف 
بين مختلف « النشاطات » في محتمعات متباعدة حذا ( كاورويا الحالية 
واوروبا عام .186 » آلولايات المتحدة والهند اأخ ) » ببقى هنالك أمر بديهي 
يفرض لفه هو اتجاه القطاع الثالث في التشكيلات الراسمالية المركزية 
المعاصرة نحو التعاظم اللريع جدا . 

اولا هناك تعاظم الاثفاق العام ؛ من مدني وعسكري ‏ وحاممة 
العسكري .ب بوتيرة أعلى من وتيرة القاعدة المادية للاقتصاد . في الولايات 
المنحدة انتقلت النفقات الحكومية من 44لا/ من المنتوج الوطني الخام عام 
۳ الى ۸4۸ / عام 1111 » كما انتقلت حصة النفقات العسكربة مسن 
1 من مجموع النفقات الحكومية عام 1113 الى .)بر عام ٠١٥۷‏ . كذلك 
يفلهر أن ااراسمالية المعاصرة في المركر تتصف بتعاظم سريم في ١‏ تكاليف 
المبيع ١‏ ( الدعاية واشكال اخرى من التبذير الاقتصادي ) التي تمثل في 
الولابات التحدة هنذ .1417 حوالي /١.‏ من النتوج الوطني الخام كما انها 
قفرت من ١.246‏ مليار دولار عام 19179 /١١147(‏ من الانتاج الوطتي الخام ) 
الى أعده ملیارا عام 1931 ( 1۳١٤‏ عله) )/١(‏ . 

كل هذا تجلى ايضا عبر تحول متميز في تسب الاستثمار . خلال 
الاربمين عاما الواقمة بين .1۸۸ و .115 امتصت الصناعة الخاصة في 


دبع 112888 د« التقدم الاقتصادي والتوزيع الوظيغي وحدود التجغرة » 


Sop . 1953 )‏ . ل . (Ec‏ 
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الولايات المتحدة اكثر من ٠‏ عن الاستثمار آلوطني › كما امتصت الإنشاآت 
المقارية ؟؟/ دالخدمات العامة والمداخلات العامة 85/ مقابل النسسب 
التالية » على التوالي © في فترة الخمس واريمين عاما الواقعة بين ۹۲١‏ 
و ٠ )۷1( ۱١٦۵‏ دا + اير ١‏ 7/552 - أن تقلص لصب الصتاعة بمله 
النسبة الكبيرة لا يعبر فقط عن التواء متزايد لصالح « الثانئي الام » » 
رهذا صحيح ؛ بل يمبر ايضا عن تبدلات هامة طرات على تقنيات الانتاج ) 
هي اقل ١‏ استخداما لراسالال » بكثير مما هي الحال في الترسيمة 
التقليدية لعملة التصنيع . نعود فيما بمد الى هذه الشكلة . 

يبقى ان التفسير الناجم الوحيد لهذا الأتجاه ااعميق الذي تشهده 
الرأسمالة العاصرة بنبغي ان يلجأ الى الديتامية الداخلية لتطور هذه 
الراسمالية ؛ وشروط تحميق القيمة الزائدة . فالنظام لا بمكنه أن يعمل 
الا اذا انفقت القيمة الزائدة بكاملها > فصير اما الى استثمارها واما الى 
تبذيرها . اذا كان التدني الاتجاهي معدل الربح على نحو معين » بحيث أن؟ فاق 
الاستثمار قد فقدت جذيها له > لا بعود امام الراسماليين الا ان بيحثوا عن 
وسيلة لتجاوز هذا التدني قي عمدل الربح » او آن « يبذروا » القيمة 
الزائدة . اما تجاوز تدني ممدل الربح فبوسعهم تحقيقه اما بواسطة العمل 
على زيادة معدل الربح عتدهم ‏ ني المركز . واما يواسطة البحث عن مصادر 
استثمار في مجالات اخرى ‏ في الاطراق ل تؤمن لهم معدل ربح افضل . 
ان زبادة معدل القيمة الزائدة في المركر تنتمي الى الطريقة الثانية . لكن 
رفع معدل القيمة الزائدة ‏ في المركز او في الاطراف ‏ بفاقم انعدام التكافق 
في توزيع الدخل ويجرد الاستثمار من مجال تصريفه : اذ بحتد التناقض بين 
طافة المجتمع على ١‏ التو فير » وبين أمكاتية ابجاد استثمار ذي مردود 
اروس الاموال الجديدة الني تجد مجال تصريفها في الاستهلاك الشائع ‏ 
اي التي تتعاظم بوتيرة اقل سرمة من وانيرة التراكم . فلا يبقى اذن آلا تبذير 
القيمة الزائدة . 

التحولات التي طرات على شروط المنافة » مضانا لها ظهور الاحتكارات 
ادت من تلقاء ذاتها الى تبذير غروري . « تكاليف البيع 8 التي شدد 
عليها 8 شاميرلان » للمرةالاولى في الثلاثينات ب تعبر عن احتدام المناقسة 
( بين الاحتكارات ) كما آنها تقدم في نفس الوقت « حلا » للمشكلة . 


Kunets wy‏ الرجع الذكور 
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فالمنافسة بين الدول ذاتها تتفاقم : والاستمداد العكري الذي هو تتيجة 
لهذه الناقسة بشكل كذلك « تبذيرا » ناجما استطاع أن يحول منف 1116 
الاوضاع الجوهرية للراسمااية التي كانت قد بقيت حتى ذلك الحين مناهضة 
« للتبذير العسكري 4 , 


اما تدخل الدولة ¿ الماعوة للتدخل منذ ١‏ كينر # » فيشكل المصدر 
الثالث للتبذير رغم ان بعض هذه التدخلات قد بفر عن نققات مدئية 
« نافعة » ( تربية > خدمات اجتماعية ) ولكن ليس في كل الاحوال ( مشكلة 
« منفعة » البتى التحتبة ) . ان الحجم الاجمالي » المطلق والنسبي 4 لهذا 
« الفائض » المذر بغي أن يزداد 4 كما ين ذلك باران وسويزي .اما ان 
يرى البعض في ذلك تناقضا بين قانون التدني الاتجاهي معدل الربح وبين 
قانون ازدياد الفائض ‏ الذي تقدم به باران وسويري ‏ نذلك ناشيء في 
رانا عن عحر عن ادراك العملية التي نتم بوامطتها تجاوز التناقض وحوبا 
وبدون انقطاع . 

ثمة مساقة بعيدة بين الاسباب الفعلية نتماظم « الثالثي » تماظما 
مربما في التشكيلات المركزية المعاصرة ؛ وبين الاطروحة الشالعة ا 
يتقدم بها كولن كلارك » والتي تنتمي في نهابة الامر الي الابديولوجية الدحية 
التفريظية . 

على كل حال »> بالنسبة لا يتماق 5 باللدان التخلفة » » فلا الاطروحة 
المدحية التي يتقدم بها كولن كلارك تقدم جوابا على المسالة ؛ ولا التاحيل 
الماركسي الذي بطرحه باران وسويزي ‏ والذي يستقيم بالنية للتشكيلات 
المركزية ‏ يقدم بدوره جوابا عليها . هنا ابضا ؛ كما في التشكيلات المركزية» 
تجد ان المجموعة « الثالثية » عدبية التجائس . 

أن الثمو السريع ‏ بالاصل ب التشاطات الثالثية غير الاذاربة ب تجارة 
وخدمات تجارية وشبه تجاربة ؛ وخدمات منزلية ¢ ومهن حرة الخ - 
التشكيلات الطرقية ٤‏ هو نمو لا بحتاج على الارجح الى كثير من الجدل رغم 
صعوبة تبيانه بو ضوح تظرا لنقص الاحصااآت الكافية . في مصر > بين عامي 
1 و 1۹7١‏ (9/) تصاعد انتاج الصناعة » يما فيه البثاء والاشفال 
العامة » بوتيرة سنوية بلفت ٠٠٠‏ / فقط ( وتنخفض الوتيرة اذا استثني كل 
من البناء والاشغال المامة ) رتم ان قاعدة الانطلاق للصناعة التحويلية الحدبثة 


(۲) حمسن رياس ا امرجع الذكون ص ۱۲4 وها يلبها . 


A 


تكاد قكون معدومة » كما تصاعد اناج التجارة بمعدل ٠٠۵‏ والنقل بممدل 
ر والخدمات الإخرى بمعدل ۲٠١‏ والتفعات الادارية بمعدل ٠. 7)٤۷‏ 
في الجزائر انتقلت نسية « الثالثي » غير الاداري من ٤.‏ من الإنتاج 
۰ الى 7۲ عام ه408( وفي مراکش من Jo‏ عام ۰ الى Ad‏ عام 
٥‏ (84ل) . قي شاطيء الماج > وبين ١495.‏ و 15358 ١‏ ورم التقسدم 
المسريع جدا للصناعة الجديده (18/ر نسبة التعاظم السنوي © باستثناء 
البناء ) بقي معدل تعاظم الثالث فير الاداري معدلا مرتفما ( /١.‏ ) اكثر من 
معدل تماظم الزراعة ( )غلابن ) بل اكثر من معدل تعاظم مجملالزراممة 
والصتاعة واليناء (628/ ) . باستطاعتنا ان نمدد الكثير من الامثلة («۷) , 


ان السبب الاخير لهذا الالتواء تكمن فى شروط انخرآط المجتمعات 
ما قبل الراممالية في الوق الراسمالية الدولية . والحق أن هذا الانخراط 
يورث ثلائة مفاعيل جوهرية تفعل فعلها في هذا الاتحاه 9 


اولا أن مناقفسة صناعات المراكز المسيطرة التي نفدم مت ورد'ت 
الاطراف © تقطم طريق الاستثمار الصناعي امام رؤوس الاموال التي تتكون 
انطلاقا من « تنقيد » الاقتصاد المحاي » وتوحه رؤوس الاموال هذه لحو 
النشاطات ذاث الصفة المكملة المرتبطة بالاقتصاد التصديري © واذن نحو 
التجارة بشكل خاص . ولا بجد راسامال المحلي امامه مجالات اخرى ممكنة . 
فنلاحظ والحالة هذه أن اأمطاع التجاري قي بلدان الاطراف النخرطة انخراطا 
متينا في السوق المالمية ٠‏ يظهر وكأنه نسبيا متورم على نحو خاص . أن 
الملاقة بين درجة الانخراط في الوق العلمية ‏ درحة :قاس مثلا بمعابئة 
المركز الذي تحتله انصادرات في المنتوج ‏ وبين نصيب التجارة من هذا 
اتوج > هي علاجة متينة جدا (5/) و ١‏ الثالثي »6 المقحصود هنا بالطبع 5 
« التي 0 لا علاقة له البتة ببنية الطلب الذي يزعم اله موجه نحو تشاطات 
« فاخرة » تعبر عن « اغتناء 4 المجتممع . 


()/0 سميراعين 7 اقتصاد المقرب » الجزء الادل ص ۸٤‏ 428 ء 

(0/) سهيرامين » (! نمو الرأسهال4 في شاطيء الماج 4 ص ۲۸ وما بليها . 

١‏ ظاهرة عرئية بسكل خاص في افريقيا السوداء . في السثفال صلا » وهي بلد شديد 
الانخراط في السوق العالية > بمتص « |آثالثي # اكثر من 7٥.‏ عن الكنتوج الداخلي 
وتمتص التجارة وحدها ٣.‏ . 
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ثانا » ان تورم يعض التشاطات الثالثية ذات الانتاجية المنخفضة جدا 
( تجارة المفرق الصفيرة » لا سيها تجارة البامة المتجولين »> الخدمات 
المديدة الخ ) هو تعبير عن بطالة مقتمة . ه فو المنافسة » في الاسواق 
البالفة الصغر » المعزولة بمضها عن بعض »> تلك التي يلجا اليها كل مسن 
هولتون ونيكلسون من اجل تفسير الظاهرة ؛ لا تشكل الا وجها ثائويا من 
إوجه المشكلة . أها « بور » و« بامي » ومعهما « روتنبرغ » (لالا) فمحقون 
جميما في القول ان الندرة النسبية لراسالال ب او على الاصح الوقرة 
النية للعمل ‏ تساعد على ازدهار نمو التشاطات « المستخدمة للعمل » 
لا ليما القطاع الثالث ؛ شأنها في ذلك شأن ١‏ الاستخدام ‏ الذاني » 
أماوصه - ماه », في تلك القطاعات آلتي لا تستلزم اي أستثمار + وتقيض 
ارباحا ضثيلة جدا + آدنى في ضآلتها من الاجور التي سمح المستخدمون 
لانفسهم بدفمها . على ان تفكيرا من هذا النوع كان يمكن ان يطبق يسهولة 
على اورويا في بدابات الراسمالية . مع ذلك فاننا لا نجد فياوروبا اي ثورم 
ظامر مماثل ل ذاك الذي تحله مشترکا بين جميم « اللدان 
التخلفة » الحالية . ذلك أن ١‏ الوقرة النسبية لليف العاملة  »‏ وهي عبارة 
« محابدة » تمتعمل للدلالة على البطالة الكثيفة ‏ هي في « الللدان 
المتخلقة » بمسترى مختلف عما هي عليه في البلدان الناعية . ان 'عضاء 
على الاوساط الحرفية ونمو الراسمالية الزراعية » دون ان يرافق هذين 
الامرين عملية تصنيع » نظرا لمناقة الصناعات الاجتبية بالضبط © هما في 
اصل هذه ١‏ آلوفرة » . هنا ايضا لا نجد شيا بشير الى الطابع ف الفاخر » 
لهذه الانواع من لشاطات شيه البطالة . 


ثالكا » ان تعزيز موقع الربع المقاري “ وهي ميزة ناتجة عن الانخراط 
المائمي التشكيلات الطرفية » يؤدي كذلك الى توجيه خاص لانفاق الدخل ©» 
يتسم بالتواء لصالح بعض النشاطات الثالئية . في تشكيلات الراسمالية 
المركزبة »> فقدت اللكية العقارية موقعها السيطر في الاقتصاد والمجتمم وذلك 
لصالح راسالال > مما ادى بالتالي الى تقلص موقع الريع العقاري بصورة 
تدريجية . اما هنا » فعلى المكس ؛ اذ ادت غزارة التبادلات الخارجية ضمن 
اطار تخصص متماظم مني مئل البدء على تصدير الاطراف للمنتورحات 
الزراعية المربة » ادت الى تقوية الو قع السيطر الذي يحتله الريع المقاري 


» علاحظة حول التقدم الاقتصادي ووظيفية التوزيع‎ « Rattenberg Ww 
8, Ec. Sbat, mai 1953 


¥. 


كلما كان بسمح بذلك توزيع ملكية الارض توزيعا غير متكافيء » سواء ذاك 
الذي كان موجودا بالامل او ذاك الذي ظهر كنتيجة « لتجير ٠‏ الانتاج . 
ولا كان راسالمال المسيطر ؛ الى جانب ذلك » راسمال اجنبي »> فان الارياح 
- المصدرة لا تظهر في التوزيع المحلي للدخل . فمن بين المداخيل «الر تغمةة 
يصبح الاتجاه آذن مائلا نحو تقوبة موقع المداخيل ذات الطبيمة « غير 
الراسمالية » - الريع المقاري ‏ اكثر من فقوية موقع المداخيل التي يتصف 
بها حقا نمط الانتاج الراسمالي ‏ ربح راسالال . ان الاحصايات الشالمة 
حول قوزيع المداخيل لا نساعد كثيرا على القيام بتمييزات جوهرية بهذا 
الصدد . مع ذلك فان بعض الاعمال التادرة تتيح القيام بذلك . في مصر »> 
مغلا » انتقلت ريوع الاكيات العقارية الكبيرة ( اكثر من 2٠‏ فدان ) من ١"بر‏ 
من الدخل الزراعي عام 111 ١‏ (۱۸/ من الدخل الوطني ) الى .)/ عام 
/١5( ٠‏ من الدخل لوطني ) (۷۸) . هذا التقدم البارز جدا لاريم 
يبدو مشتركا بين بلدان الشرق الارسط (9/) . في شاطيء العاج انتقلت 
مداخيل الفثة العليا من المزارعين من ٠۴‏ مليار فرك ؟ © هام .118 
(9؟/ من دخل مزارعي شاطيء الماج ) الى ۷١١‏ مليارات عام 1110 
(// ) (.لما . بيد أن الريم العماري لا يشيفي أن بكون بالضرورة ؛كما هي 
الحال بالتسبة لربح رأسالال + « مدخرا » بغية الاستثمار المتملق بالتحديث: 
الامر الذي تفرضه المنافة » لان هذا الربع دحل ناشيء عن احتكار . 
فيوسهه اذن ان بنفق بكامله : وهو فق فعلا في القم الاوقر مله . 
والحال أن هذا الانفاق « انفاق فاخر » بتناول » من حيث الامور المادية » 
المنتوجات المستوردة » كما يتناول من حيث المنتوجات ذات انشا المحلي » 
الخدمات التي لا بمكن استيرادها جوهريا »> خدمات منزلية » خدمات 
تسلة الخ .. هذا هو اليدان الحقيقي الوحيد حيث بؤدي « النمو » 
( الذي هو هنا نمو خاص جدا ) الى تعاظم الطلب « الفاخر + تعاظما اسرع . 

ان التورم النسبي لداخيل ااطيقات المسيطرة من اللاكين العقاربين 
يتجلى كذلك عبر توفير مائل شديد © وهذه صيفة حديثة ب ضمن منظومة 
تسيطر عليها الراسمالية ‏ من صيغ الاكتناز الذي كان ساريا في مجتممات 


(4/) حسن رياض » المرجع الملگور > ص ۱۹۲ ٠‏ 

(۷۹) سمبرامين ء الاطورحة الذكورة > ص ۲۲۲ دعا يليها . اتخثر كذلك 
« الارض والفقر في الشرق الاوسط © . 

(. سميرامين « نمو الراسمالية في شاطيء الاج 0 ص ۲۹۲ . 


Doreen Warriner 


(V1 


ما قبل الراسمالية . هلا التوفير السائل يفذي دورات من الترظيفات 
لاحل اللضاربة معروفة جيدا » وهي تظهسر بوضوح خاص في البلدان ذات 
الملكية العقارية الكبيرة ( اميركا اللاتينية » الشرق الاوسط > الهند ) : شراء 
الاراضي ( واذن تمركزر متصاعد للملكية المقارية ) العقارات المبية ( اللي 
يسببها التمركز في المان ) وتصدير التوفير . هكذا في مصر »© بين 1۹۲۷ 
و١۱۹‏ كانت الربوع العقارية تفذي نصف التوقيسر الوطني الخاص ( وادباح 
المنشات تقدم النصف الثاني ) : هذا التوفير يستثهر بكامله أو يوظف اما 
في المجال العقاري واما في الاكتناز ( ذهب أو حسابات مصرقية ) اد في 
شراء الاراضي (۸۱) ۰ 

من وجهة نظر وتيرة التراكم ويتيته » يمد تورم التشاطات « الثالثية » 
تورما سلبيا الى حد كبير . أذ ان الانفاق » في عدد كير من ماله 
النشاطاته » ليس استثمار! ضيقيا » اي أنه ليس شراء لقفرة عمل 
منتجة للربح » بل هو مجرد توظيف ( تحويل ملكية ) او انفاق شائع ( تحويل 
مدخول ) . هذه التحويلات ترفع مستوى الاستهلاك الاجمالي 4 دون ان 
تساهم في تكوين القيمة الزائدة الممدة > مسن حيث وظيفتها الجوهرية » 
للترآكم . ان التحليل الكيتزي - الذي يفتر ض ان كل دخل اضافي بكون 
دخلا مخصصا في جزء منه للاستهلاك وني جزء آخر للتوقير ب يفف هذه 
الفروقات الجوهرية ويقنعها في المصير الوظيفي لمختلف انواع الدخل > وهذا 
يسمه آن بجعل من كل شكل من اشكال الانقاق ‏ بما فيها الانفاق غير 
الانتاجي _ 5 استشمارا فاعلا » ( او موجها او مؤثرا ) 

Investissement inducteur 

اما تورم النشاطات الادارية في البلدار. « الحخلفة » فهو ينتمي الى 
الى حيز الفواسم المشتركة بين «التخلف» . فالتحليل الذي يشاء ان يذهب 
الى ابعد من حدود الوصف البسيط للمشكلة » بتعين عليه هنا ان يجيب 
على سلسلة بكاملها من الاسئلة . على الصميد الشامل > اولا » ما هي الوتائر 
المقارنة التي لتعاظم الانقاق المام واللى للقامدة المادبة للاقتصاد في المركز 
وفي الاطراف ؟ 

هل ان‌الاتحاه نحو الالتوأء لصالح النشاطات الادارية هو اتجاده عميق 
وقديم في الاطراف ( بمكن ملاحظته في الزمن الاستعماري مثلا ) ) امانه 


(۸1) رامين » اطروحة الاحصاثيات اللذكورة . 


YY 


انجاه حديث المهد ( مرقيط بالبنى السياسية المليثقة عن « انته اء 
الاستعمار » ) ؟ (۸۲) هل تضح هذا الالتواء 4 في الزمن المعاصر » في 
الاطراف اكثر منه قي المركز ؟ أيضا على الصعيد الشامل © كيف تمول 
هذا الانقاق العام : ما هي بشكل خاص دينامية مصادر تمويله ( ضرائب 
محلية ؛ قروض محلية وقروض خارجية » تضخم ) بالمقارنة مع ما هي. 
الحال في الركز ؟ على الصميد القطاعي من الهم تحليل البنية التقارنة 
التي للانفاق المام في الاطراف وفي المركز ( نفقات « اتناجية » ونفقات 
« غير انتاجية » ) وكذلك تسليل الينية المتقارنة لتموبله ( اي فئات من 
الدخل هي التي ندنع في التهاية هذا الانفاق ) . 

في مصر رهما راتا أن معدل تعاظم الخدمات الادارية ( ۷) / 
سنويامن ١514‏ الى .195 ) قد كان أكثر ارتفاعا بكثير من معدل تعاظم 
تاعدة الاقتصاد الانتاحبة ٠١۸١‏ / ) . وقد اضيفت الى هذه النفقفات 
اسحثمارات هامة جدا » لا سيما في البنية التحتية للري ١‏ بين ۱۸۸۲ 
و1116 بشكل خاص ) . وعلى الممومفان متطلبات السوق العالية ( نمو 
زرامة القطن المروية ) والشاء المدارس ٤‏ هي التي كانت المنشا الرئيسي 
لهذا التطور . كل هذه النفقات العامة كانت ممولة بشكل صارم دون تضخم 
ولا « مسامدة خارجية » » الامران اللذان لم يظهرا الا في فترة حديثة اامهد 
جدا ( بدءا من /اه1١‏ ) + وذلك ضمن بنية ضريبية تراجعية ونابتة + قائمة 
على وسوم الجمرك والرائب غير الميائرة . لقد حير الى رقع الضغط 
الضربي تدريجيا من مستوى ضميفا جدأ ( في حدود ۷ بن عام 1۹1٤‏ ] 
الى مستوى مرتفع جدا ( قي حدود ۰ / عام مككا). 

في المغرب )۸٤(‏ نلاحظ وفعا تدريجيا للائفاق العام 4 سواء في 
السيرورة المدئية او في التجهيز » انتقل على التوالي هن نسبة ؟1/ر و1/ 
من الانتاج الداخلي الخام عام ۱۸۸۰ الى 18/ر و٩‏ / عام ه1464 في 
الجرائر » ومن 1١١‏ بر وا/ عام .111 الى 1۷ / وه بالملة عام 1188 فى 
تون 4 ومن ١١‏ / و٣‏ عام ۰ الى ۱١‏ ر وه باللة عام وهذا فضي 
مراكش . في هذه البلدان الثلاث ؛ كان التمويل يتم فقط من خلال الموارد 


5 ستمود الى هذه الشكلة الاساسية في القسم الثالث . 
6ف حسن رياض > ارجم المذكور ص ۱۲۸ وها يليها د ع 1١6‏ رما يليا , 


۸0) سميرامين « اقتصاد الغرب » الجزء الأول ص 3١‏ و ٤‏ . 
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المحلية حتى الحرب العالية الثائية حيث اصبحت حصة التموريل 
الخارجي منذ ذلك الحين .5 /ر + ٠١‏ » .5/ من الوارد المحلية لكشل 
منها تباعا حوالي عام 1١868‏ . 

في شاطىء العاج انتقلت النففات الادارية الجارية من ٠١‏ / من 
الانتاج الداخلي الخام عام ١1.6‏ الى 11 بالمئة عام ١٥۹٠ء‏ كما انتقلت 
التقفقات ألمامة على التجهيز من ٩‏ / الى Yio‏ 47 والمساهمة الخارحية 
الصافية من ٠١‏ ر من النفقات العامه الاجمالية الى 1 بز (ه۸) .وبالنسبة 
لجمل بلدان الاتحاد الجمركي والاقتصادي لافرينيا الوسطى 6۸٤0ل‏ 
ر الكامرون : جمهورية افريقيا الوسطى + كونغو برازافيل » الغابون وتشاد ) 
كان تعاظم المنتوج بالنبة للفرد » بين -155 د1۹34 4 1١‏ // سنوباء 
بينما انتقلت النعقات العامة الاجمالية ( السيرورة وانتجهيز ) من (١5‏ 
الى ٠١‏ / من المنتوج الداخلي الخام وانتفلعجز الخزائن من ه الى 1 / 
من النفتات الاجمالية . لقد بيناكيف ان تحويل القيمة من هذه البلدان 
نحو التروبول كان هو المسؤول الرئيسي عن هذا التطور السليي الذي 
هو النتيجة التي لا مفر متها « للتخصص الدولي » (ه) . ان ظامرات 
مشايهة لهذه تسم عمليا جميع بلدان أفريقيا السوداء الحالية . 
؟ س الالتواء الحاصل لصاح النشاطات والنفنيات الخفيفة 

ان التقنيات الستخدمة : لا سيما اكثر فروع الاقتصاد نمواءليت 
هي ذاتها في اللدان « النامية » وفي البلدأن ١‏ المتخلفة » . في صذه 
الاخيرة لاحظ التوآء لا ريب فيه ؛ يحصل بشكل خاص لصالح الفسروع 

الخفيفة من الاقتصاد اكثر مما يحصل لصالح التقنبات الخفيفة (۸۷) . 


(مة) سمير اعين ١‏ نمو الرأسمانية في شاطيء الماج / ص 7.5 ء 

(۸1) سهير امين وكائرين كوكري ١‏ هن الكونفو امفرنسية الى الاتحاد الجمركي والاقتصادي 
لافريقيا الوسطی » , 0۸€ ,ہر ۱۹۹۸ عباريس ۱۹1۹١‏ ۔ 

(۸۷) انظر سمير ١همين‏ ء الاطروحة الذكورة 2 ص )لاك وما بليها , لقف قارسا بهدا 
الصدد بين بلي الصتاعة المصرية وبلية السناعة في الولايات المتحدة . كذاسك نتير 
الى الحركة التاريخية المنصفة في الركز بتماظم الاج الشعبة )١(‏ بشكل اسرع هن 
تعاظم الشحبة (1) »في حين ان هذا الاانجاد فى الاطراف يعارضه استيراد مواد الانتاج 
لات المتماظم الافوق . انظر ذلك 908689© د الزراعة والتصنيع » كاميريدع ۹٤4‏ 

5084 «التصئيع والتجارة الخارجية » ء منظمة الاعم المنحدة « طراتق ومشاكل 

التصنيع في البلدان التخلفة »» 32:11 «التجرية النقدية الدولية اء جثيف )۹»> 
عنظمة الامم المتعدة « دور وبنية الاقتصادات النقدية في افربقيا الاستوائية » . 


امف 


ان الوجهة الخاصة لاستثمار ابتدائي » لجهة « غزارته براسالال »> 
تحدد وتيرة معينة من تعاظي الفائض > يؤثر بدوره على وتيرة التعافظم 
اللاحق المستمد منه [ نكن هعقوت ها ] . المكلةهي في معر فة ما اذأ 
كان الاستثمار المتروك في حال سبيله » في الشروط الخاصة بالانخراط 
العالمي للاقتصادات « المتخلفة » ييتجه بالاتجاه الاكثر ملاءمة لتصميد وتيرة 
التراكم الى حدها الاقمى  makimafîon du rythmes de accumustion‏ 
تتضمن هذه المشكلة اوجها ثلاتةة | ) مسألة الممدل الاجمالي للاستثمارة 
ما هي الاوالية اني تحدد قسمة الدخل الوطني ين الاستملاك 
والاستثمار ؟ هل تحدد هذه الاوالية + في ظروف لا التخلف » .قسمة ملائمة 
للاستثمار ؟ هل يمكنى سلفا ان تحدد ححة الاخل الوطني الذي بكون 
« من المعقول » تكريسه للاستثمار ؟ بتعبير اخر الى أي حد يكون الحد 
من الاستهلاك « لصااح » المجتمع الذي يريد تسريع وتيرة تكوآن راسالال؟ 
۲ ) مسألة اختيار الاستثمارات : ما هي الاواليات التي نوجه الاستثمارات 
نحو صنامة من الصتاعات لا نحو صناعة اخرى لحهية الفزارة 
براسالال ؛ ونحو استخدام تقية معينة بدلا من اخرى ؟ ما هي المفاعيل 
التي تحدنها هذه الاواليات ‏ الفاملة فعلها ضمن اطار الاقتصادات 
المتخلفة ‏ على وتيرة النمو ١‏ هل يمكننا أن نضع سلفا أي بمعزل 
عن السوق ‏ تا بالاواوبات ين الامتثمارات ١‏ التافعة ٠‏ ؟ ۴ ) مالة 
التخمسص الدولي لجهة غزارة الصناعات براسالال : مأ هي الاواليات 
التي توجه انتاج بلد ما نحو تفضيل الصناعة أأخفيفة من حيشراسالال 
او على العكن نحو الصناعة الثقيلة »في حال انخراطهذاالبلد في 
السوق الدولية ؟ هل ان لتائجم هله الاواليات المختصة بالتخصص 
الدولي 5 في حالة اليلدان « المتخلفة 0 » ملائة للتمر الاسرع ؟ الى 
اي حد يتفي ان بمتمد الجهد المنظم الذي للاستثمسار على الاقتصاد 
الداخلي » وفي اي حد شيني له ان بلجا الى التبادل الدولى ؟ 


{Vo 


' ل الثنظرية الحدية والنظريسة الماركسية الاستثمار ٠‏ 

النظرية الحدية ودور معدل الغائدة في دوتيرة النمو ووجهته ٠,‏ 

تعتير الحدانة أن ممضل القائدة هو » وهو وحده » الذي بسحيد 
وجهة الاستثمارات ( موقف نظري ) . وتعتير الى جائب ذلك ان معدل 
الفائدة » وحده » المحدد بحرية في السوق المالية »> هو القادر على توحيه 
الاستثمارات توجيها معلانيا وعلى تحديد وتيرة التماظم اللائمةللتفضيلات 
الفردية ( موقف مذهبي (۸۸ ) ٠.‏ ٠ش‏ 

والحق ان معدل الفائدة »في المنظار الحدتي » يكيف العرض وفقا 
للطلب على الرساميل . والحال ان اللجوء الى طرائق في الاتتاج اغزر عن 
حيث راسالال يطوال عملية الانتاجء ويقتضي تضحية من قبل المستيلك 
الذي يفضل بشكل منظم الاستهلاك الممجل على انتهلاك ماو له لكله 
مؤجل . واذن فالسوق الالية تساعد » بفضل معدل الفائدة »على تضبيط 
قسمة الدخل ين الاستهلاك والاستثمار وفقالمعدل هبوط القيمة المقبل.. 
انها تحدد الوتيرة العامة للنمو وفقا التغفيلات الفردية . 


الى جانب ا'وتيرة العامة « لتكوآن التوفير » بحدد معدل الفالدة 
التوزيع الامثل للاستثمارات بين قروع الانتاج » كما يحدد الاختبار 
الامثل لتقئيات الانتايج . أن معدل القائدة هر الذي من شانه ان يؤمن 
عدم استثمار رؤوس الاموال ؛ في اي فرع هن الفروع ؛ بشكل يودي الى 
تجاوز الحد الذي يكون فيه تعاظم الانتاج الناجم عن الاستثمار الاضافي 
ادنى مما ييكن ان يكون عليهني فروع اخرى . والحق ان الفائدة لا 
تكون نقط مقياس التفضيل باإنسبة للحاضر ؛ بل تكون ابضا مقياس 
الانتاجية الحدبة بقيمة العامل راسالال . القضية هنا قضية 
الانتاجية الحدية بقيمة راسالال » لانه » آذا كان الامر تعلق بالانتاحية 
الفيزيائية لهذا العامل » فهي تبلغ حدها الاقصى عندسا تكون الفائدة 
معدومة » اذ ان تطوبل فترة الانتاج » أي اللجوء الى نقنية يقلب عليها 
طابع « استخدام راسامال » ( التفنية « الاثقل » ) تكون 2 حسب ( بوم 
باورك » »© متقدمة دائما من الناحية القيزبائية . من اجل ذلك نادى 
بمض الاتتصاديبسن بالغاء الفائدة بقية جمل الانتاجية الفعلية انتاجية 


Ec . appli No 4 عمارسة الاستثمار وفلسفته ا‎ ١ Massé 
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قصوى (5) . واذن »في الحقيقة »ع فالانتاجية بقيمة هذا 0 المامل » لا 
تنجم عن شيء اخر 4 بالضبط » سوى تفضيل الانراد تفضيلا منظما 
للحاضر . فراسالمال ليس شنا اخر وى عمل متبلور في عتاد مين 
ومستخدم في الانتاج بتاريخ لاحق على التاريخ التي تم صتعه فيه . لقد 
قشل « بوم باورك» و«فيشر» في محاولتهما صيافة اآغائدة على قاعدة 
مستعلة عن التفضيل للحاذمر اء . 
ان النظرية الارتوذكسية تؤدي الى التأكيد على ان اللجوء الى 
« التوفير الاضطراري »© بقية تصريع النمو هو امر مضر ومستحيل 
مما لانه مماكس لمستوى تفضيل المستهلكين للحاضر . كل سياسة نقدية 
تهدف الى ابقاء مستوى الفائدة منخفضا > بشكل يؤدي الى تشجيم الاستثمار 
وتسريع وتيرة اللمو : هي اذن سياسة يشلها المستهلك ون انفهم اذ 
بنتهي بهم الامر الى الكلل من التو فير . كذلك قان كل سيابة استثمارات 
عامة اضطراربة تنتهي الى الشلل بفعل التضخم » عتدما تذهب الى ابعد من 
« رقبة » التوفير لدى الافراد . 
بتسبير اخر » التوجه الحر للاستثمارات يدفم الاشياع الى حلاهة 
الاقصى . كل « خطة 4 ينبفي أها ان تضع فيحسابها هذه الواتمة 
الهامة . فالاستتمارات العامة يجب ان تو جه نحو الانتاجات الاكثر مردودا 
من وجهة نظر صاحب الثروع . ومن ين عدة تقنيات ممكنة يجب 
اختيار تلك التي تدفم الربح الى أقصاه في سوق حرة » مم الاخف 
بالحسبان قائدة الرساميل . لقف بذل « الي » ادال جهدا كبيرا 
في سبيل اليرهئة على أن ١:‏ المردود الاحتملعمي الانشثل » 
rendement socal optimum‏ يقتضي توحيه استثمار رؤوس الاموال 
بالنظر الى هردودبتها اااطاها١٠٠‏ .مع ذلك قان هذا التفكبر » الذي 
بتخذ منحى البرهنة على فرضية رياضية »؛ يبقى ضمن دائرة مفرغة . 
فمن البديمي ان « اشباع » الافراد بتملق جوهربا بدخلهم » وهذا الدخكل 
يتعلق في جزء منه بوجهة الاستثماراث وبالوتيرة العامة للتراكم 4 كما 
بتعلق في جزئه الأخر بظاهرة خارحة تماما عن شروط السوق المالية : 
القوة التعاقدية التي تضم الاجورين واصحاب الاعمال وجها لوجه والتي 
ردن لھ مر وقتصاد وايفصة » باریس سيو 1554| ۰١‏ نحي اقتصاد 
ديناصيكي » ( ص 114 وما بليها ) . هلان الإظقان بستمدان طوباوية برودون . 
زج ۳۴ « نظرية الفائدة » محاضرات دكتوراة 1104 .ها . 
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تحدد مستوى الاجور القعلي - لقد برهن « توتمارو 4 (11) بوضوح تام 
على السسييّة الاسامية كل أقتصاد حدي بمتبر أن الطلب وحدة هو الذي 
يشكل اساس الفيمة . 


واذن » فغي ظروف « ااتخلف » سوف تبقى الفروع رالتقنيات 
المختارة اخفا ١‏ من حيث راسالال » مما هي عليه في البلدان المتهدمة 
حيث ان عامل راسالال هو نيا اقل تدرة > والممل اقل وفرة > واذا 
فهو بتلفى تعويفضا انفضل . أنحسم الاختيار لصالح الانتاجات الاخف 
من حيث وأسامال»هو حسم تدافع عنه الاغلبية الكبيرة من ‌الاقتصاديين (۸۲) ء 
.بشكل جر هري > لان الزراعة تفسها من حيث الفزارة براسالال هي 
نشاط خفيف »4 فان المديد من الاقتصادين بداقمون عن أفضلية النمو 
الزراعي . ولان الانتاج الحدي الناضيء عن استخدام اضافي لراسالالهو 
انتاج أكبر في الامتثمار الخفيف © فان هذا الاخير يتبغي آن يكون 
مفضلا على الاستثمار الثقيل . بمطي « بولاك » مثال أاهئد » حيث ان الملفل 


له 


, القصل الثامن‎ ٠ القيمة النطقية للنظريات الاقتصادية‎ ( Nogaro ar» 
الئقائي حول اختار الفروع والتقئيات لى ادبيات غزيرة ( الراجع للق ممير‎ 10 
4 اثر ايشا : ٣6ھ م « التصنيع الملقمود‎ . ) ۲١١ آمين » الاطروحة ص‎ 
حزبرانية1ةا) طومادة « ملاحلقة حول التصنيع القصود من أجل‎ 506 ٠ Res -[ 
ات حول المتصليع من‎ Belshaw ) Ec . J 8 Jırin 1947} ¢ زبادة الدخل‎ 
اجل زيادة ايدغل » ( 1947 . +595 . ل . 6 | , الينك الدوقي ۵ الليزان بيسن‎ 
الاستثمار النولى والرخساء‎ « 80618787 ١ الزرادتوالص ناعفي اقنصادالتيو».‎ 


المنؤلى » نيوبورك 1444 ء « التصنيع المقعمرود من اجل زبادة الدف___ل 
(946! . وهل . ل . ع6 ) , heey‏ « طق مقاييس الاسكثمار » 
Datta , ] . J. of Ee . Fêv . 1953 )‏ 
اقتصادات التصدم » كالكرتا Frankel. ¢ aa‏ بن الناطق .الزراعية دامكانية 
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المنظم على اساس استثمار ..؟ روبية بالشقيل الراحد بعطي مردودا 
قدره ..؟ روبية بالشغيل الواحد » يلما تجد المشغل المنظم ملىاساس 
٠‏ روبية للقرد الواحد ( اكثر ياربعمة اضعاف ) لا يعطى الا ت. 
روية بالمامل الواحد ١‏ اي اكثر ب 61+ مرات ققط ) . 1 

اما معارضة الاتجاه الاكثري قي الادبيات الحدية فيقودها « كهن » 
الذي بأخذ على خصومه كونهم قد خلطوا بين الانتاجية الحدرة التسسي 
للاستثمار وبين انتاجينه 'حدبية الاجتماعية » أى كونهم قد اهملوا 
الافتمادات التي كد تيح الامستثهار الاثقل ااحصول عليها في فروع 
اخرى . الانتاجية الحدية الاجتمامية قد نكون سلبية »اذا انشزع 
هذا الاستشمار مشلا من التاحات اخرى عمالا لا يمكن الاستفناء عنهم» 
أو اذا احل الآلات مدل بد عاملة قليلة الكلفة لا بسعها ان تجد فى مكان 
آخر عملا افشل . وعلىالتقيض ؛ فالانتاجية الحدية الاجتماعية 
لاستثمار تقل + قليل المردود بالنسبة لصاحب المشروع »؛ فل تكون 
عظيمة جدا آذا اناحت مقلا ازديادا كبيرا جدا في الانتاج بففتل 
استثمارها لوارد طبيمية كانت بكليتها دون استخدام . 

واخيرا » بما أن التبادل الدولي مفيد كل الفائدة لكلا ا'طر فين > 
فاللدأن « المتخلفة © تنتفم كل الانتقاع اذا تخصصت في الانتاحات التي 
أنكون معدة لانتاجها بشكل افضل + اي أن تتخصص في الانتاجات التي 
كون فيها العامل الاكثر وفرة من الناحية النسبية ‏ واذن الاقل 
كلفة . وهو هنا الممل » هر العامل ال تخدم باكبر قط من الفرارة . 
هذه هى وجهة اانظر التي تكاد تكون رسهية وعامة . 


النقد اللا ركسي لألثرية التحداية حول الاستثمار ٠‏ 

تنحمر النظرية الحدية للاستثمار ضمن دائرة مفرغة شأنها شأن 
جميع التحليلات المبنبية ضمن أطار نظرية التوازن العام . من الديهي 
ان مستوى التفضيل لاحافر لدى شخص معين نتو قف على ححم دځله . 
غير ان الصيفة ا'عامة لتوزيع الدخل تتوقف هي لفها 4 في جزء منها 
على الاقل »> على معدل الفائدة وعلى وحهة الاستشمارات ااتي بحددها 
هذا المعدل . هذا الممدل لا يبدو اذن على الاطلاق محدددا اتوزيع الدخضل 
' الوطتي بين الاستهلاك والاستثمار بشكل ملام للتفضيلات الفردية . او 
بالاحرى يجب التعيين بدقة ءان هن شانه ان بحدد توزيما للدخل 


افا 


الوطتي ذا صفة محافظة بشكل جوهري ؛ بمعنى ان من شانه تأميين 
وجهة معينة للاستثمارات القبلة تتلاءم مم مستوى الهيوط فلي 
الستقبل ؛ هذا المبوط الذي يتحدد هو الاخر يواسطة توزيمالمداخيل 
توزيعا هتولدا عن وجهة الاستثمارات الماضية . واذن ليس في هذا 
اي شيء يمكن وصفه بالعقلانية . ولا نمجبن في مثل هذه اإشروط ان 
تبدو هذه التظرية » التي تؤدي الى اعتبار ان الحالة الراهتة للاشياء هي 
الحالة الامثل ء نظربة عاجرة في ااہلدان «النخلفة » عن الارشاد الى 
سياسة تمو متسارعة . 

هل بلعب معدل الفائدة حنا دورا حاسما في تجديد الحجح م 
الاجمالي للاستثمار وقي توجيه وؤوس الاموال ؟ بدو نا ان الاجابة 
على هذا السؤال ينبغي ان تكون سلبية يشكل اساسي . بالدرجة 
الاولى » معدل الفائدة متحوال جدا ‏ تحدده بشكل مباشر ظروف نقدية ب 
بحيث ان هناك فوارق توجد باستمرار بين هذا المدل التقدي وبيسن 
العدل ١‏ الطييمي 6 الذي يتحدث عله « باورك 4 و ١‏ قيكل » .هذه 
الفرارق هى التي من شأنه! ان تحدد في الواقع حجم الاستثمار الاجمالي 
ووجهته »في حال قبولنا بالتظريسة الحدآبة من حيث جوهرها ؛ علي 
تحديد حجم الاستثمار الاجمالي ووجهته دواسطة ممدل الفائدة . 
والحال ان الاستثمارات ما أن يقام بها حتى تبقى . بالدرجة الشالئية» 
قبرحن الوقائع البديهية ؛ حتى على مستوى المظاهر بانذات » ان معدل 
الفائدة ليس هو الذي يلمب الدور المحرك في الاستثمار ؛ يل الربح »الذي 
قفي النظربة الحد”بة حتى مجرد وجوده. وفقا للطريقة السكوئية التي 
تنتهحها الحدبة نخد الو قم في لحدظة ممينة من لحظات النمو الاقتصادي. 
في تلك اللحظة المذكورة بكون حجم واسامال » المعتير انه كتلة وسائل 
الانتاج الو جودة ؛ معطى معلوم! . فالشكلة الوحيدة اذن هي في معرفة 
كيفية استخدام راسالال هذا على اقضل نحو . اكن المشكلة تصبح ؛ من 
منظار دينامي »> مختلفة تماما . اذن يجب التخلي عن قرضية وجود 
مخزون $ من معدات التجهيز الورولة . كما شغي استبدال 
هذه الفرضية بملاحظة اخرى مفادها ان الامة تملك تحت تصرفها 
مقدارا من الثروات الطبيعية المعلومة _ يضاف اليهسا النجهيز الموروث _ 
من جهة ؛ ومن اليد العاملسة من جهة اخرى . الثروة الوحيدة النهائية 
التي يمتلكها المجتمع ؛ مدا الطبيعة )هي الانسان ومليه ( المارف 
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التقنية ) . والمشكلة الوحيدة التي تطرح هي معرفة اي امتخدام لهذه 
اليد العاملة ينبغي القيام به ؛ وبأية نسبة ينبقي أن يكرس هذا الاستخدام 
من اجل تجهيز اليلد » وباية نسية يتبقي ان يكرس من اجل الانتساج 
النهائي ٠.‏ 

في اطار نمط الانتاج الراسمااي تتحدد هذه القسمة بواسطة 
مستوى الاجر الفملي ١‏ ممدل القيمة الزائدة ) لا بواسطة تفضيل الافراد 
لاه + 

ماذا يفعل ١‏ بوم باورك 4 في الواقع » لكي يبرهن ان قسمة الانتاج 
بين هذبن القطاعين الكبيرين هي قسمة منلائمة مع « التفضيلات 
الفردبة للزمن 4 ؟ .انه بنطلق من مبدا أن استخدام « الادوات الرساميل » 
capita»‏ تدداط عما استخداما اكثف ٠‏ يسمح دائما بزيادة الانتاج » لكنه 
بقنضي بالمقابل تطويلا « لفترة الانتاج » . هذا الميدا ما ليث أن وضع فيما 
بعد بوضع الك »:وكازمو ضوها اجات لا نهاية لها . مع ذلك لبدو 
ان النقاش حول هذا الموفوع د ينبفي ان بعتبر اليوم منتهيا . قالواقم ان 
« كالدور 97(4) قد برهن i‏ على أن طول دورة الانتا جليست 
شيئًا آخر سوى طريقة لتقدير « الفزارة الراسماليية » للاتاج 

» L'intensité capitalistique » de la production . 

وقد كان من الصعب جدا بثاء الجسر اللي بصل بين الطر تين لان 
نظرة « بوم باورك » لمدة الانتاج نظرة فريدة تماما . غير ان هذه المدة هي > 
بهذا العنى » عدة يستحيل تقديرها عملبا لأن نفقات الانتناج والمائدات 
قترابط الواحدة بالاخرى يدون انقطاع . ان « طول عملية الانتاج 4 هي 
طريقة عسراء للتعبير عما تذكره العبارة الماركسية بشكل اوضح عن 
التكوين العضوي لراسالال . وققالهله الشروط لا بعود ما يؤكذله 
« بوم باورك » مختلفا عما بؤكده ماركس »> من أن التقنيات الأككار 
قلا منحيث رأسامال هي ابفا التقنيات الاكثر انتاجا . لكن بقة 
التفكير الذي يتيمه بو م باورك تبدو اقل حلرا . بما انه كلما كانت عملية 
الانتاج اطول كلما كانت أكثر انتاجا » فانتاج الادوات « الوسيطة » بتبقي 
ان ينمو آلى مالا نهابة . بالطبع؛ الممارف الانسانية تكون في حبنممين 
معارف محدودة . توجد اذن طرقّة 9 هي أطول الطلرق راهذا هي اكثرها 
انتاجا » » فيتبفىعلى الدوام اللجوء الها . ببد أن القضية ت 
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. هذا التحو ابدا . لاذ لان _ كما يقول لتا بوم باورك -- نظرا لهبوط 
القيمة في المستقبل ٠‏ ورغم ان الحجم الفيربائي للانتاج بمكن ان يزداد 
الى ما لا نهاية شرط أن تطوال مدة الانتاج »> فان قيية هذا الالتاج 
المتماظم حجمه اكثر فاكثر ‏ ولكن المتباعه اكثر فاكثر _ تتصاعد قفي 
البدء ثم تتناقص» بحيث ان هناك مدة مثلى للانتاج 7 


وكن الا يحب »من اج ل ذلكءان تفتقسرفى سلفا ان معدل هبوط 
القيمة في المستقبل هو معدل اوفم من معدل تماظم الاتتاجية الفيزيائية 
عندما نطول عملية الانتاج ؟ راذا اتفق ان لم يكن الامر كذلك »> قكلما 
كانت فترة الانتاج اطول كلما كان المنتوج اعظم ( رقم هبوط القيمة في 
المستقبل ) . للخروج من هذه ااصعربة تقدم يوم باورك باقتراح آخر مفاده 
أن هذه الفدرة لا يمكن تطويبلها بدون تحديد 4 لآن وسائل اعيش اللازمة 
للعاملين الذين يبتون وسائل الانتاج ينيفي ان تنتسج . ماذا تعني هذه 
المقولة الجديدة 5 تعني ان السكان حميما سمكن قممتهم الى فنتين”* 
واحدة تتصر ف الى انتاج مواد الاستهلاك > والاخرى الى تحهيز البلد .مقولة 
يوم باورك الجديدة » المفعمة بالحس السليم > تعئتي في النهابة أل هلا 
سعنا ان نقلص ذلك الجزء من السكان الملصرف الى الانتاج النهائي الى 
ما دون رقم معين بؤمن الحد الادنى من ١‏ الضرورات العيشية ١‏ لجمل 
السكان . هكذا لا تبدو وتيزة النمو » على الاطلاق » مملاة بالاساس من قبل 
معدل هبوط القيمة في المستقبلبل لذي بملي هذه الوليرة هو ») ببساطة» 
مستسوى الاجر الفعلي . 


ما الذي يحصل عندما يزداد الاحر فى منشأة من المنقآت ؟ ازداد 
ثمن الكلفة بالنسبة لصاحب المشروع . بحاول هذا الاخير اذن أن يعيد 
الكلفة الى مستوى ادنى من شأنه أن يؤمن له التموبض العادي لراسماله 4 
وذلك بادخال طرائق في الانتاج تعتمد هزيدا عن ١‏ استخدام راسا ال » » 
واذن طرائق اكثر انتاجا . وتم ذلك على صف ميكرو ‏ اقتصادي . ما 
هو المفعول الماكرو . اقتصادي لهذا اللجوء الى التقنبية الاحدث ؟ مسن 
جهة ؛ بتيح الاستعمال النبي الاكثف للآلات انتاجا.نهائي! ثابتا بكمية اقل 
من العمل _الاجمالي ( السابق والحاضر ) . مسن هتا بالذات يصار الىوضع 
حد لارتفاع الاجر الفعلي . هن جهة آخرى تجلى هذا الاستممال النبي 
الاعظم لآلات بقمة السكان الشغولبن قسمة اكثر تلاؤما مع انتاج 
معدات التجهيز . رغم أن النسبة الوية للسكان العاملين المنشغلين 


XAT 


في الانتاج النهائي قد تضاءات » قان حجم هذا الائتاج قد ازداد . والطلب 
على العدات النهالية الذي كون قد ازداد ( بفضل ازدياد الاجر الفعلي ) 
بمكن آن بلبى . هذا هو تحلل ماركن - 


بدعي »> «كورتن» و « ج . روبنسون 4 (16) أن تمويض العمسل 
يؤثر يلفس الطريقة على قيمة وسائلل الاتلاج وعلى 
قيمة مواد الاستهلاك . فمعدل الاجر لا تحدد اختيار التقنيات: الأتفاوتة 
في غزارتها براما مال , هذا الاسلوب في اتتفكير يضرب صفحا عن ديئامية 
سلوك صاحب المشروع في ممرض اجابته على تقليات الاجر . 

هكذا اذن بمد ان وقع بوم باورك في تناقضاته بالذات » بود 
فيلتقي مع مقولة ماركس ١‏ اذ بربط وتيرةالتراكم بمغدل القيمة الزائدةالتي 
تقيس نسبة القوى بين العمال والراسماليين : كلها كان الاجر متخفضاء 
كلما أمكن ان يكون القسم من السكان التصرف الى اتشاج اواد 
الاستهلاكية »> ضعيقا ؛ وامكن بالتالي ان يكون القسم النصرف متهم الى 
التجهيز قويا . ولكن في تفس الوحت » كلما كان الاجر اسان مانا 2 
كلما كانت التقنية المستمملة اكثر بدائية » وكانت أليد اتعاملة الاحمالية 3 
ز المبائرة او غير الماشرة ) اللازمة للحصول على حجم انتاح معين )اكثرعددا۔ 

بالنسبة ا بتملق بتوزيع رووس الاغوال بينن مختلف الفروع + يحلل 
ماركس الاوالية أاتي توجه المنافرة بموجبها الاستثمار . الها مشكلة 
تحولالقيمة الزائدة الى ربح > نحول القيمة الى اسعار اتتاج . قي عالم 
يختلف فيه التكوين العضوي لراسامال من صتاعة الى اخرى » تختلفقيه 
اذن كتلة القيمة الزائدة المتولدة عن كتلة ماوية من راسالمال بين فرع 
واخر من فروع اآنشاط ١‏ اذا افترضئا أن معدل القيمة الزائدة هو نفسه 
في جميع المجالات ) . فرؤؤوس الاموال تتوجه ان نحو الصتاعات الاحخف 
من غيرها ٤‏ حيث يكون معدل الربح صلا اكثر ارتفاعا “وهي تحدد على هذا 
النحو الخفاضا في السعر الى ما دون القيمة »© كما تحيد النمر في 
مستوى « سمر الانتاج # ٬مؤمنة‏ بذلك لجميع رؤوس الاموال تعوشفا 
عتكاقئا . عندما بدرس ماركس الشروط التي تو قف عليها معدل الربح 
نهائيا » كتشف ان هذا الممدل متتاسب مع معدل القيمة الزائدة ٤ومتناسب‏ 
Corin 40‏ اأرجع اللدكور .. Robinson‏ . « مقال حول الاقتصاذ المازكسياني » 

تمميم التظر ية العامة )) . 
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عكسيا مع التكوين العضوي ومع مدة دوران راسالال على السواء (هة) , 
ان السرعة الوسطية لدوران راسالمال في المنظود الماركسي ليست شيئا 
اخر سوى المتوسط المتزن لمدات دوران مختلف عناصر راسا مال . 

ومداات الدوران هذه » التي ليست شيئًا آخر سوى امتدادات الرمن 
التي تبعى هذه المناصر خلالها مجمدة في الانتاج » تتوقف على مهلات صنع 
السلع وتداولها . والتقدام التقني يعبر عن تفه عادة بتطوبل فترة دوران 
راسالال الاجمالي للتقدم . ها نحن نلتقي هنا بيمقولة بوم باورك > منطلقين 
من تحدبدات آكثر فعالية للقابة في وصفها الواقع . 

هذه الاهتئامات التي تخلت عنها النظرية الحدية لعدم اهتمامها 
بتحليل الربح الا العليل القليل »اعادت ج . روبلسون الاعتباد لها في 
دراستها حول المنافسة الناقصة ,هذه المؤلفة تميد ربط مستوى الاجر 
الفمئي » المحدد بواسطة حالة القوة الاحتكاربة النسبية ين كلا الفر شين 
المتماقدين . 


وهكذا فهي تبني الجر من جديد بين « معدل القيمة الزائدة ٠‏ 
وقسمة الانتاج الاجمالي بين بناء الوسائل الرساميل وانتاج الواد النهائية . 
اماالحد”ية» فهي » بتركيزها كل انتباهها على القائدة واعمالها لعطى 
جوهري كمعطى الاجر الفملي ؛ قد ابعدت النظرية الاقتصادية عن الواقع 
الإاجتماعي ۰ 


ب انتاجية الاستشثمارات من وجهة نظر المجتمع ٠‏ 


بالنسبة المجتمع » المشكلة الوحيدة التي ينبغي حلها هي اذن 6 كما 
وآينا ٤‏ قسمة الد العاملة بين بناء التجهيز والانتاجٍ النهائي . والمقصود 


رمم 865306 « النظرة الاركسية لراككال 0 باريس ۱۹۵۱ وص |۴١‏ . تقع هن 


على التدني الاتجاعي للربح ( الصلة بيسن معدل الربح والتكوين المنسوي) , انظسر بهذا 
الصدد اكراجم المذكورة تفا . الصلة بين معدل الربح والتكوين المضوي تحتل مركز 
الصدارة في بعش الدراسات . لا سيم : ۳0# « الانتاج الصناعي > الانتاجية 
والتوزيع في بريطانياء اكانياوالولايات تي ( 1943 أترد أفصيول , Felner , ] Ëc‏ 
« نسبة راسالال الشارج في الاقتعاد الديتاميكي » 
ەا ارجم اكور ص مذ و ٩٩‏ , 


Af 


أن يصار الى ثامين قمة نتبم الحد الاعلى عن الانتاج النهائي > مم الاخذ 
بالاعتبار وقيرة النمو آلتي يؤمل تحقيقها . الطييصة » وعلة الادوات 
الموروثة من الماضي تعززان هذا الانناج » ولكن المجتمع لا سعه ان تؤثر 
على هذه المعطيات . فالقضية هي فقط قضية استممال هذه الثروات 
على افضل نحو من اجل الحصول على النتيجة المرجوة . والحال انالنتائج 
التي تنجم عن طريقة في التسيير الاقتصادي تقع على صعد العقلانية 
الاجتماعية للاستثمارات > تختلف عن النتائج التي تؤدي اليها اوالية 
البحث من الربح المباشر هن قبل صاحب المشروع النقرد . 


وضعية ١‏ صاحب المشروع العقلاني » قي نمط الانتاج اقراسمالي ٠‏ 

عندما يكون بالامكان استيدال اليد العاملة بالآلات »> يعمد صاحب 
المشروع في نمط الانتاج الراسمالي » الى المقارنة بين نففة شراء آلات 
'ئسافية وين اقتصاد الاجور وااواقع انه لا شارن بين الاسعار الخام 
للآلات وين الاجودر . فحد! القارنة هما © من حية »> القيمة الحالية آهده 
الآلات » مع خد ١‏ من الوقت » بمين الاعتبار » ومن جهةاخرىءالقيمة الحالية 
( اي محصسومة من العدل الجاري للفائدة ١‏ للاجور التي ينغي دفعها طسوال 
عملية الانتاج . لكننا من اجل وضوح أاعرض » سوف تعمد الى 
معانة هذه المشكلة ااثانية على حدة قيما بعد . فنضرب هنا صفحا 
عن معدل الفائدة . بتمبير "خر تفترض إن هذا المدل معدوم وانه لا يدخل 
بالس ان . 


غير اننا اذا وضمنا الفسنا من وجية آلنظر الاجدماعية لوحب 
علينا ان نفكر بطريقة مختلفة . فالالة هي الاخرى ينمي انتاجها . 
قيبدو اذن ان الميار المقلاني الوحيد بالنسية للمجدمع هو الاقتصاد 
الاجمالي للممل الذي يسمح استخدامه في اتاج اداة ما . بااطيع 4 لتقدير 
هذا الاقتصاد الاجمالي العمل ينبغي حسبان الاستهلاك النسبي ‏ للثروات 
الطبيعية » الذي تستازمه كلا الطريقتين ؛ وحساب ااوقت اللازم في 
كلا الحالتين لاتتاج الاداة المحددة . هاتان المشكت_ان سيصار الى 

على كل حال »نان طربقتي الحساب تؤديان الى لتائسج يختلف 
بعضها عن بمض لان حساب صاحب المشروع النسرد باخ بالاعتبار 
توزيس الخل المافي الن ان وريع #.وهيو تروع ينرق على اة 
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؟لنسبية للقوى الاجتمامية المتواجدة . والتعديل الذي بطرا على تسية 
القوى هده يجعل اذن من بعض الاستثمارات » التي لم تكن حتى ذلك 
الحين مربحة > استثمارات ذات مردود . مع ذلك فان تمديل تسبة القوى 
هذه لا بغير شيا في كميات العمل الاجمالي ( مباشرة آو غير هباشرة ) 
التي تستوجبهسا كلا الطريقتين من اجل انتساج حجم معين من 
الانناج » مع الاخذ بالحسيان الاستهلاك ا'نسبي الثروات الطبيعية والوقت 
األازم من أجل آنتاج النتوج الممني في كلا الحانتين . 

واذن عندما بصبح معدل القائدة نفسه معدوما ء فان طريقكة 
الاستثمار القائمة على حاب الانتاجية الحدية الفردية المقارنة التي 
اتقنيات الانتاج » تعطي نتائج مختلفة عن تلك الطربقة التي تقوم على 
حساب الانتاجية الاجتماعية للاستثمار . وكما اشار « كهن » فالاستخدام 
الذي بمكن أن يقوم به الجتمع اليد العاملة التي حررها ادخال الالة» 
لا يوحَد بالحہان لدی الاقتصاديين الحد بيسن . 


دور الزمئ في التنظيم الاجتماعيللانتماج 

من البديهي أن الحسبان العقلاني من وجهة النظر الاجتماعية لا يسمه 
ان يهمل عامل « الزمن » . ولكن هل معنا ان تعتبر من العقلاني ان 
تقاس اهمية هذا العنصر يواسط تمعد[ الفائدة الذي تتوقف تقلباته على 
ظروف نقدية ثافوية تماما »> والذي برتبط مستواه الوسطي بعنصر قليل 
« العقلانية » الى حد كبير كعنصر نسبة إلقوى التي يحددها توزيع الملكية ؟ 
ان « ثمن الزمن » ق ناك عام ها يتبفي ان يحدد الوتيرة المامة النمو » 
بتمبير اخر يفي ان يحددقسمة انثوى المنتجة بين انتاج اواد 
« الوسنيطة » وانتاج« التهائية 4 . واذا كتالا نود ان نترك « هبوط القيمة 
في المستقبل » اتقدير الافراد 4 لان مستوى هذا الهبوط يتوقف على 
مستوى الانتاج الاجمالي وعلى قسمة هذا الدخل الاجمالي » واذا كنا نريد 
بالضبط تمديل الوضع على هذا الصعيد : فليس امامنا الا حل واحد ممكن: 
تقدير وتيرة ألنمو بواسطة الجموع ٠‏ في اللدان « المتخلفسة ' يؤدىي 
المستوى « الطبيعي » لهبوط القيمة في المستقبل إلى جعل تسارع التعاظم 
تارعا مستصيلا . لقد برهن «دوب» (95) نمام البرعان كيف أن مملل ' 


ې طاتا د ملاحقة حول درجة الغزارة الراسمالية للاستثمارات ف البلدانالتخلقة » 
Ec . Appl . 1954‏ 
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التراكم هذا بنبغي ان يقرر من قبل اللجموع . أن المقيدة الجامدة التي تقضي 
على البلدان القليلة النمو بوجوب اقتصارها على الاستتثمارات الخفيفة» 
تستند الى افتراض مخزون من مواد التجهيز الموروثة عن الماضي . الا 
أن استخدام اليد العاملة في انتاج مواد التجهيز بهدف الى زبادة هذه 
الذخيرة . في بلد غني بالممال » تكون كل الغائدة في تكريس قسم كبيسر 
من اليف الماملة من جل انتاجادوات التجهيز ءاذ ان هذا التشاط سمح 
بانتاج وسطي اقوى لواد الاستهلاك . اذا شا أن نملك المقدرة على 
الخروج من الحلقة المفرعة الني هي حلقة « الفقر إرؤوس الاموال » 
فينبضي الوصول بالضرورة الى وتيرة تعاظم في الانتاج اكثر تسارعا . ومن 
اجل الوصول الى ذلك ليس هناك الا وسيلةواحدة: تخصيص فائض اليد 
العاملة » الذي يسعنا استخلاصه اليوم » لعملية بناء التجهيزات التي 
يكون من شأنها غدا أن ترفع مستوى الانتاج بتسب هامة . أن « معدل 
(تتصادن 4 #الرهوم نك Le taux‏ ستثمار ما بالنسبة لاخر ١‏ اي النسسية 
القائمة يمن الاقتماد الاجمالي للعمل ( المباشر او غير الباقم ؛ الحصول 
عليه عن طربق اختيار منوع معين يدلا من منوع أخر + وين اهمية 
الاستثهار التي بحتمها النوع المختار “ شكل معارا بمح بأخذ عامل 
« الزمن ١‏ يمين الاعتبار دون اكرور بوساطة عمدل الفائدة وبالمردودية 
المشوهة (۷) . أن المقارنة بين الاقنصادآت الاجمالية الباشرة وغيسر 
المباشرة التي امكن تحقيقها ( الاقتصادات ) بواسطة منوع بالنسبة للوع 
اخر » تقع ( القارنة ) فيآن واحد في ميدان الاقتصاد بأسره وفي فترة 
معينة . بالاضافة الى ذلك يمكن التخطيط ان باخد بالاعتيار عتاصراخرى 
وقتية مثل التلف بفعل الزمن »> ومدة فترة البناء » وعدم الات التسبي 
أوسائل الانتاج الخ .. كل هذه المناصر لا تدخّل في الحساب البسيط الذي 
لنضسبه ماحب المشروع بالنظس الى معدل الفائدة ٠‏ وهي تشكل ما لسمى 
بالمجازفة الاقتصادية . ان صاحب المشروع الذي بنتقص من قيمة سرعة 
اهتراء المتاد الدي اختاره ؛ سوف يدفع حتما ثمن اخطاله في اللكستقبل 
لكن المجتمع هو القي يتحمل في النهابة كلقة اخطاء الاستثمار الماضية. 

كثيرا ما بكون معدل الاقتصاد هذا مرتفما في الاسمتثمار الثقيل 
الذي يبدو لذلك مرغويا . ولكن يتيفي الاشارة الى ان الامر لا يحدث هكذا 
بصورة تلقالية . لقد بين « دوب » أن فترة الاتتاج ااقميرة تتيح في 


ريم ۳١٣ا‏ «التظرية والتطبيق في التشطيط) باریس ۰۱۹۵۱ صهعاوما يليها, 
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بعض الاحيسان الحصول على تصاعهد جديدللانتاج» وذلك باعادة استشمار 
الفضل بتاريخ اقرب من العتاد ( ومن ثم بصورة متوائرة ) . قير أنه يجب 
ان للاحظ انه كلما كان الاجر متخفضا » كلما كانت الفترة القصي رة 
مفيدة نسبيا » لان الربح الماد استثماره بتواتر » يكون ويحا اكبر 
يمقدار ما يكون الاجر منخفضا . هكذا قان بمض الاستثمارات الخفيفة 
جدا في البلدان « القليلة التمو » لا سيما في الزراعة ‏ ( يناء السدود من 
التراب » استعمال الماد الخ ) يمكن ان تبدو ذات مردود كبير بالتسبة 
للمجتمع . ولكن بصورة عامة » حتى في هذه اليلدان » ليس من المفروض 
رفض الاستثمار الثقيل . بل على العكس ؛ اذ رغم أن ضعف الاستهلاك 
يجمل الزيادة المباشرة لهذا الاخير تجربة مغربة » فان المفمول الذي 
يحدثه على الانتاجية التصامد العين لمخزون ضميف نبا من اللممدات . 
يكون مغصولا مهما للغابة . بينما يقتمر التحليل الحدي على المفمول 
المباشر للاستثمار ؛ بممد ‏ دوب » الى ابراز مفموله الجممي #داuصي‏ هاه , 
هذا المنظار اللي يمح بمقارنة استثمارين ؛ لا من وجهمة أظر مفعولهما 
الغوري 4 بل مسن وجهة نظر نتائجهما خلال فترة من الزمن تمد 
بمقدار ما تمسمح به حالة المعارف اليشرية : منظار لا غنى عنه عندما 
نطرح مشكلة آلنمو المراد تحقيقهيوعي من تبل الجموع . 


افق التحكيل : النفوق القصير والتفوق نويل . 


في الفصل الذي يبحث ني اختيار تقنيات الانتاج + تلجأ التظرية 
الشائمة اذن » كما هي الحال دأثما » الى نمط من التحليل الحدتي الذي 
بعطينا الشكل )١(‏ توضيحاله . يمكن الحصول على انتاج معين ن 
باشكال مختلفة وفقا لاختلاف التركيبات التي تحصل بين عامل العمل 
- الذي تمثل كميته ع على محور السينات ‏ وعامل راسالال ‏ الذي تمثله 
م على معور الصادات .اذا لم يكن عتاك اقتصادات ذات ابماد » فكل 


تقنة تتمثل بخط مستقيم يمر في الاصل ويكون انحداره دم ها 
أقوى كلما كانت التقنية « اثقل ١‏ (« توفر العمل » و« تفزير راسللمال  )4‏ 
إذا كانت تعويضات العوامل _ ممذل الاجور «جه وفائده راسالال « فاه 
بما قيها التلف_ معطاة كا وممثلة في الشكل بخطوط مستقيمة متقطة _ 
انحدارها اقوى كلما كان راسالال اوقفر تسبيا واقل كلفة ‏ فيمكتنا 
إن نختار من بين مختلف التقنيات المكنة تلك التقنية التي مح 
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بالحصول على الحد الاقصى من الانتاج المباشر باستخدامها لخزون معين من 
عوامل الانتاج المتزنئة فيما بيتها وفقا (تمويضاتها النسبية » 


A۹‏ م4 


توضیح ` 


الوضع ! ( اليلدان المتخلفة ) ... ج فم ار 
الوضع ب ( البلدان النامية ) e‏ 5 فا ے ١٠‏ 1 
التعنية الخقيفة ( () E‏ م ll...‏ 
التعنية الشفيلة ( om ¢ mE : ) ٣‏ 
تكاليف انتاج وحدة من االوحدات ن = عج کم 
1( ن د ..) أرك) ن 

ب (۱) ن ج 5.٠.‏ ب ()) ن = ۲۸۰ 

وضع انعدام الفرق d'indifférenca‏ جف .7 
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ان « درجة الترسمل » التي نطبع كل تقديسة من تقنيات الانتاج 
تقاس بنسبة م الى ع ؛ كما تقاس انتاجية راسائال بنسبة ن الى م وانتاجية 
العمل بدمبة ن الى ع . هذه النسب ‏ اللمعبر عتها بكميات فيزيائية ب 
تمثل على التوالي مثلا : الاستثمار الضروري | بآلاف الو حدات النقدية 
ذات القيمة المستقرة ) بالعمالة الواحدة » والانتاي ( بأسعار مس حقرة ) بامايون 
الممتثمر »© والانتاج بالعامل ستويا . الى جائب ذلك > بالطيع : ترتبط هذه 


السب الثلاثة بوا طة العلاقة الثالية ٠‏ م = تن 
ع E‏ 
أن استخدام تقنية آلثر نقدما . متحصفة بنغزارة راسمالية اكتسار 


ارتفاعا » تكون مصحوبة بارتفاع في انتاجية العمل ن . و 
الشروط يكون لدبنا حالتان ممكنتان : في الحالة 1 کن تحن 
انتاجية العمل اقل من التناسب مع اراد الفزارة الراسماللية 
L’întersité capitalistique‏ وفي هذه الحالة تقل انتاجية راسالال . ونكون 

ازاء الفرضية الكلاسيكية التي بوضحها انشكل )١(‏ : اذأ كان بوسعنا »من 
اجل انايج وحدة فيزيالية من ن + ان لستخدم كمية اقل من المسل ؛ 
فيجبه بالضرورة استخدام مزبد من راسالمال , 

في الحالة الثانية : يكون تحن انتاجية العمل أكثر من متناسب مع 
زايد الغزاوة الراسمالية . وفي هذه الحالة تك ون انتاجية راسالال »> 
بالطبع » قد تحصسنت هي الاخرى . هذا بعني أنه لا تم الانتقال مسن ! الىب 
على مضلع محدب بالنسيةللاصل ١‏ واو ) كما هي الحال. قي الشكل )١(‏ 
بل ان الاقتراب نحو الاصل يتم من ! الى د كما في الشكل (5) . 


المشكل (؟) 

ان الاختيار ين التقنيتين أ وب ؛ وهو الاختيار الذي تدرسه 
النظرية فقط والذي بسمى اختيار بين تقئيتين ١‏ فماليتين » بتو قف 
على التمويضات ألنبية « ج »ولاف 4 . اما الاختيار بين أ و دة فهو 
على المكس لانتو قف على هذه أآتعو بفات : فا'تقنية | تسمى تقنيةا فسألة ». 
التقدم التقني بتجلى عبر واحدة من هاتين الصيفتين 

ما هي السياسة التي بابي الناداة بها قي بلد ١‏ متخلف » مصاب 
بطالة « يتيوبة » هامة ؟ بتعبير اخر : اذا كان راسالال ني هذا 
اليلد يشكل ١‏ العامل الحد و facteur limitatif‏ لمملية التعاظم في حين 
أن العمل متوفر اكمبات غير عصدودة 0 

بالطبع بنبغي ؛ كما هي الحال داثما ؛ ان تأهشى التقنيات الاكثكر 
« خفة » لكن « غير المعالة » بالمعلى الحدد اعلاه . من ين التقنيات 
« الفعالة » » كثيراما نادى باختيار تاسك التي تقشصد الى اقصسى حد 
المامل النادر 4 واذن تلك ااتي تدفع انتاجية رأسالمال ات ألى أقصاها . 

00 ¢ 
ان ذلك کمن نادي بااتقنية « الاخف » ( التي تدفع م الى الحد الادنى ) 
55 3 
من بين كل التقنيات « الفعاة » اأامكة رأى الواقعة على مضلع محدب ) . 
ان اخثيار سعر مبدئي معدارم انه référence‏ وك Prix‏ للاجر بودي نڪل 
منظم الى مثل هذه التفضلات لانه » في معادله أاكلقة ر نا داع جا رام ف 
۹۱ 


eT‏ ن الى الحد الادثى كدنع ن 


الى الحد الاقصى في معدل ف معيتان ٠‏ 

ان هذا النمطمن التفكير خاضع المناقشة كل الخضوع ؛ حتى في حال 
افتراض ان عامل الممل متوقر فعسلا بكميات غير محدودة »4 اذ أن اين 
تغتيات « قمالة » مختلفة» يمكن لتفنية اقل خقة أن تتيح ١‏ في معدلات 
تعويض قمليه للعوامل » استخلاص « فائفي » من شأنه » اذا ما خصص 
للاستثهار » ان بنحكم في التماظم انلاحق . غير ان الحساب اني على 
سعر مبدي معدوم الاجر بلي هذا الاحتمال لان ذذك بود الى اهمال 
وائمه محددة وهي ان هناك ٠»‏ » في الحفيفة :اجوراً موزعة ؛ تقلص ٠‏ 
بتخصيمصها للاستهلاك » مقدرة الامة على استخنلاص 8 مخحس 
للاستثمان . 

في المثل المذكور اعلاه + التقنية ‏ الثقيلة » (؟) هي امفضلة نثلرا لاهمية 
الفائض الذي نتيحه > حتى في بلد متخلف : 

تقنية خفيفة )١(‏ عبس .مه م ءرما 

تفنية ثقيلة (؟! mE‏ م24 ١"...‏ 

معدلات تعويضاتالموامل : ج = 1١5‏ قاب / 

كلفة الانتاج : بالتقنية )١١‏ ن ع ۱.۰۰ 

بالدقنية ()) ن د ۸۰۰ ۱ فائض ض ے ۱١١‏ ) 

واذن تسستحيل المناداة باختيار عقلائي ومن وجهة نظر تنسارع التعاظم 
دون أدخال مقو 'ة ا الفائض » هذه . 

القاعدة الارلى هي ان التقية الانقل تبقى هي المفضاة ب حتى ولو 
كان الامر في بلد ١‏ متخلف 0 معاب لا بطالة بنيوبة ه ‏ ما دام تحسين 
انتاجية العمل الذيبرافق هذه التقنية بمثل تعويضا كافيا لراسالال 
الاضافي المستثمر . في المثل السابق “ تبقى التقنية الاثقل شي الاقيد مآ 
دام ان الغانض ض ارفع من .1 / E‏ الاضافي الملوضوع موضم 
الاستخدام (م س Oa‏ 

ولكن يجب دفع المسألة الى الامام . اذا كان الفائض ض هو مصدر 
تمويل التعاظم ينبفي اختيار التقنيات المتقدمة ما دام هذا الفالض *؛ المراد 
استثماره + تيح تعاظما بمعدل مسار على الاقل )معدل التعاظم المخطط له. 

ان الجهاز السكوني للتحليل الحدتي الذي وصفتاه » بشكل اداة قليلة 
الغمالية في التحليل الدينامي البني على مقوئة الفالض . والحق ان 


۲ 


الطربقة تقول ما كيف ندفع الاتتاج المباشر الى الحد الاقصى بواسطلة 
ذخيرة من العوامل المطاة + آنها لا ترشدنا الى دينامية التعاظم التسي 
يؤدي الها هذا الاختيار او ذاك . آذا قاتا منعمد الى معاتة هذه 
السألة الاخيرة بصورة اخارى . 

في الشكل (۴) نمثل على محور الصثادات السلبي الامتخدام س٠٠‏ في 
فرع ١‏ انتاح معدات الانتاج ؛ وعلى محور السينات الاستخدام سى ) في 
فرع ١‏ اتتايم معدات الاستهلاك فوعلى محود الصنادات الابجابي أنتاج ن 
معدات الاستهلاك إ8ك4ا) , 


السشكل (90) : 


۹۸0) ما يني مستمد من 5899 - 1 + 4م اختيان بالتقنيات » اوک ررر اعدا اتوق 
حور . سعدين ‏ ١٣٥١ا‏ و اوتا افتاخر والاقتصاد النامي )انیو بورد ۱۹٥۷‏ . 


4۴ 


ان الفانض المتوفمر عند البدء ؛ والمتأتي من الماضي » يمح في العام 
الاول ١‏ باستخدام عدد و ١‏ هن آلعمال في الفرع ١‏ » آذا كانت تقنيات 
الانتاج في هذا الفرع تقنياتصلة ر هذه الفرضية بمكن الاستفناء عنتهيا 
نيما بعد ) . استخدام و س۲ في الفرع ؟ سوق توقف على الغزارة 
الراسعاليسة للتقنيات المختارة لهذا الفرع : فيكون اكبر كلما كانت هذه 
الغزارة اغمف . اما الانتاج ن فيتوقف في آن واحد على الاستخدام 
سس ؛ وعلى انتاجية العمل في الفرع ۲ + فنجمع الى كل مستوىاستخدام 
س » خطا بكون الحداره ‏ الذى فيس هذه الانتاجية - اقوى : كلما 
كانت التقنية اثقل . 1 

فالنقاط ن “التيتصف مستوى انتا ممدات الاستهلاك المحصول عليه 
( الانتاج ) بواسطة مستوبات الامتخدام س ؟ والتقنيات القترنة بهاء 
تقح جميعا ( النقاط ) على متحنى يشير اليه الشكل (6) . اما فيالشكل 
)٥(‏ فيمثل الخط ه الاجر الاجمالي المدفوع في الذرع 4 - والمتئاسبي مع 
الاستخدام س ؟ 4 كما بيسن الإتحدار ج لهذا الخط ه معدل الاحور. 


۹ 


الشكل (4 ) 


ان المنحتى ن يمثل الحد الاقصى في ن ص »© في حين ان النقطة ن م> 
وهي نقطة التماس بيسن هذا التحنى وبين خط متحرك مواز ل ه ؛ تشع 
بحيث بشكل الخط ن م ه م الحد الاقصى . 

اذا كان هدق السياسة الإاقتصاددة تصعيد الالتاج المباشر الى الحد 
الاقصى © بصار الى اختيار التقنية امقابلة للتقطة ن ص . ولكن اذا 
كان الهدف هو تصعيد معدل التماظم الى الحد الاقصى + فيصار 
بالضرورة الى اختيار تقنية اقل خفة » تقابل النقطة ن م . 

ال قافن العاف ا ا e A‏ 
الثاني ؟ على محووالصادات اللبيمن ن الشكل (۳) > سمح للو قت الثاتي؟ 
ان بستخدم في الفرع الاول ١‏ عددا من العمال ش ؟ أكبر من ش ١‏ 5 

واكن كلما كان معد لالاجور ج اقل » كلما كانت النقطة ن م اقرب 
الى القطة ن ص . لكن هاتين النتطتين لا تمتزجان الا قي فرضية 


حاب ملي على مر مبدثي معدوم للآجر وفي هذه الحال بتطابق ه 
مع محور الكيئات . المراحمة تدفع بامحاب المشاريع الى التقنية التي 
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تدقع الفائض الى الحد الاقمى . لهقا فلا شك ان الاختيارات ني الحبة 
الاقتصلابة وفي عالم الاعمال الحدثة + لا تختلف اختلافا كيرا في 
البلدان ٠‏ التخلفة » عما هي عليه في البلدان المصنعة . وغالا ما بحدث 
لدى وجود اختيارات مختلفة ؛ ان يكون الاختلاق عائدا الى اسباب 
ذات صلة بالابعاد 91585481685 (المتسلقة بححم السوق ) اكثر مما 
هي ذات صلة يستوى الاجور . وقي اة حال قان هذه الاختياراتتكاد 
تكون دائلما ‏ ولحسن الحظ ‏ بميدة جدأعنتلك التي ببليها حاب 
مبني على سعر مبدئي متعدم للاجر . الامر الذي يبرز مشكاة « اختيار 
التقنياث » كمشكلة زائفة تماما : كما هي الحال غالبا مع النظرية 
الحدبة . اما المشكلة المحيحة فهي مشكلة اختيار الفروع ١‏ الشفيفة أو 
التقيلة ) لا مشكلة اختار ا'تقيات . 

الا انه من الصحيح ان المستوى المتخفض الاجور في اللدان التخلفة 
يصون سهولة سلبية بالنسبة لا يتعلق باختيار التقتيات . فالطمانينة 
الكسولة والوقوف في وجه التجديد قوتان فمليتان تتجليان داخل 
المنشأة . ان مهماز تقدم الادور بمكن ان بحت المنشأة على انخروج من 
سباتها العميق . وقد دات التجربة ان هذا الهماز كثيرأ ما يكون 
الوسيلة الفضلى للاكراه على اختيارات اكثر فعالية » علما بان الربح 
اللحني من هذا الاختيار يتونع عتدئف بين الماحورين والامة ( طالما ان 
زيادة الاجور لا تمتص كل الفائض ض دان الجزء غير الموزع من هذا 
الفائض ض بماد استثماره ثايِة) . 

والحق ان القائفن ض بمكن أن بخصص باكمله للاستثمار او أن 
ستهلك اسرد او بجزءع منه » سواء من قل اصحاب المشاريع الذسن 
يكل هذا الفائض ربحا لهم » او من قبل العمال الذزين بحصلون على 
زيادة قي الاجور ٠‏ او ابضا من قبل المستهلكين اذا كانت المنافسة تضطر 
الى تقليص سعر المنتوج . 

واذا وضعنا تحب اعيننا ان تعاظممعدل الاجور ١‏ ج » هو الهدف 
النهائي للنمو لكان علينا بامقابل ان تبحث عن تأمين تعاظم الفائض 
ض وتعاظم الاجور ج . وما كان القائض فى التوفر من اجل الاستثمار 
بتزابد بسرعة اقل كلما كان معدل الاجور ج مقدرا له ان رايد 
ابرع ة اكشر 4 ولاكان تماتللم الممالة س متوقفا على 
تماظم الفالض ض المتثمر من جديف » نيمكلا والحالية هله 
ان نفد دالة لحالة المجتمع الى fonction d'opfimun social‏ 


۹1 


قتيح اختيار الدمج بين ععدلات تعاظم كل من ض و ج دمجا بدفع كتلة 
الاحور الوزعة ه الى حدما الاقصى» لا في تهابية قثرة مهينة » بل 
خلال قترة بكاملها تستفرق عشرة اعوام او خمة مشر عاما مثلا . 

ان التوسيمات الانفة ليست فقط نوسيعات نظربة . فالتاريسخ 
الاقتصادي بؤكد مداها على نطاق واسم . من المماوم جيد! ان البلدان التي 
وصلت متآخرة عن غيرها الى مر<اة ااتصنيع ٠‏ قد عرفت وتائر سريمة 
من التعاظم في الالتاجية وفي الممالة معا : كلما كانت تعطي الاولوية في 
نموها للصناعات الاكثر حداثة ‏ وهي ١‏ باستعمالها للتقنيات الاكثر فعالية» 
اي الح غانيا ما تكون آغزر التقنات رأنمالا 4ه قد حفقت الاقتصاد 
الاقصى لراسالمال وسارعت آلى اقصى حد عملية ااتراكم التي نتوقف 
عليها في لهاية الامر الانتاحية والعمالة . ان القارنات التي اقيعت فيما 
بين فترات التعاظم البطيء في بعض البلدان التي اعطت الاولوية لصناعات 
ضعيفة الغزارة ‏ النسيج مثلا ‏ : وفترات التعاظم الريع في بلدان 
اخرى التي اختارت العكس ٠‏ هي بهذا الصدد مقارنات جلية . والمراجم 
حول هذا الموضوع هي الان كثيرة جدا منذ بدا الاتكباب على قياس التماظم 
على مر الاجيال » البلدان التي اصبحت مصنمة » قياسا منظما . 

ديفي ان نصاف ان الانتقال من التقنيات الخفيفة الى التقنبات 
الثفيلة كثيرا ما يوازي حركة ااتقدم ااتارىخية ؛ اكثر مما بوازي فرضية 
الاختيار في زمن معين بين عدة احتمالات ممكنة . ان هذا النمط الاخير 
من الاختيار محدود عمليا بحدود بعض الاوضاع المعروفة جيدا : مشكلة 
الإاخار ين آلطاقة الابة والطاقة الحرارية »> مشكلة الاختيار بيسن 
السكك الحدبدية والطرقات الخ . اما في الصناعة التحويلية قهاسمشس.ن 
المنوعات الممكنة ‏ بالئسية لححم معين ‏ كثيرا ما بكون في غاية الضيق . 

هذه اللاحظة التاربخية لوتائر التعاظم المقارنة في مختلف البلدان 
المتاعية » فى حقيات مختاقة » هي ملاحقلة تصح كذلك على البلدان 
١‏ المتخلفة » . اذا كان التصنيع لم بحقق الا تقدمات بطيئة قي بلدان 
کالهند .و محر فن لك بعود الى أن هدم الاخيرة 34 التي بدات مرحلة الاقلاع 
متأخرة » قد اعطت الاولوبة لصناعات قديمة تتصف بتقدمات تقلية بطيثة 
وبغزارة وأسمالية ضعيقة نسبيا » لاسيما صنامة النسيج . وتسارع 
وتيرة التصنيع في بعض بلدان العالم الثالث بعد الحرب المالبة الثانية » 
بظهر هو الاخر على علاقة باختيارات اقل تقهقرا من حيث الفزارة 


AY 


الراسمالية . بهذا الصدد نجد في اقريقيا مثلا واضسا في الكونغو كتشاساء 
البلد الذي سبق في شدة تصتيعه نائر بلدان اإقارة بأشواط . قفي 
الكونفو دفمت زبادة الاحور ي قترة .6 ۸ه بالدسات الى اختيارات 
تقنية اقل تدهورا كان من شأنها ان تتيح مكاسب جوهربة ة في الانتاجية » 
ادت بدورها الى, تريع التعاظم المتاعي (5) . 


ينبغي اذن أن تحتاط حول ادخال 'عتبارات من نوع الممالة » ذات 
الدى القصر > ضمن اختيار تقنيات الانتاج . ببقى ان بعض التقتيات 
الحديثة جدا > تقنيات بصعب استخدامها مباشرة لانها تقتضي بدا عاملة 
مرتقمة المهارة لست متوفرة 5 فينبفي اذن اعطاء دمض الاولويةه لتكوين 
هذه اليد الماملة . على سيل التوضيم بمكن ان لأخذ مثلا عن تحديث 
الزراعة في افريقيا الاستوائية . ففي هذا الكجال » كثيرا ما يفرض الاختيار 
بين امرين : اما اختيار « التحديث آلصقير 8 الذي بقوم على استبدال 
زراعة النكش بزراءة الجر واما اختيار التحديث الشامل القائم على 
الانتقال الباشر الى التراكتور . قي الاماكن التى تساعد فيها الاحوال 
الجوية » بمكننا ان نتساعل عما اذا كان الحل الثاني ليس هر الافضل ©» 
وهما اذا كان تكوبن الف سائق تراكتور وميكاليكي ليس افضل من مئة 
الف مزارع « حدبت » بعرفون كيف بمتئون بماشية الجر . اننا واعون 
تمام الوعي أن هناك عوائق سوسيولوجية تجعل من الصعب تحقيق الحل 
الاكثر حدائة . نهل يكون من الاير تجاوز هذه الموائق فيما اذا وقم الاختيار 
على تقدية اقل تقدما ؟ نمة مجال للشك . لكن مناقشة هذه المشاكل من 
شانها ان تقودنا عدا خارج موشوعنا , 
اعتبارات العمالة القصوى في اللدان الماخلفة التي تعاني حن 
بطالة كثيفة » ينبي أن بعار الى ادخالها فقط حيث تكرن التقنية الاكثر 
غزارة بالعمل هي كدلك بااغمل توفير لرأسالمال ؛ بالمعئى الذي حددناه الفا 
اي حيث يكون بامكان المكننة ان تتيح توقيرا قي الممل دون ان ترفم انتاجية 
هذا العمل بما فيه الكفابة . وهناك حالات من هذا النوع لا مسيما » كما 
يبدو » في بعض اعمال العتالة اليدوبة . في هذه الحال برد اختيار ؟اتقنيات 
الاشد مكنئة في البلدان الراسمالية » لا الى كون هذه التقئيات اكثر فعااية 


)۹٩(‏ انكر بهذا الصدد الكتاب اقلح چیا و اھا .ا .ل : ١‏ الته.نيع في الكوئفي 
موتون 14۷1 . 
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من الناحية الاقتصادية » بل بباطة الى نقص لايد الماملة » سواء بالمطلق 
او بالمقادير اللتبة ١‏ بممنى أن اعمالا من هذا النوع لا تعطي ١همية‏ كبيرة 
لانها لا نحتاج الى ابة مهارة . اما في البلدان التخلفة قيئبغي استخدام 
اليد العاملة غير الماهرة وذلك بأن بختار لهذه القطاعات تقنيات اقل 

من التوسيعات السابقة تستخلص نتيحة هامة كي السياسة 
الاتتصادية : ليس ثمة مجال » بالئسية لا يختص بالقطاع الحددث من 
اقنصاد متخاف » أن مام باختيارات مختلفة من نلك التي بقام بها في 
بلد مصنع منذ مدة . بل بنبفي اختيار التقنيات الاكثر فعالة »4 تلك 
التقنيات التي تصمد الفائض الى الحد الذي بتناسب مع تمويفات 
الموامل المطبقة عملا . والوقائع تشير الى ان تسريع التراكم في القطاع 
الحديث سيكون مصحوبا بتدرج تلقائي للاجور » بها في القطاع التقليدي» 
الذى تكون اتتاجيته واكدة تسبيا » أن تتقدم الاجور الا ببطء شدبد ؛ هذا 
اذا كان لها ان تتقدم . فلا مجال للتعجب ازاء هذه الشروط اذا كانت 
المداخيل التوسطة في كلا القطاعين الحديث والتقليدي مداخيل متفارنة 
حدا » واذا كان هلا التفاوت الشديد برداد حدة خلال عملبة اللمو . 

رغم ان الحركة « التلقائية » تذهب في هذا الاتجاه من التوزيع 
المنفاوت اكثر قأكثر اتعمونضات العمل : يمكنا أن تدرك - بل يحب علا 
ذلك انه خلال نترة الانتقال الطوبلة لا يمكن أياسة النمو أن تتهاون 
ازاء هذا التفاوث التصاعد . اذ ان هذا التغاوت بشق الوحدة الوطنية 
التي هي الشرط الاول للنمو . فيجب على الدولة والحالة هذه ان تخطط 
للاسعار وللاجور بما يمن التماسك الوطني : مرة اخرى ايضا تسير 
٠‏ السوق » هنا بوجهة مماكسة للمقتضيات السياسية التي يستوجها 
تغيير اجتماعي عميق . ولكن عندئف يجب أن لعلم ٤‏ ان اأتخطيط فسي 
ألوقت نفسه ل اخثيار القطاعات التي يجب تمتها ب لس بامكانه بعد 
ذلك ان بى وففًا لنظام الإسعار المقرر 8688050 _ الذي تكون عقلانيته 
في مجال آخر ( التطلب السياسي للتضامن بين العاملين في قطاعات ذات 
انتاجية مختلفة ) . بنبفي ان بكون هناك نظام مبدئي للحساب الاقتصادي » 
بحيث تؤدي الاختيارات الى نمو الفروع الحديثة . وكلما تراجع القطاع 
« التقلِدي 6 يقترب نظام الاسمار العقلاني ؛ من وجهة نظر امالك 
السياسي 4 من نظام الاسعار الذي هو عقلاني من وجهة نظر الاختيارات 
الاتتصادية . 
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دور اكثروات الطبيعبة في اختيار الاستثمارات ٠‏ 
من الضرورى لدى حاب ععدل اقتصاد استثمار ما > أن يؤخذ 
بالحسيان استعمال الثر وات الطبيمية . احد الاوجه الرئيسية لهذه السالة 
بشكل مشكلة 5 النموشع » la localisation‏ والامكائيات التنوعة لاستخدام 
« قطعة ارض » . الج ببتلهايم هذه المشكلة وبلخص الطريقة العقلائية من 
وحهة نظر المجتمع على النحو التالي إء.) ٠‏ 
« بصار الى تصتيف مجمل الاراضي الصااحة للزراعة وفقا المدد 
الاجمالي لوحدات الممل ١‏ المباشرة او غير المباشرة ) التي ينبقي ان تنفق 
عليها على صعيد التقنية العطى » من اجل الحصول على كمية معينة من 
مختلف الواع المنتوجات » ثم يصار الى تخصيص كل وحدة ارض للاستممال 
الذي تكون مؤهلة من اجله على نحو افضل » اخذا بالاعتبار التشاط المختلط 
الاستعمالات المختلفة » . 


الريع العقاري سمح في اقتصاد راسمالي بالقيام بهذه الاختيارات . 
وتكن هل يودي الى نتائج مثلى بالنسبة للمجتمع ؟ ان المنافة التي تتصرف 
الها مختلف الاستعمالات المكنة لارض ما 4 توجه استممالها لا محالة 
باتجاه بتلاءم مع حاحة المجتمع 8 لكن الربع المطلق الذي بدي اليه احتكار 
اللكية العقارية بلعب هنا نفس الدور الذي يلميه الربح في تحديد التقنية 
الاكثر نفعا . ان الحساب الاجتماعي الذي باشرناه اعلاه » ودي غالبا 
اذن الى نتائج مختلفة جدا عن تلك التي تؤدي اليها المنافة في السوق. 
في هله المنافة بدخل عنصر قليل « اامقلانية » من وجهة نظر الجتمع » 
هو القوة النسبية التي للملاكين ١امقاريين‏ واصحاب الزارع . وهذا الآمر 
شديد الوضوح في اللدان « التخلفة » التي تسمى « مكتظة السكان ١‏ . 
هنا يمح رجود العدد الكبير من الفلاحين الملاك العقاري ان بفرض ممدلا 
مرتفما الريع . ومن البارز انه اذا ما خفض هذا المعدل فان توزيع المداخيل 
بختلف ؛ ومن ثم تختلف الحاجة الاجتفاعية اختلف النتوجات . فالصورة 
العامة لاستعمال الاراضي تصبح متبدلة . ان ملكلة أأتمومع العامة 
نتضمن أوجها عدة ١‏ التقربب بين اليد العاملة مثلا ) لا تاخذها اورالِية 
السوق بعين الاعتبار لان كافة تحويل البشر لا تتدخل في حساب المردودية 
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بالنسبة لصاحب مشروع ملفرد . 

كدلك فان المشكلة الاهم التي هي مشكلة استشلال الموارد الطبيمية 
تتضمن اوجها عدة لا تأخذها تلك المحاسية الفردية بعين الاعتبار . لنذكر 
مثلا نفاد الثروات المنجمية . لقد وصلت هذه ١اجكنة‏ احيانا الى درجة من 
الحدة بحيث ان مجرد الاتفاق الاضطراري لاماتجون تحت اشراف الدولة 
قد تمكن من وضع حد لمساويء خطيرة بالنية المجتمم كانت لؤدي 
الها النافة . أن « معدل أقتصاد » الامتثمار يمكن ان بأخذف قي حسابةه 
يهولة » لسا » هذه العناصر اللمهمة في تحديد اتقنية الاكثر نقها 

واليوم ليس هناك من بكر _ سوى بعض اليبراليين المتاخرين - 
ان هناك هوة » واسعة جدآ في بعض الاحيان + تفصل الانتاجية الفردية 
عن الانتاجية الاجتماعية للاستثمار . بقى ان نعلم ما هي قيمة الجهود 
الحديثة لاخذ هذه الواقعة بمين الاعتبار من اطار الفكر الارقوذكسي 
الذي يمتنع عن نرك التحليلات الحدية . ' 


I'avantage collectif النفوق الجماعي‎ 

بحاول عدد من الاقتصاديين حاليا أن يبنو' نظرية للاتاجية الجماعية 
للاستثمارات . القضية تعلق بابجاد وسيلة لقياس التفوق الجماعي 
الذي بحدثه استثمار ما + واقياس ها يؤدي اليه هذا الاستثمار من كسب 
في الاشباع بالنسبة للمجتمع ككل . 

ان فكرة بتاء نظربة للاستتمار انطلاقا من وجهة نظر الجموع بشكل 
حاسم لا من وجية نظر صاحب المشروع المنفرد : مع يقائها حدية الى ابمد 
الحدود 4 هي فكرة قلدلمه . ١‏ بيفو 4 (1.!) هو الذي افتتح هذا التيار 
الجديد مندذ 919( . 

ينبفي اولا ممر فة الى اي حد بكرن ١‏ ثافعا » بالسبة المجموع تقليص 
الاستهلاك الحاضر من اجل تسرىع وتيرة تكوين راسالال » الامر الذي من 
شاأنه ان يؤمن اسنهلاكا مقلا متعاظما . بالنسية لوضع ١‏ روينسون في 
جزيرنه » تكون مشكلة المدل الامثل التراكم مشكلة سهلة الحل . روبنسون 


Pigou 0.»‏ « الثروة وافرخاء الاقتصادني » 111١‏ ؛ « اقتصادات الرخاء » ۷١١,‏ ,2 
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يحسب فورا بوحدات اشباع . اذا قرر أن صلع الة ما » فهو براعي من 
جهة منفعة الاشياء التي كان بامكانه ان ينتجها خلال الوقت الخصص لصنع 
الآلة » ومن جهة اخرى منفعة الاثياء المقبلة التي تاعد آله على انتاجها. 
التضحية مؤقتة : والفائدة ابدية . لكن روبتسون » شأنه شان كل كائن 
صائر الى زوال »؛ « بقلل من قيمة المستقبل ١‏ 4 مما سمم ‏ اللسلة 
اللامتناهية » ولكن التناقصة :+ عن المنافع المقبلة » ان تتمكن » بالنسبة 
معدل معين من التراكم ٠‏ من ماوأة آلللة المتناهية من النافع الحاضرة 
المضحى بها . لكن الاسر ليس كذلك بالنبة للجماعة ؛ لاله عندما يضار 
الى تعديل وتيرة التراكم يصار في الوقت نف ه الى تعديل المورة 
العامة لتوزيع المداخيل ؛ بحيث أن آلذين بربحون والذين سرون مسن 
جراء العملية ليسوة نفس الافراد . نعود فثلتقي هنا بالصعوبة الاساسية 
التي قصطدم بها كل نظرية ذانية للقيمة ؛ كيف يمكن مقارنة الاشباع الذي 
كسيه البعض بذاك الذي فقده البعض الاخر . ونتفاتم الصعوبة بفسسل 
اننا اذا اتخذنا وجهة نظر الحماعة » وجب عليئا عقارنة الاشباعات التى 
فقدها جيل ممين بتلك التي كسيتها الاجيال الاخرى . ٠‏ 


الشكلة الثانية التي ينيفي لنظرية الاستثمار ان تحلها هي مشكتلة 
الاختيار بين عدة تقنيات ممكنة آلائتاج تتفاوت من حيث غزارتهسا 
يرأسالمال . وتطرح هذه ااشكلة على نحو ممائل أشكلة جمود الوتيرة 
المامة للتراكم . غالبا ما بكون الاسستثمار الاخف : من وجهة نظر الانتاجية 
الفردية » هو الاسةثمار المفضل . لكننا اذا اخذنا الفائدة الاجتماعية على 
امتداد فترة عشر سنوات مثلا + وليس قائدة ماحب المشروع المباشرة ) 
لتبين لنا عتدئف ان الامستثثمار الثقيل هو الذي بكرن الندل في الغالب . 
واكن الى اي حد بكون معضلا ؟ لقد حاولنا في ما سيق ان ترسم معالم 
نظر بة عقلانية في الاستثمار . آن اقتصاديي « الرخ]ا اء الاقتسادي » 
عد hı » Weare conomics‏ كمون بالقابل بتقس الصموبات المذكورة 
آنفا ١‏ اخثيار تَفنية بدلا من اختيار تقنية اخرى » عدا عن انه يبدل الوتيرة 
العامة للتراكم ومن ثم الدخل الاجمالي القبل كما يبدل شكل توزيمه » فهو 
بتر على الملك المام للتوزيع الحالي للمداخيل . هنا ابضا يمي 
مقارنة الاشباعات المكسوبة من قبل افراد مختلفين © بل من قبل اجيال 


اما الو جه التاأث من المشكلة ى مألة التخسص الدولي من وحيهه 


يكن 


نظر غزارة الصناعات الوطنية براسالال ‏ فتعيدنا الى نظرية التغوف المقارن 
المجددة ضمن أطار « الرخاء الاقتصادي ١‏ . يرى « ر. بربيتش 4 أن 
افضل حل عن وجهة نظر النفوق الجماعي هو توجيه الاستثمار نحو ايجاد 
اقتصاد داخلي مركب »> عوضا عن توحيه النمو ضهن أطار تخصص داخلي 
متصاعد . ولكن يما انه من المستحيل قياس المنافع وعقارنة أشباعات فردين 
محتلفين » فليس من الممكن > بصورة أولى ٠‏ ان غاس ٠‏ على الحقل الذاتي 
المحض لنظرية التفوق المقارن : النفوق التي نشا عن ابجاد تريب 
.اختصادي داخاي . 


واخيرا بحب الإعتراف اعترافا كاملا آن هذه النظربات حول 
النغوق الجمامي لا تعطيذا ابة وسيلة فعلية اتجاوز الصموبة الجوهرية التي 
تنشأ عن نظرتها الذائية للقيمة . لذلك فلا شك ان هؤلاء المتظرين الذين 
شكئون االمريق ن المسيطر في الفكرية النظر ية الحالية لم يفلحوا في الحاثير 
على المنقذين . ومن الملفت للنظر بهذا الحدد ما نجده في كتاب ككل _اب 
« متدلوم » (۲ ٠‏ ) من ان المؤلف بصوغ نموذجا للنمو الخمسي منطلقا من 
الواد قع الموضوعي فقط : الد الماملة الني يجب توزيعها بين مختلف المهمام 
و » اخذا بالاعتبار الثروآت الطبيعية والمدة اللازمة نام مختلف 
التجهيزرات الممكنة ٠‏ ولم تخدم عملية الصياغة هذه ابة اشارة الى التفوق 
المقارن . 


الى هذه الصموبات النظرية الإساسية 4 والتي لا يمكن تجاوزها > 
يضاف لدی منظري التفوف الجماعي ¿ الخاط بين النظرية والڈذه__ب 
théorie et doctrine‏ . وعلى افتراض ان الصعوبات التي يلاقيها تحايل 
م الرخاء الاقتصادي » كد حلت قيجب ان نلاحظ ان التو صيات التي سكن 
ان شدمها الاقتصاديون تفم عندئد على الصعيد الذهبي . عندما تلاحظ أن 
١نجاها‏ من الانجاهات « بصمد الاشباع الاجتماعي الى حده الاقصى » رغم 
كون الانتاجية الفردية للاستثمار التي تعبر عنه انتاجية ضعيفة ؛ وان انجاها 
آخر » ذا مردودية مباشرة اكبر » ليس هو الامثل من وجهة نظر الجماعة > 
فما الذي يمكن ان لقماه لاجبار اصحاب المشاريع على التصرف بشكل معاكس 
لصالحهم ° 


Mandelhim 


)1.1( ذا تصنيع المساحات المماخرة 4 اوكسفورد 1۹4¥ . 


تكن 


ج - التخصص الدولي وتوجه الاستثمارات في الاطراف نحو الصناعات 
والتقنيات التخفيفة . 


الغروع الخفيفة والفروع 1اثقيلة ٠‏ 

في اقتصاد معلق » يؤدي مستوى معين من الدخل الوطني » اذا رافعه 
توزع ممين لهذا آلدخل ؛ الى وجهة معينة للطلب “ وقتضي بالتالي وجهة 
خاصة للانتاج بما بتلاءم مع هذا الطاب . 

المناعات الاولى التي اوجدت في اوروبا استدعت تقنيات خفيفة 
نيا لانها تعطي مردودا اكثر . لكن نمو صناعة (كصناعة النسيج مثلا) بجعل 
الانتاج المتزايد في آلفروع الاخرى ( صنع الآلات مثلا ) ضروريا . وقد تكون 
التقنية الاكثر مردود! في هذه الفروع تقتية أثقل . مارك »؛ الذي درس 
اوالية َة الارباح بالساوي » اهتم بهذه المشكلة . في صناعة خفيفة يكون 
الربح الاصلي اكثر ارتفاعا . فتتدفق رووس الاموال وبتجمد السعر قي 
مستوى « اسعار الإانتاج » مؤمنا بذلك لجميع رووس الاموال تعويفا 
متاويا . الى ذلك » اذا تجاوز حجم الانتاج ء على هذا المتوى من السعرء 
الحاجة الا<تماعية > قان سمر الوق تجمد على مستوى ادنى من ١‏ سعر 
الانتاج » . فتهرب رؤوس الاموأل من فرع النشاط الذي يكون معدل الربح 
فيه قد أصبح متدنيا عن المعدل التوسط في الفروع الاخرى . ويحمل 
التوازن النهاني عندما تتلاءم وجهة الانتاج مع الطلب الاجتماعي من حهة 5 
وتؤمن لجميع الرسناميل تعويضا متساويا من جهة آخرى . أن ميل رؤوس 
الاموال الى التوجه المفضل نحو الصناعات الخفيفة هو اذن ميل محدود » 
١ذا‏ جاز آلقول » بحدود اللمو الضروري ‏ ولكن اللاحق فقط - الذي تحققه 
الاعات التكميلية حتى ولو كانت صناعات القل . 1 

اتلاحظ ان هذا التعريف مختلف الى ابعد ااحدود عن التمريف الذي 
برى ان الصناعة الخفيفة هي فبركة ادوات الاستهلاك وان الصناعة الثقيلة 
هي انتاج معدات التجهيز . يمكن ان نفهم جيدا ان اتاج الفحم الحجري 
بتخدم من اليد العاملة في وحدة راسافال اكثر مما يستخدمه آنتاج اشياء 
من الواد البلاستيكية . وبحصل كقاعدة عامة ان تكون الصتاعات الاككثر 
« ثقلا » هي الاكثر شيوعا في قطاع انتاج المعدات الرساميل » الامر الذي 
ساعد على الوقوع في مفااطات موُمفة . مع ذلك فهئاك صلة عميقة تربط 
بين الظاهرتين . اذأ وضعنا »> في فطاع معين من الصناعة » تعنية احدث 
موضع التطبيق قان متوسط الانتاج الوطني « بتثاقل » . ولكن انتاج آدوات 


7 


الانتاج يكون عندلف أقد“ازداد اكثر من ازدياد انتأج ادؤأت الاستهتتلاك . 
EE 0‏ لانتقال القوى ی 
الؤسات ؛ لجهة اليد اإعاملة 1 الفزارة ألرانمالية . 
قفي الصناعة ٠‏ الخفيقة » 4 .يكون ( الدخول » اسهل.. اذا بقتفي مقدارا 
اقل من رؤوس الاموال . من هنا أن انات الصفيرة يمكتها ان توجسد 
في هذه المناعة بصورة امهل منا في الصناعة ٠‏ الثقيلة 4 . 


اما في ظروف الانخراط الدولي + فالامر على العكمسى . فعندما ينمو 
راسامال ضمن اطار التبادل الخارجي » وعتدما لا بلعب توسع الوق الوطنية 
الا دور! ثانويا في التمو الراسمالي »> فان الادوات التكميلية الاتقل يمكن آن 
تستورد؛ وعندئذ بكون التوجه التفضيلي للاسدثمارات نحو الصناعة الخفيفة 
مدعو ما بالتخصصن الدولي لدی البعض ؛ بيتما نتم المكين لدى البعض الاخرة 
اد تر تفع حصة الانتاج الثمفيل بنصورة اسرع واسرع . 


التخصص الدواي والتمو المحدود للصناعات وإلتقنيات ي الاطرافت ٠‏ 

نظرية التفوق الارن تنصح البلدان « القليلة التمو » بالتخطصص في 
المناعة الخفيفة . هذه البلدان لا تصطدم بضرورة التزود بالمعدات الثفيلة 
التكميلية من انتاجها المحلي مياشرة . فهذه الممدات يمكن ان تستورد . كل 
امة يجب عليها ان تتخصص في ما هي متمتعة بالنسبة الينه ببعفى التفوق ٠‏ 
علما يأن هذا التفوق انما بحصل لانها تملك عوامل الانتاج المختصة بانتاج 
هذه الللم بكلقة بخسة نيا . اللدان ااراسمالة حدا تنتج ممدات 
فستلزم كثيرا من راسلمال ؛ واللدان المكتظة بااسكان بتتججمعدات تقتضي 
كثير١‏ من الممل . 

بديهي ان هذا التخصص لبلدان القايلة انمو يكون ملالما المصلحة 
الظاهرة » اذ ان الكب : عند التبادل » بكون يدها , أكلن القضية هتا لا 
تتعدى الظواهر . اذ ان قرط التخصص هو ان ألاد « المتخلف » + حيسث 
يكون الممل اكثر وفرة ؛ يدفم لهذا الممل بمعدل !دنى من ذاك الذي يدفع له 
في اليلد « النامي © > لقاء انتاجية مساوية . هذا التو جه احدبد عتدئ وزرة 
تعاظم ابطا . ان مصلحة صاحب المشردع المباشرة ندخل اذن في تعارض مع 
فائدة المجتمع المنظور اليها من زأوبة اقل ضيقا بطري و أللغارن بعوزها 
اتساع الافق . 


ا" م“ 


والحق ان استثمار رووس الاموال ني اخف الصتاعات الممكنة يخدم 
مصلحة صاحب المشروع المباشرة » شرط استيراد الممدات الثقيلة اللازمة 
لتزويد السوق تزويدا متوازنا . نم أنه بصار الى تنبيه المخططين في البلدان 
الققيرة الى خطر الافتداء بالتقنيات التقدمة اكثر في البلدان النامية . كما 
يصار الى نصحهم بتبني التقتيات التأخرة التي يقل فيها « استخسسدام 
راسامال » . صحيح انه يؤخذ تماما في الاعتبار ان هذه التقنيات 4 اذا كانت 
اكثر مردودا بالنسبة لصاحب المشروع فى البلدان الفقيرة > فذلك يمود 
بالضبط الى الاجود الملخفضة . مع ذلك فان الوقف بتخف فقط من وجهة 
النظر الغردية التي تمائل سلفا بين مصلحة المنشاة الواحدة وبين المصلحة 
الجماعية . اما من وجهة النظر الإجمالبة فليس لهذا ااحساب الفردي اي 
ممتى . فالاستثمار الشديد الخفة يقتضي استثمارا تكميليا ثقيلا جدا 2 
والصناعة الاقل خفة بصحبها نيو لصناعات آخرى اقل لقلا . اما امهم فهو 
الانتاجية الاجتماعية وحدها , 


ان امكانية اللجوء الى التبادل الخارجي هي التي قسمح بخلط المصلحة 
الفردية بالمصلحة الاجتماعية : والحق انه اذا كان الاستثمار الاخف اكثر 
مردودا بالنسبة للمنشاة الواحدة نهو كلك ايضا بالنسبة للمجتمع “ اذ انه 
ليس ثنمة حاجة » داخليا » لانتاج السلع التكبيلية الاثقل » تما علينا الا ان 
تستوردها وندفع نمنها صادرات من الادوات الخفيقة . في مثل هنذا 
التخصص يربح المجتمع على المدى القصير » اما على المدى الطويل فهو 
خاسر حتما . 

هذه الصلة بين الاستثمار الخقيف واستيراد المعدات الثقيلة التكميلية 
هي صنة قوية جدا بحيث ان جميع سياسات النمو التي تولي الاواوية 
للمناعات الخفيفة تضع نصب اعيتها حتما الانخراط الدوكي . عندئد فقط 
نتدخل قفية الاولوية لامتبارات التوازن الخارجي . ذلك انه اذا كان هن 
المفيد » على المدى الباشر 4 ان قنصرف البلدان « القليلة الثمو » للصناعة 
الخفيفة ؛ فيجب كذلك ان تتمكن من دفع ثمن الواردات التقيلة التكميلية . 
الان صادرات البلدان المتخلفة لا تتملق بها هي بل تعلق بالوضع في البلدان 
التامية . فيجب اذن ان يؤخذ بالحسيان مقاميل الاستثمار على ميزان 
المد فوعفت » الذي يحب أن کون متوازنا حتى تمكن هذا الامستثمار سن 
استثفاد مفاعيله على الدخل الوطني . 


وختاما » من الهم التذكير بان تقيم العمل هذا ( سناعات لقيلة في 


۳٦ 


المركر »> ومنامات خفيغة في الاطراف ) لا بقايل الا مرطة واحدة من مراحل 
التخصص الدولي »> وصحيح ان هذه المرحلة ما زالت راهنة . ولكن > في 
المتقبل ؛ اذا لم تمد الصناعات الاكثر حداتة نتصف كما هي حتى اليوم 
بطابع « الثقل » » بل بطابع « التكوين المضوي للممل » (1.5) » مفسحة 
امام الممل الماهر مجالا اكبر )٠1١9(‏ 4 فان تقسيما جديدا غير متكافيء للعمل» 
مبنيا على هذه الظاهرة الجديدة » من شانه أن يميد التقسيم السابق الى 
مكانه الصحيم ‏ تاريخيا ‏ الذي تناولناه هنا بالتحليل . 
ب النخصص الدولي وتحويل الاواليات التضعيغية ٠‏ 

ٍ . ل نظرية اكتضاعف والمسارع‎ ١ 

معنى هنه الانظرية فيي ظروف التخصص اقدولي غير اللتكافيء . 

لقد ابرز الاقتصاد الحديث الطابع التضميفي لمظم الظاهرات الاقتصادية 
فهو بميز عادة بين المفاعيل « الابتدائية » «و«أقمم اهاه ها التي بقع 
مجراها مباشرة بعد ان يكون التحول العتبر تحولا محركا قد تدخل قي 
المعطيات الاقتصادية ؛ وبين الظاهرات « الثانوية ٠‏ 8421866همم اللي 
تستنفد مفمولها خلال سلسلة الحقبات المتتابعة > اللامتناهية من الناحية 
اانظرية . وحقيقة القول ان الفكرية التقليدية حول « التوازن المام » كانت 
تقوم بتمييز لفظي ممائل . فقد كانت مجمل المفاعيل المباشرة التي تتملنسق 
بتعديل متقل « للتقتية »١٠و‏ 0 للاذواق » 4 .وهما التحولان الكيران 
المستقلان في المنظومة الحدية » تشكل ١‏ المفعول الابتدائي » لهذا التحول . 
هذا المفمول كان النتيجة الفملية للتمديل الذي كان بلعب دور « السيب ۵ .ء 
كل المتظومة » المفترفضة في توازن عند الدء » كانت تفقد توازنها بفعل هذا 
المفمول الابتدائي . عندئد كانت تدخل الاراليات ١‏ التصححيحية » 
mêcanîgmet réajusteurs‏ للقيام بعملها . واذ يصبح المفمول الابتدائي بدوره 
سبا » فقد كان بحدد دخول 5 قوى التوازن » في اللمبة ؛ تلك القوى 
التي نساعد ا)نظومة بكاملها على الوصول الى توازن عام جديد أو على 
استمادة توازنها القديم . اما النظرية الحديثة فقد اعرضت عن المثور بأي 
ثمن على « قوى توازن 6 . فاقتصرت والحالة هذه على وصف التبدلات التي 
تحصل في الزمان ‏ مرحلة تلو مرحلة ‏ في المنظرمة العامة . فقي نهاية 
(؟.١)‏ حسب تصير موفق جدا لعمانوليل ( التبادل فيو اللكاقيه ) . 
و4 e‏ ۸ « الحضارة على الفترق © انتروبوص ۱۹٩۹‏ . 
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المرحلة الأرلى نجد انفسنا حيال منظرمة ممينة > مححكة التوازن طلما'. :هنا 
الاختلال. ي التوازن يودي بالمتظومة » خلال المرحلة الثانية ؛: الى- اختلال: 
آخر وهكذا E‏ . عندئذ لا يصاو الي الادعاء مطلقا ان المنلومسة 
تتجه تحور آي توازن كان . بل بصار الى التأكيد على ان العلم الاقتصادي لا. 
عهمة له.سوى أن بتبين السلسلة التعاقبة التي تندرج وفقا. لها تسللات 
ااوقائع السبية . فهذا ااتسلسل بشع موضع الفعل بعض القرى التي 
نسعى الى اعادة التوازن لامنظومة التي اختل توازتها في المرحلة:الاتدائية ه 
كما بضع مومع الفعل بعض القوى الاخرى التي تفن ؛ على المكى + الى 
توليد اختلالات جديدة في التوازن . ان نعط نتايم هذه الاواليات ؤمنيا») 
وسرعة استحابة المتحولات اتبدلات المتحولات الاخرى + هما وحدهما االذان 
يحددان التطور القعلي المنظومة بكاملها . واضح كل الوضوح أن هذه الطريعة 
في تحليل النظومة الاقتصادبة تتائر كلا بالمررة التجربية . 

كان « فيكل » آول من اعطى مثلا عن الاوالية ا العحممية ١‏ التي بوذي 
نمط تدخل مختلف القوى الاقتصادية فيها الى ازدباد حدة الاختلال ااي 
في تهايسسة الامر ۽ كبا ان نظربيبة 9 اللزليي التعكمي» 
spirale imflaionniste »‏ ها « هي من نفس الطران . : 


لكن هناك أوضاعا ينتهي فيها آلسير التعاقب للاواليات الاقتصادية. الى 
توازن جديد . بين كيم مختلف الكبيات الاحمااية لدى الإنطلاق ولدىق 
الوصول » يمكننا ان نبين » بما لا بقبل الشك : وبطرائق رياضية بسيطةء 
« هضاعفات » ١‏ تاخص » تطور الوضع . آحدى هذه الظاهراتث 3 
5 المفمول التضميقى » أله نام :+ أبعم efféî‏ للاستشمار ٤‏ الذي يعن .عن ١‏ 
الاسثثمار (ا الابتداني ٩‏ ستدعي سلسيلة من الاستثمارات اللاحقة . 
فالاستثمار الابتدائي بوسعه اذن أن بعتبر كقّطب للتمو اللاحق » فهو الذي: 
سیر اوالبتي النراكم : المضاعف الذي فیس الهلاقة. يبن الاستثيار 
« المستقل »© وازدياد الدخل الذي بتولد عنه » والمبارع الذي يقبن ااملاقة 
بين زبادة سيبية ممينة للاستهلاك والز بادة :السحمدة مسن الاس تشمار او 
النائئة نة بقملة . 1 A‏ 


> La أوولإمام‎ antre une augmentation causale de هل‎ consommation 


gt l'augmentation induite de l'invastisement .‏ ` 
ما هو الملك المام لير علد الظاهرة:التضعيفية ؟ استثمار جديد» 


۳-۸ 


مستقل ؛ حصل في وقت معين .هذا يعني ان ثمة قوى انتاجية قد تقلت 
من الانتاج « النهائي » الى الانتاج « الوسيط ١‏ . الاستكمار الجديد الحقق 
.في قطاع الانتاج « اانهاني ».يسدازم .٠‏ في الواقع + استشمارا تكمرليا في 
قطاع .الانتاج « الوسيط ٠‏ .. فاذا لم تثفير: التقنية المستصملة : لستمد 
الاستثماران موية مواردهما من اليد الماملة من التعاظم السكاني.: وذلك 
.يتنب فعينة نتصف بها الاقتصاد اأمني . -في هذه الحاثة: يبخضل «جرد 
.تضنخم في الانتاج > وببقى دخل الفرد ثابتا على حاله . اما اذا كانت التقنية 
جديدة > فالاستثمار التكميلي. في الإنتاح اأوشيط بحمد من الد المامله 
نسبة اكير مما كان تحمل في السادق . وفي هذه الحالة ؛ وهي وحده ا 
الحالة التي تهمنا لانها تمبر عن تقدم قعلي © يزداد دخل الغرد . اذا بتقسي 
أاستهلاك الفرد الفعلي.ثابتا على حاله فان « التوفير » بتزايد . فما مسو 
المصير المخصص لهذا « التونير » ؟ لنفترض انه صير الى ١‏ استثماره » » 
اي آنه شكل بين بدي المالك تلك اللفة التي تتيح أه ان بحرك بعض القوى 
الانتاحية من مكالها » اي أن برقع مستوى الانتاج الفردي في المجتمع خلال 
فترة ثانية . فاذا بقي الاستهلاك ثابتا بشكل دائم » تتطيع هذه العملية ان 
نستمر الى ما لا نهابة . وعلى هذا القياس بمكتنا القول ان الاستشم ار 
«المستقل # قذ اقح مجال الاعكان. امام الساساة اللامتناهية للاستشمارات 
« الثانوية » . ويكون مقموله التضميفي لا متتاهيا . هذا بعني بتعبير آخر 
ان اول. استثمار. حصل قن البشرية قد افع مجال الامكان امام كل التقدم 
اللاحق. الذي حققه المجتمع ء مما بشكل امترافا بالعجز : نالمشكلة المطروحة 
لا قائدة منها .. 

هنالك فائدة في تحليل سير هذه الاوالية على.همر حلدين : قتدرس في 
المرحلة الاولى تلك الأوالية التي يتمكن الاستثهار الجديد بواسطتها من رفع 
مستوى الدخل ( ١‏ المضاعف » ) » وندرس في المرحلة الثانية تلك الارالةالتي 

يتيبح تماظم الدخل بواسنطتها استثمار التوقير ( ١‏ المسارع ١‏ ) . مندئك لبدو 
الو 'كمملية لا حدود لها » نترابط E hs‏ الضاعف والمسارع بتسلل 
لا نهابة له . 
١ ١ 7‏ اقشات المضاعف Les parsdoxes du multîiplicateur‏ 

المضاعف هو المدد الذي بقيس التسبة القائمة بين الاستثماز الذي 


را :امانا مسقلا وين تعاظم الدخل الذي جاده هذا الاستثيار . 


لقد اعطاه « كينز 4 موقعا ستراتيجيا من الدرجة الاولى في عملية تحديد 
.مستوى :اللشباط ٠.‏ . 


۹ 


المضاصف الكينز ي 
يهتم ‏ كيز » سلوك الطلب لا سلسوك امرض . 
الطلب بخلق دانما مرضه الخاص » لكن المرض لا بخلق دائما 
طلبه الخاص : هذه هي مسلمة « النظرية العامة » . اذا افترفنا اذن أن 
الدخل الاجمالي د قد ازداد » لسبب من الاسباب 4 بمقدار 4 د 4 فان هذا 
الدخل الاضافي ينفق في جزء منه > ويوفر في الجزء الاخر . اذا كانت ق ء 
القابلية الوسطية للاستهلاك ١‏ ثابتة على حاكها » فان ازدباد الاستيلاك كون 
بمتدار ق 4 د . هذا الطلبالتجد بد بخلقعر ضه الخاص »فالدخل يتماظم اذن 
بمقدار ق ى د . في فترة ثانة » بولد هذا التماظم ق 4 د فى الدخل »> 
تعاظما ثانيا في الاستهلاك بمقدار ق۲ 2 د . رهكل) الامر في مرحلة ثالئة 
ثم في مرحلة رابعة وهلم جرا . اخيرا ؛ وفي نهابية مللة لا متناهية من 
القترات »© بكون الدخل قد ازداد بمقدار نه د باق ى دیف ۸ د 
+۵۳3 دا لم ٠٠ء‏ س سن كد حيث الكميةكلك د س 
سس رر کک 
نن تق س ق 
تقيس قيمة المضاعف . 
هذه النظرية حول الفاعيل التضعيفية لكل تعاظم في الدخل هي ؛ كما 
ترى ٠‏ نظرية عامة ماما (ه.1) . و ١‏ كيئز » تفسه بعطيها تفسير! خاصا 
في حال ان الازدباد الاصلي في الدخل بكون قد تفا عن استثمار مستقل . 
والحق ان الدخل الاجمالي > بالتسبة لكينز » مساو لحاصل جمم الاستهلاك 
والاستثمار . في هذه الحال »؛ بقيس امامل «ك» النسبة القائمة بين التيدئل 
الستيد او الثاشيء في الدخل la variafian induite du revemu‏ 
وبين التبدل الفاعل في الاستثمار المستقل او الموجه له 
la variaior inductrîce de l'invezkiszemen? antonorne‏ 
فضلا عن ذلك تنبغي الاشارة الى أن « الفترات » الموصوفة اعلاه تكرن » في 
راى كيئز » فترات قصيرة » اذ ان الطلب يخلق عر مه الخاص سرعة كبيرة» 
بحيث ان المضاعف بستتفد ممليا كل مفاعيله قي وقت محدود نسبيا . 
ولندكر اخيرآ ان كنز > في هذا التحليل » لا يمول اهمة كيرة على متابمة 
مصير حصة الدخل الوفر . ونحن سنرى ان الضاعف ينقد كل ممناه فيما 
لو صبرالى استثمار هذا التو فير . فيج بالافترافى ؛والحالةهله)الهسيكتتر. 
¥ = امار 
0 يعود تمميم نظرية الاعف إلى 6654017 فى « الاقتصادات الجديدة » اللصل 
١‏ ( الشلصف ) تيويوره ۱۹۲۸ . انر ایی ۳۵٤٤٩۹۳‏ م الازدجار والاتكماش » 
الفصل ۴ . 


اذا استعدنا التحليل الكينزي عن كثب ارأينا السيب في كوله غير صالح 
بالنسية لحالة « اللخلف »© . فكينز بلاحظ ان الازدياد لتقل للدخل بنفق 
في قسم منه » ويوفر قي القم الاخر . .وهو يؤكد بعد ذلك ان اقم 
المنفق من هذا الدخل الاضاني بخلق عرضه الخاص . لتلاحظ ان الامر 
ليس كذلك » الا اذا كان الطلب يحّاق عرضه الخاص بواسطة الاتتاج . هله 
الواسطة التي بهملها كيتر واسعلة جوهرية . ففي بلد يفتقد الى القوى 
الانتاجية الحرة » لا يلبث الطلب الاضافي ان بتلاشى في خضم ارتفاع 
الاسمار . ان عدم هرونئة المرض في البلدان المتخلقة بدي الى ثفن النتيجة. 


اهمال هده الواسطة الجوهرية أذن > هو الذي يمح لكينز بالتاكيد 
على ان الطلب يخلق تلقائيا عرضه الخاص . وهذا التبسيط اباه هو الذي 
يمح له بان يهمل » في تحليله للمضاعف » مصير التوفير . حتى اذا ادخلنا 
من جديد مفهوم ‏ الانتاج » ضهن اطار التفكير البني على تحليل ١‏ الانفاق » 
عند كيئز > لتهافت قسم كبير من نظرية المضاعف . عندما يكون يوسع 
الطلب أن بخفق عر ضه الخاص » معتي ذلك ان الانتاج بو سمه ان بزداد ازدادا 
فعليا . ولكن لكي يزداد قعليا يجب على اصحاب المشاريع ان يستثهروا . 
واذن ينبغي ان يكون القسم الموفر من الدخل الاضافي الفاعل او اموجه 
مستثمرا» في قم مته على الاقل »> حتى بزداد العرض كجواب على تعاظم 
الطلب . 

الا تدحض التجربة في البلدان المتخلفة هذا التأكيد لتؤيد وحهة نظر 
كينز ؟ انتاج القطن فى مصر بمكن ان بزداد بفضل عمالة آكثف لليد العاملة » 
دون استثمارات جديدة . لتلاحظ هنا » كما في اي مجال آخر » أن الطلب 
بخلق مرضه الخاص بواسطة الانتاج ( الذي بمكن أن يزاد يفضل احتياطي 
البعلالة ) . ولتضف أن الطلب الذي بخلق هنا عرفه الخاص هو الطلب 
الاجنبي ( الذي بحول الزراعة عن آنتاجها القديم ) وليس الطلب اللحلي 
8 الجدس » ( 3 الاتدائي 9). 

فتماظم الطلب المحلي لن يتناول بالضبط هذا المنتوج » بل أنه سيتنصب 
على الانتاج المميشي وعلى الانتاج المازيفاتوري . ولنضف ايضا ان مجرد "اممالة 
الاكتف اليد العاملة تقتضي من صاحب المشروع ١‏ وهو هنا ملاك كبير ) ان 
بقوم > خلافا لا يبد وظاهر با + باستممال سلاقة من رأسامال الاضافي > اذ أن 
راسالال ينغي ان ستممل ملفا من اجل شراء ممدات التجهيز ؛ او البذور 
الخ .. وكذلك من اجل دقعم الاجور . أن المفهوم الشائع الذي بجيمل 


11 


« رأسالمال. » متمثلا ب « معدات التجهيز ٠‏ هو مفهوم بتطوي على غمسوض - 
اهوم الماركمي » الذي يضمن راسالال طك اليلفة المسبقة التي ينغي 
على صاحب .المشروع ان شوم بها من اجل شراء قوة العمل [ وا مال متحول )؛ 
هو وحده الذي يساعد على تجنب اخطاء النظربة الشائعة . واخيرا ».ؤعلى 
الاخص » فالنموذج هنا خاس جدا . اذ يصار هنا آلى معاينة توجه الزراعية 
غي اتجاه جديد + اي استبدال انتاج بانتاج آخر . إلا ان النموذج الاعم ليس 
هذا الذي ذكر » بل هو بتصف بأن الطلب الجديد بتلزم انتاجا اضاقيا 
منتوج ما » دون التنقيص هن اتاج آخر .. من اجل الحصول على مزيد مسن 
القطن في القدان الواحد او من اجل التمكن من تكريس مزيد من الغدادين 
لزراعة القطن > دون تنقيص التاج الززاعات الاخرى ( اي الحصول على 
هزيد من القمح . . الخ بالفدان الواحد ) ليس هناك الا وسيلة واحدة : زيادة 
استعمال راسالال > زبادة غزارة آستمماله في ادان الواحد . هكا نمواد 
فتقع على تأكندنا العام جدا ؛ من ان الظلب الذي يخلق عرضه الخناض 


واذّن > عا هو المصير الذي ببقئى لحصة الذخل « الو قر » 5 اذا صير 
إلى استثمار كل هذا الدخل من اجل تأمين تكييف العرض مع الطلب » فاننا 
نقع .من جديد في الحالة « الكلاسيكية 6 قىم من الدجل فق على ادوات 
الاستهلاك + والقم الياقي على شراء اذوات الانتاج المعدة بالقبط لآتاحنة 
انتاج تلك الادوات الطلوبة للاسستهلاك . قلا نعود ثمة اي حمنى المضاعف . 
تصبح قيمته لا متناهية . هذا يعني ان الطاب لا بشكل الحد الاعلى للانتايج , 
بل المرض هو الذي بلعب هذا الدور . قالضاعف ابحتفظ فقط شيعمة 
متناهية عندما بصار الى اكتتاز قسم عن اأتوفر > على ان يستثمن القسم 
الاخر من احل أن ن لتعكن الطلب من خلق عرضه الخاص . في هذه الحالة 'فقط 
سكن ان نقول أن الانتاج محدود بواسطة الطلب » وان المضامف له قيميسة 
متناهية )١-(‏ . 


0 انظر بهذا بيب قوصها scr‏ „ تطرية Ec. Rév. 943 ) » arı‏ ) ز Nogaro‏ 
« المقيمة التطقية للنظريات الاقتضادية » فصل بإ > 503586 م بلاحط حول 

yFetielheimn . ) Ëc. Intemaonalle sou 1959 ( ¢ aaj:‏ البخل الوطلي» 
1 التوقير والاستثمار عند ماركن وکر » ( 1948 - R.E. Po No2‏ أ¿ «#اوجمجديدة 
التظرية العمالة ‏ م ( دراسناتغليا ع نارين عمو )ع ۸6۳ م نظريات السب 
> 
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: في فرضية اكتناز قسم من التوفير » نفهم جيدا ان بكون لتعاظيم 
الدخل دائما مفاعيل تضعيفية . لكن هذا الاكتناز شا عن أن الطلب 
الجديد يقتضي ؛ حتى يخلق عرضه الخاص ء ان يتثمر قنما فقط من 
التوفير . في هذه ااحالة لا يكون استثمار كل التوفيز استشمارا ابراديا. 
فالجسر. يبنى بين نظرية الاكتناز وبين تحايل مقتضيات الانتاج دون . 
المرور بوساطة ذلك العامل النفاني _ الفعالية الحدية لراسالال _ 
الذي بشكل اضعف نقطة في النظرية الكيتزية 4 ودون المرور بومئاطة 
معدل الفائدة وبتفضيل السيولة » الامران اللذان لزان ينز بول 
الكموية النقدية . هذا التزابد الاول 'لدخل 4 يمكن ان بنشاً عن 
استثمار انتاجي ١أي‏ عن استثمار حقيقي يزيد كتلة ادوات الاستهلاك 
اموضوعة بمتناول المجتمع زيادة فملية ) > كما اله قد .بنشا عسن 
« استثمار مزيف » : اذ تدفم الدولة للماطلين عن العمل » فتحقر بذلك 
فجوات ثم تردمها . هذه الصيفة الثالية من تماظم الدخل هي التي 
يكون لها المفاعيل التضميفية الكبرى لانها تعير من لفسها پشكل 
كامل: عبر تعاظم الاستهلاك دون تعاظم التوفير . وبدبهي أنه بين 
الخضول على نفس النتيجة باطة بفضل توزيم اللقد دون مقابل.او 
تفط ة 668 +دمع!صمء مه5 تقوم به الدولة . وبما اتنا قد افترضتا +في 
كل عملية (اتفكير هذه »انالاسمار ثابتة على حالها > فان هذا بعتي 
فقط ان زبادة مستوى الاجور الفعلية توسع الطلب وتخلق امكاتية ايحاد 
استخدام ابرادي للتو قير الذي يتبضي أن بغذي الاستثمار اللازم جتى 
بتكيف الانتاج مع مستوى الطلب الذي اصبح اكثر ارتفاعا . 

ان نظرة كنز الخصوصية جدا تنشاً عن انه بضع الائفاق في مر کز 
تحليل ولادة الدخل ؛: غير انه اذا كان الانف_اق ضروربا للسيرودة 
الاقتمادية ؛ قهو غير كاف على الإطلاف من أجل تأمين ولادة التدخل . 
كذلك بنبفي أن عقب الاتفاق انتاج فعلى » هنو وحده الذي بشكل المغابل 


جو 
. التملي واوعؤالة ی( 1947 5 .۴ .ل )7 ألكادا## _ « يعض السائل التعلقنة 
بغصالية الاستثمار 5 1949 - 4 Shigêto Tsuru , ) Sowict Wissenschaft No‏ 
3 حول ترسيمات اهادة الانتاج 0 ر في ١‏ نظرية الثمو الراسمالي » ) > 58827 
« نظرية التمو الراسمائي » ( فتن 4۹64 )ع ان5۳ « عامل القت سني 
. مشاريع اد خمار Ja‏ « | أ Ee . Paps No‏ ها ) ء 


ل 


او التفطية للدخل الفعلي . هذا الاستثمار الفملي ستخام بالشفيط 
التوفير الذي يهمل كيز مصيره في تحلله للمضاعف . فاذا كانت هذه 
الزيادة في الانتاج الفعلي لا تستوجب 4 من أجل الاجابة على الطلبب 
الاضاني » الا استثمار قم فقط من التوفير » فان تحليلات المضاعف 
تمي د هندئذ صحتها » شرط أن تستلل « قاطمية الاستهلاك » ب 
« قابلية الاستهلاك والاستثمار » . أو أن تستبدل قابلية التوفير بقايلية 
الاكتناز ؛ مما يدي الى نفس النتيجة ‏ 


هل بحتفظ تسليل المضاعف بصحته > وفقا أهذه الشروط + قلسي 
البلدان التظفة حيت يصار بالضبط الى اكتناز القسم الامظم منالتو فير 
يشيقي ان نجيب بالتفي على هذا الؤال » رغم ان ذلك قد يبدو مفالطة . 
لننظر في الواقع الى اسباب الاكتناز في هذه البلدان والى الاشكال التي 


بالئسية لكينز » بصار لى اكتناز قسم من الدخل نظرا لتفضيل 
السيولة الذي يعير عن نفه بواسطة معدل الفائدة . لكن الحق ان 
الاكتنار في الاقتصادات ما قيل الراسمالية لا يسود الى تفضيل السيولة 
ابدا . بل بعود الى امر بنيوي “هو ان الفلات الاشد غنى » اللاكون 
المقاريون » ليست مصضطرة الى استكمار قسم من دخلها لكي تومن لنفسها 
دخلا متقييا . فهؤلاء الاقراد بوسعهم اذن أن يؤمنوا استهلاكهم › ان 
يحتفظوا بتوفيرهم دون ان ستثمروه . هذا الاكتناز الذي كان يتم بمراكمة 
« القيم الغملية » ( ذهب او اراض ) اخذ بتخد ثيئنا فنا صيغة 
اكتناز المملة المحلية . اذا كانالاكتناز بدي الى مراكمة كتل من الذهب» 
فيجب ان نعتبره استهلاكا قاخرا > لان الذهب يفي أن يدقم مقابله 
صادرات فملية . اما اذا كان مكتنزون شترون الاراضي ٠‏ فلا مكنا 
ان نمتبر الاكتناز « هوة بلا قرار يتلاشى فيها الطلب » . والحق ان الاموال 
الكتتزة » ثم الخمصة لثشراء الاراضي تتتقل الى ابدي افراد آخرين . 
فالطلب قد انتقل > قد تحول من بد الى يد ٤‏ لكنه لم يجدب ولم عقم .الا 
ان جاذب الارضهذ! بقاقم ؛ مع الزمن » عدم تكافؤ التوزيع في اتبلدان 
التخلفة . وملكية الثروة الجوهرية في هده المجتمعات الزرامية .. ونعتسي 
الارض - تصبح متمركزة اكثر فاكثر . هذا التمركز للملكية لا يتم دون أن 
يغصل فعله على مستوى تمويض عمل الفلاحين الذين اصبحوا محاصصين 
او عسالا زراميين » ومن ثم »> على الطلب آلنهائي لادوات الاستهلاك . فاذا 


1€ 


(تخذ الاستهلاك اخيرا صيفة مراكمة العملة او السندات الخطية ءببقى 
ان نعلم ما اذا كانت كمية العملة لا تتلاءم تلقائيا مع الحاجة الاقتصادية > 
بحيث أن هذا الاكتتاز يكون عقيما من حيث مفاعيله على العمائة » لكته 
يحتفظ بكامل وظيفته بالنسبة للذي يكتتزه : مراكمة المقدرة الامكانية على 
الشراء او تدعيم سلطته الاجتماعية . 

فالاكتتاز في البلدان التخلفة لا بشكل اذن « هروبا » بحد من الطلب. 
واذا كان الاكنتاز يموق الثمو فلانه شيء شبيه بالاستهلاك القاخر . اله 
ساهم اذن في تغليل غزارة الجهد الضروري للتوفير والاستثمار ؛ غير أن 
الاستثمار القعلي وحده هو الذي برقع مستوى الانتاحية في المجتمع. 

.ولنلاحظ على كل حال انه عندما تخل الإكتناز شكل مراكمة 
الاوراق المرفية يصبح مضرا بالئمو » وذلك بتعديل وجهة السيرودة 
الطبيمية للطلب . اذا كان البنك المركزي في البلدان المتخلقة عاجرا عن 
ملاءمة كمية النمد مع « الحاجة الاقتصادية )قان جذب كمية كبيرة من 
الوحدات النقدية بواسطة الاكتناز بوسمه إن يؤدى الى تفس المفايل 
التي يحدثها الاكتناز في البلدان التامية » وذلك بان يحد هلا الجذب من 
حجم النقد الموضوع في متناول المنظومة الاقتصادية. أن المناداة بمثل هذا 
القول تدل على ضيق في النظر تملبه الكموبة . الأ تلجأ اللصارف الاجلبية» 
في الواقع » الى ١صدار‏ مزيد من النقد بمورة آكية ؛ لكي تلبي بالضيط 
حاجات المنظومة الفملية ؟ هنا ابضالا يمكن ان كون النقد مسؤولاعن 
اختلال جوهري بعد في التوازن . وفىي ابة حال © ففي البلدان النامية 
نفمها » لا تسود ضرر الاكتناز الى كونه يحب التقد من النظومة .هنا 
انا الا بكون الاكتناز ١‏ اضطراريا » ) يمعتى أنه لين « مقصودا » 
لاسباب اتملق بتفضيل السيولة » بل مفروشا على المنظومة لاسباب 
قعلية ؟ 

أن حجما معينا من الانتاج بترافق حكما مع توزيعم معين للدخل 
بين الاجور التشفقة على شكل معدات استهلاك > وبين الارباح المنفقة في 
قسم متها ؛ والموفرة قي ألقسم الاخر ثم الماد استثمارها > ار الكتنزة اذا 
لم يكن الاستشسار ابراديا . استثمار كل الربح لا يكون أيراديا الا اذا 
كانت النبة القائمة في التوزيع يبن الاجور المنفقة والارباح الموفرة © هى 
نفس النسبة الوجودة في الانتاج بين قيعة ادوات الاستهلاك وقيمة معدات 
التجهيز اللازمة لصنع ادوات الامتهلاك هذه . غير ان النسسية القائمة بين 


flo 


قيمة. ادوات الاستهلاك وقيمة معدات التجهيز اللازعة لهذا لانتاج ؛مرتبطة 
بسستوى التقتية المتعماة .هناك تقية مميتة تسمح ». في درجة معيلة 
من نمو المعارف البشرية 6 بالانتاج الادي الاقصى . واصحاب المشاريع 
بجدون انقسهم » بفعل المنانة » ملزميين تبني هله التقنية. , لا شك ني 
أن أنخفاض الاجر بؤدي الى استعمال تقليات اشد تأخرا . كن هناك حدا 
ادنى لا يمكن ألذهاب الى ما دونهمهمسا كان الإجر . أما مسن حيث نسبة 
الاجر الى الربح ١‏ انليست مرتبطةبئسبة القوى بين اصحاب المشاريع 
والمأجررين » وهي نة تحدد ممستوى الاجر الفعلي ؟ فاذا افتر ضساوالحالة 
هذه ان الاجر الاجمالي الفعلي قد بقي ثابتا على حاله خلال عملية اللمو ٤‏ 
ني حين ان التقدم بتيح زيادةالانتاج الشامل 4 وبالتالي زيادة حصة 
:الارباح » لواينا ان اختلال التوازن لا بلبث ان يحصل . بصورة اعم بحصل 
اختلال التوازن يمندما تزداد.نسبة الريح الى الاجر بسرعة اكبر منازدياد 
.بسبة قيمة معداث الانتاج الى قيفة ادوات الاستهلاك . هذه التسبة 
الاخيرة ترتفع هي نفسها مع التقدم عندها بقتضي هذا الاخير استعمالا 
اغزر لراسالمال . فاذا كان الامر كذلك بحصل عندئف « نقص في الطلب ۾ 
واكتناز اضطراري . ويستعيد تحليل المضاعف ممتاه . وتكون قيمةهذا 


فاذا اعدنا اانظر الان قي بلداننا اللتخلفة » حيث كل الدخل الوفر 
كتنر بالقيمة الفملية ؛اى يستهلك : أرانا ان قابلية الاكناز الكيتزية 
إتزول ويصبح المضاعف لا 0 . اذا كان تطور نسبة الارباح الى 
الاجور فيه هذه الاقتصادات + ليس اسرع من تطور نسية قيم معدات 
التجهيز الى قَنِم ادوات الاستهلاك 4 فان الاكتناز بالمملة الحلية لا تمكبن 
REGS‏ النظام النقدي لا بلبث ان بطلق مسن 
الدائرة ؛ وبصورة آلية »كل الأموال التي أتترعت متها بواسطة المكتلرين. 
هنا انفضا كون المضاعف لا متتاهيا . هذا بعني اذن ان الانتاج لم بعد 
محدودا بحدود التقص في الطلب .راذن قالعرض هو الذي بشكل الحد 
الأعلى للانتاج . وهذا المرض لا بمكن أن يزاد الا باستثمار قطي . ' 

اذا كان هذا الاستثماز بولد ١‏ مفاعيل تضهيفية » فان ذلك يتم 
بالاتتجاه الثالي : في :هذه البلدان 4 حيث. تكون مو دات التجهيز قليلنة 
.الاستفلال ‏ بتيح الاستعمال الاغزر ليذه المعدات تعاظما كبيرا تسيا قي 
الانتاج “ كما بتيح تعاظما في التوفير اذا كانت الاجوز ثابتة ‏ فهو . 
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تيح اذن استثمارا ثانويا هاما . وهنا تمصب بعيدين كل البعد غن التشلكل 
الكيئزي . فهذا التحليل بو قوعه على .منعيد التداول > انه شان كل 
الاقتصاد الجامعي 3 وجهرية للمنبب ذاته عن تخايل علاقات لك 0 5 


تصدير الأرباح والفاء ( المغاعيل التضعيفية » للاستثمار في الاطرااف(19)١‏ 
بشكل الاستثمار الجديد :“في البلدان « المتخلفة » كما في غيرهاء 
طلبا اضافيا . والطلب الجديد بحدد في فر د لاحقة انناحا اضافيا 
يحصل عليه بفضل استثمار جديد . فالتوفير يجد اذن ١‏ في جزء منه على 
الاقل »:توظيفا ابراديا . فاذا كان التوفير المستخلص من تماظم الدخل 
التاشىء عن الاستثماز الاول ٠‏ ارقع من الاستثمار آللازم مناجل الحصول 
على الاضافي من الانتاج الذي نمي أن بشكل مقابلا أو تفطية لحددة الدخل 
الاضافي المنفق : فانكل التوفير المستخلص من التوزيع الاول للدخسل 
لا يمكن أن يستثمر بصورة ابرادية خلال الفترة الثانية . 
في نهاية الفترة الاولى يزاد الاستثمار الابتدائي امتثمارا ثائويا . كن 
قسما من التوفير اصبح الان وفيرا للفابة » ومكتنرا . فى الفئرة الشانية 
يؤدي هذا الاستثمار أاثاتوي نفسه الى توريع في الدحل . ان اشباع 
الابتهلاك الاضافي ؛ وهو اشباع مواز لانفاق قسم من الدخل ٠‏ يقتضي 
استثمار جزء من التوفير التخلص .من هذا الدخل الاضافي اباه .في 
نهاية هذه الفترة الثانية يكون الاستثمار الثانوي قد ولد اذن استثمارا 
الثيا . مرة اخرى يصار الى اكتماز قسم من التوفير الجديد . وبتجه 
الوضع سريم) نحو ااتوازن . هنا ا ركنا 
فيل ان ترسيمة الضاعم هذه صالحة في ظروف التخلف ۴“ 


بشووة غالنة ی اروف و م يمكوان 
يصار الى استثمار التوفير يكامله ( نضرب هنا صفحا عن. الدورة ). 


أذ ينبغي +للاجابة على ترايد الطلب في هله. البلدان > أن بتر كل 


بب. بي ١ل‏ .0 « التظرنة الكينزية واليلدان التتكلفة » '( التقرير الفصلي لاتحاد 
الستغلين الكهربائدين” في باجيكا > لموز ووو ) 2¿ 286 *« امار » الدخضل 

والضاعف في الاقتمادات ائتخدیغ بم | 1952 ۔ ۴۷ Id, E۸‏ الممافة 
٠‏ الكاملة والتير الاقتصدي » [1952 كلعف . 88 . لما ].. e‏ 
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التوقير . وتكون قيمة المضاعف هنا مرتفعة ؛ لا لان قابلية الاستهلاك 
قوية وحسب ( قابلية الاستهلاك بالمئى الكامل ؛ اي قابلية استهلاك 
مواد النهانية مضاقا اليها قابلية اكتناز القيم الفملية وقابلية 
الاستثمسار من أجل انناج المواد النهائية ) بل لان هذه القيمة ( قيسصة 
إلضاعف ) هي قطما قيمة لا متناهية» لان ليس ثمة اكتناز اضطراري. 
والحق آنه اذا كانت الاجور في الاطراف ضعيفة » ولكن التقنيات اللستمملة 
متقدمة وشبيهة بتلك التي قي البلدان النامية ‏ وها واقع الحال ب 
فان التوازن الشامل بين طاقة الانتاج وطاقة الاستهلاك في الجتمع 
لا يكن تحقيقه : فالارياح ‏ المرتغمة هنا لا يعكن ان نصار الى 
استثمارها من جديد » نظرا لفق دان مجالات التصريف . هنا نقم على 
تناقض خاص بالاطراف يحول » مرة اخرى ؛دون ممائلتها براسمالية 
المركز لدى بداياتها . لكثنا نضرب هتا صفحا عن هذا التتاقض 
الخاص ٠‏ 


مع ذلك بليغي ان نلاحظ ان الاستثمار لا برقع دشل الاجمالي 
الفماي ؛ آلا اذا كان استثمارا ١‏ انتاجيا « » أي آلا اذا رفم متوسط 
الانتاجية في المجتمع . والحق انه من المناتض للحس لليم ان بصار الي 
الاعتقاد ان ابتزاز القوى الانتاجية في البلدان القليلة النمو » حيث متو سط 
الانتاجية ضعيف املا ؛ وتخصيص هذه القوى لاعمال « غير ذات نفع » 
( ايجاد الحفر والعمل من ثم على ردمها ) يمكن ان ينمي البلا . كما يتجم 
أيضا عن تحليل هذا المضاعف القملي » ان الاستثمار الابتدائي لا يكون له 
مفعول تضعيفي ؛ متناه او غير متناه > آلا اذا اعيد استشمار الارباح 
المستمدة من هدا الاستثمار في الجال الداخلي . وهذه ليست حال البلدان 
المتخلفة حيث بصار الى تصدير تلك الارباح من جديد . هذا هو 
السبب الوحيد الذي يلمي في نهاية الامر الفمول التفعيفي الفعلسي 
لكل امتثمار انتاجي . «فالاكتناز » ليس هو الذي يضعف المقعمول 
التضعيفي للاستثمار في البلدان التخلفة > بل ان امادة تصدير الارياح 
حي التي تقضي على هذا المفمول ء 

من الممكن دائما » بالطبع » « حاب » 8 المعامل ك » الذي من شأنه 
أن بفيس المضاعف الكيتزي .في البلدان التخلفة » حيث مستوى الدخل 
منخفض وحيث قابلية الاستهلاك الكينزبة قرية ؛ بالتالي ؛ من الوحدة» 
تكون قيمة امامل ك الذي بقيس المضامف الكينزي ؛ مرتفعة . وأذن 
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يتكون لديما انطباع بأن الاستثمار المتقل بحدد قي النهاية 
زيادة قوية في الدخل الاجمالي » وانسه باهم بصورة حاسسة 
في التمو . أن التو فير المستخلص من الدخل الاضافي اثئاء هذه الفعرة 
الاولسى يصار الى استثماره فيما بعد . فالمضاعف الكينزي من شأته ان 
بقوي مرة اخرى المفاعيل ١اجيدة‏ لهذا الاستثمار . 


لقد بيت على هذه القاعدة المشتركة ين الكينزية والواتميلة 
تماذج عدة لنمو البلدان القليلة النمو . والامر هتا بتعلق ييتاء تصفنه 
كينزي ونصفه الاخر فعلى . للفترض ان ك هي قيمة الضاعف الكينري . ' 
يستنتج من ذلك ان استثمارا مستقلا a‏ س يولد في فترة اولى ( هذه 
الفترة تقطي المجموعة المتناعية للفترات القصيرة اللازمة للمضاعف الكينزي 
حتى بتنفد مفاعيله ) زيادة اولى في الدخل بن د ١‏ ے له كل سا 
اذا كان هذا الدخل الاضاقي به س ١‏ موقسراآ بكامله لكي بصار 
الى استثماره في فترة ثانية . خلال هذه الفترة الجديدة يلعب هذا 
الدخل الاضافي المستثمر دور الاستثمار التمل : > سے“ دا 
اك كل س ١‏ الذي بولد بدوره زيادة قي الدخل دكاداك س » 
د ك»؟ ب س | . وهكذا » فااتساظم يتبع كما نرى متوالية هندسية 
اها زد (× صصوتف وك ]. 


رغم شعبية التحليل الكيئزي للمضاعف فان هذه النماذج قد قوبات 
بغتور . فقد صيراولا الى الزعم انه اذا كانت النظرية الكينزية حول 
الضاعف ما زالت صالحة في جميع الحالات ( اذ ان هناك دالما قابلية 
معيئة للاستهلاك . راذن قيمة معينة للمعامل لك ) فان العلاج الكينزي 
الذي يقوم على زبادة الطلب الاجمالي عن طريق الانفاق [اتضخمفي ( سياسة 
المج ز المتظم والاعتماد التشجيمي ) 4 لا يفعل فعله ؛ على الاقل » فسني 
البلدان المتخلفة . لان عدم مروتة العرض الأجمالي والمروض الوسطية» 
بحول دون تلبية الانتاج لحاجات الطلب 4 بحيث تضيع مقدرة الشراء سه 
التي خلقت بشكل مصطنع ‏ في خضم الارتفاع العقيم للاسعار . من جهة 
اخرى » ونظرا! لبتية الاقتصادات المتخلقة » اذا حصل واستطاع الطلب 
الجديد 4 س ان بخلق عرضه الخاص ( اقتراض استثمار ابتدائي انتاجي ) 
فان الدخل الاشافي 4 د باك به س لن يصار الى لوقيره من أجل 
استثماره + بل سيصار الى اكتناز قم منه وانفاق القسم الاخر على 
الواردات . تعير اخر شكل الاستيراد والاكتناز طرشتي الهروب 
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الخاريدية والداخلية االتين تحولان دون ان بتخذ. التماظم: ملكا 
هندسيا . وهكذا يتفسر لتا كيف إن الاستيراد المستقل.لرؤ وس الامؤال 
الاجتبية لم بتمكن من خلق اواليات تضعيفة في البلدان المنخلفة ٤‏ و كيف 
انه لم يتحول الى قطب نشمية . أن الاستثمارات الاجنبية الاولنى كان 
بوسعها ان ترفع مستوى الدخل الاجمالي بمقدار مرموق ( لان الضاعف 
نملك قيمة مرتفعة ) لكن كل الازدياد في الدخل قد « ضاع » على 
شكل اكتناز وواردات . في آلنهاية » لا يجب الادعاء ان الضاعف 
الكنزى لم بهم بوظيفته ز لقد قام بهذه الوظيقة لان الاستثمار الاجنبسي 
نجح في زبادة الدخل بمقدار مرموق ) » كن الارباح التي جليته من 
هذا المفمول المضاعف لم عمد الاقتصاد المتخلف الى استغلالها . فلم 
بحصل ثصة تكوين للتوفير المجلي على افر هذه التعاظم الاول في الذخل 
الوطني . آم بسلك التعاظم ملكا هندسيا . والنمو اللاحق يستند 
فقط ١١‏ ای استسراد رووس اموال اجنبية جديدة لان الاهليين المستقيدين 
من تعاظم الدخل لم بكو”نوا توقيرا محليا خلاقا قادرا على الحلول محل 
الاموال الاجلبيسة . i‏ 


هذا التحليل الشائع بقع ؛ كما نري : ضمن حقل خاطىء . فهو 
لا بلج الى طبيعة الاكتتاز في البلدان النامية وطبيحته في البلدان المتخلفة» 
وهم' طبيعتان مختافتان حكما . والحق ؛ اذا كان التحليل الكينزرىي 
لا بصلح في البلدان التخلفقة » فلان اقتسادات هذه البلدان لا تعاني مسن 
نقص في الطلب کالافتصاداتااتي درسها كيثز . واذن فلا بحب أن ئۆ کد 
على ان تحليل المضاعف الكيئزي هو دائما تحليل صالح 4 بل ان مكسب 
الفاعيل التضعيفية التي الاستثمار لم يتمكن من أن ول السى 
الاقتصادات المتخلغة ؛ وذلك ببب قابلية الاستيراد والاكتئاز . والتحليل 
الكيئري لا يصح هو نفسه قبل كل شيء ‏ في البلدان النامية م الا اذا 
استبدلت قابلية التوفير بقالية الاكتناز . ان الاكتناز » لا التوفير »هو 
الذي يشكل « الهروب » الذي يتيح للمضاعف ان يكون له قيمة متناهية» 
وان يحتفظ بممناه . ثم انه حتى بعد القيام بهذا التصحيح ؛ فان التحليل 
الكينزي لا يصح ضمن .اطار التخلف لان الاكتناز لا بشكل في هذه 
الاقتتمادات « هروبا » يقل الطلب الى مسا دون العرغي, قالاكتباز هنا 
امر شبيه بالاستهلاك الفآخبر : 


الا انه رهم ذلك »© فالاستثمار ا في الدخل في 


فى 


البلدان المتخلفة كما في اليلدان النامية . بهذا الممنى كان ينيقي أنيكون 
للاستثمار مفاعيل تضميفية . وكان يفي لهذا المفعول أن يكون » قي 
ظروف التمو الضميف »4 غير متاه . لقد بتى « ماتدلبوم » نموذجا 
للنمو بقوم على هذه النظرة ١‏ الفعلية » للمضاعف . خلال خمسى نوات 
اولى ٤‏ بتیح‌استځمار ووس الاموال الاحتبية تعاظما فعليا ني المنتوج 
الوطني . الارباح المستمدة منهذا الاستثمار يعاد استثمارها خلالالنوات 
الخمس اللاحقة . المتوالية هنا هندسية . ثم يفترض الؤلف أن استعمال 
دؤوس الاموال الخارجية المقترضة ممركز في بد الدولة التي لا تدقع 
للاجنبي كل الارباح المستمدة من الانتاج الجديد : بل تدفع له الفوائد 
امستحقة فقط . عندما بضع ماندلبوم نفسه ضمن هذا الحقل الواقمي 
الذي يجابه الشكلة مباشرة من وجهها الجرهري الانتاج ب قانه يكاد 
ينكب فقط على المسالة الاساسية في الثمو : نوزيم اليد الماملة بين 
قطامات الانتاج الختلفة اخذا بالحسبان الثروات الطبيعية الممروئة وسرعة 
النمو التوخاة . وللاحظ ني هذا النموذج ء ان الاستثمار الاجنلبسي 
الابتدائي يولد مفاعيل تضميفية » لان الربح المستمد من هذا الاستثمار 
الادرل هو ربح عاد آستشماره ف موضمه داخليا 5 

والحق أن أعاده تصدير الارباح هي © وهي وحدها ‏ لا الاكتئاز ب 
التي تلفي المفعول التضعيفي للاستثمار الاجنبي . وذلك لان الربح ممد في 
جوهره للانتثمار ‏ وأذن فالربح المستمد من الاستثمار الابتدائي هو الذى 
يمول الاستثمار الثانوي ب في حين ان المداخيل الاخرى الوزعة ابان 
الاستثمار الابتداني ممدة للانفاق ( على مواد اهلية مستوردة ) من جهة » 
ومن جهة اخرى لان البلدان التخلفة لا تعاني من اختلال في التوازن بيسن 
الطافة على الانتاج والطاقة على الاستهلاك من شانه ( الاختلال ) أننجعل 
كل رفع لقابلية الاستهلاك امرا ضروريا من اجل أن يكون الاستثمارالثاتوي 
الممكن امتثمارا ابراديا . 


ب موضع ا 
دور امارع ( (N‏ : قيس المسارع العلاقة القائمة بن تعاظم 
۱.۸ انكر Marchal‏ . ل 5 اوالية الاسمان » باريس ۱۹۵۱ ص ۷۲ _ ب Aftalion‏ 
« الازمات الدوربة لفائض الانناج » بارس ۱۹١۲‏ ء الكتاب ١١‏ اللصل ٣القسم٠ص‏ 


« الازمات الدورية لالض الانتاج » باريس 21918 الكتاب ١‏ الفصل #القسم ١‏ ص 
وهم عب ۳ راسالال » الفصل .۲ : استيدال راسالال الجامد . 
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الاستهلاك المعتبر عاملا سبييا وتعاظم الاستثمار المستمد او اللاشيء 
jvertissement induî?', aa‏ ر التي ستتقذ المضاعف خلالها مفاميله > 
متناهية كانت ام لا 4 يمكن أن تفم بدورها الى عدد لا متاه من الفترات 
القصيرة جدا : خلال الفترة الاولى من هذه الفترات القصيرة يعمد صاحب 
المشروع الذي استثمر رؤوس اموال جديدة » الى توزيع بعض المداخيل 
على عوامل الانتاج المشغولة حديئا . من عتا الدخل الوزع حد نا » ستهلك 
قسم ممين ويوفر القم الاخر . قي الفترة التي تلي هباشرة » يخلق 
الدخل المتفق مرضه الخاص .اما التوفير اللتخلص خلال الفترة السابقة 
فيستثمر يمحمله او بجزء منه بحيث يؤدي ذلك الى تمكين الطلب من خلق 
عرفه الخاص . قاذا كان استشمار قسم فقط من التوقير كافيا من اجل 
ان بخاق الطلب عرضه الخاص » فان قيمة المضاعف تكون متناهية . اما 
إذا حصل العكس > فيصيح لا متناهيا . ونكن » في أية حال »؛ نجد آن 
التعاظم الضطرد للاستهلاك» خلال تعاقب المضاعف » متناهيا كان هذا 
التعاقب ام لا ؛ يؤدي باستمرار الى استثمار توقيرات جديدة . يهذه 
الوسيلة بالذات بخلق الطلب عرضه الخاص . 


يمارس المسارع تائثيره الخاص بالضبط في هذا الوقت 4 وذلكبزيادته 
لحدة حجم الاستثمار المستمد او المتولد » بواسطة تعا خم معين 
للاستهلاك (للطلب). والحق ان التقنية الحديثة للانناج تقتضي ان يصارسافا 
الى بناء الابتية والالات التي بكون اهتراؤها بطيئا . عندئذ بسهل عليتا 
ان ندرك إن التغييرات التي تطرا على طلب مواد الاستهلاك تحدد تفبذبات 
اكثر اتساعا في طلب اللمعدات الدائمة . هذا المبدا الذي يعبر عله«افتاليون» 
في الازسات الدورية للانتاج ارىل «ەااءن له اساد ٠‏ واآذي كان 
ما ركس قد ابرزه » سابقا » في الكتاب الثاني من راسالال : بقوم «هارود» 
بادخاله + لاحقا » في نموذجه للدورة الاقتصادية ٠‏ 

لا شك في ان هذه الاواليةالتي قتجه نحو زيادة حجم الاستشمار 
الى ابعل من الحد الذي يمكن ان يصير اليه فيما لو ان تال م 
الاستهلاك لم يستوحب الا استثمارا أضافيا متتاسيا ممه بشكل دتيق > 
تدعم المفمول التصعيفي للاستثمار الابتدائي . فهي تساهم خلال الدورة» 
بصيانة الازدهار عن طريق تعنيمها خلال مدة معيئة » لمفاعيل قلاقص 
قابلية الاستهلاك من فترة الى اخرى . 


قفا 


ولتلاحظ بشكل عابر اننا عندما نقيس الاستثهار في يلد معين خلال 
فترة معينة » وتزايد الدخل خلال هذه القترة » من أجل الحصول على 
تقدير للمضاعف » نتصرف في الحقيقة الى قياس مقاميل هذا اثتائي 
المضامف ‏ السارع . اذ انه من الستحيل آن نقصل عمليا + يوسيلة احصائية 
استقرائية ءهدذين لمفمولين . 


الث الدولي القابلية الحدية لاست اد في الا ف وتحويل 
هوضع سمرورة المسارع ٠‏ 
ان تماظم الطلب على المواد النهائية بحدد اذن تعاظما اكثر من متناسب 
ني الطلب على المواد الوسيطة . ولكن ابن ينصب هذا الطلب الشعق 
dérivé‏ من الهم هنا أن لميز بين حالتين : الحالة الاولى » عندما 
بتيح الاستثمار الاجنبي :الذي یحدد التعاظم الابتدائي في الطلب » تماظما 
في الصادرآت » والحالةالثانية ؛ عندما بصراف هذا الاستثمار الاجنيي 
متتوجاتئه في السوق المحلية . 
في الافتراض الاول بيفى ميزان الحسابات متوازنا بفضل لسة 
الاستثمار الاجنبي أباها. فيحدد تدفق راسالال الاجلبى (س) استيرادا ممينا 
مراد التجهيز ناجماعته ومسناويا له . والمداخيل الموزعة بمناسية هذا 
الاتتاجالجديد تنمب كذالك على طلب: المواد المستوردة ) الاجور 93 ) أو تتنصدار 
( الارباح ر بما قيها التاف ) مما يتر بنفس الطريقة على اران ففي 
خصو م الميزان ن ينيفي ان ندر جاذنالكميات س + ج + د . لکن الاستثمار 
الاجتبي بالذات ق كد “قد انا انتاج بضائم ذات قيمة اجمالية سین چ ا 
عا ا ري يحتفظ الميزأن توارنه لانه ت 


الى ذلك ققي هذا الافتراض يكون موضع سيرورة المسارع قد 
تحول الى الخارج . فاستيراد مواد التجهيز المتولد او الناشيء ‏ اة 
يسبب في الخارج سيرووة السارع بمناسبة الطلب على الواد ااوسيلة 
الممدة لانتاج ممدات التجهيز هذه . كذلك الامر باللسبة الواردات المتولدة 
او الئاشئة عن التوزيمات المحلية للدخل (لا سيما الاجور ) : فالطلب 
على المواد الوسيطة المدة لتساظم هقا الاتتاج الاضافي يحصل في 
الخارج . هكذا اذن 4 بما أن الاستثمار الا<نبي المستقل الذي بتيح 
توزبيسا محلا المداخيل المنفقة على الواردات بتيح آلى جالب ذلك 
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انتاج بضاعة معدة للتصدير » فان التوازن الخارجي يتماد دون ان 
يكون لاوالية المارع ان تقول كلمتها في الموضوع . فالمساوع لا بلعب 
هنا دوره الا بمقدار ما ينصب قسممن الذخل الموزع محليا على الطب 
الحلي . هنا بنبفي ان يزداد الاتتاج المحلي : فالطلب على المواد الوسيطة 
يزداد اكثر من ازداد الطلب على الواد النهائية . 


بالطيع تكون مواد التجهيز ني هذه الحالة الاخيرة مستوردة ٬نظرا‏ 
للشخصص الدولي ونظرا للاختيار ١‏ الخفيف » البلدان الققيرة . كما تكون 
هذه الواردات لفسها اكثر من متناسية مع تماظم ااطلب المحلي . هما 
يطرح مشكلة على اليزان الخار جي . لكتنا لن تأخذ هذه المشكلة هنا 
بالحسيان . قنفترض التوازن كائما بفضل تعاط م الصادرات 
الزراعية مشلا . 


في الافتراض الثانييلقي الاستكمار الاجنبي بوزنه في خصومالميزان 
( استيرادات متولدة مواد التجهيز س . وللمواد النهاية ج ؛ وأعادة تصدير 
للارياج ر ) + ولا شهدم لاصول هذا اليزان الا كمية محدودثمن العملات 
الصمعبة (س). ويفترض أن بستماد التوازن هنا بفضل تعاظم الصادرات 
الزراعية ( تتجير منزاند للزراعة )بوتيرة اسرع من وثيرة الواردات 
المتولدة عن هذا التتجير تفسه . ان القابلية الحدية المرتفمة للاستيراد 
تعبر هنا عن أمر لا جدال فيه ؛ هو ان الطلب الاضاقفي بنصب بشكل 
جوهري على السوق الاجنبية .من هنا بالذات » أن مفمول!اتسارع بتحوال 
أذن من البلدان التخلفة الى البلدان التامية التي تزودها بالحاجات . ولكن 
اذا كانت البلدان النامية تستورد بدورها من البلدن المتخلفة قيسسسة 
مساوبة لقيمة صادراتها » قان مستوى الانتاج برتقع في الاقتصادات 
المتخلفة على اثر هذه الصادرات الجديدة . صحيع أن الاوالية الخاصة 
بالتسارع لا تقوم بوظيفتها في هذه المناسية . فالطلب الاجنبي الجديد 
( الساوىي لحجم صادرات الاجنبي ) » يحدد زيادة ماوية في الانتاج 
الحلي . لكن هذا الانتاج » الذي بكون عادة التاجا زراعيا » لا ستوجب 
الا قليلا جدا من الاستثمارات . فيتوقف توازن الميزآن الخارجي على 
هذا الشرط . الا ان خاصة التسارع هي ان تؤدي الى استثمارات جدبدة 
اكثر من متئاسبة مع زيادة الطلب كان تؤدي الى استثمارات قادرة على 
ان تنتج هن المننوجات النهانية اكثر مما هو مطلوب منها .هذه الاوالية 
ترتبط بتقنية الانتاج الحديث وبالاستممال المكثف لتجهيز دائم . لقد كان 
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الامر نفسه على كل حال في الافتراض ألابق > ببقدار ما أن كسما هن 
الاجر اأورّع تواسطة الا تمثار الاجئبي کان لصب على الطلب المحلي 34 
وبحدد عجزا في الميزان ( بسبب الاستيرادات المتولدة اواد التجهيزمن اجل 
الاجابة على تعاظم الطلب الحلي ) نصار الى تعويضه بواسطة قضل مسن 
المسادرات الزرامسة . 

هكذا اذن » فقي كل مرد بنصب فيها الدخل الموزع عحليا على طابه 
الواردات ؛ يتحوال موضع سيرورة المسارع نحو اآخارج . واذن فالصلة 
بين هذا الموضم وبين الغقابلية الحدية للاستيراد هي صلة وثيقة حدا. 
والحق أن عن نتائج التخصص الدولي ؛ أن يئنصب الدخل الاضافي في 
البادان التخلفة على طلب الواردات بمقدار اكبر بكثير مما في البلدان 
الصناعية . والامر ااجرهري هنا هو بالضبط هذه الوائعة > مسن 
أن اللدان التخلفة تتصف بقابليسة حدية قوية للاستيراد . والمقصود 
بالطبع هنا هو قابلية الاطراف ‏ مأخودةة بشكل اجمالي - لاستيراد 
منتوجات المركز > وهي قابلية مرتفعة جدا »في حبن ان قابلية المركز 
هأخوذا بشكل اجمالي ‏ لاستيراد منتوجات الاطراف هي قابلية 
ضميفة ٬لاننا‏ تضرب صفها عن التجارة الداخلية قي المركز ( ين 
البلدان « النامية » ) التي تمثل العم الجوهري من التجارة المالمية .)١.5(‏ 

هذا التخصص نفسه لبلدان التخلفة في الانتاج « الخفيف » » 
والذي بستدعي استعمال رووس الاموال بصورة ضهيقة (لاسيمهافقي 
الانتاج الزراعي ) نكون مفعوله ( عندما ينصب الدخل الابتداثي اللوزع 
مطيا على الطلب الحلي )» ان بخقف من حدة المفمول المسرع لهذا الطلب 
الحديد . 


ج س الاحتكارات والتخصص الدولي ٠‏ 
لقد كان الاستثمار الاجنبي داتما من فعل السات الكبيرة(شركات 
يترولية شركات منجية ١اخ‏ ). في بمض الاحيان > بالطبع › تأتي رووس 
الاموال الصدرة من التوفير العام . في هذه الحال يجب اعتبار الصارف 
ره ٥‏ ط طبيعة قابليات الاستيراد والمضاعف » 
ر 1949 infemazional aut‏ . ع6 


انار احصائيات 9 ( السركات الدورية یزان الدفوعات ٩‏ ص للا. 
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والكونسوريتومات الماِة التيتمركز هذا التوفير 4 انها الفاعلالحقيقي. 
للاستثمار . لذلك لم يأخة تصدير رؤوس الاموال نحو البلدان المتخلفة 
مداه الواسع الذي اعطاه اهميته الفعلية الا أبتداء من عام 1۸۸٠‏ تقريا . 
ففي ذلك التاريخ تكوانت اولى « الوحدات الدولية الكبرى » 4 شركات 
الاستغلال المنجمي . لم يكن من المعروق ابدا بين عامي 1۸٠١‏ وة 
سوى مثل وآحد هو » في حقل الاستثمار الاجثبي البعيد المدى » تصدير 
رؤوس الاموال البربطانية الى أوروبا والولايات المتحدة من جهة > وبحض 
القروض الكبيرة النى تمنح الحكومات من جهة اخرى . في ذلك الحيسن 
كسان النمو الرأسمائي يتأمن »في جوهره » عن طريق التمويل الذاتسسي 
لاصحاب المشاريع الصفار . اما القروض البربطانية _ التي شهدت 
أزدهارا ملحوظا ابان تمو شبكة السكك الحديدية الاوووبية والاميركبة 
بين .186 و ١.‏ د فقد كانت من فمل البيوتات الالية الكبرى فى 
ذلك العصر . كما ان القروض الحكومية (لا سيما تلك التي كانت 
تمنح لحكومات اوروبا الشرقية واميركا اللائيئية وتركيا والمين 
ومصر ) فقد كانت تمولها البيوتات الالية الاوروبية الكيرى ( انكليزية 
وفرنسية > ثم بمقدار أدنى المانية وتمسوية وابطالية ). 


. هنشا فوائض ارباح الاحتكار وديثاميتها في النظرية الشائمة‎ - ١ 


لقد بنيت النظرية الحدية للتوازن المام بدعا عن هام ۱۸۷١‏ انطلاقا 
من فرضمية التنافس الكامل . كان الاحتكار » في هذا البئاء» قد ظل 
هو الثواذ فى الوقت الذي بدا فيه الواقع بكف عن التطابق مم هده 
المرضية . وفي عام 1۲ فقط » طرحت ج . رويتسون مسألة الاحتكار 
ضمن اطار الحدية ( في ١‏ اقتصاد التنافس الكامل  »‏ بالانكليزبة )مقترحة 
دراس ة النتائج التي بحدثها ارتفاع درجة احتكار الاقتصاد علىتوزيع 
الدخل الوطني وعلى وقيرة تكوان التوفير . كان لهذا التحليل ‏ الارثوذكسي 
من حيث طربقته ‏ ان بصطدم 4في الواقم > بالح دود الخاصة بالاداة 
الميكرو - اقتصادية التي تستمملها الحدية . ولا شك في أن هذا السيب 
هو الذي دفع بكالكي لان يعمد فيما بعد الى تمميق دراسة الاوائيات 
المتعلقة بتقسيم الدخل الوطثي © واضعا ثقسنة على صميد ماكرو ب 
اقتصادي . لقد قام كاليكى بجمع القسم الجوهري من نتاجه » وهو نتاج 
متفرق على شكل مقالات نشرت في مجلات صدرت قبل الحرب الاخيرة » 
ثم كمله ونشره في كاب صدر عام 1167 بيمتوان « نظرية الدبناية 
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الاقتصادية 4 ( بالاتطيزبة ) . هذان الكتابان هما االقان بشكلان جوهر 
النظرة اللاماركسية المتعلقة بتأثير الاحتكار على تكوان التوقير . أن دراسة 
توزيع الدخل > تعتي تحليل القراين التي تحكم خممة هذا الدخل بين 
الاجر والربح . هذا هو عدف كل من روبشسون وكاليكي . وللوصول 
اليه ينبغي قطم الملاقة حتما مم الحدية > العاجزة عن ان تضع في 
حسابها مجرد وجود الربح . والحق اله عسد 1 . عارشال تكون الربح» 
في حالة التوازن » معدوما او متخمناعلىالاقل في منحنيات الكلففة ' 
cot‏ وك عداناده 2 . فاذا كنا نضمن « ربحا عاديا 4 فى منحتيات الكلفة » 
يبقى ان نفسر ما هو « آلربح العادي » ومن ابن ينثا » وكيف بتطور . الآ 
ان التنظربة الحدبة لا تنبس حول هذه التقطة الحاسمة بكلمة . وحقيقة 
القرل » ان لكلا سيكيين الحدد حاولوا جهدهم لابحاد متكشيأ هذا هم الربح 
الطبيهي » . فاعتقدوا انهم وجدوه قي العلاقة القائمة بين المرض والطلب 
في عامل ١‏ التنظيم © ١‏ بادئين بذلك وضع نظرية نظيرة تماما للعوامل 
الاربعة . ولكن ينبقي رفض هله النظرية » اذ ان صاحب الشروع لا 
بتفق وهذا التحديد ؛ لآنه بالضبط كرد » من حيث الجوهر »2 يخلق طلبه 
الخاص )1١.(‏ . حاولتجوان رونون ان تمد ائشاء نظرية عامة الربح 8 
فتفسر مستوى ذلك التمويض بواسطة قوة الاحتكار التي توجد في صلب 
الاقتصاد » لا سيما احتكار ملكة روٌوس الاموال في وجه الطقة العاملة 
العزلاء من كل وسيلة الوجود عدا قوة عملها . ان ١1أخد‏ الذي يتبفي ان 
يؤخد على هذه النظرية هو انها في نهابة الامر تجعل مستوى معدل 
الووح مقتصرا على نسبة ذاتية لاقوة . فاي تعديل يطرا على نسبة القفوة 
بؤدى الى تعديل قي مستوى هذا المعدل . ولكن هذا المدل هو متف 
الدء ‏ كمعد لالفائدة عند كينز ‏ ما هوعليه «لائه لين شيا آخر»(11١).‏ 
( ظاهرة « اصطلاحية « ( Conventîonnel)‏ ) 
التطيل الصدي عند جوان روبنسون 
تمد الؤلقة في الفصل الاخير من كتابها )١١9(‏ الى التاليف بين 
نتائج ابحاثها المنفرقة في فصوله السابقة . كانت ج . روبنسون قد انطلقت 
عن. فرضيةاقتصاد تنافي تماما » متوازن من حيث الممالة الكاملة . ثم 
Gordon r‏ « المنشاة > الارباح والانساد الحديث 0 . 
Explorafions in Economics 1936 (‏ ) 
رو "ت٣ا‏ « اكتطربات الماصرة لاممالة » صي ٠.١‏ ومايلها. 
110) الفصل ۷إ : هالم الاحقارات . 
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افترضت ان جميع المنتجين في فرع معيين كد تجمعوا فجأة في كارتيل 
واحد . ما هي التعديلات التي تدخلها هذه اكرتاة الشاملة للاقتصاد على 
ظروف تكوان التو فير ؟ 


بمكن ان نعتقد ان هذه العملية تنتهي الى تناقض عام » أذ بقرر كل 
كارتيل ان يقلصس انتاجه بحيث يدفع ربحه الى ااحد الاقصى » واضعا 
نفسه في النقطة المثلى من منحنى الطلب الاجمااي على منتوجه . هذا 
التحليل لا يصمح الا اذا واجهنا سلوك أحتكار معزول في عالم تتافسي . 
والوآقع » اذا اقدمت كل المنشآت على ااتجمع في نفس الوقت .فان ثمة 
عمالا يصبحون عاطلين عن العمل فينخفض مستوى الاجور الى ان 
تنامن العمالة الكاملة من جديد . ان تصحيح هذا التفكير الحد"ي ليس 
تصحيحا اكبدا . فحتى في حال استصادة متوى العمالة الكاملة ورعم 
بقاء الدخل الاجماسي على حالته التي كان ايها قبل الكرتلة ( الساوية 
للانناج الاجمالي ) فان القسمة المختلفة لهذا الدخل بين الاجور ( التي 
تقصت ) والارباح ( ١اتي‏ ارتفمت ) بژثر على طلب المواد النهائية . فالطاب 
الاحمالي على كل بفاعة ينخفض . كل معطيات المنظومة الاقتصادية 
اصبحت اذن متبدلة . ان الطريقة نفسها ااتي تقوم على افتراض أن منحنى 
الطلب امر معطى ‏ والتي تصح جدلاعتدما ندرس وضع منشاة متمزلة 
او وضع فرع واحد من فروع الانتاج ‏ هي التي تفقد معناها عتدمنا 
ندرس الانتاج الاجمالي لجميع فروع النشاط الاقتصادي . 


اذا دفمتا التفكير مباشرة الى الحدود الماكرو ‏ اقتصادية » فالى م 
تؤدي الكرتلة الشاملة للاقتصاد ؟ ان الانكماش المام في الانتاج » نتيجة 
لعملية الاحتكار 3 والقود التعاظمة لاصحاب الشاريع الذيسن وحدوا 
انفسهم على نحو اقضل في وجه الماجورين » امران بخفضان مستوى 
الاجور . ولا كان الطلب كذلك قد انخفض » فان توازنا قائما على 
نقص في العمالة » من الممكن جدا ان يتشا لمدةطويلة . هذا التوازن 
بتلاءم مع مصلحة اصحاب المتاريع: ممعدل الربح قد ارتفع . كذلك 
الامر » على كل حال 4 في نظام التنافس الكامل . قهناك ايقا نجد ان 
قسمة الدخل بين الاجر والربح هو الذي بحدد مستوى الممالة . لقد 
كان من المكن ان نعتقد » بعد كيز » أنه صير الى التخلي ثهائيا عن 
التفكير المقلل الذي لا برى في الاجر الا كلفة بتكلفها صاحب الشروع > 
هذا التفكير الحداي الذي سې واجه الدخل في الاجر , أن تقّصالممالة 
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اذن > امر ممكن كذلك في نظام التنافس الكامل . فمن آلواضح أنستوى 
العمالة يتوقف بشكل جوهري على مستوى الاجر الفعلي . كلما كان 
هذا الاخير ملخفضا! » كاما انخغضت ممه امكانية بيع عوادالاء تهلاك. 
فاذا صر الى الاستمرار في أستعمال تقتيات الانتاج نفها » فان حجم 
اليف الماملة المستخدمة قي انتاج معدات التجهيزات اللازمة لانتاج مواد 
الاستهلاك القابلة ليح » ينبفي آن بتقلص هو الاخر . وحتى قبقسى 
العمالة الكاملة مؤمنة » رغم تدني الاجر الفعلي : يجب ان تكرس !ايد 
العاملة المسرحة من انتاج مواد الاستهلاك لانتاج مزيد من معدات 
التجهيز . لكن معدات الانتاج الاضافية هذه لا يمكنها ان تصلح الا 
لانتاج فضل من مواد الاستهلاك غير قابل البيم . مم ذلك > فان الاجور 
المنخففة تدنع اصحاب الشاريع الى تفضيل تقنيات اكشر بدائية . 
والتقنبة الاكثر بدائية تصني ان يصار الى الانتاج بعزيد من العمل ولكن 
بكمية اقل من راسالال . واذن فقد اصبح لدبنا كمية اقل من اليد 
العاملة الكرسة لانتاج معدات الانتاج » رعم اننا نملك مزيدا من ااك 
الماملة الككرسة للانتاج ألنهائي . في نفس الوقت 4 قان قة اليد 
الماملة بصيفة تقل في :واتقها مع الانتاج الوسيط > من شأنها أن 
تخفض حجم الانتاج النهائي . قالعودة الى تقتيات اشد بدائية تقتضي 
اذن » عن احل انتاج نفس الكمية من المواد النهائية » مزبدا من اليد 
العاملة الاجمالية : مباشرة كانت ام غير مباشرة . لذلك فان انخقاض 
الاجور 4 لا يبدو امر١‏ شدبد الخطورة لجهة الطالة ببقدار ما بيدوشديد 
الخطورة بالتسبة لن بضع نفسه ضمن حقل الفكرية الكينزية التي تهبل 
التعدبلات التقنية التي تسيبها نحولات الاجر ٤‏ فلا ترى في هذا الاخير الا 
دخلا . ان تدني الاجر الفعلي بقلص الطب حتما » لكثه في تفس الوقت 
يسيب اللجوء الى تقنية انتاج اقل « استخداما لرأسالال » . اذا كان 
انخفاض الاجر اذن ؛ لا بفاقم البطالة بالمرورة » قذلك لآثه مصحوب 
بتراجم اقتصادي حفيهي 5 ومهما نکن هن آمر فان مستوىي الطاقة 
مسر ”ض لان يكون اكثر ارتفاعا كلما كان مستوى الاجر متخفضا . 
وڌلك » في الواقع > لان هتاك حدا لا بعود لصاحب المشروع بعده من ' 
فائدة في استممال طريقة اكثر بدالية . قبيا بعد هله النقّطة » ورهم 
وزن الفوائد المخففبالنبة للطريقة الاكثر تاخرا » فالطريقة الاقل تآخرا 
هي التي تثبت لفوقها ٠‏ 


و 


لذلك كان الكرتلة الفجائية يمكن جدا أن تؤدي الى أناع اليطالة . 
مع ذلك » تفترض ج. روبنسون ان نفس القوى التي تولد العمالة الكاملة 
في نظام تئافسي ¿ تولل العمالة الكاملة قي فرضية الكرتلة الثشاملة 
للاقتصاد . لكن عملية الاحتكار هذه تبدل مقابل ذلك توزيمع الوضتج 
الاجمالي دتوجيه الاناج . 


انها تبدل التوزيع بطر نفين : من حهة لان مرولة متحنى الطلبه 
على البضائع يتيسح للمنتجين الموضوعين في وضع الاحتكار ان 
« يستقلوا ٩‏ التهلكين » ومن جهة اخرى » لان مروئة متحشى عرض 
عوامل الانناج تبح لاصحاب الشاريم اللموضومين في وضع الاحتكار ان 
١‏ يستغلوا » عوامل الانتاج هذه . 

المؤلفة لا تأخد بالاعتيار في مرحلة اولى من مراحل تقكيرها الا 
الظاهرة الاولى ٠.‏ فهي اذ تتبنى تحديد « ليرئر » لمرونة الطلب على 
اليضائم “ تعثيبر تعتبر أن هذه المرونة بمكن ان تقاس بواسطة اتحدار ملحنی 
الطلب ( ح ) . والمؤلفة برهن عتدئذ أن الاحتكار برقع سمر المنافسة 
بضربه اياه ب ح__ . واذن قمعدلات تعويض العوامل » بتمبير آخر 


ج د اسن 
الاجر الفملي والقائدة الفعلية والريع الفعا > تكون قد الخففت 
بتسبة > س 5 

سض 


ثم تاخل روبتسون بالاعتبار مرونة عرض العوامل المقاسة( المرونة ) 
بواسط ة الحدار ١ح(‏ هلا التحى »4 وتعمذد الى ادخال السبب الثاني 
لامتقلال ال لموامل من قبل الاحتكارات . والحق ان معدل تمويش. العوامل 
قد انخفض لهلا السيب بواسطة تحكر الاقتصاد تلسبة Ee‏ » علا أن 

حدس 
ل کی دار نا ی E O‏ 


35 ا 
ما تشره عوامل الاتتاج ٤ “٤‏ بربحه أصحاب الشاريم ٠ ٠‏ فهم بجشون الان 
لا قوائض ارباح > كان حجمها الاجمالي معدوما في النظام الدناقسية 


° 


ويمادل ححمها الان د ( ج س ح ( حيث شل د 


س 5 ع + س 

حجم المااخيل قبل عملية الكرتلة . 

من هذا ااتحليل تستخلص المؤلغة : ١)ان‏ الذخل الوطني قد آعياد 
توازته لمالح اصحاب المشاريع و)) أن اتجاه الانتاج قد تبدل . والواقع 
اننا اذا افترضنا إن مرونة الطلب الاجمالي على البضالع تتقير من فرع 
الى فوع ؛ وأن مرونة عرض العوامل تتفير كذلك من قطاع الى اخر »> 
قان من البدبهي عتدئذ ان بتبدل أتجاه الانتاج بفعل عملية الكرتلة . فيصار 
الى انتاج مزيد من النتوجات التي يكون الطلب عليها آقل مرونة > 
والى انتاج قليل من البضائع التي يكون !اطلب عليها اكثر مرونة .كذلك ٠‏ 
فان القطاعات التي يكون عرض العمل بالشبة اليها مرنا جدا تنمو 
وتتوسع » في حين أن القطاعات التي يكون عرض العمل بالنسبة اليها. 
اقل مرونة تول الى الهبوط . واخيرا تتنتج ووبلسون أن ارتقاع” 
درجة الاحتكار تزيد حدة عدم التكاف في التوزيع . انها تعرز اذن 
التعاظم النسبي للتوفيسر في الدخل الوطني ومن ثم تمزز وتيوة الاستثمار 
دتماظم الدخل الاجمالي . 

حول هذه النقطة الاخيرة » من الضروري ان نقدم بعض الاعتراضات, 
اولا » ارتغاع درحة الا<تكار لا برقع حجم التوفير الا بنسبة متدنية جدا 
عن تلك التي تنتج عن تحليل ج .روبتسون ‏ الذي يفترض في الواقم 
أن كل ما تخسره عوامل الانتاج يربحه اصخاب المشاريع . لكتنا رايا 
انه عندما بتبدل التوزيع لصالح الربح تتجه تقنية الانتاج الستمملة نحو 
ان تصبح اكثر بدائية . نمستوى الانتاج الوطني بنخفض اذن © واصحاب 
المشاريع لا يستحوذون على كل ما تخره العوامل . النمو الكامل القوى 
الانناجية قد كبح . ورتم ان معدل الربح .قد اصبح اكثر ارتفاعا ») فان 
الدخل الاجمالي قد انخفض . من جهة اخرى > ليس من الاكيد ان هلا 
التبدل في قمة الدخل الوطني يسارع وتيرة اللمو . فالامر لن يكون 
كذلك الا اذا كان من الممكن اعادة استثمار كل التوفير . ولكين على 
مستوى معين من التمو » بمكن ان لا .يكون الامر علىهلا التحو > وهه 
هي حالة الاقتصادات « الناضجة » 4 حيث بتجه حجم التوقير الى أن, 
تكون ارفع من حجم الاستثمار . فالتوفير كتنر قي قم مته ٤‏ لان . 
استشماره الكامل ليس ابراديا . والطاقة على الانتاج أصبحت ضخمبة 


< $1 


جدا بالنسبة للطاقة على الاستهلاك . في مثل هذه الظروف تنجد ان 
ارتفاع درجة احتكار الاقتصاد تضاعف هذه المموبات عندما تقلص 
الماداخيل المعدة للاستهلاك وتزيد تلك المد”ة للتوفير . علاوة على ذلك 
بصار الى اكتناز التوفير . فوتيرة النمو التي ت تتوقف على الاستشمار 
قد كبحت اذن ولم قرع . لذلك فان التحكير يمكن ان يواد البطالة 
وان يممن في نخفيض مستوى الانتاج الاجمالي . 

٠‏ عندما برهن باران وسويزي علىان الفائض الفعلي هو ادنى في 
راسماليِة الاحتكارات من الفائض الامكاني )۱١١١‏ » فهما هدمان هنا 
مرة اخرى الجواب الصحيح على المسألة الصحيحة . 
التطبل اماكرو ‏ اقتصادي عند كاليكي . 

ينطلق كاليكي من تمريف « ليرنر » لدرجة الاحتكار : حاصل قسمة 
الفرق بين السعر ص والكلفة الحداية ل على المعر نفمه اي 8م 
© ب ص ل . بالنسية للاقتصاد الاجمالي 4 بقاس متوسط درحة الاح 
ص 1 
بحاصل القسمة التالية:ه ى ن م ص ه 4 حيث تمثل « م » كمية الانتايج 
ن م ص 
المباع ٤‏ و«ص» سعره و 09© درجة احتكار المؤسسة التي تنتجه . ااكمية 

ل = ن م ہر ص تلعب دور! هاما يميه كاليكي « ۲٩0۷۵۲‏ وأموهوة » 
( رقم الاعمال الأجمالي ) . ثم يبرهن المؤلف على ان متوسط درجة الاحتكار 
هذه ۸ يمكن ان يقاس كذلك بالنسبة الدالية ح ل و حيث تمثل لاح ) 

ات 
الربح الاجمالي وتمثل « و » كلفة التلف الاجمالية اراسالال الجامد » 
مع اخذ الفائدة بمين الاعتبار . ويمكننا دون أن ناخد بتفاصيل اليرهان» 
ان نحقق تحقيقا حدسيا ان النسبة ح + و تقيس على انفل نحو 
ات 
درجة احتكار الاتتصاد . والحقان ح + و هي الحصة الخام التي تود 
لاصحاب المشاريع . فالنسية ح ‏ و تكون ادن اكثر ارتفاها كلما 
ت 


` ۹4 الراسمالية الاحتكارية » باريس‎ «  . ey م‎ . Baran awi 


ffe 


ثم يمتير كاليكي ان الدخل الوطني « ط » موف من اجور لا ها » 
وارباح « ح » بالاضافة الى البالغ الخمصة للتلف مع 'خذ الفائدة 
بالحسبان . فمتوسط درجة الاحتكار ج إ و يمكن آن يعبر علمله 

ا 

بالنبة م ط اه فتستخلص يهول ةه ى قن 
SE EE a‏ 
ه06 
ينجم عن هذه العلاقة أن الحصة النسبية التي الاجور تتناقص عتدما 
يرتفع متوسط اللرجة يم . ولا تؤثر الدرجة نم على حاصسل 
القسماة ها تأثيرا مباشرا وحسب » بل ان هذا التبديل في م 

ظط 
نؤثر على العلاقكة ‏ ط ١اذ‏ انه للا كان الاجر الاجمالي ثابتا فهو نر عن 
نفسه بارتفاع الاسمار . نالعلاقة ت تزداد اذن و ها تتناقص 
3 ط 
لببين :ازدياد ۾ وازدياد ت. 
هف 
من جهة اخرى > قد تحصل تبدلات مستقلة في 3 . فاي 
هف 

ارتفاع في اسعار الواد الاولية باانسبة للاجور » يمكن ان يتجلى بارتفاخ 
اقل قوة للمستوى العام للاسعار » لان هذا المستوى متناسب مع مجمل 
أسمار المواد الاولية والاجور . ان ارتفاع الاجور الاسمية اللازم ليقاء الاجر 
الفعلي ثابتا ‏ هو اذن اقل من ارتقاع الاسعار الاسمية للمواد الاواية . 
بتعبير اخر »> أن قيمة ت_ترتفع عندما يزداد السهر التسبي للمواد 


الاولية . هه 


على هذا الاساس بعتقد كاليكي أن بوسعه أن برسي الاسباب التي 
إدت الى جعل حصة العمل في الدخل الوطني حصة ثابتة بشكل ملحوظ 
ني البلدان الثامية خلال التاريخ : فالارتفاع التدريجي ادرحة الاحتكار ( 
كان تمو”من بتطور حدي التادل تطور منافيا لصلحة الواد الارلية . 


وا 


يمكننا ان تأخل على كاليكي كونه قد استخدم المنتوج الخام المراكم ت , 
عذه الكمية ليست ذات معنى كير . فهي تتعلق في الواقمع بدرجة انخراط 
الاقتصاد . فماان بعمد ائلان من اصحاب المشاريع ؛ كانا حتى وفته 
معين مستقلين » آلى دمج اعمالهما » حتى ترى ان ااكمية ت قد تناتمت 
لان المنتوجات نصف النهائية التي كانت المؤسسة الاولى تبيعها للثانية 
لم تمد كذلك . الا ان عملية التحكير التعاظمة للاقتصاد تعبر من 
نفسها جريا باتساع هذه المي من التكامل العامودي . في هذهالحالة 

طا 
اذن ان سفى اتا على‌حاله . وهكذا فمن الخطر اذن أن نسعى لقاس 
درجة الاحتكار انطلاقا عن مرونة منحنى الطلب . 

ان درجة الاحتكار وقممة المنتوج الخام بين قيمة المواد الاولية 
والتجهيزات المستعملة من جهة ؛ ومجموع الاجور والارباح الموزعة من جهة 
اخرى © اولي كل متها يشكل ملفل على :معدل الريح: رادا لآن كسان 
قسمة الانتاج الخام على معدل الريح ؟ هذا امر یکاد كون بديهيا وينجم 
بالذات عن المعادلة : الانتاج الخام ب 'قيمة الواد الاولية والالات م الاجرر 
+ الارياج . قصاحب المشروع الذي يشرع بالانتاج » ينغي له ان نملك 
بتصرفه روس اموال كافية من اجل تقديم الكميتين الاوليين . وهو 
يضيف ربحه لمجموع هاتين الكميتين . لذلك » كما ان نسية الاجر 
/الربح تيقى ثابتة فان نسبة الاجر / الانتاحج يمكنها أن تتناقص معالتقدم 
التقني » وكذلك نسبة الربح / الانتاج الخام ‏ !اربع التي ليست شيئا 
اخر سوى معدل الربح 3 والوائم ان التقدم التقني يعبر عن نفسه عبر 
استعمال كمية مادية اكبر من المواد الارية والآلات + اذا قيس 
على تثمير هزيد من المواد الاولية . فهو بحمل بين ثناياه ‏ اذا بقيت نسبة 
الربح / الاجر > اي قمة الدخل الصافي » علاقة ثابتة ‏ امكانية آنخقاض 

صحيح ان اتخفاض السعر التسبي لهذه المواد الاولية بوريسه أن 
يعض استخدامها الاكنف . في هذه الحال ».ورغم بقاء النسية ثابتة بين 
الاجر والربح ؛ لان تبة الاجر الى الانتاج الخام قد بقَيت كذلك على حالها > 
فان معدل الريح لا يتحول. وعلى العموم > فان كاليكي عندما يشير الى 
الانخفاض النسبي في سمير المواد الاوائة فهو انما بشير الىالاتجاه 
المماكسن الذي كان مارک نفسه قد مله في تحليله . 


€ 


وييدو من الارقام التي يعطيها كاليكي نفسه (1164) ان هذا الاتجاه 
الماكس قد عمل بالضبط على تمويض الاستممال الاكثف للمواد الاوليسة 
وللآلات ؛ بحيث أن معدل الربح قد بتي ثايتا » شانه شأن حصة الاجر في 
الدخل العام ء وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1595 و آ٤۹‏ . 

هل بصح الامر نفسه عندما تأخف فترة اطول » ولنقل فترة قرن» 
تمتد هثلا بیسن ۱۸۵۰ د.19 . من الهم ان نميز هنا بين حصة الاجر 
( او الربح ) في المنتوج الخام وبين حصة هذه المداخيل في المنتوج 
الصافي . اما بالسبة نا يخص آلنسبة الثائية » التي تتوافق مع ممدل 
القيمة الرائدة > قان الدراسات الاحصالية ( لا سيما تلك التي قام 
بها ا كوزنتس #4 و« يوني » و" كلارك » ) تستنتج ثباتها . اما النسبة 
الاخرى » تلىك التي تربط بين الاجر ( أو الربع ) وبين الانتاج الخام» 
فان تطورها مرتبط بتطور النسبة بين الانتاج الصافي والانتاج الخام. 
الا انه يبدو جيدا أن عذه النسبة قد تناقصت بانتظام ويمقدار مهم . يبدو 
اذن ان قاتون التدني الانجاهي في معدل الربح ؛ لدی مار كن »© بتجلى 
بوضوح على امتدآد فترة قرن . ف ١‏ الاتجاه » ( اتخفاض سمبة الانتساج 
الصاقي للانتاج الخام ) بكون اقوى من « الاتجاه المساكس » [ اتخفاض 
نسبة الاجر للريح ) . 

واخيرا فان فمل عامل قسمة الدخل بين الدخل الصافي من جهة» 
والتلف من جهة أخرى ( المشابهة لقسمة ماركس بيسن راسالال المتحول 
والقيمة الزائدة من جهة » ورا امال الثايت من جهة اخرى ) على 
معدل الريح وكتله ؛ ينبفي أن نفصل عن تمل درجة الاحتكار ( المقاسة 
بواسطة نسية الاجر الى الربس . أي يواسطة الحصة النسبية للرسح 
في الدخل الحافي ) . 

بعود كاليكي في اخر مؤلف اه الى صيافة وحيدة في معادلة 
معقدة . فهو يمي لك العامل الذي بقيس النسبة بين الربح الستمد من 
صئاعة معيئة وبين كلفة الانتاج الاجمالية ( هذا المعامل بقيس درجة 
التحكر بحب راي الؤلف ) ويسمي ج المامل الذي يفيس النسبة ين 
ما ينفق على شكل مواد اولية وانخفاض قيمة من جهة » وما بتفق على 
شكل اجور من جهة اخرى (عكس« التكوين العضوي » لرأسالمال ) © ثم 
برهن كاليكي ان الحصة التسبية للاجور قي المنتوج الخام ( مجموع 
الاجور والارباح وكلفمة اراد الأولية وانخفاض القيمة ) تنخفض عندما 

روو ا۴۵ . « توزيع الدخل الوطني » ( متلات في نظرية التقلبات الاقتصاديةء 
4 )ص وؤذا  ۲.١‏ 11755 ( قراءات في نظرية توزيع الدخل ) و 5 نظربة الد يثنلصات 
الاقتصادبة 4 ص ,۲ الى ٣٣‏ ء 


ترتفع قيمة واحد من هذين المعاملين . هل تضيف هذه الصيافة شيا 
٠‏ ها لبحليل ماركس ؟ لا يبدو . لان الممامل ك الذي يفيس درجة الاحتكار 
ليس سوى معدل الربح تفسه » اما القول بان حصة الاجور تقل عندسا 
تزداد حصة الارباح ‏ في حال بقاء سائر الاعتبارات متساوية ‏ نهنا 
لآ بساعد على التقدم كثيرا : انه أمر بديهي 1 ثم بلاحظ كاليكي ان درجة 
الاحتكار تتجه تو الازدياد على المدى الطويل . بلا شك ؛ ولكن شرط 
ان بصار ألى تحديد درجة الاحتكار هذه بشكل مختلف ؛ ويتحتنب الخلط 
بيتها وبين نتيجتها المزعومة : ارتفاع معدل ااربح . اما تطور نسية 
قيمة المواد الوسيطة الى قيمة الواد النهانية » فهو يزعم ان من 
الصعب همرفته » اذا بقيت قيمة هذه النسية ثابتة | في حال ان سرعة 
التقدم التقني في الصناعة التي تنتج المواد الوسيطة تكون بمثل سرعتها 
في الصئاعة التى تنتج المواد النهائية ) فان هذا المعامل ج يتناقص 
عندما تزدآد كمية المواد الاولية والآلات الموضوعة موضع الاستخدام 
اکل عامسل ۴۲اه ( الامر الذي بشكل القانون العام للتقدم التقني ). عكذا 
نقع من جديد مرة ثانية على قانون التدني الاتجاهي لممدل الربح . .ولكن 
لم يكن من الممكن ان نجمع في مفاعل متحد فعلا كلا من عنصر « القوة 
التحكيرية » وعتصر « التكوين آلعضوي » لراسالال ٠‏ فالذي حل هو 
مجرد رصف لهذين الملصرين . بتعبير أخسر ؛ من الممكن موازتة المفمول 
الذي بحدثه ازدياد التكوين العضوي اراساةال على معدل الربح » بارتفاع 
درجة الاحتكار » علما ان هذ التعديل بتحدد يانه ازدياد احصة الربح 
في الدخل الصافي » اي انه ارتفاع في قيمة ننسبة الربح الى الاجر , 
؟ ‏ منهوم درجة احنكار الاقتصاد ٠ )1١(‏ 

تحليل كالبكى ام يتمكن عن حل المشكلة الحقيقية ؛ شانه شأن 


) Esonormiea 1943 | « روج 88# ( 5 1 ) « قياس درجة الاجعار ¢ ملاحكة‎ 
Lernet ,) E: نرجة الاحتكار  نقاش > (1942.ل.‎ « Kalecki 
( Rov . of Ec . Studiss 1934)  « منهوم الاحتكار وقياس قوة الاحتعر‎ « 
) ل . و‎ . of Bc. 1946) قياس الاحتكارفي المبيع ا‎ ١ (T. ( Morgan 
Swoazy , ( Economica 1947) « عرجة الاحعير‎ « K . W . Rothschild 
Tucker Rufus , ) © . J. of حولتمريف الاحتكار» }1937 . عع‎ 
Whiman ) 8 . 4 .(, ) 9 . ل‎ . of E. 1940 (  « ji> درجة‎ 0 


ملاحظة حول عفهوم درجة للاحغعثر > ( 1942 . ل . 52 ] 


كر 


تحليل ج . روبتسون . ولمل مرد ذلك الى ان كاليكي قد حدد درجة 
الاحتكار بانها حاصل هة الفرق بين المر والكلفة بالكلفه ذاتها > 
تاصبح من البدبيي ان رفع درحة الاحتكار ولد ارتفاع معدل الربع 5 
هذا الممدل ليس في الواقع : لدى هذين الاؤلفين : الا درجة الاحتفار 
ذاتهاأا. 


النظرية الشانعة : المنظرة (( الا<مائية )) لفرجة احنكار الاقتصاد انطلاقا من 
منحنيات الطب ٠.‏ 
جميع المؤلفين » فدماء وحدثين ٠‏ انذين اهتموا بظاهرات الاحتكار . 
عندما تتنافس عدة منثآت فيما بينها على انتاج بصاعة ممينة » لا 
تلعب درحة الانحدار هذه اي دور . قالواقع ان كل متثماة تبيمع منتوجها 
بكلفته الحد"ية . ويكون الربح معدوما بالنسية لكل منشاة كما هو بالنسبة 
للمجموع . ولكن مانن تتشارك كل منشآات فرع معين حتى تستيد 
درجة الانحدار هذه قوتها ٠‏ وهي تيح للاحتكار الحديد ان يستمسدك 
فائض ربح من المتهلكين ب او على الاصح ان سستمد من المستهلكين ربحا 
بالمعنى البسيط + لان هذا الدخل : في عملية المنافة » بكون في حكم 
العدوم . أن انحتاء مندنى الطلب يقيس نلك القوة التي بستطيع الاحتكار 
بواسطتها أن يتمد ريحا من المسترين . 

اما الصعوبة الفعلية في المشكلة » فتظهر عتدما نحاول الانتقال من 
فرع مكرتل ‏ يتتج بضاعة محسددة ‏ الى مجمل الاقتماد . اذ سوقف 
منحنى الطلب الاجمالي عتدئذ لا على ١اغزارة‏ التسبية للحاجات ٠‏ سل 
يتوقف بشكل جوهري على دخل اللنهلكين الذين هم ء على الصعيد 
الاجمالي ء الماحورون انفسهم . فالعلاقات بين صاحب المثروعوا باقي 
الجتمع » تذلهر والحالة هذه وكانه) ؛ بشكل جوهري + علاقات بين 

لكسن ثمة سببين » يبدوان اكثر جوهرية » يفرضان الوصول الى ر فض 
هذه الطرقة في قياس درجة الاحتكار . الاول هو أن ألربح » من هذا 
المنظار 4 بضمحل تماما في فرضية المنافسة المصممة . اذ يصار هكذا 
الى الامتناع عن التمكن من درائسة دينامية الربح في نظام تناقي, 
والسيب الثاني هو ان الاحتكار لا بنش عن طبيفة المنتوج الذي كون 


۷ مع = 


الطلب عليه متفاوتا في مرونته . ان نظرية شاميرلان حول المنافة 
الاحتكارية ‏ وهي التي تدفع وجهة النظر هذه الى منتهاها ب نيدو 
قليلة الواقعية . اذ ان الاحتكار لا ينشأ عن طييمة المنتوج المتفاوتة في 
درجة « عدم امكاتية استيدالها ع هاطهوهام» ا يبمقدار ما ينشا عن 
حجم رووس الاموال اللازمة من اجل « الدخول 4 في عملية الانتاج . 


ان النظرة « الاجمالية » لدرجة احتكار الاقتصاد تعثير ان كل 
منظومة نحتوي بالقوة على درجة معيتة من الاحتكار . والواقع انه يوجد 
دائما متحنى لاطلب الاجمالي بالنسية لكل بضاعة سواء كانت هذه 
البضاعة منتجة من قبل منثاة واحدة أو من قبل عدد كيير من 
المنشآت . وسواء كان الاقتصاد ننافسيا تماما او كان احتكار يسا 
بتامله : فان كلا الامربن لا شير شيشا في طييعة هذا المنحنى . ان 
اكرئلة لا تفمل : اذآ جاز القول » سوى اظهار درجة الاحتكار الداخلية في 
الانتصاد »> سوى جمل هذه الدرجة فعالة . طريقة روبنسون وكاليكي 
ساعد ( نظريا ) ¿ اذا كان لها ان تساعد » على قياس درجة احتكار 
افتصماد قي حال ان الانناج قد وقع بكامله في ابدي الاحتكارات . لكنها 
لا تساعد على تتبع التطور الفعلي لعملية التمركز . أنها تتيح لنا 
ان تقارن بين اقتصادين احتكارين بشكل كامل » لكنهها لا تتيح لنا 
ان نقارن ٠‏ في نفس الاقتصاد ٠‏ بين مرحلتيين من هراحل تطوره . الا 
ان هذا اأوجه من اوجه عملية ااتحكير المتصاعدة في الاقتصاد هو المشكلة 
الحقيقية . ان طريقة ١‏ منحنى الطلب » تتملمحى من المشكلة الحقيقية 
للاحتكار , 
النظرية الماركسية : نظرة داقعية الى درحة احنكار الاقتصاد ٠‏ 

منف لينين والفكرة الاساسية هي ان انتاج يضاعة ماه يكون محكوما 
اما بالنافسة واما بالاحتكار » اما وحود « حالات وسيطة 6 قلا 
ينبفي ان يسمح بالتوهم حول الطبيعة المختلفة كل الاختلاف بين المنافة 
والاحتكار . ومهما كان العيار الذي بتينى في تصنيفا هما؛ فثمة 
داالما حالات وسيطة . هتا يمكن ان نتساءل حول النقطة التي 
ينيفي ٠‏ انطلاقا منها » أن نعتبر المنشأة « احتكارا » من الاحتكارات. 
هل يمكن ان نمتبرها احتكارا عندما تشرف على ٠.‏ بالمتة من الانتاج» 
أو ,كفي في ذلك مجرد اشرافها على ١١‏ / أو ٠۰‏ نز هته ٤‏ ام ينبشي ؛على 


4 


المكس + تطئب سيطرتها المطلقة الواضحة من خلال اشرافها على القسم 
الاكبر ‏ ولنقل ثلائة ارباع الانتاج ؟هذا يتوقف على الاوضاع المختلفة . 
فحيث يكون لدينا منشاة ننتج ربع الانتاج » وتكون على تزاع مع آلاف 
المؤسات الصغيرة + فلا شك ان هناك احتكارا . وقد كون لديشا 
احتكاران أو عدة احتكارات داخلة في نزاع لا هوادة فيه فيما بينها . 
اكن صراعها هذا يختلف كل الاختلاف ء واء في طرائقه ار في اهدافهء 
عن تزاحم الماشآات /عفيرة الحجم . قي مثل هذا الشكل الاخير من 
المزاحمة التنافسية » يكون التفوق التقني هو وسيلة النمر الوحيدة . 
.وينجم عن ذلك تقدم منتظم ؛ لا تعطع فيه . أما في الصراع الذي يستفحل 
امره بين الاحتكارات فتبرز الى الوجود عناصر اخرى : الاعلان + اغراق 
الاسواق ء المجوء الى الاعتمادات المصرقية + الى التشريع الجمركي + الى 
المح المالية المملنة أو المقنمة ( تعرفات السكك «نحديدية اللشجيعية ) . 
هذه الظاهرات توضح الاتساع الجديد اتنوع وسائل الصراع . وما صى 
حاسم بالاضافة الى ذلك هو ان المركة تتحصر بين عدة فرقاء 
يمرفون بعضهم معر فة نامة . فالمعركة بيسن آلاف من اصحاب المشاريع 
يشكل عغفل وفي تنازع ١‏ شرعي » . أما الحالة الوسيطة المزعومة 
ر التنانس الاحتكاري ) فهي في حفيقتها قليلة الواقعية الى حد يعيد . 
اذ ينحمر حقل نشاطها في بيع عدد من المنتوجات النهائية من نسوع 
« مستحضرات انزينة » .ان مسا هو حاسم إعرفة عا اذا كان احد 
الفروع محتكرا ام لا »> فهو معرفة ما أذا كان الانتاج في هذا الفرع ينتج 
بشكل جوهري من تبل بعض الؤسسات الضخمة التفهقة فيما بيتها 
اتفاتا ضمنيا » ان لم يكن رسما . هذا الاتفاق نفسه يكن ان يكون 
عرضة لاعادة النظر من قبل بمض الفرقاء الداخلين فيه . وقد يشسوم 
صراع عنيف احيانا بين هؤلاء الفرقاء . لكن هذه الحراعات تعلق 
بمسألة قسمة الربح بين الفرقاء لا بموقف المجموعة نفسهسا تجاه طرف 
ثالث . وخلال المعركة قد يكون الموقف تجاه الزبون ( أي خفض الاسعار ) 
وسيلة من وسالل القضاء على الخصم . ولكن ما ان يتحقق الاتفاق 
من جديد حول اعادة قسمة الربح وفقا لترازن القوى » حتى بعود الملوقف 
تجاه الطرف الثالث الى توحده السابق . 


۳۹ 


أن تصيب الاحتكارات عن المنتوج الوطني يشكل الممار الواقعمي 
الجوهري ألوحيد لدرجة تحكير الاقتصاد (117) . وهذا المعيار لا ستدعي 
اطلاقا اللجوء الى مرونة الطلب . 


؟ م النظربة الاركسية حول دينامية فوائض ارباح الاحتكار وحول 
التراكم في امرك في افزمن اللعاصر + 
معنى العلاقات القائمة بين ١‏ اصحاب المشاريع وعوامل الانناج )) ٠‏ 


تذهب ج . روبتون في مناقشة شهيرة لها الى ان العمل يكون 
مستغلا عندما يتلفى قيمة اقل من فيمة منتوجه الحدءي (۱۱۷) . على 
قاعدة هذا التحديد الحداي بذهب البعض الى أن التحكير سمح باستفلال 
العمل » كما يسمح من جهة اخرى باستغلال عامل ألوقت ١‏ راسامال ) 
وعامل الطبيمة ( الارش ) . 


ويجيب شامبرلان على ذلك زامسا أن صاحب المشروع لا بهتم بهذا 
اتوج الحدتي من حيث قيمته ؛ بل بهتم بالدخل الحداي :اي بما تضيفه 
كل وحدة حدية من وحدات الموامل الى الدخ ل بالنسبة لصاحب 
المشروع . من هذا المنظار ء بدبهي ان لا يكون هناك استفلال ابدا . الا أن 
كلا الموقفين لا بختلفان في حقيقة امرهما . الا لان ا!تحديدات التي 
ينطلق منها كل منهما تقع في ميدانين مختلفين . اذ من المتفق عليهان 


)1١١‏ هع ذقك فبذا المميار الاساسي فيس كافيا . فتوزع الاعتيادات المخمصصة بواسطة 
المصارف يفوي هموقع الإحنكارات . أانظى بهتا الان الاستقصاء الاماني العام 1۹۳۴ 
Materrialen zur vorbereitung der Ban kenenquete et Wirtschafstdient‏ 
وتقاس ايضا درجة التحكير بواسطة درجة تمركز اليد العاهلة . من اجل حساب درجة 
التحكير هته › ار 82۲۲١‏ « تطور الرأسعالية اليايائية ا الجزء الأول »> 
تە « لقتصاد الالاني في ظل النازيسة » بلريس 1465 ء ص 4١‏ وهه 
Chenery‏ « الكارتيلات والكومبينات والتروستات » ۹ › #والنها 
« تمركز اقوقابة في العتاعة الاميركية » .مدع > اكلا ١‏ تمركز القوةالاقتساديةا 
نيويورك 1161 > ومن اجل حساب عذه الدرجة في البلدان التخلفة انظر > /5011, 6 
« بلية الصناعة الحديثة في مصر» [ 1947 - +€ . و5 ) 
رن “9 « افتصاديات الرخاء » ص جيم ١ ۴١۹60١‏ ل « نظرية النافسة 
الناقصة » ص ۲۸۲ و يليه » 8أأئهط:135 م نظرية التنافس الاحتكاري » ٤ص ٠۹٩‏ 
وها ليها . 


€. 


الاحتكار بتيح ب في حال عدم تبدل سعر بيع ب السلع ‏ استمداد 
« فائض ريح » مهيسن من جميع عوامل الانتاج . وهذا ما تذهب اليه 
روبسون نماما . فاذا كان شامبرلان يثككت في صح هذه 
القورلةء فذلك لاله لإ يعترف بوجود حقيقة واقعية نتلاءم مع ترسيمة 
n‏ قي النظرية الكلاسيكية + ولانه ببني مكان 
ذلك الواقع نموذجا من المنافسة الاحتكارية ؛ حيث يكون سعر المبيم 
مساويا + كما في ل الكاماة ء أاكلفة الانتاج ١‏ مع الاخذد بالحصبان 
الربح « العادي » )» رغم عدم هماواته لكلفة الاتاج الديسا ( سيب 
درجة انحدار منحنى الطلب ) .ونا كنا قد اتتقدنا هذا الطابع العليل 
الواقية الذي بطع الترسيمة الشامبرلانية » فيجب علينا ان نعتبر ان 
يي احور OS‏ لك E‏ 


( التي من المفترض أن ن + على العكس من ذلك : تابتة ) بل هي 
ا ب او ا 1 ال 0 
للاحتكان . 


ينبغي ان نذكر هنا ملاحظتين . اولا من الهم أن لملم ان مصير 
الدخل الاضانى المستمد من عامل الممل > مختلف تمام الاختلاف عمسن 
مصير الدخل الاضافي الذي يستمده أصحاب الشاريع من العاعليسن 
الاخرين ٠‏ 
ما هو + في الواقم » المصير الوظيفي « للفوائد » ؟ هذه «الفرائدة 
يدفمها المنتنجون ؛ اما الى اصحاب الريوع الذين قدموا قروضا 
للاقتصادات التي تشكل بالنسبة لهم توفيرا احنياطيا بشكل هباشر 
( شراء سندات » اكتتاب بقروض ) او بشكل غير مباشر [ توطليف هذه 
N N‏ 
بدورها الى كرض هذه ااسولات للاقتصاد الانتاحي أو بعض المصارف 
من احل الخدمة الي يؤدبها اصدار الاعتمادات ( انحاد العملة ) . اذا 
كان الطران آلاول من الفوائد الدفورعة بدو معدا بوضوح للامتهيلاك 
النهائي من قبل (صحاب الربوع » فالطراز الثاني بشكل ق 
ربح المصارف . هذا الربح نفه معد للتوفير وللاستثمار سواء في 
النشاط المصرفي تفه او في النشاطات الصناعية ( تملك اسهم ) ٠‏ ان 
«استقلال عامل الوقت 6 الحقاظ على معدل الربح في مستوى ادنى 
من معدل تقهقر قيمة الوقت _ لا يقلص الاستهلاك لصالح التوقير الا بمقدار 


لقنا 


ما بقلص دخل اصحاب الربوع فقط . أما بالشبة لكا تبقى فهو يدو 
كتحويل للدخل امعد للتوفير + من اصحاب المشاريع الى المصرفيين. 
هذا التحويل هو نفسه على كل حال تحويل وهمي 4 مسا دآمالمصر قيون 
انفهم يتملكون اسهما في النشآت التي يموألونها بالاعتمادات . 
هكذا ؛ على كل حال » فان حصة الفراند الدقوعة من قل امحاب 
الشاريم » مقابل الخدمة التي تؤديها لهم عملية آيجاد الاعتمادات» 
تتعاظم كلما تعاظمت الحصة المدفوعة من اجل الاستعمال الانتاجي 
لاقتصادات اصحاب الريوع . والواقم ان المصرفي الذي لم يمد تابع 
البحث عن الربح على صعيد مصرفه المزول فقط » بعد ان اصبحت 
مصالحه موزعة لسن المصرف والمنشاأة الصتاعية » بدي به ذالك الى ان 
يصبح اكثر ساھلا تحاه هذه المنشأة > فيقدم لها الاعتمادات والاموال 
بشكل او باخر . في هذه الواقعة : تنجد سا جوهريا من اساب 
الارتفاع الستمر للاسعار في القرن العثرين . أن « اتتاج » التقد لم 
بعد « مفتقدا للمروتة » . قابجاد اللثقد اصبح بخضع نوما بعد بوم ) 
او بكاد بخضع ؛ لرغية منيريد ابجاده ( اذا كان بالطيع قادرا بما 
فيه الكفانة ) . اما تحويل دخل أصحاب الريوع نحو اصحاب 
الشاريع » فهو يتم بواسطة تقهقر قيمة النقد » اكثر مما تم 
بواسطة التحولات الفئيلة التي تطرا على معدل الفائدة . 


استغلال عامل « الطبيمة » ببدو أكثر تجانا. فتمويض هذا المامل 
سود في تهاية الاسر الى احتكار الملاكبن العقاريين . تمركز االهة 
الصناعية بنقل العلاقات بين اصحاب المثاريم واللاكين العقاريين من 
مرحلة الاحتكار ( عدد كير من اصحاب الشاريع الراقين في 
الحصول على استخدام ارض ءفي مقابل اللاك العقاري الوحيد ) الى مرحلة 
الاحتكار الثنائي الجانب . ولا شك في ان هذا التطور يضعف قوة الاحتكار 
المقاري . فضلا عن ان هذا الاخير لا يمارس دورا مهما حقيقبا الا في 
الزراعة » اي بالضبط في الجال الذي يكون فيه تمركز وظيفة صاحسب 
المشروع بعيدا عن ان بكون متقدما كما في مجال الصناعة . من هذه 
الزاوية اذن » وعلى الصعيد الاجمالي علا شك في ان التغيرات قلبلة . 
فاتبدلات التاربخية التي تطرا على هذا الصميد » رقم كونها ضعيفة 
جدا + قد ساهمت دون شك في تمزيز التوقير ( الارباح ) على حاب 
الاستهلاك (الريرع). 
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بالمقايل تحتل العلاقات ن عامل العمل والنشاة مكانا ذا اهمية 
مختلفة . فمداخيل العمل تشكل في الواقع نسبة ملوبة هامة جدا (من 
۰ الى .ه / ) من الدخل الوطني. والتحويل بكون له هنا تاج 
مرموقة على وتيرة تكوان التوفير ( تكونا مرتبطا بحصة اربج ) كما 
على وتيرة استثمار هذا الربح ( استثمارا مرتبطا بدرجة التوافق ين 
امكانيات الاستهلاك وامكانيات التوفير ) . 

اذا اقتصر « الاستفلال » الروبتوتي لعامل العمل على اشد اشكاله 
بساطة » فان ذلك يعني ان رفع درجة تمركز الصتاعة برفع ممه قوة 
صاحب المشروع تجاه المأجورين . هذا بدبهي جدا . في نظام المنافسة » 
يبدو الاجر في نظر صاحب المشروع كبعطى من معطيات الوضع . وهو 
لاسههالاستمرار وقتاطوبلا في ان يدفم لاجوربه اجورا ذات معدل 
ادنى من الممدل الذي بيدقعه مداقسوه عادة , هذالا سني ابدا أن تكون 
فة الملأجورين في وضم تعائدي قوي بيثل قوھ وضع أاصحاب المشارنم 7 
ولكن في حالة الاحتكار »> بيكن لماحب المشروع عندئد أن بتاقش في 
الاجر انطلاقا من صفتين ؛ بصفته صاحب مشروع بشكل عام ١‏ وهي 
صفة مدعومة بالامكانية الاقوى التي بتمتع بها اصحاب المشاريع في 
ان فوا حهة راحدة ضد مطالب الأحورسن ) وبصقته صاحب مشروع 
وجه في فرع الانتاح الأخوذ بالاعتبار . 

ان حصة الاجر الفعلي » الذي بصار دائما الى استهلاكه ۰ تتقلمن 
اذن بفمل رقم درجة الاحتكار لصالح حصة الربم امعد التو فير . لمكا 
تحد كاليكي ٠‏ الذي يمائل كماراناا ين درحة احتكار الاقتصاد 
وين العدل الوسطي للربح ؛ دنتهي يصورة منطقية جدا الى الاستنتاج > 
ان خلق النقابات العمالية القوبة لا برقع درجة احتكار الاقتصاد يل 
يؤدى » على المكس ؛ الى خنضها )١1(‏ »© لأن هذا الاحتكار العمالي بوم 
بمنافة احتكار ارباب الممل » ولاثه تيح تجنب التدئي في الاجر 
القعلي 4 ويكبس ارتقاع المدل الوسطي للربح . 

لكن مستوى تعويش العمل بتوقف يشكل جوهري على هله القوة 
الممالية » ويتوقف بشكل ثانوي فقط على درجة الاحتكار من جمة 
رياب العمل » غالتفيرات التي تطرا على هذه الجهة الاخيرة ليست أن 
تفيرات حاسمة في تحددد الاجر القعلي > ومن ثم في تحدبد الربالقعلي . 


رمو عفادم مرجع امدکور ص ۱۷ . 


وفنا 


معلى العلاقات القائمة بين اانتدين وال تيلكين . 

ان نظرة ج. ووبنسون تتمتع هنا بأصالة كبيرة . فهي آذ نتحدد 
درجة الاحتكار في فرع من الفروع بدرجة الحناء متحنى الطلب على 
منتوج هذا الفرع » وأذ تعتبر بمد ذلك ان الانتقال من اقتصاد تنافسي 
بحث الى اقتصاد احتكاري تماما ( اي الى اقتصاد يكون لدينا 0 
عنشأة واحدة لكل فرع الا بدل لا ححم العمالة في الموامل ب 
يفترض أن يكون مثيعا دائها ‏ ولا حجم مدل اك هرك 
يفترض أن يكون تابنا على حاله في اول مرحلة من مراحل هذا 
التفكير » تستخلص الؤلفة من ذلك ان هذا التبدل بحدد يشكلجوهرى 
اعادة توجيه الانتاج + الذي بنصر ف عسن التوجه الى الفروع التي يكون 
الطلب عليها مرنا للفاية »> كي بزداد توجهه نحو الشروع التي يكون 
الطلب عليها تليل ١ارونة‏ . ان اعادة التوجه هذه » لا تبدل قي مفدل 
الر بح الذي بقى على المستوى « العادي » من النافسة . والحق ان هذا 
المعدل لأ سعه ان بتبدل الان طريق تحوال بطر على مستوى التعوبضات 
الفعلية في عوامل الانتاج : وهو تحول بسح لاصحاب #اشاريع أن 
سدمدوا فوائض من استعلالهم آهيذه ااعوامل . 

علا اا ار لمت هة ي الجبيمة . اذ ان اعادة نوحه 
الانتاج تبدل الكمية الاجمالية المنتجة . عندما تبقى التعويضات الفملية 
للموامل على حالها »> فان معدل الربح يتبدل . اما هنا فيضرب ضفح 
عن هذا التبدل . 


والحق ان هذه النظرة تقى ذات فمالية فئيلة في التحليل . اذا صيرء 
في الواقع + الى التخلي من الفرضية القليلة الواتعية حول الاقتصاد 
التنافسي بشكل كامل + وصير الى اعثبار الاقتصاد الفعلي 4 حيث تكون 
بعض الفروع محتكرة والاخرى ليست كذلك ؛ فان كل المشكلة تصبح عندئذ 
مشكلة قسمة الربح الاجمالي ( غير المتبدل ) بيسن سار الفروع . 
والحق » ان كل تبدل يحدث هنا ابضا في قمة الربح بين قروع 
الانتاج »> بحدد ترجها جديدا للانتاح تحو الفروع المربحة اكثر مسن 
غيرها . فالانتاج الاجمالي لم تعد هو نفه »> ولا الربح الاحمالي كذلك . 
فاڌا ضربتا صفحا» رغم ذلك »4 عن هذا التبدل الثانوي » واحتفظنا فقط 
بالمفعول الابتدائي اللي يحدثه تكوان الاحتكارات على قسمة ااربمح 
المفترض اتا على حاله > قان الملاقات ين اصحاب الشاريم والمستهلكين 


¢ 


تبدو عندئذ وكانها الشكل الطحي اعلاقات ا[صحاب المشاريع فما بيتهم. 
ففائض الربع المحني من الاحتكار تنجد منشآه الحوهري في عمله اعادة 
قمة الربح ٠»‏ لا في عمليِة قمة الدخل الصافي بين الريس والاجر . 
والحال تن هذه "قسمة قد تبدلت بشكل واضح بفعل ارتفاع درجة 
احتكار الاقتصاد » وهو أرتفاع تحدد أنه اتساع لحصة الاتاج 
المحتكر على حساب حدمة الانتاج الحكوم بالملافسة 5 

ان اوألات الاسعار تملمتا ان الف ار في حالة المتافسة بحمد 
في نهاية فترة معينة (الوقت اللازم اتكيف العرضن مع الطاب ١‏ علىمترى 
كلفة الانتاج . وهي تهلمنا كذلك ان الامر لا بكون كذلك في نقلام 
الاحتكار . فلنتصور اذن اقتصادا موزما ين التنافس والاحتكار نصغا 
سنصف . ولتصور كذلك تقدما!ا تةنيا منتظما ومنتشرا بشكل متكافىء 
فى جميع فروع النعاط . ولافترض اخبرا ان الظرو ف النقدية مستقرة . 
الان والخالة عذج يفطن ات يا لطاع النشافيني : الى خفض 
اسمارها بشكل ملتفلم . قيبقى ممتزى أرباحها » ؛ مع أعتبار جميع الامور 
الاخرى متكافئة ؛: ثابتا على حاله . اما غياب المناقسة فيسمصح 
للاحتكارات بأن لا تخفض اسمارها رغم تقلصى التكاليف ٠‏ فبرتفعم مستوى 
ارباحها ٤‏ مع اعتبان جميع الامور الاخرى متكاقة . قالاحتكارات تكون قد 
تفردت في النهابة بالاستد_واذ على الدخل الاضافي الممكن الذي بتيحه 
التقدم . 

لا شك ان انتقال الاقتصاد من المرحلة التنافسية الى مرحله الاحتكارات 
قد كلب الاوضاع التقدبة . وحن سترى أن هدم الاوضاع ؛ بعد أن 
كانت بعيدة عم ن الاستقرار » قد اصبحت غير مستقرة ايدا » وان قيه ۳ 
النقد تتجه الى الانخفاض بانتظام ( ۹ ) بعد أن اصبحت عدلية انجاده »> 
نظرا لالغاء عملية تحويل التقد ؛في متاول الاحتكارات ( شرط ان تكسون 
المنظومة المصر فية راغبة في ذلك ) . جميع الاسهار يتبفي ان نرتفع + لكن 
اسعسار القطاع الاحتكاري تر تفع بمورة آسرع ؛ وا بمقدار اکر من 
أسمازر القطاع التنافسي . كذلك فان كل الاسمار تنخفض خلال فتراث 
انحسار الدورة الاقتصادية 4 لكن اسعار الو حات الحتكرة تنخفقض بمقدار 


%0 انكر الفصل الثالت 
سعر الاسمثت بين ۱۹۲۹ و۹۳۴٠‏ بتسبة 44ه بالة » وبنسبة )د بال للقفح 
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اقل تسبيا(.؟١).‏ 

الى اي حد يمكن أن نتم تحويل الارباح من القطاع التنافسي الى 
القطاع الاحتكاري ؟ ببدد إن منحتى الطلب يمكن ادخاله ني هذه المرحلة 
بالضبط من مراحل التحليل . ان التواء الاسمار يشفض معدل أاربح في 
منشآت القطاع التنافي . فيقضي ذلك على بعفى المنتجين الهامشيين . 
قاذا اقترضتنا 4 على كل حال كآن القسم الجوهري من الاستثمار يلجم عن 
التمويل الذاتي 4 فان وتيرة نمو هذه الفروع تكون ابطأ من وتيرة لمو 
الاحتكارات . والحالان هتاك مستوى معين من الدحل الاجمالي بحدد توجها 
معينا للطلب نحو البضائع الختلفة » سواء اتعجت هذه البضائع من قبل 
الاحتكارات ام من قبل سواها . فنصل اذن الى وقت يطفى فيه الطلبعلى 
العرض »© وسكن عندئذ رقع السمر من جديد . قمعدل ااربح لا يكن 
اذن ان تدتى آلى ما دون حد ممين . وحلب ما يكون المنتوج «ضروريا» 
جدا ‏ اي آن متحنى طليه يكون قريبا من الخط الافقي ‏ او على العكس» 
0 يمكن الاستماضة عنه » بسهولة  »‏ اي ان طلبه مرن للقاية س فان تدني 
معدل الربح بكون قابسلا اتوقيفه بسرعة او يكون » على المكس ؛ قابلا 
للاستمرار فترة اطول . ان مرولة الطلبالتي تقبس درجة الضرورة النسبية 
للمنتوجات © هي العائق الوحيد في وجه امتصاص كل الربح الاجمالي 
من قبل الاحتكارات . وهي تشكل الجدار الذي لا يمكن القفز عته 
موضوعيا ؛ الجدار الذي يقف في وجه عملية تحويل الربح من القطماع 
التنافسي الى قطاع الاحتكارات »> وبجمدها على مستوى معين . 

حتى اذا تظرنا الان الى جهة الاحتكارات » لاحظنا أن ارتفاع 
الاسمار النسبية ‏ ومن ثم احتمال ارتفاع الارباح ‏ الذي بلي عملية 
خلق هذه الاحتكارات » هو ارتفاع قير متكافىء بسن فرع وا'خر . فما 
هي اذن قواتين تحويل الربح من احتكار الى آخر ؟ 
قسمة فائض الربح بين الاحتكارات 

هنا ابضا بمكن ارونة الطلب ان تلعب دورها . فاحتكار القولاذ 
مشلا يمكن ان يرقم العر الشبي للفولاذ اكثر مما برقع احتكار المطاط 
الطبيمي السعر التسبي للمطاط » لان الفولاذ لا يمكن الاستعاضة عثه في 
حين ان المطاط الطبيمي قابلاكثر للامتمافة ( مثافة المطاط 


(.؟) انظر الامتلة التي باکر ۴۴۶ « تقنيع الاحتكار » ص 19 : الشقافى 
سعر الاسمثت بين ۱۹۲١‏ و1958 بشبة ٠٠١1‏ / وبنسبة 6405م / للقصبح ذ٣٤)د‏ 
ع لتطن , 
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ان مرونة الطلب تتدخل في عملية قسمة الربح بين مختلف فسروع 
الانتاج الخاضمة لرقاية الاحتكارات . 

لكن هناك عتصرين اخرين بتدخلان قي عملية قسمة قائضالربح 
بين الاحتكارات . ولا ليس هتاك عادة احتكار واحد ققط في كل فرع 
من فروع الانتاج . فقسمة فائض الربح » المحقق جماعيا في الفرع بيسن 
سائر القرقاء ؛ يتم وفمًا لقوانين معينة . عدا ذلك 6 ورغم ها بيدو من 
ان انتاج فرع من الفروع هو في بد هؤسسة واحدة)؛ قان مرولة 
الطلب على المنتوج لا تبقى المنحر ااوحيد الذي يحدد معدل الريح في هذا 
الفرع ٠‏ ووغم ان ملحنى الطلب ثيح لاحتكار الفولاذ بشكل مطلق ( مؤسسة 
واحدة فقط ) » ان تمتع بمزيد من الارباح عن احتكار المطاط » فلا شك 
ان هناك نقطة ممينة بحدثممدل الربح في حال تجاوزها اجتذابا 
لا يقاوم بالنسبة ارؤوس اموال جديدة . فلا تليث مجموعة مالية اخرى 
ان تقتحم عمليسة الانتاج ؛ وتفرض المعركة بالتالي انخفاضا في سعر 
الفولاذ الذي كان حتى الان « ذا تعويضش كبر جذا » trap rénumérateur‏ 
نصل هنا الى المتصر الثاني الذي بتدخل قى عملية قسمة قائض الربح 
بين الإحتكارات : هذا المنصر هو مزان القوى بين مختلف «المجموعات 
الماليِة 8. 

بصورة عامة ¿ تكون علاقات الاحتكارات فيما بينها من طبيمصة 
العلاقات التي حللناها في ترسيمة الاحتكار الثنائي الجاتب . فميزانالتوى 
التواجدة هو الذي بملي صيغ اقتسام الربح . ولكن ينبني ان نلاحظ جيدا 
أن الاعر لا بكون على هذا التحو الا عندما يكون لدينا احتكاران 
مستقلان بتباريان في ساحة الممركة الاقتصادية , عندما بصطدم كل من 
احتكار فلزات ١احديف‏ واحتكار القولاذ مثلا » يكون الامر على لحو ما 
ذكرتا » شرط ان لا بكون هذان الاحتكاران فيالحقيفة منظمتين متفاونتين 
في استقلالهما شرعيا »؛ لكنهم! متكاماتان اقتصاديا . اذ ان الامر غالا ما 
تكون كذدالك . والتداخل بيتهما نتم عن طريق المصارف + أو بواسطة 
تبادل المقاعد في مجالس الادارة 4 او تملك الاسهم الخ .. في هله 
الحال سبدو أن « سمر » قلزات الحدبد ٤‏ سمر ممطتم تماما ومحدد 
بواسطة اعتبارات اخرى ‏ غرائيية نفسانيةالخ . ما يجب أخله بالاعتبار 
عندئذ هو الربح الاجمالي الذي تحتقه الؤسستان معا . 

قاذا اعتبرنا ان مجمل النشاطات الاحتكارية في الاقتصاد خاضمة 
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لر قابة عاد معين من « الجموعات الالية _ الصناعية » » التى سيطر بعضها 
مزيدا من السيطرة على هذا الفرع » وبعشها الاخر على ذاك 4 والتي 
تضشطر احيانا الى التعاون في حقل محصور »> كما تضطر احيانا اخرى 
الى التصارع صراما مريرا في قطاع مكترك > فانئا نميل عندئف الى الحل 
التالي : كل مجموعة تستمد بصورة أجمالية قسما من الربح كون 
معدله متتاسبا مع قوتها التي تقاس قبل كل شيء بكمية رؤوس الاموال 
الوجودة في منناولها ؛ وبمدد مختلف جدا من العوامل بعد داك » كموقف 
الدولة أو الراي العام منها الثم .. 


نجد لدى البعض ميلا حادا لان لا برى في الصراءات بين الاحتكارات 
الا تحولا قي احوال المنافسة . والواقع أن طرائق المراع قد القلبت 
انقلابا عظيما. كانت المؤسسات الصفيرة الحجم في القرن التاسععشر تحاول 
ان تبيع باسعار السوق ؛ عاملة على خفض كلفة انتاجها الى الحد الاتصى . 
كذلك فالاحتكارات نتابع بحثها عن الربح . اكن الوسائل المتبعة للوصول 
الى هذا الهدف وسائل جديدة . قصاحب المشروع الصغير بحسب حابا 
على الهامثى . والؤسسة الضخمة لا تعتبر السوق كمعطى من العطيات. 
وقد يكون موضوع الاستثمار تحسين وضع المؤسة الاوليفوبواي ( مثلا: 
شركة «بيرزه #۶ تصدر رأسالمال الى البرازيل لتشتري فيها ارضا 
محتوية على الذهب وذلك كي نتجنب ظهور مناقسين جدد ) . وقد تكون 
غابة هذا التحسين تقوبة تكامل المؤسسة ( مشلا : « الاونايتك فروبت » 
توجد اسطولا لها ) )(5١(‏ . نحم عن ذلك »؛أن الاحتكارات تصطدم فما 
بينها عندما تصبح خططها غير متفمفة بعضها مم بعض . في دراستة 
حول سلوك الوحدات العالمية الكرى بحلل « بيى » طبيعة استئماراك 
الاحتكارات : استثمارات استكشافية » استثمارات تحكم معدة لتأمين 
تف ر“د الاحتكار لجهة تحكمه بامقدارات الامكائية » استثمارات استفلال . 
واذ برسم ١‏ ببي » خطة الاستفلال لدى احتكار معين » انطلاقا من تقدير 
الدخل الخام ( تقدير الكلفة العامة التوقعة ) قانه نتج من ذلك أن 
خطة الاستغلال تكسون اطول كلما كان الطلب المتوقم متماظما © وكائت 
فائدة السوق المالية اضعف » وكان الانتاج بقتضي استكمارات قوية في 


مرحلة البدء . ويديهي جدا في مثل هذه الظروف أن ينثا الخلاف بين 
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(121) استمرنا عدين الثلين عن محاصرات الدكتوراة تي خممها ل 
للوحدة البلدانية الكبرى ( في ١‏ التخعص الدولي 14850 - 1ه ) . 
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الاحتكارات حول مجمل الستراتيجية التي ينبي اتباعها . ثم باخذ « بيبي 0 
مثلا على ذلك ؛ فيصف عن كثب النراع الذي حصل بين « الشركة القرنسية 
للنفط » ۴© « وثركة تنمية الشرق الادنى ٠‏ داخل الاي.بى. سي . 
ويسحنتج ان الاحتكارات التي تجد نفسها مذ طرة لاتباع خطط قصيرة 
المدى بفمل ظروف غير ملائمسة ( كالشركة .لفرنمية الناط مثلا » وهي 
منظمة شبه عامة » تتعامل مع سوق رساميل اضعف من الوق 
الاميركية ء وايس لدبها لا آفاق توسع عريضة كما لدى الولاإبات 
التحدة ولا اعمال اخرى في المالم ) مل الى تبني ستراتيجية قنافسية : 
اسعار منخفضة وانتاج قوي . 

فالمراع من اجل الربح الاقصى يحصل اذن داخل الكونسوريتوم من 
اجل تحقيق الغلبة للخطة . اما في حال نمض الاتفاق القائم في الكارتيل)» 
فالصراع يتخذ مظهرا مكشو فا اكثر . على كل حال فالتفاهم الذي بلي 
الصراع ‏ والذي لا بدو كونه هدئة ‏ يعطي لكل طرف نصيبا من الربح 
بكون معداله متناسبا مع قوة الاحتكار . وفي الحقل الاقتصادي تقاس 
القوة قبل كل شيء بحجم راسالال الذي يمتلكه كل فريق . 


؟ - الاحنكارات الاجلبية والتراكم في طرف الملظومة . 


ان الطافة على 5 التوفير 4 تصبح متحسنة بشكل اجمالي عن طريق 
رفع درجة احتكار الاقتصاد . والواكع ان حصة الربح ء من جهة © ترتفمع 
على حاب حصة الاجور . وعن جمهة اخرى » تحدد قسمة الربح 4 قسمة 
ممعنة في عدم تكافلها » استممالا لهذا الدخل اكثر ملاءمة التوفير . ممع 
ذلك بی ان بقام + قي الحالة الخاصة التي ١‏ للتخلف » بعملية حمر 
جوهرية - فلا ينيقي ان ننسى أن المصير الطبيعي لارباح المنشآت الاجنبية 
التي تشكل فروغ الاحتكار في الاقتصادات المتخلفة ؛ هو ان تكون ب عدا 
في حالة اعادة استعمارها ‏ ممدة للتصدير الى الخارج . 

وما هو اخطر من ذلك هو انه ستحيل سحب قسم من أريساح 
هذه المنشات » عن طريق احراءات خربية او غير ضريبية ؛ من اجل 
تمويل عملية تكوان نوفير عام من شأنه ان ياعم في نمو الاقتصاد 
التخلف نموا متناسقا (؟؟1) . فالمنثات الاجبية » التي تشكل عادة جرا 


110) انظر بهذا Wolfram von Burg , Schlesinger iy suni‏ , 
ودراسة منكلمة الامم النحدة ( كلشف اقتصادي لاميركا اللاتيئية ۱۹٤۸‏ ) والت 
اكثرنا اليها انفا . 
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من مجموهات مالية قوية ٤‏ قادرة كل المقدرة على تقنيع ارباحها الفعلية 
بسياسة يع رخيصة الاثلمان لاحد فروع المنشأة قي المتروبول ٠.‏ 
وغالبا ما يشار في الادبيات الحدثة الى أن مركز الثقّل لائة وحدة عالية 
كبرى لا بقع في البلد المتخلف . بوسمنا! ان نعطي مشلا على ذلك الشركات 
النجبية ني تيلي . لا كان هذا اليلد قد تبتى نظام معدلات 
صرف متمددة 
de taux de changes multiples‏ مدرة ادي un‏ 

فان الشر كات الاجنبية لم تعد نيقي فيه الدولارات التي حصلت عليها من 
مبيع النحاس © من اجل استيراد معذات التجهيز فما بعد بواسطةهده 
المبالغ . بل انها تتعممل هذه الدولارات في الخارج . هكذا فان هدف 
النظام الشيلي قد تحر ل عن ميتقاه ء 

ان « سعر » الادة الاولة التي يتم تحوبلها في منشات متكاملة مع 
تلك التي تقدم المادة الاولية نشها » يصيح +بصورة عام سهرا اصطلاحيا 
بحنا. هكدا هي الحال مثلا بالنسية لليوكيت الذي ينتج في جامايكاوغيتية 
وفي اماكن اخرى ؛ من قبل المجموعات نفسها التي تدر ف على ععلة 
تجو له الى الومين في الكامرون دآلى الومنيوم في كندا أو في غانا . فحسب 
ما تقتضي مصلحة المجموعة ان تضم ارباحها قي الطرف أو في المركز » 
نه تخدد للبو كيت ار للألومين 8 اسمان! » مرتقمة ار متشففة د يضح 
الامر نفسه بالنبة للنحاس ؛ كما تذكر بفذلك ونيقة هامة اصدرتها 
الشركة المامة لبلجيكا على اثر تأميم مناجم كاتنفا (؟١1)‏ , 

ثم بيغي بعد ذلك ان نعاين ما يصير اليه نتابع التو فير الاستثهار 
في ظروف اعادة قسمة الربح هذه . 

الارباح التي تحعقها الاحتكارات معدة لاعادة استثمارها 
الاحتكارات . والحق أن معدل الربح يكون في أي مجال آخر ؛ ادنى مما 
هو عليه في الاحتكارات . لا شك في ان قسمامن هذه الارياح التي 
بحفعها القطاع الاحتكاري » يستخدم في القضاء على القطاع التنافسي 
فالاحتكارات تستثمل في هذا القطاع »> وتناقفس فيه النشات الصغير 
بصورة مظفرة . لكن هذا النوع مسن العمليات سقى دائما وسيلة ثانوبة 
في يد الاحتكارات لاستخدام الاموال الموفرة استخداما مثمرا . فهل 
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يرتفع معدل ألربح بما فيه الكفاية في الفرع الجديد من اقتصاد الاحتكار 
بعد القضاء على المنشآت الصغيرة ؟ خلال وقت معين يحتفظ الاحتكار 
الجديد يامتياز كونه المنئأة الوحيدة في هذا القرع . ولكن طالما أن قيمة 
رؤوس الاموال اللازمة « لاقتحام » هفا الفرخ . واكن طلما ان قيمة 
منشآت صغيرة جديدة مئانسة لا تلبث ان «رجد في هدا القطاع وتجبر 
الاحتكارات على اقتسام الارباح ممها . لناخذ المثل الواضح من تجارة 
المفرق . بعض اللجموعات تخلق بيوتات ذات شعب متمدده . فيتيح لها 
بنظيم عملياتها تنظيما اكثر عقلانية ٠‏ واعكانية شراء كميات كيرة » 
ان تخفض الاسعار وتقضي على التاجر الصغير . ولكن ما ان يرتفع 
عمدال الربح بعد عملية التصفية هذه : نظرا لارتفاع الاسمار » حتى 
نجد تجارا صغارا جدد قد يرزوا الى الساحة . هؤلاء أتجار الصفار 
الذين عليهم ان يتبنوا اسعار الاحتكارات ؛ رغم انهم لا بمتلكون الوسائل 
التي تمكئهم من تكوين ستوكانهم في ظروف ملائمة كما هي للاحتكارات » 
يحققون مع ذلك ريخا معينا . معدل ربح رأسمالهم هو ادى من نعدل 
ربح المؤسسات ذات الشعب وانفروع العديدة . مع ذلك فهم يجيرون هذه 
المؤسات على اقتسام ارباح التجارة معهم . لذلك نجد ان القطاعات 
التي تكون عملية ١‏ اقتحامها ٠‏ سهلة » تجتذب رؤوس اموال الاحتكارات 
اقل من احتذابها لرؤوس اموال المجالات التي بكون ١تتحامها‏ محظرا الا 
على الاحتكارات تفها. 

من هنا ؛ وبما إن التوفير والاستثمار همسا اكثر اهمية في هنا 
القطاع » يظمر لدينا التواء لا يليث ان يتفاقم امره : فالشموق يصبح نموا 
غير متكافيء اكثر فاكثر . في اليلدان المتخلفة حيث تكون الهو"ة التي تفصل 
بين الاحتكارات الاجنبيية والمنشآت الوطنية الصفيرة ما زالت اعمق مما 
هي عليه في اماكن اخرى ‏ وذلك لاسباب عدة ( اعادة تصدير الارياح » 
تاخر الصناعة المحلية بنوع خاص > السياسة الشرائبية والجمركية 
الخ .. ) ب يمكن رؤية هذا الالتواء بمزيد عن الوضوح . لعو سربع 
جدا من جهة 2 ونمو بطيء جدا من جهة اخرى هاتان هما الخاصتان 
العروفتان جيدا في الاقتمادات. التخلفة . « الثنائية » الظاهرة شتد 
امرها »والطايع التكميلي للاتتصاد الطرقي يتأكد اكثر فاكثر . 

لكن الاحتكار رغم كل ذلك لا بعيد استثمار جميع ارباحه اتوماتيكيا 
في فرعه الخاص . فهناك اولا القسمة الجديدة للدخل بين الاستهلاك من 
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جهة والتوفير من جهة أخرى »2 وهي قسمة غدت غير ملائلية 
للاستهلاك زلا سيما بفضل القضاء على اصحاب الريوع 4 وفي اليلدان 
التخلفة يفضل نعف التمويض المعطى ‏ للتو فير الصغير » الذي يقوم به 
(لتجار واصحاب المهن الحرة الح .. > وهو « نوفر صفير 4 كان قد لعب 
دورا لا بآس به في عماية تكوان رؤوس الاموال في المركز ) ويمكنها ان 
تفاقم الهوة ين الطاقة على الاستهلاك والطاقة على الانتاج . ني هذه 
الحال ؛ لا يمكن أن يتثمر كل التوفير . بل يصار الى تصدير قسم منه. 


ان عدم تكافۇ معدل الربح : والالتواء الذي ينجم عن ذلك في نمو 
مختاف القطاعات»امرآن لا يمران دون ان بدلا شروط ألنمو اللاحق نفسهاء 
على افتراض أن القطاع التنافسي الذي قلنا أن نموه متأخر » قد تمكن 
ببب هذا التاخر اياه ‏ من ان شمر بصورة ايرادية ( اي على مستوى 
معدل ربحه هوء انذي هو أدذلى من معدل ريح الاحتكارات ) كل الارباح 
التي حققها . فمن الممكن أن لا تتمكن الاحتكارات الني تبتفي اعادة 
استثمار ارباحها لديها هي ؛ من القيام بذلك ؛ لان السلفة التي ينيبغفي 
التقدم بها تنرع عن هذا الاستثمار ابراديته . والواقم ان الاقتصاد الذي 
يشكل كلا متماسكا بتطلب احترام نسب معينة . فالتاخر الذي يحيق 
باليعض : بكبح نمو البعض الاخر . لا شك أن تأخر القطاع المحالي 
الننافسي :في البلدان التخلفة : يؤتر قليلا على وتيرة نممو القطاع الاجنبي 
الاحتكاري ٠‏ لان هذا الاخير يعمل مباشرة من اجل السوق الخارجية . لكن 
تأخر القطاع التنافسي اباه في البلدان النامية يكبح نمو القطاع 
الاحتكاري في تلك البلدان : كما كبح فروخ هذا ا'قطاع في الللدان 
« التخلفة 6 . وتيرة نمو الصناعة النفطية + وتيرة تعاظم النشاضلات 
النجمية » بسكن ان تتباطة لاسباب من هذا النوع . 


عدا ذلك + فمندما تقرم الاحتكارات باستثمارات معينة 6 فهل هي 
تبنى دائما التقنية الاكثر حداثة ؟ نلم ان التافسة تضطر اصحاب 
المشاريع الى القيام بذلك . وغاليا ما يشار الى اهمية وزن راسالمال 
الجامد على ونيرة التحديث . في اللموذج التنافسي يعمد المجدد الى فرض 
كلفة التحديث على الاخرين . لكن الامر ليس كذلك في حالة الاحتكار. 
فالسياسة الالتوسية آلتي تنتهجها بعض الاحتكارات ازاء استعمسال 
اتقنيات الجديدة هي سياسة معروفة حيدا ( شراء البراآت « لدفتها ») 
الخ ) . أن أستثمار ارباح الاحتكارات تجه هو تشه الى تقدان كالبل 
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انتظام . فتستثمر الارباح يفظاظة وبموجبات كبيرة » يعسد ان تكون قد 
ظلت سائلة خلال فترات طويلة ٠‏ ان الاكتشاف الجديد » ومجال التصريف 
الجديد » يجصلان الاستثمار ايراديا بشكل فظ كذلك . ومما يفاقم امر 
هذا الطابع الفظ وغير المنتظم ع الذي يطبع استثمار الاحتكارات » هو أن 
الاستثمار لا يحصل دائما بفعل اعتيارات ابرادية مباشرة بل يفعل اعتبارات 
« الستراقيجيه الاقتصادية ». كذك قان الطايع المتذبذب لاستثمار المؤسسات 
الكيرى يؤدي الى سللة يكاملها من النتائج التي تحل باليلدان التخلفة , 
والواقع ان الاحتكارات الكبرى تمتلك في المترويولات » آبان فترة 
استثمار ارباحها + مبالغ سائلة طائلة . هذه المبالغ تزود سوقا نقديةءه 
تغزر فيها الموارد بصورة دائمة . وهذا سبب من اسباب الضعف المزمسن 
في معدل الفائده في اللدان النامية . فهذا المعدل بنخفضى انخفاضا كيراء 
في حين ان تقهقر قيمة النقد تقهفرا منتظما ينيفي أن يحول دون ذلك 
ولان هذا المعدل منخفض جدا في البلدان النامية ¿ فان هذه البالع 
السائلة » التي هي قي حالة انتظار : تفضل تزويد الحلقات المضاربة في 
الاقتصاد الوطني وفي الخارج . من بين هذه الحلقات نتخذ عمليات ودائع 
الاجل في الخارج مكانة هامة . فالاستثشمارات في المحفظ ة المالية 

en portefeuills‏ بازاء الاستتمارات المساشرة » تسمل عسات 
الضاربة . فيصار الى الاستفادة + خلال وقت معين » من التمويض المظيم 
تسبياالذي شدمه راسالمال الموظف على هذا اللحو » ثم عتدسا تدعو 
الحاجة الى سيولات بغية الاستثمار في الداخل » يصار آلى بيع هذه 
الاسهم . عندما يكون متملك السهم المشترى من قبل الاحتكار الذي 
يتملك سيولات لاجل » هو نفسه متملكا وطنيا » فالعمطية لا تعير عن نفها 
من خلال اية حركة في الميزان الخارجي - ولكن عندها يكون ؛ على 
العكس + هيثة مقيمة في الخارج » فان العملية تؤنر على هذا الميزان . واذن 
فعمايات المضاربة هذه » التي تقوم على توظيف رؤوس الاموال السائلة 
توظيفالاجل » تساهم في جعل التوازن الخارجي توازنا متقلبا . صحيح 
ان جميع هذه الممليات لا تكون ممكنة الا داخل اطار العلاقات القائمة بين 
اليلدان النامية المسيطرة والاقتصادات الخاضعة ذات التمو السبي »> 
من راز الأرجنتين » حيث توجد سوق للاوراق المالية . لهذا لاحظ البعض 
.ن استثمار الاموال السائل» الاميركية على شكل مندات لاجل قصير» 
يتم عن طربق تملك الاسهم في منشات هذه البلدان . اما في الطمتسالر 
العلاقات القائمة بين اليلدان النامية والبلدان التخلفة من الشل راز 
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الكلاسيكي » فان هله الطرائق يصعب تحقيقها . قمن جهة ؛ يكون القسم 
الاكير من النشات الاجنبية القائمة في هذه اأہلدان منشآت تنتحي الى 
الاحتكارات الكبرى » التي لا تعرض اسهمها في السوق خوفا مسن انبتقدم 
منافس محتمل © فيخلق محور! في المؤمسة بشرائه مجمومة كافية من 
الانهم . من جهة اخرى › كل رأسمال هذه الشات يكون في آلمادة 
مكتتيا في الخارج . ينجم عن ذلك ان توظيف آموال سائلة تخص‌آحتكارات 
اخرى من احل تملك الاسهم بشكل موقت في هذه المنشآت ٤‏ عندها 
رکون ذلك ممكنا ( وهو تكون ميئ ا بيمقدار ما نكون قسم من راسا مال 
مكتتبا به بوابطلة مساهمين صفار ؛ بواسطة مضاربيين شبلون يسع 
اسهمهم ) . لا يتجلى عادة عبر مغاعيل متواترة على ميزان الحسابات في 
البلدان المتخلفة » حيث تشثفل المنشآت . واذن قالاستثمار ألذي تقوم 
به البلدان النامية في اايلدان المتخلفة » بتجه لان تخذ اكثر فاكثر طابع 
الاستثمار المياشر الذي تقوم به احتكارات البلدان المسيطرة » مقابل 
الاستثمار في المحفظة الالية الذي كان يتم في القرن التاسععثر(4؟1). 
على كل حال فقد كان الاستثمار في المحفظة المااية في القرن التاسح 
عثر الشكل المستفر من الاستثمار الطويل الاجل . اما اليوم فيتجه هذا 
الصنف من الاستثمار آلى أن يصبح اكثر فاكثر سبيل توظيف السيولات 
التعدية لاجل قصير . في البلدان المتخلفة اذن يتم توع من تقسسيم العمل. 
من جهة » تحمل الاحتكارات الى ممارسة الاستثمار الانناجي الماشر الذي 
يتغذى في قسممه الاعظم من التمويل الذاتي . ومن جهة اخرى ؛ تتخصصس 
بعض المصارف في عمليمات المضاربة على الاوراق المالية التي تصدرها 
هذه الاحتكارات الانتاجية الكبرى » والتي تكون معدة في جوهرها لجمهور 
البلدان النامية ‏ اما بالنسبة للاقتصادات الخاضعة المتقدمة نبيا» قان 
هذه العمليات ؛ التي تنجلى فعليا عبر تحركات دولية لرساميل قصيرة 
الاجل ( لان الجمهور الحلي بكتتب بهذه القروض التي تقدمها الاحتكارات 
الاجنبية الكبرى ) تؤثمر على ميزان الحسابات بمقداد ما يكون التكامل 
النقدي ناتصا .ه 

أن التحكير الحماظم للاقتصاد العالمي يتجلى والحالة هذه ؛ في حقسل 
التحركات الدولية لرؤوس الاموال » عبر تقوية اتجاهين متعارضين مما : 


0 متطمة الامم التحدة 8 التيارات الدولية لرؤرس الاموال الخاصة )ةا ل ٣د‏ ». 
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اتجاه الامتثمار الباشر ( الشكل الطبيعي للاستثمار الانتاجي للدى 
الاحتكارات ) واتصاه الاستثمار في المحفظة المالية ( الشكل الطبيعي من 
توظيف سيولات الاحتكارات توظيفا مضاريا) (60؟!) . 
د خصائص التكظف « البنيوية » . 

عندما تنخلى نظرية التخلف الشائعة عن التفاهات غير الملمية التي 
تخلط بين « التخلف » و« الفقر » » فانها نتوصل في افضل حالاتها الى 
وصف مجموعة من الخصائص « الاقتصادية 4 'لتي تتصف يها بلدان 
« العالم الثالثك » الحديث والتي من شأنهسا ان تشكيل الخصائص 
لا اليتبوية » للتخلف (51!) , لكن الامر لا يتناول على هذا النحو الا مظاهر 
المشكلة » آي تلك الاوجه الخارجية التي تقع الشكلة من خلالها نحت 
اللاحظة . فضلا عن ان الامر بقتصر فقط على تناول المظاهر «الاتتصادية» 
علما بان حقل « الاقتصاد » يعزل بمورة مصطتمة عن حقلي التتيم 
الاجتماعي والسياسة . ان تاريخ تطور « التخلف 0 » الذي بتكل عملية 
تاريخية شاملة رلا ١‏ اقتصادية » وحسب  )‏ تختلط مع تاريخ توسسمع 
الراسمالية وآمتدادها وتكوانها في متظومة عالمية متمفصلة ذات مركز 
.واطراف ب بيفسر هذه الخصائص الظاهرة . هذه الخصائص تنحمر في 
ثلاث : )١‏ عدم تكافؤ الاتناجية في القطاعات 4؟) التضعضع )١١‏ السيطرة 
الاقتصادية الخارجية . 


٠ س بنى الاسعار وعدم تكافق الانتاجية في القطاعات . توزيع الدخل‎ )١( 
واليد العاملة من‎ ١ اذا « فحرنا » الاتناج ( آلقيمة المضانة ) عن حهة‎ 
جهة » ألى قطاعات © ثم قارنا بين المنتوج القطاعي بالفرد الواحد في‎ 
البلدان « النامية 4 وفي « البلدان المتخلفة » »> فائئا سوف نمجب للتجمع‎ 
النسبي للمنتوجات بالراس الواحد حول متوسطها ااوطني في بلدان‎ 
المركز » كما سنمجب لتمبثرها الكير جلا في بلدان الاطراف . الجداول‎ 


رو 2002 ١‏ 8 « الاستثمارات الاميركية في الخارج والتوكزن الدولي » 
Eco . Mars 1954 (‏ . 8 ) 


ردن ونير ہیی ۴٣اس‏ امه ر الاقتصاد السيائسي للعالم اأثالتث » كوجاسن 
بد أ5وطلت ر بواليات التخلف » اكنشورات الممالية 451( , 
ا 5 «رجنرافية التخید ب 20 لاد مه 
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التالبية تعطينا صورة واضحة عن هله الواقمة البيطة والعامة 
جدا لل9؟1) . ١‏ 
بالنسبة لاميركا اللاتينية مثلا ؛ نجد ان توزيع المنتوج الخام بالراس 
الواحد المامفول » حول المتوسط  1..‏ للعام .113 - هو التالي : 
القطاع القطاع الجموع 


القطاعاتحديث الوسيظ البدالي 

الؤراعة Tl.‏ 53 14 ¥{ 
المشاطات غير الزراعية fe‏ 1¥ ۷ 007 
الصناعات الاستخراجية .1 4 لم اكه 
الصنامات الاتيغاتورية UA.‏ 1 5 ۷1 
حرقية الانناج .11 ۴t‏ 1 4 
اليشام AY 1 4 tA‏ 
الخدمات الاساسية Yol‏ .10 ۴ م 
التجارة والمال .¥ ل ف 1" 
خدمات اخضری {1A‏ 4 لف اقل 
الادارة {Ao‏ ۸ 5 لكف 
الجموع AA‏ هه 18 1 

كذلك الامر باابة للمناطق الاخرى من العالم امتخلفا ؛ سسا 


وافرشيا 8 
على الفمكس من ذلك لحد في بر بطائيا العظمى وااولانات المتحجدة + ان 
هذا التوزيع يقل عدم تكاقئه الى حل بميد ؛ وخاصة في بريطاتيا 


العظمى ˆ 

المنتوج الخام بالشخص الواحد عام .115 

الولاباتااتسدة بر بطائيا! لمظمی 

الزراصة يذ ۹۲ 
الصساعات الاستطراجية fF‏ 54 
الصنافات الانيفاتوربة \Ya‏ ۷ 
البسام كن 4ه 
الخدمات الاساسية 14¥ ان 
خدمات اخوی .31 لله 
الجموع 1٠ la»‏ 


رى ۲٠‏ ااام م انيه الاقتصادية والاتاجية والاجور في «ميركا اللاتينية » » 
ندوة حول مشاكل سياسسة الاجور في التبو الاقتمادي > "69# , الداتصارق 
بين ۲۳ و۷ كشرين الآول 1۹٩۷‏ > الجدول لات والجدول 2 
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في امي وكا اللاتينية تجد ان نسبة الانتاجية الزراعية لانتاجية 
اانشاطاته الاخرى كنسية ١‏ الى 8 »© وفي بربطانيا العظمى تكون هذه 
النسبة مسساوية للوحدة عمليا »© .وقي الولايات المتحدة كنسبة ١‏ الى ١‏ . 
ان تسبة الحد الادنى للحد الاقصى على مستوى التكتبل امول به 
مداه ٥٣‏ اادوفمو هف هه" في امير كا اللاتينية هي نسبة ١‏ الى ١١‏ ( بين 
الزرامة والمتاععة الاستخراجية ) مقابل نمسية الى ٠١١‏ في ا 
المظمى و ١‏ الى ” في الولابات التحدة . 

وقد يدو من المجيبأن يكون عام التكانؤ أقوى كي الولابات١اتحدة‏ 
منه في بريطانيا . مع ذلك قنحن لملم ان هذا الوضع يعبر عن حدث 
تاريخي معروف هو التاخر التسبي لبعض المناطق الزراعية فيالجتوب . 

كذلك الامر في الاتحاد السوقياتي . اذ نجد ان عدم التكاقۇ في 
توزع الانناجيات الزراعية وغير الزراعية هو بتسبة ١‏ ل ؟ وقد 
تصل هذه النسبة الى ١‏ ل ۱۲۸(۴ ). عدم التكافؤ هذا » القوي نسبيا» 
يعبر هن التاخر النسبي في الزرامة السو فياية التي لم تىىجل 
خلال اللوات الخمسين الاخيرة نفس التقدم الذي سجلته الصناعة . 

ولنوضح مباشرة ان مقارنة من هذا RE‏ 
« التشتت القطاعي » متشابها بقليل او كثير لدى كلا الفرقين . اذ 
ان الغارق بين المنشاة الاكثر حدائة في الولابات التحدة وا 
الاكثر تأخرا فيها » هن حيث النتوجات الوسطية بالشخص الواحد > 
قد بكون بالطبع ملى طرفي نقيض. . ولا كانت القطامات اكختارة محصددة 
هي نفسها بأرقام وسطية خاصة بهذه القطاعات » فان درجة التشتت 
كلما كانت مرتفمة كلما كان التبعثر اكبر ‏ مع اعتبار جميع الامور 
الاخرى > هدا ذلك » متساوبة . 

ما هو الدفير الذي نسطيه ليده ا'ظاهرة ؟ وقبل ذلك + كيف نصفها ؟ 
نقترح عبارة « عدم تكافؤ الانتاجية في القطامات » . هفه الميارة بحاجة 
الى كرح . الواقع اننا لا نحطيع مقارنة الانتاجيات بالعنى الحقيقي 


(14) نسية واحصد الى افلين اذا اهتبرتا ١ن‏ السكان الزراهيين هم بحثابة ٠٠‏ بالئة 

هن السكان جميما . قيمثل دخل الزراعة والحالة هذه .؟ بالمئة هن الدخل الوطلي . 
ونسبة واحد الى للالة لل كان دخل الزراعة لا يمثل الا 16 بالمئة من الدخل 
الوطني . 
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الا بين منشالين أو فرعين ينتجان تفس المنتوج : قنقول ان اتساجية 
الاول هنهما ارفع من انتاجية الثاني »عندما تكون كمية الممل 
الاجمالية ( المباشر او غير المباشر ) ءاللازمة لتأمين انتاج وحدة طبيعية 
من نفس المنتوج » كمية اقل . ولا يسعنا ان نتكلم »4 في المقارنة بين 
قرع وقرع > آلا عن ١‏ أبراديات » Rentabilités‏ مختلفة »2 كما يذكر 
عمانوئيل . مع ذلك قانئا نحتفظ بعبارتنا القترحة : اذا كانت الشروط »في 
بنية اسعار معينة » على نحو لايمكن ان يكون معه تعويض العمل 
او راسالال 4 او « عاملي الانتاج #هذين » في قرع اول » ممائللالممدلات 
نعريض هذين الاماملين فى فرع ثان “ قاتئا تقول عندلد ان الانتاجية 
في الاول ادنى منها في الثاني . هذا لا معنى له بالطبع الا ضمن بنية 
اسعار معينة . اذ انبنية الاسمار هذه قد نكون على نحو معين» 
بحيث تحد بالضط أن العمل وراسالال يتعوضان في جميعم الفروع 
بتفس المدلات . هذا هو على كل حال الاتجاه الفعلي المميق في 
نمط الانشاج الراسمالي ؛ الذي بتصف ب « سهولة حركة» 8 اأامم 
«١‏ العوامل © “اي بوجود سوق العمل واراسالال . ولكن اذا تقلت بتية 
الاسعار هذه التي تقابل في المركز تمويشات متجانة العمل 
وراسال مال الى الاطراف + ينجم عن ذلك عدم امكائيةتمويض ١‏ العوامل » 
بنفس الممدلات فقي مختلف الفروع » اذا كانت الشروط التقئية ( واذن 
الاتناجية ) موزعة فيها بشكل مختلف عما هو في المركر . 
مع ذلك يبقى من الممكن أن نقوم احيسانا بمقارنات مباشرة في 
الانتاجيات » اذا كان المنتوج ب في حال عدم كوه متماهيا بالضبط 
في الحالتين ‏ « قابلا المقارنة » على الاتل من حيث قيمة استمعماله 
وهن حيث التقنيات الممكنة لانتاجه . مال ذلك ؛ اذا كان قتطار القمح 
المننج من المركز ‏ يقتضي كمية اجمالية معيلة هن العمل ( المباشر 
او غير المباشر ) 4 واذ'" كان قنطار الذرة البيضل وهو منتوج من منتوجات 
الاطراف قابل للمقارنة مع القمح ؛ سواء من حيث قيمته الاستعمالية 
( منوع من منوعات الحبوب له تفس الطاقة الحرارية ) أو من حيث التقنيات 
الممكنة لانتاجه ب يقتضي مزيدا من هله الكمية » قان ذلك راجع 
بالضبط الى ان تقنيات الانتاج في الاطراف تقنيات متأخرة . هنا يكون 
من السموح لنا ان نتكلم عن اختلاف في الانتاجية . كما وان الانتاجية 
تكون ؛ على العكس من ذلك ؛متماهية في المركز والاطراف © في صناعات 
نسجية متمائلة من حيث لقنياتها . اما بالنسبة لنتوجات اخرى © قتكون 
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مقارنة الانداجيات مقارنة مباشرة غير ممكنة طبعا : مثال ذلك الين > الذي 
لا ينتج الا في الاطراف والذي لا يمكن مقارلته باي متتوج من منتوجات 
المركز 4 رغم انه بوسعئا ان نتصور تقنيات ممائلة لتلك أاني قد نستعمل 
في المركز اذا انتج البن فيها » وهي تقنيات تكون اكثر « كثاقة بر أسالمال » 
كما تكون انتاجيتها افضل . 

الا ان بنية الاسعار في المركز قد انتقلت فملا الى الاطراف . اذ أن 
الاطراف تنتمي © كما ينتمي المركز 4 اأى نفس المنظومة المالمية . كماان 
هناك سوقا عالمية , هذه السوق ليست بالتأكيد « كاملة » : وهي بالاضافة 
الى ذلك لا تحيط بجميع النتوجات ‏ فبعض النتوجات لا بمكن نقلها 
( الخدمات » البناء > الطاقة الكهربائية ..  )‏ وتكاليف التقل تنوء يثتقفل 
نسبي مختلف من منتوج لآخر . ويبقى ثمة اسباب محلية تدعو لاختلاف 
الاسعار أختلافا نيا ( الغرائب مثلا ) . لكن ذلك كله لا يحول دون 
كون السوق المالية امرا واقما » وان انتقال البنى الجوهربة للاسعار 
النسبية من المركز الى الاطراف يقرض نفسه من خلال هذا الامر الواقع . 

ليس هناك من سيب يدعو لان يكون المنتوج بالراس الواحد متماهيا 
في مختاف الفروعٍ في اقتماد راسمالي مركزي . اذ ان هذا المنتسوج 
بتالف من مركبين : تعويض العمل وتعويض واسامال ٠‏ ولكي بكون المنتويج 
بالراس الواحد متماهيا بيجب ان 7 نتوقر خسة شروط ٠‏ 


)١‏ ان تكون كمية العمل التي يقدمها الشخص الفاعل ( خلال عام 
مثلا ) متماهية . )١‏ أن يكون التر كيب المضوي للعمل ( تعبير موقفق 
لعمانوئيل  )‏ اي تناسسب اعمال مختاف مسستويات المهارة ب متماهيا . 
)٣‏ ان تكون معدلات تمويض العمل ( ذي المهارة المتماهية ) متماهية . 
؟) ان تكون كمية راسالال الموقوعة موضع الممل بالنسبة لكل عامسل 
( التركيب المضوي لراسا مال ) متماعية و ۵) أن بكون معدل تعوسسض 
راسالمال موحدا . 

كن هتاك اتجاها عميقا في نمط الانتاج الراسمالي لحو توفير هذه 
الشروط . 

ولا ٤‏ أن تو حيد وقتا العمل مواز لنمو مجمرع الأجراء . فحيث 
ون وت الل اا ا هنا هرمل في اهاد الوانسبالي ٠‏ 

هي الحال في الزراهة مثلا » لا بعود ذلك لاسباب « طييمية » ( « بطالة 
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مومهية 4 ) بل بعود الى أن نمطا الانتاج الراسسمالي الكتمل بستخدم عمالا 
( وان كانوا موسميين ) خاضمين لقوانين وقت العمل العامة . ان « العلم 
الاقتصادي » . بل الاصح ان يقال الاقتصادوي ‏ لانه ثمرة نمو نمطا 
الانتاج الراسمائي » ولانه « علم اجتماعي اعرج » »> يماثل بين الوقت 
المتوفر » خارج وقت العمل + وبين « البطالة ١‏ . لقد برهن « أريمي » 
جيدا »2 في وضع افربقيا 4 أن الوقت غير المخصص لمعمل « انتاجي » 
مباشر لدى الجماعات التقليدية الريقية » ليس وقتا « ضائعا 4 » بل انه 
يستخاهم من اجل الحاجات الاجتماعية الجوهرية التي ترافق ثمط 
الانتاج المتبع . (185) 

ثانيا » ان الاتجاه العميق للراسمالية حتى الزمن العاصر كان بسير 
باتجاه تو حيد العمل ورده الى أسط أشكاله واقلها مهارة , الثررة الصناعية 
والكننة استبدلتا الاعمال الماهرة التي كان بضطلع بها الحر فيون فيما مضى» 
بعمل مركب بتصف باستخدام العمل البسيط استخداما كثيفا من الناحية 
الكمية ( بالاضافة الى 91!ة ) » وباستخدام محدود في كميته للممل الماهر 
( وغالبا ها يكون اكثر مهارة من عمل الحرنيين السابقين ) : عمل تنظيم 
الانتاج ( قنظيما تقنيا - مهندسون ‏ وتجاريا ) . ان الفلبة الكمية السالفة 
تلممل البسيط قد قربت مختلف فروع الانتاج هن هذه الزاوبة © كما آن 
التقدم ‏ الاننقال من ١أصيغ‏ ما قبل !ارأسمالية الى نمط الانتاج الراسمالي 
كان مصحوربا على الدوام بثورة من هذا الطراز . ولنذككثر »> فضلا من 
ذلك » بان الاتجاهات التفوقة في حدانتها » والتي من شائها ان تعطي 
الممل في الستقبل اشكاله الجوهرية المرتبطة بالاتمتة » نتجه بالضبط 
في الأتجاه الماك . كن القضية تتعلق هنا بالمستقبل فقطا . 

اللا » ان توحيى تمفويشس العمل ۴ جور الط هو احد القوانين 
الجوهرية في نمط الانتاج الرأسمالي »© وهو الذي يعبر عن الوجود الفعلي 
لوق عمل . 

رابعا » هثاك انجاه نحو استخدام الممل استخداما مكثفا قي جميع 
فروع الاقتصاد الراسمالي » الامر الذي يشكل نمط تقدم الانتاجية . لا 
شك في ان التركيب !اهضوي لراسا مال يختلف من فرع لاخر 4 وكلما كانت 
درجة تفتت التحليل مرتفعة » كلما كانت المروحة اوسع © تظلرا لان 
الصناعات الجديدة الحركة ( النسيج فى يدابة القرن العشرين ء لم التمدين 
والكيماء «الالكترونيك الخ .. ) تمتلك التركيب العضوي الاقوى . أن 
هذا التبعثر في التركيبات المضوية » هو الذي يفسر على كل حال واقع 
بوجو 9۳ د احتيائيات المبل هن التظاد التاريشي » القال الذكوى . 

. لون 


التوزبع فير امتكافيء للانتاج القطاعي بالراس الواحد في البلدان التامية . 
اذا كان معدل القيمة الرائدة  /٠..‏ اي اذا كانت الاجور تمثل حوالي 
نصف المنتوج الوطني “ الامر الدي الذي يتفق هم مستوى الحجم الفملي 
للعالم النامي العاصر ‏ واذا كانت التركيبات المضوية . وفقا لدرجة 
الششمتت الماخوذ بها خلال هذا ااتحليل .. تتراوح في ادناها واقصاها بين 
أثنين وثمالية ( وبحدود نسبية بين ١‏ و ) )» وكان ممدل الربح الوسطي 
للاقتصاد في حدود ٠١‏ الى .؟/ > وفقا للاهمية النسبية للقطاعات الخفيفة 
والقطاعات الثعيلة » فان القيمة المضافة لكل عامل تتفير ضمن حدود 
اللسبتين 146 الى ٠٠١‏ ءاي أن الحد الاقصى من المروحة يكون مستوعباضمن 
المسافة القاصلة بين ! و 164 >4 الامر الذي يتفق تماما مع الواقم . اما قي 
اللدان ‏ المتخلفة » حيث تمتف هله المروحة هن ١‏ الى ١٠١‏ 4 في ظروف 
دصل فيها معدل القيمة الزائدة الى /٠..‏ ومعدل الربح الى ٣.‏ + فان 
التركيبات المشوبة لمتد عتدئذ بين ١‏ و ه٣‏ ء اذا كانت القطامات 
« الخفيفة » نضم حوالي 80/ من قوة العمل ؛ مقابل .ه/ في اكركز » 
ومقابل مستوى تشتت ممائل . الترسيمات المنشورة أدثاه 8 تلخص ١‏ 
هذه الأوضاع المتقارنة المبطة . 
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(.۲) اقارنة للنتوجات بالراس الواحد بين بلك واخر يتبقي أن يوفع بالاعتياي 
الالفرق بين معدلات القيمة الرالدة » داقن ان تقسم هنا الارقام النسبية للاطراف 
على ٠)١‏ و به ) انتاجية الممل الافمف في القطاع ١‏ من الطرف لي التكوبن 
العضوي الخفيف جدا , 

لسن 


ان قرفا كيرا مثل هذا الفرق بين التركيبات المضوية لراسالال في 
الاطراف » لا يمكن حدوثه الا اذا كان نمط الانتاج الراسمالي لم تسكن بعد 
من السيطرة على كل فروع الانتاج 4 كما هي الحال في المركز 3 

خامسا داخيرا » آن الاتجاه تحو توحيد ممدل الربح هو بالتأكيد قانون 
جوهري من قوانين نمط الاتتاج الراسمالي ؛ وهو يضاهي في ذلك الاتجاه 
نمو نعويض الممل السيط . بالاضافقة الى ذلك بتيفي ان تحدد هنا أن 
مستوى القطاع التناقسي الذي للمنشات الصفيرة > ومتوى الؤسسات 
الكبيرة ( الاحتكارات ) التي تستقيد من معدل ربح اكثر ارنقاعا . 


واذن » فنحن لا نجد في الاطراف اى قانون من القوانين الاتجاهية 
الخاصة بتمط الانتاج الراسمالي » يفمل فعله بشكل كامل ؛ بنتج عن ذلك 
فروقات ضخمة في توزيع الانتاج بالشخص الواحد . ولا كان نمط الانتاج 
الراسمالي لا يتجه نحو التفر “د ؛ فاناو نا تالعمل تكون مختلفة جدا من فرع 
لاخر »لا سيما في الزراعة ‏ التي يكون نمط الانتاج فيها ما قبل الراسمالي» 
رغم انها منخرطة في التبادلات الراسمالية العالمية ‏ في الاقتصاد الرأسمالي 
امديئي . هذه الظاهرة توصف بشكل غير ملاب بأتها ظاهرة « بطالة 
مقنعة » . لكنها لا تكون كذلك قعلا الا قي بمض الحالات » حيث بكرن نمط 
الانتاج ااراسمالي' قد سيطر على الزراعة وحيث تكون الظروف فيه على نحو 
تكون ممه درجة عمالة اليد العاملة الزراعية اللاجورة ادنى مما تحدده القوانين 
العامة لوقت العمل المأجور ( هذه مثلا حالة مصر ) . هذا » وفى بمض قطاعات 
النشاط المدبتي يكون وقت الممل كذلك ادنى جدا مما تحدده اأقوانين العامة 
للعمل الأجور . كذلك الامر في آلنشاطات « الطفيلية » العمالة الذاتية التولدة 
عن البطالة المدينية ( التجارة الصفيرة » الخدمات الشخصية ؛ ألخ , ) . هذه 
التشاطات ليست « بقابا » من الماضى ما قبل الراسمالي 4 بل انها ؛ على 
العكس »> ظاهرات حديثة متولدة عن التتاقضات الخاصة بلمو الراسمالية 
الطرفية التي نتجلى عبر الازدباد الطلق و!انسبي للبطالة في المدن . 

ان توحيف شروط العمل ينجه » في الاطراف كما في الركز ؛ الى توحيد 
لعوبضات العمل البسيط . لكن ذاك لا يصح الا على مجمل النشاطات التي 
تنتمي الى نمط الانتاج الرأسمالي » في الو قت الذي لا بشمل قيه الممل عمجمل 
اتعاملين . كما نفي نا ان نحدد هنا أن الطابع التحكيري أعدد عمين من 
المنشآت الكبيرة ‏ لأ سيما الاجنبية ى بتيح اختلافات دقيقة في الاجور 
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تنتمي للسترانيجية اللسياسية البحتة التي تتبعها هذه المنشآت .ضمن هذا 
الإطار تنفرج بمض الاختلافات في التعويض وفقا لستوى المهارة ؛ وهي 
اختلافات قد تكون احيانا ‏ بل حتى في اكثر الاحيان ‏ اشد وضوحا مما 
حي في المركز > وذلك لاسباب تانية تتعلق: بائندرة النسبية اليد الماملة 
اماهرة. 

كدلك تكون التركيبات العضوية لراسالال في الاطراف اكثر انيساطا 
4اداة عنام بفعل ان نمط الانتاج الراسمالي لم يسيطر فيها بعد على جميم 
فروع الانتاج . يضاف الى ذلك وجود عدة مستويات لعدل الربح الوسطي »> 
وعلى الاقل مسستويين »> واحد اراسالال الاجنبي التحكيري »؛ والاخر لرأسائال 
الوطني التابع . 

ان شية التوزيع الاجتماعي للدخل في الاطراف هي حصيلة هذه 
الشروط الجوهرية بالاضانة الى ظاهرات ثانية أخرى ؛ لا سيما : )١‏ مستوى 
العمالة في كل من الناطق الريفية والمناطق المديئية على التوالي » وهو مستوى 
يئر بصورة حاسمة على قسمة الدخل بين الاجور والمداخيل العائدة جميعا 
لكل من المنشأة وال لكية » ؟) بنى توزيم ملكية راسالال والمنشاة » وهي بني 
تحدد بشكل جوهري توزيع مداخيل النشاة في الناطق الدينية . ؟) بتى 
توزيع الملكية العقاربة والاستفلال > وهما أمران بحددان بشكل جوهري 
توزيع المداخيل الاجربة في الناطق الريفية . و )) توزيع عرض العمل وتا 
اتويات الهارة والتنظيم النقابي والسياسي لمختلف الجموعات » الامر الذي 
بحدد الى حد بعيد بتية توزيع الأجور + 

الا أن البلدان المتخلفة تتصف 6 من وجهات النظر هذه كلها » بتئوغ كبير 
الغابة » تنوع اكبر بكثير مما في البلدان الشديدة التصنيم . من هنا ان بلية 
توزيع الدخل الذي تنتج عن لمبة المزج بين هذه القوى جميما » تقدم سلما 
بمتد من الطر ف الى الطرف ؛ من بتى تتفاوت في عدم تكافثها تفاوتا كبيرا 
جدا » الى ينى بقل فيها هذا التفاوت الى حد كبير »> كما أن درجة عدم 
التعافوٌ في التوزيع ب مقاسة مكلا بواسطة المعامل الذي يستخدمه 
« بارشو » )1١١(‏ - مثدما تصبح > لسبب من الأسباب » قرببة من الدرجة 


(181) في المادلة التجريبية 4د ۸ نمثل ١"‏ النسبة امثوبة عن السكان الذين 
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التي بتصف بها المالم الصناعي » تصبح بنية التوزيع مختلفة اختلاقا نرعيا . 
أن هذه الخاصة الاخيرة هي التي تطرح على البلدان التخلقة مشكلات سياسية 
محددة ‏ أكثر مما تطرحه عليها درجة عدم التكافوٌ نفسها . كذلك فان عدم 
التكافقٌ في توزيع الاجور هو اكبر في البلدان ‏ التخلفة » مما هو عليه قي 
المركز . 

1) الواقع أن النسبة القائمة بين اجر الشغيلة الماهرين واجر الشفيلة غير 
الماهرين » ضمن مجموعة الشْميلة آليدوبين ؛ كانت مرزعة عام .1911 كما 
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بعض الاحصلات الاخرى تؤكد هلا الواقع . قفي حين أنه في قرلا 
عام 1951 كانت نسبة المعدل الادنى القامدي للساعات ‏ ونقا للمقود 
الجماعية ‏ التي يعملها المعاون غير الماهر من الفئة الدئيا » للمامل المحترف 
من الفئة الثالئة » تتراوح بين ١‏ و ٠١‏ 4 كانت هذه النسية قي الستغال 
وشاطيء العاج »> في نفس الرعن »2 كتراوح بين ١‏ و ۴ (199) . 

والحركة الداريخية تؤيد على كل حال هذا الاتجاه نحو تقليص عدم 


مم و ا٥‏ « بنية الاجور في البلدان القليلة النمو » نيرج ادوع 
اتجدول الاول . ش 
ومن Ber9‏ اماه الوليقة المذكورة » الجدول الثاني . 
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التكافق. كلما تقدم النمو » سواء كان ذلك في اميركا اللاتينية او في افريقيا 
الاستواثية على الاقل [6؟1) ٠.‏ 

ب) بين الشغيلة اليدويين و « ذوي الياقات البيضاء » »> كان عدم 
التكافؤ يبدو شديدا في حين »© وأقل شدة في جين حين آخر © في البلدان 
المتخلقة . فيما تكون نسمبة ااربح الوسطي الذي نه ميكانيكي الكاراج 
من جهة » وخادم المطعم أو المستخكم العامل في الاختزال من جهه اخرى »2 
قريبة من الوحدة في بريطانيا » وقريبة من ٠٠١‏ في الولايات المتحدة » 
تكون هذه النسبة ٠١۸‏ في الارجنتين والمكيك ؛ 240. في البيرو » بين 
ه». و ۱٤٤‏ + حسب الفترات > في شيلي (ه؟١)‏ . اذا كانت مصادر 
المعلومات العديدة تتجه الى الحكم بان « ذوي الياقات الييضاء » يتمتعون 
ني آن واحد بحظوة اجتماعية آكبر وبآجور افضل 6 فان الوضع » من 
حيث الاجور » غالا ما بكون على عكس ذلك ؛ عندما يوفر التمليم أعدادا من 
« ذوي الياقات الييضاء » المنتمين آلى الفئات الحابعة » تتجاوز بكثير قدرة 
المنظومة الاقتصادية على استيمابهم ( حالة ألهتد ومصر ويلدان اخرى 
مديدة ) . 

ج) اخيرا » كثير! ما يلفت الاننياه ‏ بحق ‏ الى التفاوتات الكبيرة > 
التي توجد في البلدان المتخلفة اكثر مما توجد في البلدان النامية » بيسن 
الاجور المدقوعة للشقيلة ذوي اكهارة المتكافة في هله المنئأة أن تلك > 
او في هذه المجموعة من المنثآت (المنشآت الاحبية الكبرى. فلا او بك 
ر المنشآت الوطنية الصفيرة ) . والصلة القائمة بشكل وثيق اكثر » في 
البلدان المتخلقة “ بين مستوى الاجور وابرادية المنشأة » يمكن ان تتفسر 
بضعف الحركة التقابية وتجزئها . 

ان توزيع المداخيل » الاجرية وغيرها ء التي تتوقف على مجمل 
العناصر المشار اليها اعلاه » ام يمين الا نادرا جدا في اللاحظة الاحصالية . 
وقد قمنا نحن انفسئا ببتاء هذا التوزيع بناء منظها باللسبة لاريمة بلدان 
أقريقية ( الجزائر » تونى » مراكش » وشاطيء الماج ) كما آقتبسا المشل 
المصري من كتاباته حسن رياض . هذآ التحليل سوف يسمح انا بتقسير 
مختلف التفاوتات عن طريق ادخائنا » تباعا 4 لمختلف العناصر التفسيرية 


ومن diet Bers‏ الوليقة الملكورة » الجدرلان الثاكث والرايع . 
بوم 88۲9 تلل انوليقة الدكورة » الجدرل الخاصى . 
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المشار ليها . الامر الذي سيقودنا الى اعادة النظر في بمض الاراء 
« الشائعة » والتي يتقدم بها اصحايها بليء من التسرع في رابنا 6 لا سيما 
تلك التي تذهب الى ان الماجورين يشكلون كتلة من ذوي الامتياز » في 
العالم الثالث . 
حللة مصر 

بدو الدخل « الوسطي » للفرد الواحد في المدينة اكير بآريمة اضعاف 
من دخل الفرد في المناطق الريفية (175) . 

لكننا نكتشف » اذا ذهبنا الى ابعد من الارقام الجافة » ان هذه 
التفاوتات تتعلق بفروقات الانتاجية وبفروقات ممدلات الممالة في نفس 
الوفت > وأنها لا تلعب دورها بشكل منظم لصالح المأجورين حتى يصح 
اعتبارهم بصورة اجمالية ١‏ ذوي امتيازات 4 . 

) هناك بطالة كثيفة ( 7 قوة الممل النظرية الامكانية ) تمس 
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الجماهير الشعبية التي تمثل .۸ من سكان الارياف و ١هر‏ فتط من 
سكان المدن . فاذا اخذنا بالاعتيار هده الممدلات المختلفة في الممالة » فان 
دخل « سنة عمل تام » بالنية للجماهير الشعبية يكون ارقم مرتين 
ونصف فقط في المدينة عما هو في الريف . 


ب) اذا كان الدخل « الوسطي » نيدو آربع مرات اقل في الريفف » 
فذلك بعود ‏ علاوة على كون معدل العمالة أدنى في الريف ؛ وكون انتاجية 
العمل الوسطية قيه اضعف ( تقنيات اخف من حيث استعمال راسالال ) ب 
الى ان الشرائح الوسطية في الريف هي > نسبيا » اقل عددا : ١ار‏ من 
سكان الريف + مقابل .)/ من سكان المدن »© ولان الدخل الوسطي للشرائح 
ذات الامتياز ( 6 الى ه/ من ألكان ) هو ادنى في الارياف بمقدار 448 
مرات . ان هذه الفروقات تمبر كذلك عن كون الاقتصاد المديني ؛ الاكشر 
تقدما من الاقتحاد الريفي » يعتضيه وضمه اللجوء الى بد عاملة نضم تسبيا 
عددا اكبر من العاملين الماهرين * عمال دائمون »© مستخدمون » كادرات 
وسطى وعليا » مهن حرة واصحاب مشاريمع . 


(1) حسن رياض « مصر التاصرية » ص )١‏ ( أرقام عام .155 ) 


11 


لبي يي س لل س 


النشات 5-6 الاجمالي |الدخلالنردي‌ائلسلوي 
 )‏ المتاطق الريفية : 
1ل جماهير شحبية 
١‏ ججماعير لا تملك ارضا ٠ Ea‏ الرصصرية 
١‏ م جماعيرتستغفل١قلمنفدان( ])015‏ ... هلا. 1 36 ل 
۲ - شرائح وسيطة ( تمشقل بين 
فدان واحد و م فدادین ) هه Ped A TA.‏ 
٣‏ لوو امتیازات 
ال بين د و ٣.‏ كدان .. Pel AY“ AV‏ 
۲ ل أكثر من .) فدان عه مهل ped WPF‏ 
ا 
عو cea os r‏ 4 لم 
١‏ م الجماهير الشعبية 
٠‏ ب باون عمل ملحو , VC AAY o.“‏ صغر لم 
١‏ - خدم عنزلیون fed 114€ NEC oo‏ 
٢‏ مہ بروليتاريا رلا fal 4 A ore‏ 
۲ - هاجورون تقليديون fod (4 22 sis‏ 
۲ - البروليتاريا PJ 1.4۸ Ve oa‏ 
۲ البوجوازية الصغيرة 
۲۰ د مستخدحون نابعون pod 1.0% 1١ AV ac‏ 
1 - اصحاب مشاريع تقليديون 7 efe 14¥ VI‏ 
۲ ب كادرات وسطی Ped 34 UE ove‏ 
؟ اب البرجوازية Ped McA Eee‏ 
المجموع والمتوسط fod YF have ooo‏ 


ج ) في صفوف العاملين في آلريف 4لا يتمع الأجورون بامتيازات 
على الاطلاق > يل انهم » على المكى » بشكلون جمهور الجموعة | س ١‏ »© 
وهي المجموعة الاشد بؤسا في مصر ( ١١‏ ليرة مصرية للفرد > مقابل عمالة 
ستوية تامة مبدليا ) . اما الدخل السنوي الو سملي الشخص ااواحد مسن 
سكان المدن المأجورين غير المهرة ( المجموعة ب ل 1541١‏ و ١١‏ ) فهو ليس 
١فضل‏ اطلاقا : 5؟ ليرة مصرية . قاذا اخذنا بالاعتبار الفروقات في 
مستوبات الاسمار » بحكم ان المداخيل الريفية لا تقدر حق قدرها ( التموين 


۱۴۷) الفدان يساوي ؟)2. هكثارا . 


۹Y 


الداتي الخ ) » وان النفقات اللازمة لاستسرار المعيشة في المدن تتضمن ابوايا 
لا وجود لها في الريف ( نفقات نقل » مساكن ذات اجر مرتفع حتى وأو 
كانت بائسة الخ ) > فان الفثات الشعبية في المدن ليست محظوظة ) من 
حيث مستوى المميشة + اكثر من الفئات الشمية آلريفية . 

د) أن « المحظوظين » اذن ييدون مقتصرين على الشفيلة الماعرين في 
المدن » ومن بينهم حوالي ۷٥‏ ماجورون ( من الفئات ب 5 4 .؟ و ٣٣‏ في 
جزء منها ؛ اما الفلة ب > ١١‏ فتتكون من شفيلة مستقلين ومن معلمي 
منشآت ) . ان الدخل الوسطي للشخص الواحد من هؤلاء الكان المأحورين 
يرتفع اربعة اضعاف عن الدخلالوسطي للشتيلة المدنيين غير المهرة . هذا 
التراتب » الذي يراوح بين ١‏ و 6 » ينبفي ان يعزى بصورة واسعة الى 
الفروقات في المهارة , غضلا عن ذلك > ولان مستوى المميشة المطلق لدى 
الفئات الدنيا هو مستوى ادنى + ولان هذا اليس بتقاقم يفعل المسدلات 
المرتفعة جدا انقص العمالة في صفوف غير المهرة » فان الفروقات قي 
اللداخيل ‏ وهي فروقات اصبحت منذ ڌمن اقوى بكثير مما هي عليه في 
البلدان المصنعة ‏ تتخد كل مفزاها السيامي الاجتماعي الخاص . 

ه) اخيرا » في صفوف « البرجوازية » المدبنية ( ألغئة ب 6 ) نجد 
وللاقتصاد . والواقع ان من نتائج التاميمات ان تنقل عددا مرموقا» سن 
ذوي ارفع الداخيل » عن فلة مداخيل المنثشاة الى فئة الماجورين . 

يبين الجدول التالي تراتب الاجور المدينية نفسها عام .166 (152) . 
الاجور السنوية الوسطية ( بالقرة المصرية ) : 
يد عاملة عمال مستخدهمون | كادرات ادرات 


لبر ماهوة ملعرون 
الدولة 
- الادارة المتنية 5 Na‏ 
النقل والاملام - 1s‏ 
Lh‏ «السوس = A.‏ 
النشات الحديثة 2 
الصناعة » النقل 3 1 
ب التجارة » الخدمات ك 2 
المنشات التقليدية 5 3 
- خدم منزئيون a.‏ ت 


*. حسن وباض > ا)رجم المذكور » ص 8) الى‎ AYA» 


انا 


وحتى خارج اطار العاملين في فناة السويس »الذي لبدو ان امتيازاتهم 
النسبية ب التي كانت ما زالت واضحة عام ١47.‏ ب قد زالت اليوم ؛ فان 
فروقات التعويضات هي اشد وضوحا مما في أأبلدان المعتمة . 

خلال القرن الماضي تفاقم العرق بين الدخل « الوسطي » في الريف 
والمدينة + اذ انتقلت التسبة بينهما من ۲٢۸‏ عام 11114 الى ٣ا‏ عام .195 . 
مم ذلك فنحن للاحظ : 

) ان التقلص التدريجي للدخل « الوسطي » في الريف يتبفي ان 
يعزى بكليته الى التقلص التدريجي في مستوى العمالة » اذ انتقلت النسبة 
المثوية للفثات الفقيرة التي لا تملك ارضا من .1/ر عام 1114 الى .ير 
عام .19537 (55() : 


المداخيل الريفية الوسطية للشخص الواحد ( الليرة الصرية بقيمة 451( ) 


142۸ | ME f 
4h 14¥ الفقراه والدين لا يملقون ارفا‎ 
لف‎ Ye. الشرالح الوسيطة‎ 
: نوو الاشيازات‎ 
AY عن ه الى .۲ فنان فهو‎ 
اكاثر هن .۲ مدان 1 قدا‎ 
۸ ۲4 لوسك‎ 


ب ) ان استقرار الدخل « الوسطي » في الدن بخفي اختلالا متماظما 
في التوازن » اذ ازداد معدل النقحى في العمالة بحيث ان اراح الاتاجية 
قد عو "ضت بواسطة تقليص الممالة (.11) . 


أ 111 .141 
الدخل الوسطي في الدن 
و بالليرة الصرية بقيمة ,95( ) A‏ ۷۸ 
اليد السلملة الستخدمة LS VIA‏ 
نسسة السكان العاملين 
لمعد سكان النن الاجمالي TN 4f‏ 


۳۲ حسن رياض + اكرجع الذكور » ص ۲)۸ . 
(.414 نفس امرجم : ص ۸١ا‏ س .1) 


۳۹ م 


وبينما ازداد انتاج النشاطات غير اازراعية ين 1516 و١١١‏ 
بمعدل 1:9 / متوياء لم تردد العمالة الا بوتيرة ؟ / ستويا. اما تقدم 
الانتاجية فقد كان واضحافي الصناعة » بينما اخلت الحرنية ب التي 
تغلصت مو حوداتها تدر يجيا من دي.ء.ه1 عامل الى oe“‏ عامل ل 
مكانها للصناعة الكبيرة ؛ قزادت موجودات هلد من ٠...١.‏ اجر 
الى ....8؟ اجير . اما التجارة والخدمات فقد كان تقدم الانتاجية 
فيهما اكثر تواضما بكثير : 


1۹1. 341€ 

تماظم !أوجودات تماظم الانتاج 

ر اكمدلات السنوية ) 

صنامعة » حرف 1 fo X‏ / 
نجارة 4o e‏ 
نقل <Y‏ أن 
ادارات {<a‏ ينذا 
خسات 1 1۲ 
اجمالي i‏ .14 14 


ك ال اون اوا ةر كه ف 
الزراعة بينما تزداد في اقتصاد المدن . لا سيما في التناعة الحديثة . 
ومن ها بأتي انفرق المتعاظم ب بين التعوبضات الوسطة للشفيلة المستخدمين 
في كلا القطاعين التقليدي والحديث . و٠‏ ) ان الفرق بين المداخيل 
١‏ الوسطية » لمجمل السكان ٠‏ الريفيين منهم والمديتدون :هو ححخيلة 
المج ين الفرق المتعاظم في الانتاجيات والتطور المختلف لعدلات الممالة. 


حالة امغرب 


عام ٠۹۵١‏ كانت النسبة بين الدخل الزراعي بالشخص الواح ل 
والدخل غير الزراعي بالشخصى الواحد ٠‏ بالنسية اجمل المفرب » نسبة 
١‏ الى 1:؟ . لكن الفرق بين الدخل الوسطي بالشخص الواحد بالئسسية 
للكان اللمين وحدهم هو فقط كالفرق بين | و٣١١‏ . ((1(). 


, وها يليها‎ ١7, اقتصاد المرب 4 الجزه الأول ص‎ ١ سمرآمين‎ ١ 


¥. 


- عالم الريف 


الدخسل الزراعى ۲۳ هيار قرنك قديم 
الدخل الزراعي الاسلامي ۲۳ هليلل ف . ل 
عدد سكان الريف الماملين ع.ء 148 ؟ 
الدخل الوسظي بالفرد : الاجمالي ا ف.ق 
الدخل الوسطي بالغرد : الاسلامي e. aor‏ ف,کق 
- عالم الديئمة 
الدخل الاسلامي ير الزراعي ان فق 
الدخل الاوروبى قير الزراعي 0 .ىق 
عدد السكان المسلمين اتعاملين 5 شين 
الحاطلون من العمل بین ١58‏ و 580 الفا 
عدد المكان الادروبيين العاملين DAs oe‏ 
الداخيل الوسطية ٠‏ 
الادرؤبيون ona‏ ل فل 
المسلمون E a‏ فرق 
( ما عدا الماطكين عنا تعمل ) 
الاجمالي ( ددا الماظين ) .“< 146 ف .قف 
الاحمالى ( بما فيه الماطلين ) Cea‏ فق 


فالفروقات اذن هي ادئى بكثير مما هي عليه في مصر . وهذا بمود 
على وجه التأكيد ١‏ ) الى أن النقص النسبي قي العمالة في صفوف 
السكان الريقيين المغربيين هو نقص اقل مما هو عليه بين الكان 
الريفيين المصريين .و؟»؟االى وحود زراعة حديثة ذات انتاجية قوبة 
(«اراضي المستعمرات ١‏ ) . 
روفي داخل المالم الريفي + نجد ان التفاوتات في التوزيع ادنى بكثير 
في المغرب . لكن الأجورين هنا » بحكم كونهم جميعا تغريبا مستخدمين 
في القطاع ذي الانتاجية القوبة ر الاراضي الاوروبية ) » لا بظهرون كما 
هي الحال في مصر : كأقلية بائة في المجتمع الرنفي . فالاجورالوسطية 
الي يتقاضاها الممال ١ازراعيون‏ الدائمون » هي اجور ارقع ( بنسبة 
حوالي ٠.‏ ر امن مداخيل ٠١‏ / عن اكثر المستغاجن فةرا . مع ذلك : فان 
احرر الممال غير الدائمين © وهم اكثر عددا بخمن مرات عي أجور آدئى 
وقابلة للمقارنة مع مداخيل اكثر المستفلين ففرا . اذ! أخذنا هذا 
الواقع بالاعتبار » واخذنا الى جانبه كون انتاجية الزراعة الحديشة 
التي تستخدم هؤلاء الأحورسن انتاحية ارقم من انتاجية الزراعسة 
التقليدية + اوجدنا ان العيسال الرزراعيين الفربين لا ستحقون ان 
يتهموا بالاستفادة من « الامتيازات »© . 
¥1 


المداخيل الزراعية عام مم9( (165) . 


الجزائر 
الوجودات الدخل 
الفردي 
بالالاف| بالاف 
ف.ق. 
عمال : 
دائمون .1 lea‏ 
موسميون .© .® 
مستقيلون مسلمون : 
فقراد 11 .1 
متوسطون Ys. E‏ 
اتمنيام 3 o٦.‏ 
اجمالي الزراعة 
الاسلامية .1.۷ .4 .1.0 .۱4 


ان نرانب المداخيل والاجور بين صفوف سكن المدن السلمين هر 
اقل بروزا بكثير مما هو في مصر : فالسلم الترآتبي بين فة ١‏ العمال » 
الدنيا ( مهرة كان هؤلاء ام لا ) وبين فة ( « الكادرات العليا ومعلمو 
المنشآت » ) بتراوح بيسن ١‏ و ۸ بالنسبة للجزائر ؛ وبين ١‏ و ؟!١بالنسبة‏ 
مراكش : وبين ١‏ و؟؟بالتسبة أخر . 
مداخيل المسلمين من سكان ادن عام ۱۹۵۵ : )۱٤۷(‏ 


الجزائر توننی راکش 
الوجودات 1 الدخل |الو<ودات | القردي |الوجودات| الدخل 
النردي الدخل 1 
يالاف بالاف 0 
الغرنكات الفرنكات لاف 
باللاف | القديمة بلإلاف_ | القديمة_|_بلإلاف أف . ال_ 
١‏ ) عاطلون من .16 من ۲۵ عن ۲۰ 
الى ٢۲١‏ - إالى هه آالى عم 5 
؟ عمال a» 1. 114 12. Ya‏ .18 
؟ ) ستخددون 5 .¥ (a. 1 0 fa‏ 
؟ ) حرفيون وكادراشوطى | 1۴ E of f.‏ يذل الن 
٠‏ > کادرات عليما 
ومعلمو متشات 0 (fa.‏ 16 
الجموع بالنسية للمسلمين 


الجموعبالنسيةلقير السلمين 
0 ) سمير امین امرجم آباهة ص ٠۳,‏ وعا بليها , 
)1) سهمير امین ب نفس الرجع ‏ 


مع ذلك فان موحودات الفّات ااعليا الاسلامية هي نيا اقل 
المنشآت بحتله! أوروبون ؛ ذوو عهارة متساوية » يستفيدون فضللا 


الموجودات الدخل (بالاف 3 
النردي ‏ فا.,. ق) 

هسلمون خير مسلمين | عسلهون غو مسلمين 
عيال oe.‏ وه" ث.. .هآ .16 ee‏ 
ستخدمون N. ce Ws oor‏ كرف of.‏ 
كادرات وسطی A4. le o4 Vs 1o‏ نل 
کاترات عليا Va on“‏ حرو PY. ۰۰ he‏ 
مجاميعم au“ 1١ Vo cee‏ علة r.‏ .1.0 


اذا اخذنا بالاعتبار السكان غير السلمين 4 فان تراقب المداخل 
تراوح بسن ١‏ و )1 * كما انه بتراوح ين ١‏ و ٠.‏ اذا اعتيرنا في الفئة 
الديا الممال المسلمين و حدهم وقي الفئة العليا غير السلمين وحدهم . 

واذن فلا سسا أن تحبر الأجورين 0 داخل الجتمع الاسلامي في 
المصر الاستعماري »© بمثابة اصحاب امتيازات . 

أن المجتمع الممربي المتممر لم بعرفث خلال تطوره التاريخي الا 
تح ولات نوعية بسيطة : فمداخيل اللسكان المسلمين بالشخص الواحد 
مداخيل راكدة تماما . والتقدمات التي حتقها التحدىت > والتي تتجلى 
عبر اتساع القطاع الحديث الزراعي والمديئي ع تتح انتممارا اسكاي) 
متعاظما » كاد كون وحده اللستفيد من تقدمات الانعاجية : 


تطور المداخيل الوسطية ( بآلاف الفرنكات القديمة بقيمة 1688 ) )١480(‏ 


الجزائر توس عراكش 

1566 AY, se 141. j 1422 AA. 
اف‎ ۷ FF WW سكان الريف المسامون ۲ ف‎ 
{۲ o Ya 4 f» f سكان ادن امسلمون‎ 
Ft. a. 1. ae rr. a“ سكان ادن غير المسلعين‎ 


(0)) نفس الرجم ص 1۸١‏ و ه18 ء 
(۱)۵) سمير امين , المرجع الذكود . الجزء الثائي عي ۷١ا‏ رما يليها . 


ذف 


سوف بتبدل الو ضح مع الاستعلال ؛ ین عامي ٩٥۵‏ و ه"؟( . 
فرحيل الكان غير السلمين سوف بفتح مجال الاستفادة امام اقلية مسن 
السكان الحليين . فتتضاعف الموحودات الفعلة الوظيفة العامة ه96 مرات» 
ينما نتعاظم الممالات المنتجة بمقدار ۴٠‏ / فقط . ورغم ان التمويضات التي 
تتقاضاها الكادرات والوظيفة العامة هي ادنى من تلك التي بتقاضاها امثالهم 
من غير المسلمين في الزمن الاستعماري ؛ فان بعض « الامتيازات » 
الحديدة قد برزت الى الوحود > وهي امتيازات لا تبررها مهارات الاقتصاد 
وحالته الا تبريرا سكا للفاية . هذا ١‏ الامتياز » 4 مفهوما على هذا التحو 
هو الذي مكن البمض من القول» بصورة مترعة جدا وسطحة » ان 
« الأجورين ١‏ كانوا بشكل عام ذوي حظوة وامتيازات . 

عمالاحسدينية اسلامية(5)١)‏ الدخل الخودي 


)ف( ( لاف ف.ک) 
1400 141 في عام ۱۹٩١‏ 

اقتصاد 

a. WW. 516 عمال‎ 

مستخدمون .1¥ .1۹ يان 

حرفيون »الخ  .‏ كيف 14 1 

كادريات 3 1 007 

ادارة : .۷ 3 الك 

مجاميع لشن f.‏ .4 

عاطلون عن العمل e‏ 18 متك 

حححنت 2 س 


كذلك أقمنا البرهان عاى ان اختلافات دقيقة اشد حدة كد ظهرت فى 
ميدان ١ازراعة ٠‏ اذ مقابل الداخيل التي لم تتفير في حقل الزراعةالتقليدية 
كان هناك ١قليات‏ ذات امتيازات قد ورثت اراضى الاستومار إ۷)) : عمال 
دائمون عن لجان التسير في الجزائر . ملاكون صغار تماوثيون في بعض 
الحالات في تونسر ٠‏ ملاكون غالبون * بر جوازيون ١‏ في يعض الحالات التي 
عر فتها تونس ومراكشش ٠‏ وملاكون کار في مراكش . اما في حالة الجزائر » 
فيصح القول بان الماجورين الدائمن في حقل الزراعة قد اصبحوا 
« ذوى أامتيازات ¿ . 
واذن نخلص : في حالة المفرب » الى النتائج أاعالية : ( | ان الاختلانات 
0 سسمصر آمين > المرجع المذكور » الجزه الثاني ص ١67‏ وها يليها . 
(1)۷) همير آمين » امرجم المذكور » الجرّء الثاني . 
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في التعويضات تعود بصورة عامة ن لا سيما في حقل الاجور » ااسسى 
اختلافات الانتاجية والمهارة . ؟ ) ان الدافع الوليسي للتمييز غير المبني 
على الانتاجية » اي ذاك التمييز القائم على الآصل الوطني : فد زال . 
۳ )ان مجموع العامليين المأجورين ليسوآ ذوي أآمتازات : لا فى حقل 
الزراعة ‏ حيث تمي جمهورهم الكبير : اللكوان من عمال غير دائمين > 
الى الشرائح المفقرة من المجتمع ‏ ولا في الاقتصاد المابني » رغم اننا نجد 
في هذه الحالة تراتبا بعل في فروقاته واختلافاته عن التراتب اللوجود 
في كثير من البلدان التخلفة : لا سيما في مصر 4 ولا شك ان سب ذلك 
هو التنظيم النقابي الاتضل : وكلة وطاد البطالة و 6 ]أن ( الامتياز » 
الوحيد الذي بتمتعبه الماجورون + إبوصفهم جماعة + يقح على صعيد 
تضاعف الوظائف الادارية » بشكل تاتوي بالتسية الجزائر : وعلى صعيد 
حصول الممال الدائمين على ارباح التسيير الجماعي لاراضي الاستعمار. 
هذه الامتيازات الخاصة أها بالطبع معنى سياسي خاص + لكنها لا تصح 
في تصميمها على مجيل الأجورين . 
حالة شاطيء الماج 

في حالة شاطىء العاج بدو دخل الفرد اشد تفاوتا ايضا فيتوزيمه 
بيسن المدبنة والريف : رغم ان الفرق قد تقلص تدربجيا من ننبة ١‏ الى 
عام ۱۹۵۰ الى نة ١‏ الىه»ء لا عام 1438 (۱)۸) . 

بما ان الاغليةالساحقة للممالات المدبنية هي عمالات مأجورة ٤‏ بصار 
الى الاستنتاج بسرعة كبيرة بكل ببساطة ان « المأجورين » هم اصحاب 


امتيازات . 
.110 1412 
السكان > 
سكان الر بف TON ET‏ 
كان المدن êi as Eis‏ 
النتوج ( بالكيان ليمة 1358 4 
الزراعة YYio‏ ديفا 
اللشاطات الاخرى Cit‏ 11۷44 
هنتوج الفرد الواحد 
بالغرنك 1536 )2 
دیون ...0 YE ave I1‏ 
مدینیون A. aoe l0 sae‏ 


)١14(‏ سمير آمين « تمو الراسعالية في شاطيه الماج )) الصداول اللحقتة ص5( ؟ومايليها. 
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في الاقتصاد الزراعي » اذا كانت اجور ....12 عامل غير ماهر 
٠٠... (‏ فرنك سنوي ) تبدو مرتفقمة جدا بالتسبة المداخيل النقدية في 
الاقتصادات المعيشية لبلدان منشأ المأجورين » فهى ليست « قاحشة 6 
بالقارنة مع المداخيل التقدية التي بحصلها المزارعون التملون الذين 
يبتخدمون هؤلاء المأجورين » بل هي بميدة عن هذا « الفحش » كل البعد. 
لا شك في ان هؤلاء المزارعين بجنون ربحا من الاحتياطيات التي 
تمثلها مناطق الاقتصاد المعيتي »> فهم بذلك ستحوذون على القسم 
الجوهري من ارباح الانتاجية التي يعبر عنها النتقال الاقتماد الميشي الى 
الاقتصاد المزارعى . 
'مداخيل مناطق المرارع عام 5548| (45() . 


( بكهلاف )| حا ( باللاف ) مهرة 


اعون ١‏ من النطنة تضهك 


صقار 6 WY.‏ 
متوسطون 3 4“ e‏ 
کار .۲ .11 055 A‏ اذل fA.‏ 
مزارعون «اجانب» (يرير عر ) ْ 1 15 5 5 Ae‏ 
ممجاميع 


ا) مزارعون وتابعون 

(بي) ما مدا المزارعين 

. افريقيون ايوا من اهل المناطق الزارعية‎ )» ١ 

ان درجة اتفاوت نفمسها بين الماجورين من جهة 2 والمزارعين مسن 
جهة اخرى ككانت تسم مناطق المزارع مند .145 . غير ان التطور لم بتجل 
هنا عبر تحولات نوعية » بل عبر اتاع مناطق المزارع فقط ؛ التسسي 
تضاعفت ۲۰۹ مرات خلال 5 عاما (.ه1]) . 

في عام 1558 كان الاقتصاد المدبني يوفر ...116 عملا للافريقيين 
( ربسا كان يضاف اليهم ٠...‏ عملا من المساعدات العاثلية غير المنظورة ) 
٠٠٠.۰‏ عملا للاوروييين واللبثانيين > من بيتها جميها ١41...‏ عملا 
مأجورا.اما توزبع التموبضات بالشسبة للعمالات الافريقية ثهو التالي:(161) 


(14) سمير لأهين > امرجم اللكيرن ٤ص‏ ۲۹۲ ۹۳ ء 
)1١6,(‏ ا]رجع المذكور ص 4ے 41 . 
(1e1)‏ امرجم اللكور ص 1٠١‏ لاا . 
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الاقتصاد غير الحرفي : 
عمال معلوتون 

عمال 

مستطدعون 

کادرات 

الاقتصاد الحرفي 


خدم منزليون 
وظيفة عامة 


N. o“ 
ا‎ 

تراتب الاجور ‏ الذي بتراوح بين ١‏ و١٠‏ » من أاهمال المماونين غير 
اللمهرة الى الكادرات المايا ‏ مماثل بالضبط لتراتب الاجور قي المقرب »لكن 
تراتب المداخيل اقل تفأوتا بكثير مما هو عليه قى مصر » علما ان 
اللداخيل الماينية قير الاجرية التي بحصلها السكان الافريقيون هي مداخيل 
بمكن اهمالها في شاطيء الماح . هذا الوضع يعبر عن عدم وجود برجوازية 
خامة لآم محلة (65)) . 

وبديهي ان مداخيل السكان غير الافريقيين هي اكثر أهمية بكثير 
وان أخذها بالاعتبار يزيد في حدة عدم التكافۆ ., 

عمالات مديئية غير افريقية » قمام م198 (151) 


ات 5 1 
هوجودانه مداخي لو سطي 

هطحو شات وصتقلون مدیلیون WN f.“‏ 
ماجورون : وظيفة عاية ل leca‏ 
اقعاد Adee“ Vee‏ 

کے ت 


مجموع : 


اخيرا » هتاك قسم جوهري من المداخيل غير الزراعية کي شاطيء 
العاج لا بتاح المجال لتوزيمه . فاستيعاد هذه المداخيل » التي تشكل /)١‏ 
من الدخل غير الزراعي » بخفف كذلكمن وطأة التفاوت الظاهر . 

واذن » فالمأجورون الانارقة ليوا » قى عجملهم 4 ذوي ١‏ امتيازات » 
على الاطلاق + تظرا لاغروقات في هممتويات الاسمار بين ألريف والمديئة ) 


(189) انكر المداخيل التي طبيتها على هذا النحو : سجر هين > المرجع المذكور 
عن ۷۵ ۹۷۸ . 
120 لترجع الذکور ص ٠١۵‏ ب 9۷۸ . 
VY‏ 


وقي هوارد التموين الذاتي ادى الفلاحين . هنا ابضا » تجد ان الفروقات 
في التعويضات عي تعبير عن الفروقات في الانتاجية بصورة عامة . الا 
ان كون المداخيل التي تحصلها آلنشاة نكاد تكون اجنبية فقط » 
وموزعة » في فسم كير متهاء خارج شاطيء الماح © ببرز الامتياز 
التبي الذي تتمتع بها كادرات الوظيفة العامة في هذا البلد . ولا شك 
في ان هذا الواقع واقع ذو مغزى لدى تقسير التصر فات الاجتمساعية ‏ 
الياسية . 

ان بنية التوزيع هذه ؛ التي تجدها عملا في كل افريقيا السوداء ) 
ليست مختلغة نوعيا عن تلك التي يتصف بها شاطيء الماح عام .1158 » اذ 
ان التطور هنا قد تجلى عبر آناع هذا الطراز من الاقتصاد المادبني ؛دون 
ان بشهد تحولا في السب والعلاقات (86() . 

ما هي النتائسج التي نستخلصها من مجمل هذه اللاحظات ؟ 

اولا ‏ ان الفروقات آلقوية جدا اكني تظهر احياتا في البلدان 
التخلفة بين « الاجر الوسطي ١‏ و« الدخل الوسطي » لدى الفشات 
الاكثر ادقاعا قي المجتمع : لا سيما الفلاحين ذهي الفدية الي لا مقر 
منها في النظام الراسمالي ؛ كنتيجة لتراصف منظومتين اقتحصاديئين في 
هذه اللدان » تنتميان الى عصور مختلفة . ولا بمكن المقارنة بيسن 
مستوبات الانتاجية فيهسا . ولا سعنا ان تنتخلص النتيجة المتسرعة 
التي تحكم بان « الأجورسن هم اصحاب امتيازات ١‏ + لا ولا ان احد 
اهداف السياسة الاتتصادية ينبغي أن بكون تقليص مستوى الاجور . 
اذ ان مستوى انتاجية ارفع لا بتيح فقط اجرا افضل بل آنه » بمقدار 
كبير 4 بغرض هذا الاجر الافضلفرضا . ان المفهوم الاركسي عن « قيمة 
قوه العمل ٩‏ برل هذه السلة يو ضوح ٠.‏ من هنا أن المقارناتك ين 
عستوبات المعيشة » عندما تكون المداخيل مختلفة جدا » تصبم مقارنات 
عابرة > وذلك دون محرد الكلام عن متويات الاشباع والعيش الرغيد 
او السعادة » التي غالبا ما تخرج بالاقتصادين عن تطاق العلم . ان 
مستوبات الاسعار ليست هي وحدها التي تختلف اختلافا شديدا بيسن 
المناطق الريقية والئاطق المدنية في البلدان المتخلفة . فالملم واد القلالية 
التي بوفرها اقتصاد قائم على القطاف الهل في بعض الحالات من اقريقيا 


(150) امرجم اكور ص ۲١۸‏ 144 . الا ان النبدلات الهامة أقاد تكرون قد وقعت اينما 
كان في أفريقيا بين -197 و954١‏ بالتة لا تعلق بالتطور اللمقلرن للاحور الفعلية 
الطبقة الماملة » واجور البيروقراطية دعداخيل الللاحين (انظر في ما يلي ). 
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الاستوائية + ثم تباع باسمار فاحشة في المدن » والمساكن المرتفعة الاجور 
في الدن ء حتى ولو كانت عبارة عن غرف متلاصقة وغير صحية » 
ومنتو جات القطاف والصيد التي تهملها الحسابات الوطنية » الخ ...هي 
ايضا بحد ذاتها تشكل نمط معيشة : فاذا تحوال الى المأدبتة اص 
يفترض مفتضيات جديدة : نقل » تسلية » تكلفة » الخ .. كذلك تان كثافة 
العدل وقزارته ينيفي ان توٌخذ بالاعتبار . فقالبا ما ينسى أن دخل 
الفلاح التقليدي شايل ۰ وم عمل في المنة ؛ وأن دخل الماجور المديني 
يقابل ٠٠١‏ يوم عمل . عندما تزخذ كل عناصر المشكلة هذه بعين الاعتبار 
فالارجم أن بنتغي الطابع الدرامي عن المقارنة ين المداخيل المحسوبة » 
التي بتراوح الفرق بيتهاهن ١‏ الى ٠١‏ . 

ثائيا ‏ ان مشكلة« الأحورين ذوي الامتيازات » نقع خارج اطار هده 
اللقارنات الشديدة العمومية . فتراتب الاجور ؛ في مجمله ؛ غالا ما يكون 
في البلدان المتخلفة اكثر وضوحسا مما هو في الاقتصادات الصناعية. 
في الاقتصاد الحديث ء١‏ الاقتصاد المزارعي أو المديني »> بشكل جمهفور 
المأجورين غير المهرة ٠‏ لا سما العمال الزراعيون والمعاوئون المديئيون _ 
وهم الاكثر عددا نيا المجموعصة الاجتماعية الاكثر بسا في الامة . 
بالمقارنة مع هذا الجمهور بالذات 34 وخاصة حيث تبلغ الطالة ني المدن 
ونقص العمالة قى صفوق الفلاحين الذين لا بملكون ارضا مقادنر 
مزعجة بالنسبة لجمهور ذوي الممالات الناقصة » الذيسن غالبا ما يكونون 
غير مهرة ‏ بالقارنة مم هذا الجمهدر تعطينا اجور العاماين المهرة ‏ 
من عمال ومتخدمين ‏ الطباعا بوحود « أمتيازات 1 وهي امتيازات » 
حتى واو كانت مبروة من حيث الانتاجية ؛ تملي بعص المواقف السسياسية 
الاجتماعية الخاصة . كذلك الامر بالنسبة لفئات الوظيفة العامة + 
خاصة عندما كون الشعور مشتركا بان الوجودات عدبدة جدا ؛ وان 
تجميع العاملين #مليه اعتبارات الضفط الاجتماعي السياسي الذي 
بمارسه ” العالم المديتي الصغير » قي بحثه عن العمل . بالاضافة الى كل 
ذلك ٠‏ اذا كانت مداخيل اللؤسسة الرأسمالية الوطتية غير موجودة »قان 
هذه « الاأمتازاته » تكد معنى خاصا . 

تاللا » هل يتيفي ان بير القرق باتجاه الامشتداد + ام يفي » على 
العكى ؛ ان بير باتجاه التقلص "حب ما تذعب اليه اطروح ةمعروفة 
جيدا 4(هه1) في أن شتد الاختلاف في اللدان التخلفة بين الدخل 


(ده!) والتي عبر عله بشکل خی 56608 وا0 
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الوسطي لجمهور العاملين 4 وهو دخل لا يمكن لتعاظمه الا أن يتمع 
تعاظم التتوج الوطئي ‏ البطيء ‏ وسن دخل الفئات الاكثر مهارة التي 
لمب مفعول التقايد لمداخيل الفئات المائلة لها في البلدان النامية 
دوره الكامل بالنسية لها . على هذا النحو تبدو الاطروحة بعيدة بعض 
الشيء عن متتاول الجدل . لكن المفاعيل تقتصر فيها على الفقتنات 
الاكثر مهارة : على القادرين على النزوح منبلدهم . ان حدسنا الخاص > 
بالاضاقة الى بعض عناصر المملومسات التي تملكها من اجل الحكم على 
تحركات طويلة المدى » تجم كا نعتقد أن الفرق كان متف الد كبيرا 
حدا » ریما بمقدار ما هو اليوم » لا سيما حيث يكون عدم التداخل 
بين العامين ‏ التقليدي والحديث الذي اقامه الاستعمار ‏ على نحو 
بجمل عرض العمل 4 في القطاع الحديث الجديد ) في عجز » ثم شيا 
نشينا بتقاص الفرق بالتسية للجماهير المريضة غير الماهرة مسن 
القطاع الحديث > بمقدار ما ترتسم خطوط الهجرة من الارياف نحو الدن ؛ 
يتما شتدهذا الفرق بالتسبة للفثات الاكثر مهارة . 


رابعا » ان للاجر في البلدان التخلفة بمدا سياسيا مختلفا عن 
المد الذي له في البلدان النامية . ففي البلدان النامية يمثل الاجورون 
الجمهور الاعظم من العاملين ؛ بين .1 و10 ر من السكان الناشطين . 
ينتج عن ذلك » ان الاجر « ا'وسطي » لا يستطيع مطلقا + على المدىالطويل» 
ان ,نطوو بشكل مختلف جداعن المنتوج الوطني بالراس الواحد . فضلا 
عسن ان الطبقة العاملة : في البلدان المصنعة + طبقة متضامنة نسبيا » 
عن طرق وحدة اللقابات ‏ الا عندما بخرق هذا الاضامن او بخف 
بفمل وجود اختلاقات عرقية ( السود والبيض في الولابات المتحدة مثلا ) 
او جنسية ( الوطليون والاجاتب في فرنا او تميرها ) . ان معدل تماظم 
الاجر بتجه والحالة هذه الى الثبات بشكل موحد » بالنسبة للعاملين 
في جميع فروع الاقتصاد » حول ممدل التماظم الوسطي للانتاجية » اكثر 
هما بتجه الى الكبات حول معدلات التماظم المختلفة جدا في الانتاجية 
في كل فرع من قروع الصناعة 5 في مثل هذه الاحوال تشكل السياسة 
الاجرية عنصرا اساسيا من عناصر اللسياسة الوطئية حول توزيع الدخل, 
لكن الوضع يختلف تماما في البلدان المتخلفة » حيث لا يشكل الأجورون 
الا جزءا ضعيقا من السكان التاشطبن ‏ من ١‏ ر ( حالة البلدان‌الشبيهة 
بالنیجر ) الى .© / ( كونقو كتشانا ) آو .لا الى .2 / ( مصر الح ..). 
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وحيث يكون التضامن ٤‏ فضلا عن ذلك ؛ اقل متانة نظرا لتاخر الحركة 
النعابية ونظرا للمسافة ألتي تغصل المالم الريفي عن العالم المديني 8 


في هذه الاحوال لا نجد - في البلدان المتخلفة » علاقة بديهية 
بين نطور الاجور على المدى الطويل وبين نطور المتتوج الوطني . هكذا 
تكتشف في بعض اليلدان تعاظما ضعيفا أو متوسطا لامنتوج الوطتي 
(؟4. الى ۲ / ) يرافقه تعاظم كبير جدا في الاجور الفملية ( اكثر من ١‏ 
سنويا في جامايكا وكولومبيا» ه54 / في سيلان ؛ اكثر من م 1 في 
زامبيا ورودسيا ونيجيرنا وتانئزانيا ) 4 او نحل على المکس ؛نعاظمات 
ضعيفة جدا في الاجور الفعلية » بل حتى تعاظمات سلبية ء وغم انتماظم 
المنتوج بالشخص ااواحد تد كان تعاظما افضل تسبيا ( حالة تايوان 
وبرمانيا وكوريا الجنوبية والهتد والغيايبيسن الخ ) (1857) . ظاهرات 
من هذا النوع لا تفع ضمن التفسيرات اأبسيطة : اذ لا بوجد هتنا 
١ية‏ ارتباطات : ولو ضعيقة؛بين <ركة الاجور ووتيرة التصنيم » بل ولا 
بين تلك الحركة وحركة الارباح . ونحن نعرف حالات ( كولفو كتشاساء 
بورتوريكو الخ . . ) تمككن رفع الاجور التواصل فيها من دقع اأؤسسات الى 
اتخاذ اختيارات اكثر فمالية » كان من شانها ان تحقق ارباحا اقتضل 
وان تسرع وتيرة التصنيع في نفس الوقت (/167) . ثم النا نجد » كجواب 
على التضخم المرمن » كلااحالات الممكنة : ضبط الاجور مم تأخيرها » 
تدرج متواصل للاجور القعلية او » على العكس ٠‏ تقليص تدر يجي للاجور 
الفعلية . أن التصرفات المرئة : من رفع وخفض فعليين + لا تكون ممكنة 4 
بالطبع » الا لان مشكلة الاجر لا تشكل المحور الاساسي لتوزيع الدخل » 
وهو توزيع لا يمكن تفسيره ابدا الا بنظرية عامة تتتاول مراحل نمو 
المالم الثالك الراهن » وهذه بدورها نظربة لا يمكن صياغتها الا 
بالنسية لمجموعات يمكن المقارنة بين البئى التي تشكل منطلقات 
بالنسية اليها > كالثروات الطبيعية وانماط التثمير فيهسا ( مجموعات 
اميركا الوسطي » الانتيل ؛ اميركا اللاتينية 4 افريقيا ااسوداء » العاللم 


ربوب 5118 - 8 - © ر نظرة عامة على اتجاهات الاجور في البلدان السالرة على طويق 
وسو » انبرق 0او اللجدول ٣‏ وا وه 
croiı‏ 


Uoyd © . Reynolds ۱۹٦٦1 ها . ا در نيع في الكونغو » موتون‎ i) 
. ۱۹1٤٩ الإجور والانتاجية دالتصنيع في بوريكو‎ « ٩ ۴ Gregory 


A1 


العربي » جنوب شرق اسيا » الخ .. ) كما انها نظربة تفترض استيماب 
الظامرات القعلية ( بنی ااتوزيع القطاعي للتعاظم > عقد اختناق المران 
الخار جي الح ..) والظاهرات النقدية ( تضخم مزمن الخ . . ) التي ترافق 
الظاعراتء الاولى (168) . 

خامما : أن الفغروقات الهامة ؛ المطلقة والنسسبية ٠‏ بين مستوبات 
النعويضات التي تتقاماها مختلف قات العاملين في البلدان المتخلفة » 
لا سيماين متوى العالم الريفي ومتوى المالم المديلني + يسن 
العاملين المرة وغير المهرة : دين العاملين في يعض المؤسسات الكبرى 
واولئك الماملن في الؤسسات الاخرى » هذه الفروقات : رغم كرنها 
مفرة باسباب محض اقتصادية ( اختلافات في الانتاجية الح .. ) تشكل 
عانقا في وجه بناء الامة المتماسكة يمكننا ان ندرك اذن ان السياسة 
الاقتصادية للنمى تأخذ على عاتقها مهمة المناهضة المنظمة ١‏ للقوانين 
الطبيعية » في الاقتصاد > ومهمة تقليص هذه الفروقات بغية تابن 
اللماسك الوطني , هذه السياسة المذكورة لا تستطيع بالطبع ان تجد 
تبريرها - الا بشرط ان لا يتم تقليدس التعويضات التي تتقافاها الفنات 
ذات الامتيازات لصالم قات اخرى من المداخيل ٠‏ لا سيما مداخل 
المؤسسات الخاصة ٠‏ وطنية كانت ام اجنبية » بل لصالح الجماعة حقا : 
على ان تمي الفئات التي تمسهاسيائة الثمو بوضوح كامل ٠‏ مبتي على 
القناعة الياسية » ابعاد السياسة المأكورة . 


ان سياسة تكافئية من هذا النوع ٠‏ هي سياسة عقلانية تماما من 
الناحية السياسية : اذ ان هدف التماسك الوطني هدف جوهري في 
عملية الثمو . ولكن ينيفي ان تعلم بوضوح انها تمني تبني نظام اسعار 
مختلف جدا عن نظام الاسمار الفعلية في السوق . والحق ان نظام الاسعار 
الفعلية ٠‏ في البلنان المتخلفة : بتحدد الى حد بعيد بنظام الاسعار فضي 
البلدات التامية » بفمل المنافة الدولية والاستماضة عن المنتوجات .دأذن» 
فهذا النظام يقابل توزيسا للانتاجيات متجانسا نسبيا . فاذا اخدذنا 
بالاعتار تنوع الانناجيات في الاقنصادات المتخلفة ننوعا اكثر بكثير »او جدنا 
ان التمويض الموحد : لكل من العمل وراسا مال : بعطي نظام اسعار مختلفا 


0۸0 انر هنا انطراز من التظرية iz‏ 76صم5 Raul Prebisch , Dudley‏ 
(بالعلاقة مع تقهقر حدي التبادل ) .585108 . 0 .4 زي لامو ) ايخ .. 
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تمام الإاختلاف . قاذا كان يفي البحث عن نظام اسمار من هذا 
القبيل باسم عقلائية معينة » هي عقلانية التماسك الوطني ١ء‏ فينيقي أن 
نعلم ان هذا النظام ليس عقلائي! من جهة الحساب الاقتصادي واختيار 
قطاعات الاقتصاد التي ينبفي ننميتها . عندئذ بصار الى تبني تظامين اثنين 
من الاسهار + نفع عقلانية كل منهما على متوى مختلف عن الاخر : 
فالاول : نظام الاسعار الفملية العد لازانة التفاوتات فيااتعوءض ؛ وتأمين 
التعاسك الوطني + والاخر . نظام السعر المبدئي: المعد للحسساب الاقتصاديء 
وبالطع + بمقدار ما تحقق الئمو تتقلص تفاوتات الاتتاجبه ويقعرب 
النظامان الواحد من الاخر . 


ان طبيعة الملاقاتالسياسية القائمةبين راسالال الاجنبي وبرجوازية 
الاعمال المحلية: وااشرائح ١‏ ذات الامتيازات » من الأجورين والبيرو قراطية 
الادارية . هي التي تحدد قي ثهابة الامر اوجها هامة من تطور التوزيع 
الاجتماعي للدخل . عندما تكون برجوازية الاعمال فائية + كما هي الحال 
غالا في افر فيا السوداء » فان الشرالح ذات الامتيازات من المأجورين 
بوسمها ان نصبح > مع البيروقراطية الادارية > حلقة الوصل الاساسية 
للسيطرة الخارجية (0159 . لكن ذلك لا بقع دائما . قفي الكونفو كتشاسا 
مثلا 4 هن .195 الى 1578 ٠‏ كانت الببر و قراطية هي التي تنترع حصة 
الاسد » ينما كانت احوال الطبقة العاملة في تراجم ء شألها قي 
ذلك شان الفلاحين )١5.01‏ . سيكون لناعودة في مابمد الى 
هذه المشكلة الحوهرية (151) ٠‏ 


؟ ‏ « تضعضع ) الاقتماد ( المنلف ) : معجزات بلا غد ومناطق مهحورة ٠‏ 


ان ١‏ تضمضع ۾ الاقتصادات اإتخلية هوظهايه هوك 'ر «تفككيا ٠‏ 
astrucfuration‏ شكل حزا سن القواسم المشتركة بين الكتابات الشائعة. 
الجداول التي تقارن بين الصناحات في العالم ؛ والتي تضاعفت من عشرين 
عاماء تسف هذه الظاهرة ٠.‏ هنا اضالا معنى للمقارنة البليوبة بيسن 


رودم أ9 . © «مداخلة في مؤتمر الدراسات الافريقية في مونربال»»تشريناول1954 . 
ر٦‏ 8۷ ٠‏ ۴ « اووضع الاقتصادي والاجتماعي في كونفوكنشادا 
développement‏ أت hure‏ ابیز« الاول رقم ؟ > لوشی . 
۷ القسم القالت . 
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اقتصادات نامية واقتصادات متخلفة + الا اذا كانت داول المقارنة بين 
الصناعات الدولية ‏ التي تشكل اداة هذا التحليل ب مصاقة على مستويات 
متماهية من التكتيل 896898168 على حد التعير الشائع .اذ نظهر لديا 
عندئذ اختلاف نوعي في البنية بصورة لا حدال فيها » فيصار الى 
تلخيص هذا الفرق بالقول ان جداول الصناعات في العالم المختصة باليلدان 
المتخلفة « فارغة » > او أن « المعاملات التقفنية » يمكن اهمالها. 
بالنسبة لمستوى تكتيل يضم حوالي خمس عثرة قطاعا » يشل مجصوع 
« العناصر الداخلة ع « امم » عمل مته ها ر بامتشناء مناصر الازوان 
diagomla‏ ] 

اكثر من ضعفي القيمة المضافة ( الانتاج الداخلي الخام والاستهيلاك 
النهائي المحلي : تكوتن راسالمال والاستهلاك الخاص والمام ) في يبلدان 
الغرب التامية » واقل من تصف تلك القيمة في البلدان المتخلفة«المترسطة» 
( التي بتراوح منتوج الشخص الواحد فيها بين ١١١‏ و٠٠۲‏ دولار )(112)ء 
هذا يعني اذا كانت الواردات ( أو الصادرات ) تمثل هئا وهئاك ٠١‏ / 
من المنتوج الداخلي الخام ان التبادلات الخارجية على هذا المستوى مسن 
التكتيل تبلغ في مجموعها > في البلدان النامية 6 حوالي ١‏ / مسن 
التبادلات الاجمالية الداخلية والخارجية ‏ نة ٠.‏ الى .85 ب مقابل 
۲ / في البلدان التخلفة # نسبة .؟ الى .1۷ . (انظر الجدول اداه ) . 


(159) مقارنة الجداول الصتاهية الدولية لفرئنا من جهة ولليلدان الافريقية من 
جهة اآخرى ٠.‏ 
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اذا استيا التبادلات النهائية الداخلية والخارجية > اي الفاق 
الدخل على مواد نهائية ( للاستهلاك وللاستثمار ) محليه واجنبية » واذا 
سلمنا ان المواد النهائية تمثل حوالي نصف الواردات + فان التيادلات 
الخارجية « الوسيطة » نمثل ه / هن ندفق التيادلات الوسيطة الاحمالية 
( الداخلية والخارجية ) للبلدان الناميه ( نبة ٠١‏ الى ۲٠١‏ ) مقابل 1١‏ / 
بالنسية للبلدان المتخلقة ( نة ١.‏ الى 1٠‏ ). كلما تقدم مستوى التكتيل 
كلما يدا الفرف اکہر «فيكون انفرق على مستوى ستین فرعا بين 5 , 
وها م . الى ذلك : بالطبع * تزداد هذه النية المنوية التي تكون كلها 
معتدلة ٠‏ على المستوى الاجمالي - ازديادا اكبر بكثير بالنسبة للفروع 
الرئيسية من الصناعة التحويلية ( فيتراوح الفرق هنا بين ٠١‏ / وء إ)» 
كما تزداد بشدة اكثر بالنسبة عض المنشآت الجوهرية . 

هد[ يعني ان الاقتصاد «النامي» شكل كلا متكاملا تصف بتدفق 
عزير حدا في التبادلات الداخلية : ينما كون تدفق التبادلات 
الخارجية ؛ للاجزاء التي تكوان هذا الكل ؛ تدفقا عامشيا في مجمله 
بالنسبة لتدفق البادلات الداخلية . اما الاتتصاد المتخلف فهو » على 
العكس ٠‏ بتكو ان هن أجزاء متراصفة تسيا ؛ غير متكاملة د بينما تكون 
غزارة التدفقات في التبادلات الخارجية لهذه الاجزاء اكبر نسبيا يكثيره 
وغزارة التدفقات في التبادلات الداخلية اضعف يكير + فتقول عندئذ ان 
الاقتصاد مضعضع ( غير متمفصل ‏ « مخلخل البية » ٠‏ او تقول أيضا 
ان الاقتصاد النامي « ذاني الر كز ٠‏ 3040668165 وا قتصاد البئدان المتخلفة 
5 برائي الوجهة exfravertie‏ * 

ان منخا هذه الظاهرة بديهي - وكذلك اراليات النمو البراني التي 
توسعناً في نحليلهافي الصفحات!لايقة بشكل يكفينا مؤونة العودة اليها هناء 

لكن نتائج هذا التضمضع جوهرية . قفي اقتصاد ذاتي المركز ن 
متماسك اليتة . متراصها» يتنتر احقدم الذي بظهر في مركز معين مسن 
مراكز الجسم الاقتصادي الى مجمل هذا الجم كله بواسطة اوالات 
التقائية عديدة )(١51(‏ . لقد ابرز التحليل المماصر « المفاعيل الاستدراجية 0 


11) يعود الفضل بالتاكيد لفرنوا برو لتوجيهه انتباه البحث الى هذه الشاكسل 
الاساسية , انظر زر ١2سا‏ لاله « استراتيجية الندو الاقتصادي» 


المنشورات العمالية . ٠١٦١‏ . 
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las affets d'eatraınamoııt‏ التي تتخذهما زبادة الطلب الابتدائي : مفاعيل 
استدراجية مباشرة بالاتجاه المالي ٠۷١‏ * ر على الصناعات المستهلكة 
للمنتوج استهلاكا مباشرا ) وبالاتجاه السفلي ٠" ٠٠٥١‏ ( على الصناعات 
التي نرود مباشرة الفرع االنىي زاد الطلب عليه ) ومفاعهيل غير مياشرة 
ر على الصناعات الاستهلاكية و/المزودة للاولى ) ومفاعيل امتفراجية 
« تانية » ( يواسطة المداخيل الموزعة ) مباشرة وغير مباشرة هي الاخرى 
كذلك . ان التحليل القديم كان بندد على وسائط اخرى من الانتشار: 
تقليص الاسمار + الناشيء عن التقدم ؛ والمترافق اذن مع نعديل بنية 
الاسعار الشبية » للطلب وللدخل الفعلي ء وزيادة الارباح زيادة محتملة + 
وتعديل توزيع الاستثمارات . اذا كان الاقتصاد براني ااوجهة + نكون 
هذه الفاعيل جميما محدودة ومحوللة الى الخارج بشكل واسع . ان 
التقدم الذي يتحقق في الصناعة النفطية مثلا > لا يحدث اثرا او مفصولا 
على ١‏ اقتضاد ۲١‏ الكويت »اذ أن تربية الواشي البدوية لا تقدم شيئًا للقطاع 
اللنفطي ولا تبتاع منه شيثاءبل ان هذا التقدم ينتشر في الفرب في جميم 
صناعات التفط الاستهلاكية . 

بهذا المعنى لا ينبغي انا حتى ان نتكلم عن ١‏ اقتصادات وطنية متخلفة» 
بل يتفي ان نحتفظ بصفة الوطية لاطلاقها على الاقتصادات النامية 
الذاتية + المركز + التي نتكل وحدها مجالا اقتصاديا وطنيا حقيقياء 
ذا بنية متماسكة . بنتشر التقدم في داخله انطلاقا من صناعات تستحق 
ان تمتبر محاور نمو . أن الاقتماد المتخلف بتكوان من قطاعات ومؤسسات 
متراصفة بموزها التكامل والنداخل فيما بينها ٠‏ لكن كل واحدة منها 
تنداخل وتتكامل بقوة مع مجموعات يوجد مركز نقلها في المراكز 
الرأسمالية . فلا بمود ثنمة امة حفيقية » بالمعنى الانتصادي للكلمةء 
ولا لمة سوق داخلية متكاملة . على كل حال : ففل ببدو الافتحاد 
المتخلف ؛ حب حجمه الجفراقي وتلوع صادراته : مكو'نا من عدة «اجزاء» 
من هذا الطراز؛ متقل بعضها عن بعض ( طراز البرازيل وااهند الخ .. ) 
أو من « جزء »واحد فقط ( كالسشغال ؛ البلد القائم ياسره حورل اقتصاد 
فستق العبيد ؛ الخ ). , 


ينجم عن ذلك ان المجالات الاقتصادية المزيفة في المالم المتخلف ب 
مجالات مخلخلة ‏ مجالات قابلة للتحطيم ٠6‏ التفجير » الى مجالات اصغر 
فأصفر دون ان بحدث ذلك خطرا شدلا . الامر الذي ستحيل القيام 
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به دون أن يؤدي الى ترأجم يكاد لا بطاق بالتسبة للمجالات المتكاملة . 
ان ضمف التلاحم « الوطتي »في « العالم الثالث » يمير غالبا عن هذا 
الواقع الذي هو كذلك فياصل نشاة « ااتجزئة الوطنية 4 [ قيام اوطان 
داخل الوطن ) : فالمنطقه التي تهتم بالاتتصاد التصديري لا « حاجة » 
لها الى سائر المناطق الياقيه التي تشكل وزنا ميا في البلد . فالمتطعة 
تلك » بوسمها دائما ان تضم في حسابها احتمال ميكروس استقلال 
كما تلاحظ في اميركا اللاتينية وافريقيا (11() . 


ان مفاعيل هذ! النخلخل ترتسم بوضوح في حغرافية « المالم الثالت » 
التاريخية . فالمناطق التي تهتم بمنتوج تصديري مهم نسبيا من اجسل 
نمو راسمائية المركر تشهد فترات « لامعة » مسن التماظم الشديد ومن 
« الازدهار » ء لكن بما انهلا بوم حول هذا الانتاج اي مجموعة متكاملة 
ذائية المركر : فما انيفقد النتوج الاهتمام ‏ حتى النسبي - الذي 
كان وليه اياه المركز ذحتى تيدا المنطقه بالانحطاط : فير كد اقتصادها 
بل انه بيدا بالتراجع . هكذا كانت حال شمال شرقي البرازيل في القرن 
ااسايع عثير 4 اذ كانت هذه المنطقة منطعة « ازدهار » : ومسرحا 
« لاعجوية اقتصادية ١‏ حقيقية - لكنها اعجوبة بلا غد: فماان فقسد 
الاقتحاد السكري تلك الاهمية النسسبية التي كان يتمتيع بهاء حتى 
غرقت المنطقة في سبات عميق + قبل ان تتحول بعد ذلك الى منطقة 
جدباء كما هي اليوم . حتىفي بلد صفيي كالسنغفال » كانت ملطقة 
« اللهمر » في عصر تجارة الصمع + منطعة « مزدهرة » 4 ولكن عندما 
استبدل الصمغ الطبيمي بمنتوجات تركيبية » تحولت الماطقة الى منطقة 
مصكرة لله العاملة ذات الاجر الرخيص » اذ كان ذلك هو المخضرج 
الرحيد الذي توفرلر لكاتها . بوسعئا أن تمدد اكثير من الامثلة . 
اذا استنفدت منطقة اللورس ما فها من فلزات الحديد »> فان ذلك 
كفيل بخاق مشكلة عويصة في عملية تحويل هذه المنطقة باتجاه جديد >¿ 
لكن ما هو ثايت واكد » هو ان النطقة بوسعها أن تتجاوز هذه 


(110) هكلا عملت « الدول الفنية » في !فر يقيا ز شاطيء العاج مثلا ) على تفجير الحكومات 
الكولوتيائية القديمتز هنا افريقيا الغربية الفرتسية ) . حتى في داخل الول تجد 
ان تفلوتات امتاطق بشكل متصاعد ( انظر مثل شاطيء الماج في كتابنا المذكور ) 
تفسر ضمف التلاحم الوطثي اثر هن المداوات (١‏ القبلية » . كلك الامر في اميرما 
اللائيثية ز وني تاب ۴*۵۳ . © - ^ الدكور ) وعلى عا يبدو ع في الهند , 


YAY 


الصعوبات لان فيها بنية تحتية قوامها صناعات متكاملة انشئت 
حول استخراج قلزات الحدبد ؛ التي يمكانن استيرادها على كل حال . 
لكن نفاد الحديد في مورتانيا ؛ مثلا ‏ يبحوله! من جديد الى صحراء 
قاحلة . علما أن عور تاتا شهدت في هذه الاثناء انشاء بئية تلحئية 
مديتية :على قاعدة «الازدهار» الذي عرقه المصر المتحدي »لن بكون نممة 
داع لبقانها يما بعد . في الابق + كانت التناقضات التي تبرز على هذا 
النحو تحل بصورة فظلة جداءفيصار الى اهمال المنطقة : وترك سكائها 
يواجهمون مصير الهجرة او المجامة إ انظر شمال شرقي البرازيل ) . 
أما اليوم فان هذه الصِيغْ الفظة يمكن ان تقئم وتغلف بواسطة 
« المناعدة الخارجية » التي بجملها الضمير السياسي امرا لازما . 

نخلخل الاقتماد المتخلف بتجلى اخيرا عبر اضطرابات متميزة سواء في 
التوزيع القطاعي للسكان الناشطين وللمنتوج زلا سيما داخل ااقطلاع 
0 الثاني » )أو في التوزيع القطاعي للاستثمارات . 

هكذا - على سیل الال 6 س عنا ان تقارن بين توزيع الانتاج الثاني 
على تحو ما بينه الجدول التالي ٠‏ 


السنقال المرب البلدان النامية 

)( الراعئة‎ 140a 41. 

متاجم «/ 11۷ ه الى ا ير 

حرفية وصناعه صفيرة JY‏ دار ه الى ۱١‏ ير 
صنانة كبيرة : 

| حفيفة 4e‏ .2 .؟ الى .) / 

قاعدية صقر / € + .الى .ا 
كهر باد وطاقة Je‏ 5 ؟ الى ) 4 
بناء واشقال 44 € ۲ الى ١۵‏ 41 


اذا كانت المكانة احي بحتاها الانتاج امئجمي منغيرة جدا بين لد 
متخلف وآخر ١‏ فاتا نلاحظ : إ الب الإساسي للمناعات القاعدية 

عبر الاطراف حمما . )) الاعمية الكبيرة جدا ء من الناحية النسبية > 
المولاة للبناء ( المرتبط بتية الاستثمارات ) م *) الطيمة المخدلفة في انتاج 


() اورويا الغربية والثرقية 4 اميركا الشمالية » الميابان . 


إن 


الكهرباء : اذ نجد في البلدان المتخلفة ان .ه / من الكهرباء بوفرها توت 
منخفض ! .۸ / من حيث القيمة ) مقابل ١.؟‏ / في البلدان النامية ( .5 / 
من حيث القيمة) . 

كذلك الامر لجهة توزيع الامحثمارات » كما سين الحدول التالي : 


اللقرب افريقيا الغربية | اللدان النضدية 
»114 1112 
تداعة ا 2¥ 1¥ 
مناجم 2 طاقة > نفل .71 7Y‏ 7۷ 
صناعات 2 000 مكبر 
تقل » تحارة » خدمات yt‏ 714 21 
سكن 71 44 21 
نة نحتية te A.‏ مار 
مجموع 21.٠‏ 721 2 1 


بسعنا ان لاحظ : في الاطراف : سسيطرة الاستثمارات غير الإنتاجية 
انتاجا مياشرا ٠‏ بازاء ضعف حصة الاستثمارات المناعية . 


السيطرة الاقتصادية للمركر على الاطراف 

هنا ايضا دخل تعبير السيطرةٌ في متودع الامور المشتركة بين 
الاديات الماصرة . تمر هذه اليطرة عن ذانها على جميع الاصعدة من 
اقتصادية وغيرها ( لا سيما السياسية والابديولوجية ) . وهي تتجلى 
على الصعيد الاقتصادي من خلال بنى التبادلات التجارية ومن خلال بلى 
تمويل التعاظم 5 

اما بالنة لا تعلق بالتادلات التجارية 4 فليست سيطرة المركز 
نتيحة على الاطلاق لكون صادرات الاطراف مكونة من 9 منتوجات قاعدية » 
كما تدعى الادبيات الشائمة ‏ ققد كانت بعض اللدان مصدرة « للمنتوجات 
القاعدية » ( كندا > استراليا 4 الخ ) ولم تزل حتى الان مصدرة لوذه 
المنتوجات على صعيد واسع ‏ كما ان « المنتوجات القاعدية ٩‏ تحتل على 
كل حال مكانة هامة فى صادرات عفد من البلدان « الثاية ١‏ ( القمح » 
الخثب ؛ الفحم الح  )‏ دون أن تكون هذه البلدان ١‏ متخلفة » . أن هذه 


لحان 


السيطرة تنجم عن أن الاقتصادات الطرفة مقتصرة على انتاج المنتوجات 
القامدية » اي عن أن هذا الانتايم لا تكامل ولا بتداخل ضمن بنية صتاعية 
ذائية المركز . ينتج عن ذلك » اذا نظرتا اليه نظرة اجمالية © ان الطرف 
يفوم بالقسم الجوهري من تجارته مع المركز بيئما ييحصل المكس قي 
الاقتصادات المركزية التي تقوم بالقمم الجوعري من تبادلاتها في ما بينها. 
هذا الاختلاف في البنية هو الذي بحمل قي نتاباه توازن قرى غير متكافيء 
حوهربا » عبر عن ذاته بتطور مختلف لتعوبضات العمل الامر الذي كانت 
تممح به ينية التشكيلات في الاطراف ونمو الا حتكارات في المركز ب وتقهغر 
حدي التبادل . غير ان هذه الينية تطورت » عير نمو الراسمالية ؛ باتجاه 
لا بتفق مع مصلحة الاطراف . كانت التجارة مع الاطراف تمثل في القرن 
التاسع عشر نسبه اكثر اهمية بكر مما هي الوم > من تجاره المركز 
الاجمالية . بل ان هذه التجارة كانت تمثل قبل الثورة الصناعية القسم 
الجوهري من تجارة اوووبا البحربة » كما لمبت دورا حاسها ؛ كما تعلم » 
في عملية التراكم الاولي . ثم انها استمرت بعد الثورة الصئاعية تلعب 
دورا جوهريا . 


في نهابة المرن السابع عشر كانت قجارة فرنسا الخارجية - وهي 
التي كانت تحتل المرتبة أغالشة بعد اتكلترا وهولائدا ‏ تتراوح بين .مه 
و ..5 مليون ليرة ( فرنك ذهبي ) للصادرات والواردات على التوالي » 
من ينها ٠٠.‏ مليوئا تمثل قيمة التبادلات المباثرة مع الاطراف ( مستعمرات 
اميركا وبلدان الشرق ) باستثناء تمدير العبيد . بينما لحد من جهة اخرى 
أن قا هاما من الواردات الفرنية الاتية هن اتكلتر! وهولاندا ( ما 
مجموعه حوالي ٠‏ مليونا ) تتشكل من منتوجات الاطراف القريبة التي 
كان هفان اللدان بممدان الى اعادة تصديرها . فالتجارة مع الاطراف > 
بشكل مباشر أو غير مباشر + كانت تمثل اذن اكثر من لصف التجسارة 
الفرنسية كثير ٠.‏ حوالي عام ٠.‏ > كانت تحارة فرنا الخارجية قك 
تفاعفت بالنة لهذا المستوى في عام .۱۷۸ ( الذي مسحل ثانية عام 
١١.٠. : 6‏ مليون للواردات و ..؟١‏ للصادرات . وكانت التجارة مع 
خارج القارة الاوروبية تمثل {o‏ من هله الارقام 4 في كلا الاتحاهين 5 
وحثى اكثر من /)١‏ منها في حال استثناء التجارة مم الولابات المتحدة . 
من جهة اخرى 4 كان قم هام عن واردات انكلترا يتصب باستمرار على 
متتوجات المستعمرفت . ونلاحظ اخير! ان تجارة فرئسا مع جاراتهما 


1: 


الصنامية في الغرب ( انكلترا ٠‏ الانيا الغربية ؛ بلجيكا ) كانت ارفع بقليل 
من تلك التي كانت نقوم بها غرنا: قي اورويا » مم البلدان الاقل نموا 
من الاولى ١‏ روسيا + النمسا ء الجر + اسبائيا وايطاليا ) . رهم ذلك يمكثنا 
أن تقول ان بين ٣۵‏ و.؟ / هن التجارة الفرنية كانت تتم مع الاطراف. 
ولن تختلف هذه النسب كثيرا بعد حرب ٠ ٠‏ فبفيت التجارة مع 
الاطرراف غير الارروسة » باسحثناء اأولانات التحده )» تشكل حو الي AÛ‏ 
من التحارة الفرنسية الاجمالية ( التي كانت في حدود .٠ه‏ مليونسا 
للواردات والصادرات على التوالى ) . وقي عثية حرب 1١1164‏ كانت النسب 
قد تطورت ابضا باتجاه علائم للاطراف : فمن اصل قيمة احمالية مقدارها 
۷ مليارات من الواردات » كانت نية .”ير واكثر تاتي من ١‏ القارات 
الثلاث » > بما فيها المتممرات الفرنية ؛ في حين ان 58 / من الصادرات 
( من اصل قيمة اجمالية مقدارها ۸ مليارات ) كانت تأخذ طريقها الى 
هذه القارات اباها . لكن التجارة مع أوروبا الراممالية المتقدمة والولابات 
المتحدة ؛ كانت قد اصبحت اكتراهمية بكثير من التجارة مع البلدان 
الشرقية والنوسطة المتأخرة : اصبحت اقوى ب 4غ" اضعاف . ورغم 
الاتاع الهائل في واردات ا'نفط ء انخفضت التجارة مع الاطراف الى 
ما دون نسبة ۲١‏ / من تجارة فرنا الاجمالية خلال السنوات الاخيرة > 
ينما اصبح القسم الجوهري من التبادلات يتم مع اوروبا ( لا سيماامم 
لدان اللسوق الشتركة ) والولايات التحدة )150١‏ . 

تجارة انكلترا تحمل نفس الميزات في لطورها ) ولوضوح اشد . 
كاتت حصة الاطراق من امتصاص النتو جات المانيفاتورية الانكليزية ( لا 
سيما القطنيات ) حصة قالبة حتى عام ۱۸١.‏ على الاقل . كذلك الامر على 
الصعيد العالمي »> ققد أنتقلت حصة ااتادلات الداخلية للعالم التامي 3 التي 
كانت في حدود 5)/ من التجارة الماية عام 1۹۲۸ ألى 1٣‏ عام 1١٦1١‏ > 
ديئما نقصت التباذلات قي القابل ؛ بين الركز والاطراف من ؟؟5/ الى 
1Y‏ 0 . 

بتعبير خر كان نمو الراسالية في المركز بمدق الغزارة الللية 


رودي مار : 1988 « تاريخ الالتصاد من الاصول حتى ١۷۸١‏ » مجموعة تيفيس ء 
ص ۲۹۲ وما بليها » و (١‏ الحوليات الاقتصادية لفرننا » . 
مى ١‏ © « شبكة التجارة ائعالية » ( لعام 1۹۲۸ ) 2 انظر كذلك الخصل الأول . 


۹1 


للدفوقات الداخلية ؛ بيتما كان بعمق في الاطراف غحمزارة الدفو قات 
الشارحية فمط . أن « نمو التخالى » الذى حللاد اعلاه » RE‏ 
الخصائص البثيوية « للتخلف » في الاطراق ‏ هو في اصل السيطرة » 
لا « طبيعة » المنتوجات المبادلة . اذ ان هذه المنتوجات هى تفها قد 
تطورت . في المراحل الاولى يتصب التبادل على منتوجات زراعية غريبة 
مقابل منتوجات مانيفاتورية الاستهلاك الشائع ( منسوجات » اواني الخ ): 
هكذا كانت الحال في اقتصاد التمامل ابيط . عندما بنفتح المجال امام 
صناعة من الصناعات لتحل محل بعض الواردات » بفضل توسيع الوق 
الداخلية على اثر « تسوبق » الزراعة ونمو الانتاج المنجمي » يصار الى 
الاتتقال الى اقتصاد التمامل اللمتطور حيث بنصب التبادل على منتوجات 
قاعدبة مقابل ادوات استهلالك ومعدات انتاج ( طاقة 4 مواد اولية » مواد نصف 
حاهزة » معدات تجهيز ز ) تستلزمها الصناعة الشفيفة الحالة محل بعض 
الواردات . في :موحلة لاحقة بمكن لللدان « المتخلفة » ان تصبح مصدرة 
لمنتوجات مانيفاتورية استهلاكية » تصدر اما من البلدان الاكثر « تقدما » 
الى البلدان الاتل ١‏ نقدما » | الامر الذي اصبح في وقتنا مرا شائعا : من 
الستفال الى افريقيا الفرية » من كينيا الى افريقيا الشمااية + من مصر الى 
الودان ) > ١589‏ > واما الى المراكز التامية نفسها ( وهله هي السياسة 
التي تتادي بها بعص السلطات الدواية ؛ فتترك للبلدان المتخلفة امر الصناعات 
النسجية الخ ) . وسعنا ان تتصور قي المستقبل « تخصصا دوايا » جديدا 
تضطلع البلدان المتخلفة وفقا له بتقديم القتسم الجوهري من المنتوجات 
الصناعية الكلاسيكية اآتى تشكل موضوع التبادلات الدولية ( مواد استهلاك 
وتجهيز توفرها الصناعات « الكلاسيكية » »؛ بما فيها الصناعات « اقيلة » 
الصلب ؛ الكيمياء الغ وتتطلب عملا بسيطا ) » بيثما يحتفظ المركز لنقسه 
باحتكار المنتوجات الجديدة التي تستوحب عملا ماهرا ( الاتمتة » الذرة »> 
القضاء الخ .. ) . فى جميع هقه الحالات > ورغم أن « العالم الثالث » 
كف عن كوئه المصدر المنفرد ١‏ للمنتو جات التاعدية ٩‏ » فان التجارة تنلل 
تحارة متكافلة ) كما تظل اواليات سيطرة المركز اواليات متماهية , 
وتتجلى السيطرة كذلك عبر بثية التمويل . بما ان الراسمائية في 
المركز راسمالية وطنية > يكون التمويل داخليا . اما في الاطراف > فالتمويل 


Le mois an Afrique » انطر سمير امين « التجارة بين البلدان الافريقية‎ 41١۷ 
. 1۹7۷ کاتون الأول‎ 


۹۲ 


بأني بصورة واسعة جدا من راسالال الاجنبي > وذلك على الاقل بالنسبة 
0 تعلق بالجزء الانتاحي من الاستثمارات . آذ ان بنية الاستثمارات هي 
نقسها في الاطراف مختلفة : كما رايا - عما هي عليه في المركر : فالكانة 
النسبية التي تحتلها استشمارات البنية التحتية » ضمن هله النية ؛ مكانة 
اعظم بمفدار كبير . لکن هذه الاستثمارات كانت دائما ؛ او كادت تكون » 
ممولة من قبل القدرات العامة + كما انها كانت دائما مؤمنة بوسائل محلية + 
ما عدا الاستئناء الحديث العهد الذي تشكله بلدان فر قيا الفرنسية اللهجة» 
والتي تقع قاعدتها الاقتصادية بين اشد بلدان العائم الثالث فقرا . فحصة 
التمويل ١‏ الخارجي » قد تبدو والحالة هذد « متوسطة » أو حتى «خففة» 
لكنها تبقى حاسمة باللة للتعاظم . 
ولكن بمكننا ان نيرهن ان الاستثمارات الانتاجية اذا كانت ممولة من 
قبل رأسالال الاجنبي + يلبفي أن تؤدي بالضرورة + عاجلا ام آجلا » الى 
ارتداد في تدفق الارباح بالاتجاه الماك + على نحو يؤدي الى احتجاز 
التعاظم من هنا تعسح ١‏ المساعدة الخارجية » ١‏ ١امامة‏ والمحانية أو شبه 
الحانية ) شرطا ضروويا من شروط سيرورة نظام « التخصص الدولي » . 
ويكون مفعول هذه ١‏ المساعدة ٠‏ ان تضع مسؤولية توجيه النمو على عاتق 
الذين بقدمون الاموال . وهي تزيد بها لا يقبل السك من حدة اواليات 
السيطرة الاقتحادبة : كما تزيد من حدة اواليات السيطرة السياسية 
الحته . 
حول حركة الارباح المصدرة تعاني معلوماتنا من نقص فادح . قموازين 
المدفوعات في عدد كبير هن البلدان « المتخلفة » لا تستوى على حال ؛ بل 
انها تكون فى بعض الاحيان ١‏ وهذه حال العديد من البلدان الافريقية ) متقلبة 
على نحو لا بضبطه ضابط . الارقام الظاهرة ‏ الرسمية » حول تصدير 
الارباح تبرز تبعثرا كيرا حدا للبلدان « المتخلفة » حول هله النقطة ^ 
الارباح المصدرة تشكل بين ؟ و 50/ من المنتوج الداخلي الخام » وبين ۸ 
د .۷/ من الصادرات ا1۱۹۸ . لا شك في أن هله التسب > بالنبة 


) « حوليات عوازبن الدفوعات الخارجية » ب صتنوق الفنقد «لدولي . على الصعيد 
الشاسل تلم الارباح الصدرة الملحوظة في موازين الدفوعات في .1 بلدا متخلفا 
حدود ٦‏ مليارات دؤلار ( 
نوين اول (qa‏ فين ٠‏ الاقتصاد : العالم الثالث » 


۹۳ 


للبلدان الواقمة في الخانات العليا ‏ كمض اللدان النفطية او النحمية 
( زامبيا عي الثل الصارخ على ذلك  )‏ تسب فخمة جدا منف الان . ان 
تطور عذا الصمبء خلال عملية التثمير الاستعمارية لا بدع مجلا 
للشك » رغم ان الدراسات العلمية نادرة هنا أيضا . فمن الامهل ادراك هذا 
التحرك انطلاقا من ميزان مدفوعات اللدان « النامية 4 . باللىة لبر نطانيا 
المظمى ؛ انتقل الدخل المتاتي من الخارج من 5/ من الدخل الوطني عام 
ها ۸ الى ۱۰ عام 151١.‏ 7 ؟1 »2 والى /١.١‏ أنضا باللسبية 
للثلاثينات - في فرنسا انتقل من د“٠/‏ الى در ١‏ وفي الولابات التحصدة 
ازداد الدخل لمأتي من الخارج ؛ بين ه1351 و55 > سرعة بلغت ؟2» مرة 
اكثر هن مرعة ازدياد الدخل الوطني (135) . وين ۱۹۵۰ و ۹٦۵‏ ) 
ازدادت مداخيل الابتثيارات الاميركية ني الخارج ٢۳‏ هرة اکئر مان 
مداخيل الاستثهارات الداخلية + لما انتقلت حصة المداخيل الاولى من 
۸ الى 1۷١۸‏ / من الارباح المحلية للشركات الاميركية )1۷١.(‏ . 


لكن كل هذه ا!تقديرات تشكو من علة واضحة هي انها » لاسباب 
عدبدة > تقلل من تقدير هذه الزيادات حق قدرها ؛ كما انها لا تدل الا دلالة 
جزئية على الدرر الحاسم الذي للعبه راسالال الاحتبي في الاطراف . 
فالحق ان احصائيات ميزان المدفوعات لا تتناول في اقضل الاحوال » الا 
الارباح المصدرة فعليا . لكن ما يبعي القيام به ء هو قياس مجموع الارباح 


(185) انظر : منظمة الامم التسدة ( الدخل الوطني وتورّبعه في البلدان الناقصة الثمو ‏ . 
انكر ايا الوثائق الاخرى لهذه النظلمة + لا سيها « الدخل الوطني والاتفساق » 
انظ اخير .۰ ۸٤۲‏ « خدمة الاسكهار والبلعان التشلفة » , 
LM.F. Staff papers ap. I951 (‏ ) »> ملقلية الامم المتحدة د دور وبئيسة 
اقتصادات الوق في افريقا الاستوائية » ص ۲١‏ . بالنسة للهلد انظر تقديرات 
Paish‏ رسعو يع Shenoy , Bila , Rao‏ م الخ( ۹۸ كود 


۹ .. ) في ۷" ( اكرجع المذكور ) » ص 46 . بالنسبة لاميركا اللاتيئية > 
انر كتهب Winkler‏ الذكور آنل رص ۲۸6 ت ۸۵ ) . Roy. inst. of. int. Af,‏ 
مشكلة الاستشماں الدولي » ص ۲۲٢‏ و ص ۱۹ و )1 حب ط۸40 
UY Clark . Fais‏ 
3 « الدخسمل الوطشي البرإطانيا الظمسى في 
The Ec. y. yuin 1933 ]‏ ) › تقديرات ٠ Bawley , Stomp‏ 


٠٠۲ عصر الامبريال2ة » ص‎ « Harry Magdoff (¥. 


€ 


الخام التي تحققها رؤوس الادوال الاجنبية » بما فيها تلك الحصة التي بعاد 
اتشيارها في المكان نفسه والتي يقتضي المنطق أن تحسب مرتين : اولا 
بمعتى انها ارباح مصدرة : وثانيا بممنى الها ووس اموال جديدة مستوردة. 
قهناك قم هام من النفقات الداخلية هو في حقيقته ارباح حققتها رؤّوس 
الاموال الاجنبية ؛ لكتها ملحوظة ومنفقة في المكان نفسه » لا سيما في 
الستعمرات التي يسكنها الاوروبيون ( روديسيا » كينياء افريقيا الشمالية 
الخ). 

ففي محر مغلا ۶ بين ۱۹٤٩‏ و ۱۹۵۲ ۰ كلت اوباج راسالال الاحنبي 
سن ۲۰ و .؟/ من الكتلة الاجمالية لتعويضات رأسالال 4 كما مثلت الارباح 
الصدرة 6 من هذه الكتلة )1۷١(‏ . ان تصدير ارباح واسالال الخارجي 
قد قلص في مصر معدل التعاظم بين ۱۸۸۲ و 11(6 من /۲٣۷‏ ستويا 
( المعدل الامكاني قيما او اعيد استثمار هذه الارباح ) الى /ا14/ ( العدل 
الغملي ) . كما قلحه بين 1116 و ۱٦۵۰‏ عن ٣او‏ €/ الى 41( )1۷١(‏ . 
في شاطيء العا انتقلت التحويلات الخاصة من ۷:۳ هليار ۸ .۴ .© 
عام ١12.‏ الى ۵۲١۲‏ مليار عام 1555 4 متجاوزة يكير تدفق المساعدة 
المامة ورؤوس الاموال الخاصة التي انتقلت من 45) مليارات الى ١٤٤‏ 
مليارا في الفترة اباها /؟/19) . اما بالسبة لمجمل بلدان « الاتحاد الجمركي 
والاقتصادي لاقريميا الوسطى » ١‏ الكامرون » جمهورية افريقيا الومطى > 
كونغوبرازافيل » الغابون » تشاد ) فقد كان المتوسط السنوي اوجة ارتداد 
الارباح بين ٠١١۰‏ و 1958 حوالي ])>١‏ مار فرنك ‏ ۴ ۳ ) في حين 
ان المساعدة المامة وموجة تدفق الاستثمارات الاحسية لم فكن تتجاوز 6464 ؟ 
مليارا (11/5) . كذلك تمثل الارباح الخام الصدرة من شاطيء العاج ۱١‏ / 
عن الانتاج الداخلي الخام » و 17/ كذلك بالنسبة لجمل بلدان الاتحاد 
أكون 

على كل حال ٤‏ فان هاري ماقدوف بصر بحق على ان بشیر الى ان 
عتاصر الاعلام المنوفرة لديثا تجعل ممنى الظاهرة محدودا . ققد كان 


(1901) حسب حساباننا » انظر سمير أمين > اطروحة الاحصائيات الذكورة . 
(۷۲) حجنن ريافى ؛ المرجع المذكور 4 ص ۸1 . 

(19/9) سمير مين »> « نبو الراسماكية في ثاطيء العاج » ص ۲.۷ 

0090 سمر امین و 00۹7۴۲۷ ۰© > الرجع اکور . 


o 


التراكم الخارحي لارباح امؤسسات الاميركية تراكيا شديدا » بحيث حمل 
متها خلال عثرين عاما ره الاقتصادية العالمية الثالئة . ولنفف اخيرا) 
ان المملومات المتوفرة كلها تشير ققط الى اتساع موجة التدفقات « باسعار 
السوق » . بيد أن هذه اسان نطو ا و قيمة ؛ وهو تندوبيل 
كف وغر منظور . 

اما ان نودي دينامية الاستثمار الخارحي حتما الى قلب مينزان 
التدفقات _ اذ بنتهي ارتداد مو جة تدفق الارباح الى التغلب حتما على موجة 
دخول راسالال _ فهذا ما تيرهنه النظرية كما بيرهنه التاريخ . 

. قفي حقل النظرية اثارت هذه الشكلة نقاشات عديدة زهلا() . فلا 
بتردد « برسيتش » في الخلوص الى أن كل اصعدة الاستثمارات الدولية 
هن اجل ١‏ نمو » اابلدان المتخلفة تصطدم بعقبة لا بمكن تجاوزها ) هي عقبة 
دفع قوالد هذه الاستثمارات . وعندما بحث « دومار » هذه المثكلة من 
وحهة نظر البلدان التي نتلقى هذه المأداخيل » ادعى أن خصوم تدنق العودة 
بوسعها ان تقى بصورة دائمة اذنى من خصوم التمديرات الجدبدة ارۋوس 


(ه7١)‏ عاظية الاسم اللحدة ١‏ التمو الاقتصادي لاميركا اللاتيل ة ومشاكل.ه » ص )١‏ 

Presbich |‏ ) : 5۱۷ «النموالاقتسادي قي اسيا م (952! Salant . (Ec . ternaz. Nov.‏ 
ا الفاعيل الداخلياا لرلالمال المعسدر عبر النقطسة الرابعسة 1 

Hinschaw . ¢ AEL mai 1952 }‏ « الاستتمار الخارجي والممالة الآميركية » 

Doınar  ) AER mai 1952 }‏ ( مفاعيل الاستثمارات الخارجية على مزان 

اسكرءات ب [ 1950 فك 3.58 ) : “قاد امال ميزان الدفوعات في 

البلعان المعاد بللؤها بمساعدة راد الال الشارجي ¢ ) 1943 O. J. af Ec. Fév.‏ ) 

يقم 1006755 خلاصة لهذه التاقشات فى الاستثمارات الاميركية في الخارج 

والتوازن الدولي » (1!954 5050355 ) بالئسبة كا يتعلق بمفاغيل اعادة استثمار 

متم تاراح > بر 55109 « بمض الشاكل التظرية لسياسة الاستثمار 

الشفوجي بعد ا ( 1945 Mêr + Î efor Ec. 8 are‏ « الاسجثمان 


الخارجي والتمو الافتهادي ١‏ فترويلا »> العربيية التعودية وبودتور كو » 
Sinqer : ) later. Amar. Ec. Af, été 1953 |‏ « توريع اكاسب بين البلدم 


الستميرة والسنامرة [ 195 Wu : ) AER. ma‏ نأ مهن ير muh‏ 
راسائال الدولي ولمم البلدان اللقيرة و ( ۱946 08585 .ل .> ) ى اتقر العسرفى 
الوجز لهذا النقاش عند سمير مين في الاطروحة اللذكورة ص ٠۲۵‏ وما بليها . 
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الاموال : صحيح ؛ ولكن شرط ان بعاد استشمار الارباح بشكل منظم في مكانها 
اي ان ومع المجال ( الخارجي ) الانتاج الذي تتينجه هذه الارباح »> بمعدل 
بردع جدا ء الامر الذي لا يمكن ألا ان ستهي الى حد . اما سالان ويولاك 
فيشددان على المفاعيل الثانوية الفاملة e‏ الموجهه دواردات المتأتية من المركر 
الذي بقدم راسالال ١‏ وهما متبران هذه المفاعيل ١‏ مفاعيل تضخيمبة 0). 
قلا شيء يؤكد لما سلفا ان مبدا الابرادية مبدا كاف : امسا القول بأن 
الاستثمارات الاكثر ابرادية بالعملة المحلية هي تلك انتي ضغي لها ان 
تتخلص » يصورة مباشرة او غير مياثرة + قائضا بالعملة الصعبة كافيا من 
اجل نعويض راسالال الاجنبي ٠‏ فيعني الاعتقاد باواليات ١اتصحيح‏ العفوي» 
التي سنرى انها تنتمي الى ابديولوجية الاناقات الشاملة . 


التاريخ شير الى ان ديتامية الاستثمار الخارحي مختلفة جدا في 
البلدان الراسمالة الفتية ( التشكيلات المركزبة الجدبدة الائرة على 
طريق النمو  )‏ في القرن التاسع عثر في الولابات المتحدة » اليايان > المانياء 
روسيا ثم كندا واسرانيا وافريقية الجنوبية فيما بعد عما هي في التشكيلات 


الطرفية . 


البلدان الراسمالية الفقية السائرة في طريق النمو السنقل ٠‏ 
البلدان اللداتية المركز واإذانية الديئامية الى حد كبير 0 
كتل هامة من رؤوس الاموال الاجنبية . نكن هذا التدفق في الرساميل لم 
يلعب هنا الا دورا مكملا ‏ ثانودا من حيث كميته » ومتناقضا على كل حال , 
هكذا نجد في الولابات التحدة ان ححة راساال الاجنبي في الثروة الوطنية 
قد تقلعت ندريحيا من /١١‏ عام ۱۷۹۰ الى ه/ عام 1١485.‏ ع .لا حتى 
وصلت الى ١ار‏ عام .195 ثم ما لبثت ان تلاشت بعد ذلك . كذلك الامر 
باانسة للسومك وكند! والانيا واليابان واستراايا ؛ ففي هذه البلدان ادى 
الاستشمار فى کله اجنیا کان ام محليا ‏ الى اضفاء تعاظم سريم لانه 
ذاتي المركز [ فلم يحصل والحالة هذه تحويل في مفاعيله التضميفة ؛ ولا 
قابلية للاستراد أضفيت عله بتكل متعاظم ) . في هله الاحوال تتفل 
مشكلة تدفق الارباح المصدرة الى صعيد ثان . فقد انتقلت هذه البلدان من 
مرحلة المستدين الى مرحلة المدين + واخذت بدورها تصدر رووس الاموال 
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كالمتروبولات القديمة ( بربطائيا المظمى » فرنا ثم الايا | (1۷7 ء 
مقابل ذلك لم يكن وضع يلدان الاطراف على هذا النحر . فهذه 
البلدان لم تنتقل مطلقا الى مرحلة تصدير رؤوس الاموال » بل انتقلت من 
مرحلة المستدين الفتي ( موجة دخول رؤوس الاموال تفوق ارتداد موجة 
خروج الارباح ) الى مرحلة المتدين القديم ( موجة ارتداد الاريام تفوق 
موجة الدخول ) . وتاريخ انقلاب الوضم هو بالتأكيد تاريخ متغين . فهو 
يبدا بالنسبة لاقدم بلدان الاطراف » كالارجنتين © منذ نهابة القرن التاسع 
عشر . اما بالنبة لاميركا اللاتبنية والبلدان الاسيوية المستعمرة سابقا 
( الهند .واا ونيا ) » فقد اصبحت بشكل عام بلدانا مستدينة « قديمة » 
هنق عدة عقود ١‏ وأحيانا منذ لحف كرن * بينما بدات افرشيا الاستوائية 
تصبح هكذا متف سنوات قليلة , ان تثمير 'غخروات الجديدة يما بمود لصلحة 
راسالال الاجنبي ؛ كالتفط في الشرق الاوسط بعد الحرب العاية الثانية ؛ 
بوسعه ان يتاأنف من جديد » وبصورة مؤقتة - موجة جدبسدة مسن 
الاستثماوات ؛ وان دخلق الى جانب ذلك وضعا شبيها بوضع المتدبن 
الفتي (1۷۷) . لكن ذلك لا يخرج ابدا عن هذا الاشكال : مستدين فتي - 


رد ۴۴ « دور رأسامال الكندي في نمو الاقتصاد فيسل هلام » 
Cleona Lewis , ( Cam . J. Ec. ony . 1950)‏ « حصة اميركا من الامتشيان 
الخارجي » , 1١65‏ لط الاختلافات الدولية هي تكسون رأساايال/ 
( 1953 .مجه ع6 | . ٠ ۷۳١‏ اوجه نظريك تحركات راسالال الدولي » لتدن 
دكذي ص ۴۲۲ ( حسب 72/68 ( « الحصابات الفرتسية الطلية ,لما ب 1118 4> 
كامبريدج 1958 ) و ص » .۲۷ و۲۸۲ (حسب ۷۳۴۳ ١‏ اكيزان الكندي للصين 
الدولي ١‏ ..16 18 )و ص ))١‏ رحب "© ا التجارة الدولية برجب 
الادراق التقدبة الكاسدة » : الولابات المتهة ۱۸١۲‏ 1لا ) . 

(۷۷) انظر سمير آعين > الاطرؤحة المذكورة ص 588 ۲۴۸ . یما : ۷۵۲۹ا 
للرجع الذكور ص ۷> حب أ , « التجارة الارجنتيتية الدوفية بموجب 
الارراق اللقدية غير القابلسة للتحويمل ۱۸۸۰ ..1۹ 6 . كاميريدج .1۹۷ . 

هدما اعا م منطفة القرنك » باريس 1366 ص ۹۲ الى كور , W8٩١‏ 
« المشاكل التقدية في اقتصاد تصديري » كاصمريدج ٠۹۵.‏ ص .۴۴ الى !۲ ) 

Spiegel‏ « البرازيل : تصليع هشتت وتضذم عزمن ٠‏ ص ٠١١‏ . منظمة الام 
المتحدة « اللمو الاقتصادي في الشرق الارسط 1566 الى 1486 ص الات ۷ل 4 , 
١ 9. 4‏ « شبكة التجارة الدولية » . 


۳۹۸ 


مستدين كديماء 


وما يصح على ميزان رؤوس الاموال الخاصة يصح كذلك على ما 
تملق ا التدفعات 'مامة ٠.‏ ورعُم ان شروط التدفقات العامة تعتبر 
ملائمة يصوره خاصة ( نية هامة من الهبات - هيلات في معدلات 
قوائد القروض الخ .. ) + يبقى ان اهتلاك ادين العام يتس سلفا زعام 
٥‏ د ۷١ ) ٩۷‏ من تدفق المساعمات الجديدة في أتريقيا © ادر 
في آسيا الثرقية 4 و .1/ في سيا المدارية والشرق الاوسط ١‏ و ۸۷ 
في اميركا اللاتينية . وفقا لحسابات البنك الدواي التعمير والانماء » اذا 

بقيت قيمة الفروض الجديدة خلال عشر سنوات على حانتها الراهنة » 
فان هذه اللسب سوف تصيح عام 1۹۷۷ + لكان 2 4\V ‘ JIC‏ 
و ٠١١‏ على التوالي بالنسبة لكل من المناطق المدكورة . وهكتا يكون العالم 
الثالث بأسره قد اصبح الى حد بعيد ١‏ متدينا قديما » بالنية كا يتملق 
بالتد فقات المامة (۱۷۸) . 


نخطيع ان نستنتج من هذه التجارب التاريحية الي مرت بها 
الاطراف » انه بمقدار ما بتم تثمير الثروات ‏ بمقدار ها شم تمو التخلفات, 
يتجه ميزان المدفوعات في الاطراف نحو التقهقر » وذلك > في آن واحد » 
ولان النسويق اللمتعاظم للاقتصاد ضمن أطار التخصص الدولي قيسسر 
المتكا فيء بولد موجات استيراد تضفى عليه بصورة متعاظمة تائية قيار 
مساشرة ركلا|ا) ٠‏ 

ان الغلاب ميزان التدفقات المالية سكن ان بإؤخر : طالا كان 
بالامكان اعادة استثمار ارباج راسالمال الاجلبي بحورة منظية . هكذا 
كون الامر خلال الفترات امردهرة التي دمر بها التثمير الاستمماري . 
لكن الثروة الوطنية »في لاه اللجاكة © تبر كينا ا تحت الرفامكة 
المتعاظخمة التي بغر ضها راسالمال الاجنبي : هنا سني ان الاحانب ستحوذون 
على نسب متماظمة من « الارباح ٠‏ التي يحمقها التثمير <الن جاب هة 
الاوالية الاساسية تضاف القوة التنافسية المتعاظمة التي يمالكها القطاع 
الراسمالي الاحتي › الذي بلجا في بمض بمض الاحوال ء الى طرد راسا مال 
(۷۸) تفوير ۵۲٩۴‏ م الشركاد في عير » ۳89° › ليويويك ۱۹۹ ء 
(۷۹) انظر مراسننا حول ميزان اكدفوعات ر الفصل + ) 


۹۹ 


المحلي من مواقعه » بعد ان كان راسا ال هذا قد تكرتن ائتاء المراحل 
الاول من الانخراط في المسوق الدولية . هكذا كانت الحال ؛ على سيل 
امال > في الستفال . قيصك أن ركيت البرحوازبة الحلة في هذا البلد 
موجة نمو اقتصاد تعاملي في القرن التاسع عثر : عادت فائهارت 
واندثرت فيما بعد بين عامي .وآ 1\3 زنخقلاء 


ان التحويل التدريحي الثروة الوطنية الى الايدي الاجنيية بوسعه أن 
يمل ؛ كما في افريقيا السوداء » الى نسب مرتفمة جدا: فتسبة ٠١‏ الى 
م ر مزالمنتوح الداخلي النقدي الخام لبلدان افريقيا السوداء » نتأتى 
هن القطاع الاجنبي (141) . في شاطيء العاج كانت المداخيل الاجلبية 
تمثل عام ه195 » ۷] ر من المنتوج غير الزراعي في اليلد و٣‏ / من 
المنتوج الداخلي الخام )١85(‏ . في المغرب عام 1570 بلغت هاتان النسبتان 
على التوالي ١لا‏ / ولاه / ركملاء٠‏ 


استنتاحها . وهذه المقرى هي التي تمتع مجموع مداخل راسائال من 
الاستيلاء على حصة متساظمة من الدخل داخل الاقتحاد . كل هذه الاسباب 
عدا « الحوادث » النقدية ١‏ تضخم ) والسياسية ( تأميماث | ب تنتمي 
الى ندني معدل الربح » فلو كان تعويض راسالال عستقرا - لكان تراكمه 
يؤدي الى ازدياد حصة الارباح في الدخل الوطني . اضف الى ذلك ان 
قسمة عمدل الربح قسمة متساوية على الصهيد المالمي ٠‏ وتحويل القيمة 


(,14) سمير اهين « عالم الاعمال السثقائية 4 بارس 1856 . 


۸١‏ متظمة الامم النحنة « الدخل الوضى وتوز عه في البلدان الناقصة اللمو » الدور 
والبتية » ص H. Durand © 1953 1١64‏ « مقال حول اللوفاع المامة لافريقياالسونامة. 
انظر كذلك سجر امین ¿١‏ الاطروحة ص ۲۲۲ ب ۴۲۴ . 


(۱۸۲) سمير امین نهو الراسمالبة في شاطي» اتماع » ص ۲۹۹ . 


(185) سمير آفين ‏ اقتصاد المفرب » الجزء الأول ص 181 ب 848( . 


fe 


من الاطوافب نحو المركز الذي يرتبط به. يقتتع الحصة التماظمة التي تمود 
لراسالمال الاجنبي في المنتوج الفملي للاطراف > وذلك لان المحاسية الوطلية 
لا تدرك تدففات التحوبلات « غير النظورة © 5 


يبقى ان في تموذج البلد « اللمتخلف ‏ الزدهر »ب في اقصى الحدود» 
روديسيا أو افربقيا الجنوبية ‏ بصبح استقطاب الرقابة على الثروة الوطنية 
في ايدي الاقليات امرا متطرقا . فالمنظومة بحد ذاتها متفجرة . 


La Trans . bloquée الانلقال المحتجز‎  ه‎ 


تبين لنا التجربة التاريخية ان نمو التخلف ليس نموا منتظما ولا 
تراكميسا كما هي الحال بالتسبة انمو الراسماية قي المركز . بل صو 
على المكس نمو متذبذب بتألف من مراحل تعاظم سريعة للقاية ب مسن 
« معجزات اقتصادية ۴ تلوها احتجازات فظة : و« كبوات » . هذا 
« الاحتجاز 0 تجلى عبر ازعة هزدوجة » تتناول المدفوعات الخارجية 
والتمويلات العامة » تشكل ظاهرة مزمتة في تاريخ 8 السالم الثالث »0 
ونحن نقدم هنا الترسيمة النظرية لهذه الازمة . 


لنفترض اقتمادا طر فيا يتعاظم بمعدل ۷ إن ستويا » ولنفترض أن 
معامل واسالال هو 8 ( تقدير متواشع ) »© ففي هذه الحال ينبفي ان تمثل 
الاستشمارات نبة حوالي.) / هن المنتوج الداخلي الخام . لنسلم الان 
بأن نصف هذه الاستتمارات قد كان ممولا من قبل رووس اموال اجنبية 
تتلقى تمو يضابمعدلات قدرهاه | / (تعدير عتواضع كذنك). فخلال‌عشر سنوات 
تمثل رۋوس الاموال الإاحنية المتراكمة + والحالة هذه ؛ ۵ / من المنسوج 
الداخلي الخام » وتمثل خلال عشرين سنة ٠٠١‏ بر من هذا المنتوج » كما 
إن تدفق الارباح المرتدة سوف يمثل بدوره 1١‏ / و11 / بالتسبة للحالتين 
على التوالي . فاذا ازدادت الواردات ينفى ونيرة ازدياد المنتوج ؛ لا يعود 
يوسم ميزان الد قوعات الخارجية أن يتوازن » الا اذا تمكثت الصادرات من 
التزايد بوتيرة ارفع بكثير من 1۲+ سنويا . الترسيمة التالسة تشير الى 
عناصر ديتامية التعاظم هذه ٠‏ 


| اسم | اسم العام 
صفر العاشر المشردن 

التوازن الاقتصادي العام ظ 

التتوج الداخلي الخام 0 0 0 

١١ a. الواريات 0 ا‎ + 

الصادرات 16 أ or‏ 16 

= الامكانات المتوفرة .11 أ Tle 11V‏ 

{Aa foV ٤ 4 الاستهلاك اللخخص والعام‎ 

+ الاستثمارات الستوية 7 : 8 A.‏ 

ر متها مويل خارجي ) .1( UD) | (Ce) j‏ 
دؤدس اعوال اجثبية متراكية ) رصفر) ! ١(7‏ ال 
ميزان المدفوعات : 5 

Wa or : 14 الصادرات‎ 

+ تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الك 0 ا 

Wa i i : الجموع ك4‎ = 

الواردات 32 أ 00 

+ تففق الأرباح الرلدة ا صفر ازفا ذو 


على كل حال > فالتوازن الاقتصادي سيتضمن تلاتلا في الاستهلاك 
اقل من التعاظم ني الاتتاج : الذي هو هنا بمنزلة 5 / . هذا بمني ان 
نسبة متماظمة من الارباح المحققة بفمل التقدم التدريجي للانتاجية » لسن 
بصار الى توزيعها بشكل مداخيل متوفرة ( كما لو ان القابايية الوسطية 
« العفوبة » للتوفير »وهذا هو راقع الحال > لم تحقق ‏ أو تكاد ‏ اي 
تعدم تدريجي . ) 


من جهة ثانية » اذا كان الضغط الضربي قد بلغ هده الاقصى 
واستقر عليه ( ۲١‏ ر من المداخيل الموزعة : المخمصة الاستهلاك مشلا ) » 
واخذ بالامتبار حاجات تمويل الاستثمارات العامة ( النصف الإخر من 
الاستثيارات ) > فان توازن التمويلات العامة يقتضي والحالة هذه ان تماظم 
تسر الاستهلاك العام الجاري بممدل اشد انخفاضا ( ع الى ه ز فقط )ء 
اي ان تمشل النفقات المامة الجارية نسبة متناقمة من المنتوج 


تت 


الداخلي الخام » كما تبين ذلك الترسيمة التاية : 


العام اعام 
الماشر الشرون 
الننوج الداخلي العام 5s‏ 4 
الاسستهاتك الوشي Aa 1o‏ 
العالدات الحاعة fo‏ 54 
الثفقات العامة 
النفظات الجارية 1 Y€‏ 
الاسشمارات . .۲ 3 


وبديهي ان الامور لا سعها ان تتم على هذا الحو . 

اذا كانت صادرات هذا المنتوج أو ذاك ؛ او هقا اليلد او ذاك ؛ بوسعها 
إن تتعاظم يوتيرة مرتفعة حدا خلال فترة معيئة : فان الصادرات ب 
العدة للمركز ‏ في مجمل الاطراف » لا يعها ان تتماظم بسرعة تفوق 
سرعسة طلب الركز + اي يما يساوي على وجه التقريب وتيرة تعاظم 
المركز : فتعويض التأخر التاربخي امر يستحيل ان يقوم على تامدة 
التخمص الدولي . لكن هناك ما هو اخطر : تعلى هذا الاساس يتبني 
ان نتماظم واردات الاطراف بسرعةتفوق الماتوج الداخاي الخام > هذا هر» 
على كل حال ء الانجاه التاويخي اللاحظ . وهو أمر يتفر بهولة » قبل 
كل شيء لسببين اساسيين . اولا: ان التخصص الدولي يعني بالنسية لبلد 
من بلدان الاطراف تقليصا نسبيالمروحة انتاجه ( فهو في احسسسن 
الاحوال » اذا كان متخصصا تخصصا تاما » لا ينتج الا سلمة واحدة : هي 
السلعة المصدرة ) في حين ان ازدياد الدخل الذي يمبر عن التعاظم 
يعني توسيما لروحة الطلب فيه . فالتوازن لا بمكن ان يتحقق ما لم يعمد 
الى استيراد هله المنتوجات التي تنقمه بكمبة متماظمة . انيا : أن 
التضمضع الذي تصف به التخصص الدولي» بنطوي على تعاظم اسرع 
للواردات الوسيطة . يضاف الى ذلك ما بنطوي عليه تكوان راسالمال والنفقات 
العامة من واردات مباشرة وغير عبائرة بشكل بالع الارتفاع . 

من جهة اخرى » يبعي أن تتعاظم النفقات الجارية سرعة تقسوق 
سرعة الدخل . فهناك اسياب عدة تفرض ذلك . الاستثمارات العامسة 
الخمصة للبنية التحنية > وهي استثمارات يفرضها التخمص الدولى > 
تتضمن نفقات متواترة على شؤون التسيير لا بمكن تلافها > وهي لا بد 
لما من التعاظم » شانها شان الاستثمارات الراكمة » اي بسرعة اكبر من 
المنتوج . واكرصيد البافي التوفر من اجل تأمين الخدمات الاجتماعية 


tf 


الجوهرية للتعاظم ( تعليم + صحة ؛ دون ان تأخق بالاعتبار الحاجات الادارية 
التقليدية ) لا يمكن تقليصه من حيث القيم النسبية بصورة ماسطة الى 
هذا الحد صضدواءة4 كعداة : فالاتجاه المفوى هنا هو + على المكس » 
اتحاه تجو رفع حصة هذه النققات . غر ان الضغط. الضراثبي له 
حدود ؛ علما بان هناك قرعا هاما من ارباح الإتاجية لن بكون من الممكن 
توزيعصه . 

ان الازمة المزدوجة التي تشهدها الاموال العامة والخارجية هي 
أذن ازمة لا مفر منها »ومن هنا يصبح التماظم محتجزا . ان أرالية هذه 
الديئامية لن يكون بوسعها أن تقوم بمملها الا اذا صير الى الانطلاق 
من مستوى انخراط دولي د ضصيف » وصير بفتة الى تنم تنمية ١‏ ثروة » من 
للصادرات ) > واجتذب « الازدهار 4 الذي ينتج عن ذلك تدفقاهامما 
لرؤوس الاموال الاجتبية ء واستطاع الضغط الضرائبي »© الضميف في 
الدابة 4 ان يرتفع تلريجيا . عندئف بصبع التعاظم بالضرورة تماظمسما 
شدهها : فتحدث « الممجزه ١‏ . لكن لهذه اتعحزه حدا : وهذا الحد هو 
تغوبت فرصة الاقلاع ؛ مهما بلغ متوى ١‏ دخل الفرد الواحد » . هكذا 
تفر لا كيف لم تمكن اي بلد من « البلدان المتخلفة » حتى الان من 
« الاقلاع ١‏ ؛سواءكان من بيسن تلك البلدان التي يبلغ الدخل فيها ٠١٠١‏ 
دولار » أو من بين تلك التي تجاوز فيها هذا الدخل ٠...‏ دولار أو 
٠.‏ دولار ! فالتمو الذاتي المركز والذاتي الدينامية لا بصبح في هذه 
النلدان نموا ممكنا على الاطلاق + قى حين انه كان كذلك منذ البدء في 
المركز » رقم مستويات الدخل المتخفضة جدا . ان سخف الترسيمات التي 
تتناول « خطط التمو 0 المبنية على رفم تدريجي ” للمساعدة الخارجية »4 
بمقدار ما يزداد الدخل نيتنثا عن هذا المجز المحيق « بنظرىة » فتصر على 
بعض المقولات الباطلة ( « قابليات التو فير » « فابليات الاستيراد » الخ )وعلى 
العالجة ١آخر‏ قاء لبعض الادوات البيطة ( جداول المناعاث الدولية الخ )> 
مما بحجمل ‏ النظربة » عاجزة عن تحليل التناقضات التي تمتمل في صلب 
ديتامية مبنية على « التخصص الدوئي » . ومما بدعو للاسف ان الامثلة على 
هذه التمارين « التخطيطية » السخيفة ما زالت تتكاثر وتنتشر (86() . 

امد قدمنا » في سلساة من الاعمال حول بعض البلدان الافريقية » 
(مثلة عيانية وحافلة بالارقام عن اواليات احتجاز التماظم هذه (هلهم1) . 

۸0 ولتتجنبه اعداد لائحة بها : فهي ستكون لائحة طوبلة جدا اذ ينبني أن نذكر عمليا 


جصع دلاهمال» التخطيط في أفريقيا | 
(148!) سمير امين 0 اقتصاد الفرب » لا سيما الخلاصة . « نمو الراسمالية في شاطيه 
هده 


اة 


أل الا 3 
التشكيلات الاجتماعية لاراسمالية الطرفية 


ان أتجاه نمط الانتاج الراسمالي لان بصبح نمط الانتاج اأوحيد »عندما 
يكون مبنيا على توسيع السوق الداخلية وتمميقها » برافقه انجاه البنية 
الاجتماعية في ار كز نحو الاقتراب من النموذج الخالص الذي بتحدثحنه 
« رأسالمال » ؛ هو المتصف بتمحور الطبقات الاجتماعية حول طبقتبان 
اساسيتين : البرجوازية والبروليتاريا . فالطبقات الاجتماعية امكو "نة 
على قاعدة الماط انتاج قديمة ١‏ ملاكون عقاريون » حر قيون » باعة الخ . ) 
تضمحل او تتحول ( الى برجوازية زراعية مثلا ) . لإ شك ان النظومة 
الاجتماعية تولد تفرعات جديدة؛بمقدار ما تتجه من جهة اخرى نحو 
الط :دم باقات بيضاء » و« باقات زرقاء » » كادرات وشغيلة غير مهرة» 
شفيلة وطنيون واجانب ؛ الخ . لكن هله التفرعات الجديدة تقع ضمن 
اطار الانقسام الجوهري بين برجوازية وبروليتاريا » اذ ان جميع الفلات 
الاجتماعية الجديدة اانامية ؛ تتألف من مأجوري المنشاة الراسمالة . 
فالمحل الذي تمع فه التقرعات الجديدة ليس هي الحيز الاقتصادي أذن » 
إذ ان اوضاع الفئات الجديده » من وحهة النظر هذه ٤‏ هي متماهة ١‏ كلهم 
يبيعون قوة عملهم)؛بلهو الحيز السياسي أو الايديولوجي . الى ذلك > قان 
تمركز المنشأة ‏ الاحتكارات ‏ ببدل الاشكال اآتى تظهر البرجوازبة من 
خلالها . لكن ما بسمى بالتفرع الثنائي 4108518 الذي بنشا بيسن 
الملكية (المبعشرة) والر قابة (التي تكون قد انتقلت الى ابدي تقنبي البنية 
chnoshucture‏ ها على حدالتمبير الجديد الذي بستممله « غالبريت » ) 
ليس آلا وهما » اذ ان 8 التكتو قراطيين * الين تخذون القرارات ؛ الما 
سود 
لماج (الخلاصة) . سمير امين و 0010809 ١‏ © ( من الكونفرس الفرنسي الى 
الاتحاد الجمركي والاقتصاد لافريقيا كوش € 054لا « رتش كذلك ‏ مقلاتاء 
غانا » غينيا » دمالي في انسيكلوبيديا اونيفرساليس . . 
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يتخذونها وفقا انطق ومصلحة راسامال الذي بمارس رتابة مركرية اكثر 
فأكثر » الامر الذي بعني ببساطة ان عملية التشربك اصيحت موضوعيا 
نافجة . مع ذلك فان كون البنية الاجتمامية في نمط الانتاج الرأسمالي قد 
اصبحت مصاغة على هذا النحو بصورة مباشرة من قبل حركة الاقتصاد 
الخاصة » بؤدي الى ادلجة ما هو اقتصادي ‏ اي انه يؤدي الى الاقتصادو ية 
بوصفها ايميوتوجية . فشا الوهم عندئذ بان الاقتصاد قوة قوق المجتمع لا 
قبل له يالسيطرة عليها . هذا هر مصدر الارستلاب الحعيث ( مقابل استلاب 
الجتمعات ما قبل الراسمااية الذي بقع في حقل الابديولوجية التي تجد 
التعبير عنها عندئذ في الدين ) . كما أنه السبب الذي يدعي الاقتصاد من 
اجله احتلال كل مواقع العلم الاجتماعي . 


مقايل ذلك ؛ اذا كان نمط الانتاج الرأسمالي المتقدم من الخارج ؛ كما 
بينا ء اي الجبني على الوق الخارجية » لا نتجه تحو الفرد » بل نتجه ققط 
نحو ان يصيح نمط الانتاج المسيطر > بنشا عن ذلك ان تشكيلات الاطراف 
أن اتتجه نحو هذا التمحور الجوهري المذكور . فعلى نقيض التجانس التماظم 
التشكيلات الاجتماعية سوق نجد التباين والتفاير المستمرين في تشكيلات 
الاطراف . وهو تبان لا بعني التراصف ( « الثنائية 4 ) . فكما ان الماط 
الانتاج ما قبل الراسهالية تكون مندمجة هنا في منظومة موحدة » وتكون 
مسخرة لفايات راسالال المسيطر الخاصة ( اذ ينتج الفلاح ضمن نطاق نمط 
انتاجه القديم » لكنة بنتج » بالتالي »منتوجات مصدرة الى المركز ) » كذلك 
فان البنى الاجتماعية الجديدة تشكل مجموعة ذات بنية وسلم تراتبي» يسيطر 
عليها « الغائب الاكبر » في المجتمع الكولونيااي : نمني البر جوازية المترويولية 
السيطرة . ينتج عن ذلك بصورة بديهية انه » مثلما لا يمكن ان تفهم المنظومة 
الاقتصادية الطر فية بذاتها » لان علاقاتها مح المركز علافات جوهربة » كذلك 
البنية الاجتماعية للاطراف هي بنية مبتورة » لا يمكن فهمها الا اذا وضمت 
في موضعها الصحح : كمتصر في بنية اجتماعية عالية.. 

ان صيفة التشكيلات الطرفية يمكن أن تكون ان صيفة متفيرة . 
والواقع ان هذه الصيفة تتوقف على طبيعة التشكيلات ما قبل الراسمالية 
المعتحمة + من جهة » وعلى صيغ هذا الاقتحام الخارجي »> من جهة اخرى . 

اما النشكيلات ما قبل الراسمالية التي صير الى اقتحامها فيبدو لنا 
انها تنتمي الى طرازين جوهريين : التشكيلات الشرقية والافرشية من حهة » 
والتثكيلات الاميركية من جهة اخرى . 


لحن 


اما بالنسبة للتشكيلات الاولى فقد سبق أن قلنا انها كانت عبارة عن 
خليط مركب من انماط انتاج مختلفة »+ تحت سيطرة النمط الاتاوي ٤‏ 
سواء كان هذا التمط ناضحا قبل اوانه ( اي مرنكزا الى جماعة قروية نشيطة) 
او كان متطورا ( وني هذه الحالة فهو تطور نحو الاتتاج الاقطاعي ) »4 علما 
بأن نمطي الانتاج السلعي البسيط او العبودي قد كانا في خدمة هذا اللمط 
المسبطر . هذا من جهة . ومن جهة اخرى ٠‏ هي خلرط مركب من علاقات 
تجارة بعيدة مع تشكيلات اخرى . كما ذكرنا ان الطراز البسيط التاضاج 
قبل اوانه كان العلراز « الافردتي » > دان الطراز المتطور كان « الاسيوي 
والعربي » . اما التشكيلات التي نميها اميركية فتختلف عما ذكرنا . فالعالم 
الجديد لم يكن خاليا من البشر لدى اكتشافه من قبل الاوروبيين . لكنه 
سرعان ما امتلا بسكان من المهاجرين الذين جاوًا اليه قبل ان يحقق نمط الانتاج 
الراسمالي في المركز انتصاره النهاني ١‏ أي قبل الثورة الصناعية ) . اما 
السكان الاهليون فقد طردوا أو ابيدوا ( امير كا الشمالية ) الانتيل © الارجنتين 
البرازيل ) » او اخضموا نهائيا لمتطلبات را)سالال التجاري الاورربي ( امير كا 
الاندين ) . كما ان راسالال التجاري ‏ ١'جد‏ الاول لراسالال النهائي - قسد 
کون لنفسه في امير كا ملحقات . وإقام فهياهشات لاستمعلال المعادن 
الثمينة إلا سيما الفضة ) ولانتاج بعض المنتوحاث الفرسة ( السكر » نم 
القطن ¢ الخ . ) . وهكتا كان راسالمال التجاري الاوروي باحتكاره | 
الاستفلال » براكم رأسامال الالي » وهو راسمال جوهري في عملية التكون 
اللاحقة لراسالال ااشهائي . اما اشكال هذا الاستغلال الملحق > فقد كانست 
متنوعة : اشكال « اقطاعية _ موهومة » ٠‏ ©4دهة؟ ( الاتكومياندا في اميركا 
اللاتينية ) او ١‏ عيودية ‏ موهومة » ( الاستملال المنجمي ) او عبودية ١‏ مزارع 
البرازيل والانتيل والمستممرات الالكليزية الاستوائية من اميركا الثشمالية ). 
وهله كلها كانت في خدمة الراسمالية الاوروبية التاشئة : فهي على كل حال 
كانت تنتج من اجل الوق » مما بحول دون خلطها مع تمطي الانتاج الاقطاعي 
أو السودي الفعليين . الى جانب ذلك عمدت هذه الملحقات بالذات الى اثماء 
ملحقاتها الخاصة بها : المدشآت المكلفة بأن توفر أها الغذاء من اجل اليد 
العاملة التي تستخهدمها » والمواد من اجل استقلالها . وقد ظهرت همده 
المنشات اكلحقة بمظهر ١‏ اقطاعي » احبانا » لا سيما في اميركا االانيتية 
مع الاستخلال المظيم اتربية المواشي ؛ لكنها لم تصبع على الاطلاق اقطاعية 
كملا > ار لاليا سعدة عن حبك وتاطيتيا بالاشل اجاج اين أجل السيوق 
الرأسمالية . انها :: تنتمي في القالب لنمط الانتاج اللمي الصفير البسيط ع 
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اللمكون على اراض سائبة ومدن طليقة ؛ بواسطة المهاجرين الاورويبين » لا 
سيما الانكليز منهم في اميركا الشمالية ؛ مزارعرن وحر فيون بنتجون هنا 
ابضا من اجل سوق التاطق اإزراعية اللحقة براسالال التجاري . 

اما اشكال الاتتحام فهي ايضا متنوعة . فالاميركتان وآسيا والثرق 
العربي وافريقيا السوداء لم يصر الى تحوبلها بنفس الطريقة علانها لم قتخرط 
في العلاقة مع المركز في نفس المرحلة من مراحل اننمو الرأسمالي » وبالتالي 
. فهي لم تضطلع بنفس اهام في عملية التمو . 


التشكيلات الطرفية الاميركية والشرقية ٠‏ 

لعبت الاميركتان دورا جوهريا في الفترة النجارية . فقد اكتسيت 
امير كا اللاتينية في تلك الفترة بنياتها التهائية الجوهرية التي سوف تظل 
تطبعها حتى برمتا هذا . ولسوف تصح بناتها الجوهرية كائمة على 
الراسمالية الزراعية ذات الاراضي الواسعة ( اللاتيفوندية ) التي تعتمد في 
قود عملها على ذلاحين من الكانة الدنيا : كادحون وعد قدماء ) . يضاف 
تمطط الاحتكار في ااتروبول . بالمقابل هناك عالم مديني صفير ١‏ حر قيون > 
تجار صغار ؛ موظقون ؛ خدم ٠‏ اخ ) بتكون على صورة ااهالم الاوروبي في 
ذلك المصر ‏ 

اما الاستقلال فقسيكرس في بدابة القرن التاسع عشر تحويل الملطة 
الى ايدي اللاكن العقاريين والبر<وازية الكمبرادورية المولنهة 
ثم بلي ذلك استمرار آللى وتدعمها على امتداد ١'قفرن‏ ؛ ازاء تكثف التبادلات 
مع المترويول الجديد » بريطائنيا العظمى ؛ الذي اقام في القارة شيكة من 
المصارف وعراكز الاستيراد والتصدير » وتمكن هن ان يستمد ارياحا اضافية 
من مويل القروض المامة الدول . ثم ان نشوء رؤوس الاموال النفطية 
والمنجمية في القرن الصلرين ( وهي في معظهها اميركية شمالية ) » ونشوء 
الصناعات التي تقوم مقام الواردات » بعد ذلك » قد ولد يروليتاريا محدودة » 
كانت شرائحها الملا تبدو فئات «ذات امتيازات» ن ا)يمفدار ما كان تالازمة 
الزراعية تتجلى عبر الافقار المتواصل للفلاحين الممدمين وتماظم البطالة في 
المديئة والريف . في بمض الاحيان »2 وبالاشتراك مع واسالال الاجتبي مند 
اليدء » كانت الاولغارشية الؤلفة من الملاكين المقاربين ومن التجار 
الكمبرادوريين تستثمر بعض رؤوس الاموال ١‏ المتراكمة في الزراغة والتجارة) 


A 


في الصناعة الخفيفة الجديدة وقي النشماطات ذات الابرادية المرتغمة المرتبطة 
بالاتساع المدني المتعاظم ١‏ امتثمارات عقارية » « ثالثية » » الح )+ أن 
ما بميز هذا الطراز من التشكيلة الاجتماعية هو : )١‏ طابعها الاوليغارشي › 
8 فالبرجوازية » الجديدة . المديتية ‏ هي نفس الطبقة » المكونة من نفس 
العائلات التي كانت تتكون متها طبقة اللاكين العقاريين الكبار والتجستار 
الكمبرادوريين » ) نموها في ركاب راسالال الاحنبي السيطر (045 . 


اما في "يا والمالم العربي ققد كانت نقطة الانطلاق متأخرة زمنيا الى 
حد بعيد . فلم تتحول الطيقاته ‏ الاقطاعية 4 القديمة الى ملاكين راسماليين 
كبار ينتجون من اجل اللسوق العالمية » الا في التصف الثاني من القرن التاسم 
عشر . وعلى كل حال » فالنمو الذي شهده هذا الطراز كان نموا متفاوتا حدا 
وام يمس الا جانبا »> كان في بمض الاحيان محصررا للفابة ؛ من القارة 
المترامية الاطراف . والحالة القصوى التي بمكن ان تؤخت كمشال هنا هى 
حالة مصر : حين تحولت كليا على بد بعض الالاف من ملاكيها الكبار » الى 
مزرعة للقطن لمصلحة « اللاتكاشاءر » . أن حيوية الجماعة ١أربفية‏ + قي 
مناطق عديدة » قد نقف مدة طوياة جدا في وجه تمو الراسمالية الزراعية » 
وتفلح في ذلك »؛ الا ان معارضتها هذه تكون اضعف قي الهند © حيث اعطت 
السملطة الانكليز بة « للزميتدار » الهنود حق تملك الاراضي وقضت بالمنفعلى 
الجماعات الريفية » كما تكون معارضة اقوى في الصين وفي مناطق عدبدة 
من الشرق الفارسي والمثماني وهي مناطق كانت قد نجت من الاستممار 
الباشر » بينما شكلت مصر الاستشناء الاقصى انمو الاراضي الكبيرة لمسوا 
راسماليا . سقفي اتتظار الفترة المماصرة تماما » التي تلت الحرب العالمية 
الثانية » بالنسبة لممظم ااحالات » حتى نرى راسمالية زراعية صغيرة ب من 
الفلاحين الاغنياء ١‏ من طراز الكولاك ) . تبدا بالظهور جديا » لا سيما عتدما 
تعمد الاصلاحات الزراعية أأى تصفة اللكية او تحديدها . أن الطابع التآخر 
والمحدود لنمو الرأسمالية الزراعية وللظاهرات الخاصة يبنى العالم المديئي 
وبابديواوجية وثقافة الطبقات الجديدة السيطرة » النبئقة من تحول الطبقات 


4۸0 انظر اتاب الجوعري حول هذه الينى وهذا التاريخع André 6. Frank‏ 


« الراسهائية والتخلف فى امير اللاتينية » ( باريس »> ۱۸1۸ ) دفي هذا الكتاب 
لائحة “الراجع الغنية باسماء الاعمفل الاميركية اللانيتية اللي عالجت هده الشائل . 
انظر كلك Michel Gutelman‏ المرجع المدكور الفصل الادل , 
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القديمة » او الخاصة باشكال الاستعمار »4 قد حداته جمعا ؛ بأشكالعتفاوتة» 
عن اتساع القطاع التجاري الكمبرادوري » أما لصالح حركات اوروبية واما 
لصالح برجوازية اجنبية ( برجوازيات شرقية مثلا ) . بعد ذلك ؛ وكما حصل 
في امير كا اللاتيتية » عمد راسالال الاجئبي الى انشاء بعض الصنامات امشتتة 
وتمكلت الاوليغارشيات المحلية من الاشتراك بالنشاطات الجديدة هذه. هكذا 
تتجه بنية هذه التشكيلات اتجاها حا تحو الاقتراب من بنية اميركلا 
اللاتيتية » ويصار الى ادراك التأخر بمقدار ما تزداد سرعة ولوج المسِمم 
الحديئة لراسالال الاجنبي (۱۸۷) . 


اقتشكيلات الطرفية الافوبقية . 


هذا التاخر هو ١آذي‏ تمر افريقيا الوداء حاليا في مرحلة ادراكه بعد 
ان كانت آخر من تم دمجه في المنظومة . فقد كانت افريقيا السوداء خلال 
ثلائة قروت » ملحقا من ملحقات اميركا : وظيفته أن بزودها باليد العاملة 
الستمبدة . الا ان اصطياد الرجال المممم على امتداد القارة » كان له اذ 
على تحويل التشكيلات السابقة » حتى قبل الاستعمار . فهو قد ساهم الى 
حد بعيد في تكوين نشمكيلات من المونارشيات المسكربة التي ربت فوقٌ 
جماعات قروية صلية . كما أنه ادحل الى بمض المناطق االساحلية ذات الصلة 
المباشرة مع وكالات تجار العبيد نمط انتاج استعبادي جديد (۱۸۸) . 
افريقيا » بعد ان احتلت في نهابة الفرن التاسع عثر 4 وبعد ان لم يصر مطلقا 
الى تنميتها قبل الحرب المالية الاولى ؛ وصير الى ذلك بشكل سيط في 


(189) اتظر : جسن رباض « مصر الناصرية 0 باریس 140507 , شارل عبسادى « التاري مم 
الاقتصادي للشرق الاوسط  148..‏ 1416 4 ملشورات جاممة شيكائغو 19573 
سیه ۴٥۵۳۶۷‏ ۷۷۵۲ «رق الافربقي والاشكال الاشرى للقمع الاجتماعي في 
الساحل الفيئي ضهن سياف تجارة الصيد الاطلسية ‏ 
Jour. of Af. History no 3. 196% (‏ { والالف بدكرنا بان 5 خرن # اليد 
عتد سكان الشواطىء قد ادى الى أكوان اشكال جديدة من الاستقلال المبودي علد هلله 
الشموب ١ Catherine Coquery - Vidrovitch‏ من تجارة الرقيق السسى 
استفاال مزارهي اللخيل فى الداهومي : الق ن التاسع عثر © صدر عن خلقة دراسات 
(فریارن ٩‏ ) .لضا ماس 56.0 و اتتجرة واتسياسة في 
دتا النيجر ٩۸۴.‏ 1۸۸۰ » > لوكسقورد ۱۹۵٩‏ . ”7 
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فترة ها بين الحربين ؛ التي كانت فترة ركود نسبي باانسبة للراسمالبة على 
الصميد العالمي » خضعت لامتعمار مباشر » فظ وبسيط ٠‏ لم يكن عن شانه 
ان يكوان بين سكانها ما كوانه في القارتين الأخريين من راسماليين زراعيين 
كبار ومن تجار كمبرادوريين . مع ذلك 4 فان افريقيا تدرك هذا التاخر بايقاع 
متسارع ملف نهاية الحرب العامة الثانية . ان إلفكرة القائلة بان افريقيا 
'السوداء هي القفسم الاشد تاخرا والاكثر جمودا في العالم المتخلف > هي دون 
شك واحدة من اكثر الافكار السبقة خطأ : بل لملها بقية من بقايا العنصرية . 
ان افريقيا السوداء قد تكون ؛ على المكس »؛ القسم الذي خضع لاككثر 
التحولات عمةا في العالم الثالت خلال نصف القرن الماضي > وهو لا ينفك 
بتغير امام اعيننا بوتائر غالبا ما نكون نادرة في سرعتها . ولا شك في ان 
هذا التفير تغير غير متكاقيء حسب قطاعات الحياة الاجتماعية والمناطق » 
وهو آيضا حافل بالتناقضات . اذ ان الاستعمار » كما ذكرنا » قد مورس في 
افريقيا السوداء على مجتممات تعد من اكثر المجتمعات بدائية » ومن اقلها 
استسنادا ؛ في الظاهر ؛ على التكيف مع الشروط الجديدة التي بفرضها 
الاقتصاد الراسمالي المسيطر . فبعظم هذه الجدمعات: لم تكن قد تجاوزت 
مطلقا مرحلة الجماعات القروية البدائية » واشكال الدولة كانت لم تزل حديئة 
المهد جدا » بحيث لا يمكن العمل على تقدم اتحطاط هذه الجماعة او اخضاعها 
لجهاز الدولة . ونجن لا نجد شيا من كل ذلك في دول الشرق الكبرى 
او في الدول ذات الظهر الحديث في امير كا اللاتينية . ني مثل هذه الظوو فه 
كانت الفات القيادية ‏ الزعامات القيلية ‏ اقل مقدرة مما كانت عليه اإزعامات 
في امكنة اخرى ؛ على التحول اقتصاديا وسياسيا وثقافيا الى برجوازيات 
وطنية زراعية ب كمبرادورية مهتمة فملا بمجمل العلاقات الاجتمامية ب 
الاقتصادبة الجديدة . 

من ناحية اخرى » في العالم الشرقي والامير كي اللاتيني » تكونت 
البرجوازية اأوطنية الجديدة بشكل عام انطلاقا من الملكية العقارية الكبيرة 
ومن الات العليا من ١محاب‏ الوظائف العامة » ويشكل عرضي من العالم 
السوقي . اما املكية ا)مقارية الكبيرة » الثي غالبا ما كانت نختلط مع السوولية 
السياسية . فقد كان لها ؛ بعد ان تكيفت مع مقتضيات الزراعة التصديربة» 
ان تتدعم وتتحول الى ملكية عقاربة من الطراز البرجوازي . هذه اللكية 
المقارية الكبيرة كانت مفقودة في افربقيا الوداء . كما ان الزراعسة 
التصديرية فيها كانت غالبا من صنع المزارع الاوروبية الكبيرة كما في الكوتغو 
البلجيكي وافربقيا الشرقية الفرنسية ‏ اما في مناطق اخرى ققد كان 
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اقتصاد التعامل من: قصل ملابيى الفلاحين الصفار المنتلسين في 
جماعات قرؤية . ان المحافظة على هذه الملاقات الجماعية » كان من شائها 
ان تخفف هن سرعة عمليات التمايز الحتمية التي ترائق تسويق الزرامة . 
الى ذلك + ققد تكونت في بمض الظروف »> وعلى اهون سييل » برجوازية 
ريقية في هذا الاقتصاد الفلاحي الصفير تفه )4 كما عمل 
اقتصاد التعامل في حالات اخرى ؛ بامقابل » على نثأة تنظيمات 
اجتماعية » تسميها ‏ على سبيل الاختصار ولعدم وجود تسمية افضل - 
تنظيمات شه اقطاعية » لا سيما في الهوب الاسلامية قي التفسال 
ونيجيريا والسودان حيث لم تتكون ملكيات كبيرة من الطراز البرجوازي بل 
زعامات نيوقراطية ( دينية ) تراتبية تمارس سيطرتها السياسية على جماعات 
قروبة خاضعة لدقع الجزية . 

في دول الشرق الكبيرة ذات الحضارة المدينية ١اكثيفة‏ » كثيرا ما كان 
يوجد > قبل الاستعمار » تجار هماثلون لاوللك القين وجدوا في اورويا ما 
قبل الراسمالية » وقادررن بفضل معارفهم التقئية وثقافتهم وثروتهم » على 
التكيف والتحول الى برجوازيات حدثة . لا مثيل لشىء من ذلك في افرغشيا 
السوداء . فالتجار التقليديون » المفتقرون لحضارات مدنية كيرى ) كالوا 
ببدون هنا كامتداد محلي للتجارة المربية الكبيرة . تجار ديولا وساراكولي 
وهاووسا ولدوا (1۸۹) هن تلك الصلة التي کانته تقوم »عبر الصحراء 3 مم 
العالم العربي ‏ البربري »4 وتلح قي طلب منتوجات تنتجها الغابات . نسي 
السودان الشرقي وفي ساحل المحيط الهندي ؛ كان التجار المرب هم الدين 
اضطلعوا مباشرة بهذه اهام > فالتاجرة بالمبيد مع الوكالات الاورربية القائمة 
في خليج غينيا او مع النشآت العرية القائمة على الساحل الشرقي » كانت 
من فمل الفلات الجديدة » الفرية عن الجتمم التعليدي ؛ نثات سن 
« النخاسين » )١11.(‏ الخلاسيين في كثير من الاحيان . في هده الظطروف » 
وفي المان التي خلقت بقضها وقضيضها بعد الفزو الاستمماري > احتفظ 


(145) اسماء الشعوب اللي نتولى اعمال النجارة فى هوب الغرب الافريقي . 

( .14 اسماء التجار النصرفين الى التعامل . انر 0158 ©٠‏ ء امرجم المذكور »> 
« اوجه ناريخ الوسط الافر باي » منشوراے ۸۵۸3۴7 »> لتمن ۱۹۸ . 3 تاریخ 
افرينيا الشرقية » متشورات R. Ofîver and 6. Motew‏ او نورد AW‏ . 
انظر كدالك دراسات نموت ار آ1 ( فريتاون ء کائون نول 1904 ) 
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بالمهام التجارية الجديدة » حتى بالوظائف الثانوية فيها » اما للشركمسبدات. 
الاستممارىة صسائره 4 وأما للجاايات الاحنبية ٠‏ ليتانية 4 يونائية او هندبةء 


واخيرا » فان افتقاد افريقيا السوداء لبنى سياسية فوفية متينة » 
ممائلة لتلك التي عرفها الشرق » ساهم كذلك في تاخير ظهور البرجوازية . 
فالواقع ان البرجوازيات الوطنية الحديثة > في الثرق وفي امير كا اللاتينيةء ` 
ټکونت في كثير من الاحيان انطلاقا من الكادرات الوطنية للادارة . اما في 
افريقيا ألوداء فقد كان الاستممار الاجنبي هو الذي يوفر هقه الكادرات 
توفيرا مباشرا » حتى ادنى درجات نراتبها » سواء كان ذلك نيالادارة او في 
المؤسسات الحديثة . وقد تفاقم هذا الوضع في الامكنة التي اتاح الاستعمار 
الاستيطاني فيها لبعض « البيض الصفار » ان يضطلعوا وحدهم بكل المهام 
على حساب تكون النخبة الحديثة المحلية ب كما حصل في كينيا او فسني 
روديسيا . 


كذلك فان طراز الاستممار الماكر نفه ء والميثاق الوطني الذي رائقه » 
وغياب ادن الكبيرة ء كد عملت جميعا بدورها على تأخير نشاة المتاعات 
الخفيغقة بواسطة راسالال الاستعماري » على غرار ما حصل في الثرق دفي 
اميركا اللاتيتية . وقد اعاق هذا التأخر نفه عملية تكون الكادرات التقنية 
المتوفرة من أجل تشكيل برحوازية وطنية . ومن خصائص هذا الوضم ان 
الاستثناات الرئيسية فيه هي بالضبط كيتيا وروديسيا »عدا افريقيا الجنويية 
بالطيع » اي مستعمرات استيطانية تكاد تكون المنامات الخفيفة قيها قد 
خلقت فقط من اجل الاقلية الاوروبية وبوا سطتها . ان الکو نعو ال لبلحيى 
بشكل اذن الاستثناء الحقيقي الوحيد » وهو استثتاء يفسره الوضع الدواي 
لحوض الكونفو » الامر الذي حرم البلجيكيين من الاستفادة من امتيازات 
الميثافق الاستعماري (151) . 


فااعقية التي شكلتها الينى الريفية البدائية في افريقيا السوداء ‏ غياء 
الملكبة العقلزية الكبيرة ب قد تحولت في الزمن المماصر الى عتصر تفوق . 
ففي حين ان صلابة البنى التي تنتمي الى الطراز شه الاقطاعي » ما زالت 
قي ممم الاحيان تشكل عائقا كبيرا في وجه نمو الراسمالية في الشرق وفي 
اميركا االانينية » نجد في مناطق عديدة من فريقيا السوداء برجوازية ريفية 
من المزارعين الحديثين قد تشكلت بسرعة قائقة . هذا التقدم لم بشمل بالطبع 


(151) انظر کاب iJ. Û Lacroix‏ « التصنيع في الكوتقو » باريش 1۹٩۷‏ .. 
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كل اقريقيا السوداء ء اذ أن هناك مناطق هامة ما زالت راكدة وخارج عملية 
التحول هذه » وكذلك خارج متاطق السهوب الاسلامية التي تطورته » بفمل 
تسمويق الزراعة » نحو انماط شبه اقطامية . 

أن اللراسة المقارنة للمتاطق التي استطاع نمو البرجوازية الريفية ان 
يشق طريقه فيها » حملتنا على وضع فرضية مفادها ان هناك شروطا اريمة 
بيجب ان تجتمع لتحفيق ذلك (؟15) . 

اول هذه الشروط هو وجود مجتمع تقليدي متراتب يما فيه الكفابة » 
بحيث تتمكن بعض قلات الزعامة التقليدية من امتلاك حد كاق من السلطة 
الاجتمامية » بتيح لها تملك قطع هامة من اراضي القبيلة . هكذا تمكتت 
الزعامات التقليدية ؛ في غانا ونيجيريا الجنوبية وشاطيء الماج واوغاندا » 
من ان تخلق لصالحها اقتصادا مزارعيا بكاد يكون مققودا عند شعوب اليانتر 
التي لا تراتب قيها . مع ذلك فسوف نلاحظ ان بعض التراتبات الشديدة > 
الاكثر تطورا ؛ كما في السهوب الاسلامية ذات الطراز شبه الاقطاعي » لم 
تكن ملائمة لنمو البرجوازية الريفية . 

الشرط الثاني هو وجود كثافات سكانية متوسطة ء¿ بمنزلة مشرة الى 
ثلانين نسمة في الکام ۲ . فالكثافات الاضعف تحمل التملتك الخاص 
للاراضي تملكا عديم الغمالية » كما تجعل المرض الامكاني اليد العاملة المأجورة 
عرضاغير کاف . 

من جهة اخرى تصبح عملية التحول الى بروليتاريا ميمرة الى حد 
بعيد عندما بكون من الممكن استدعاء بد عاملة من عرق آخر © كما هي الحال 
مع الفولناييك 4 في شاطيء الماج . في مر حلة ثانية يمكن للمائلات الصفيرة 
من المزارعين الاصليين واتباعهم ان تتحول بدورها الى بروليتاريا (0183) . 
ثم ان كثافات قوية جدا » كما في « رواندا 4 وفي هضبة ١‏ باميليكي 4 +تجمل 
تملك الاراضي الكافية من قبل زعماء القبائل امرا صعبا . 

الشرط الثالث هو وحود زراعات غنية تلمح باستخلاص فائض كاف 
في المكتار الواحد والمامل الواحد مذ المرحلة الاولى من مراحل النمو ؛ وهي 
المرحلة الني تتصف بمكننة ضعيفة جدا » كما تتصف بالتالي بانتاجية ضعيفة 


, » رامين ا نعو الراسمالية في افربقيا السوداء » في « اتطلاقا هن رامال‎ ٧0 
+ 1۹4۸ انترويوس‎ 
. 1930 انائر كتابنا « نمو الرفسمالية في شاطيء الماج ۵ باریس‎ 4 
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للزراعة التي ما زالت زراعة خفيفة الى حد بعيد . هكذا فان القطن فسي 
اوقندا أو الفستق في البلدان الاه 56658 Pays‏ 09 2 وبشكل عام 
الزراعات الشذائية التي هي انتاجات فقيرة جدا » لا تسمح بما سمح به البن 
او الكاكاو في اماكن اخرى . 

اخيرا الترط الرابع يفترض ان لا تكون السلطة السياسية ر 
مؤاتية لهذا الطراز من النمو التلقائي . فالتسهيلات القدمة من اجل التملك 
الخاص نلارض » وحربة الممل > والاعتماد الزراعي الفردي › قد لعبت في 
كل مكان دورا كبير! في تكوين هذه البرجوازية الريفية . وقد لعب الفاء الممل 
الاجباري في المستهمر ا تّالفرئسية عام ٠٠۵.‏ دورا متميزا على هذا الصعيد. 
فالمطلب البرجوازي النموذجي حول حرية العمل > سمح للمزارعين في شاطيء 
الماج أن يوجهوا لصالحهم موجة من الهجرة لا تقاس من حيث كثافتها بما كان 
بوفره التجميع الاحباري للعمال الذين كانوا بوزعون حتي ذلك الحين على 
اصحاب المزارع الفرنسيين وحدهم . كما سمح هذا المطلب بتنظيم ممركة 
مياسية كبيرة في الارياف انتظم فيها الفلاحون المعانون من العمل الاجباري 
وراء صفوف اصحاب الزارع . في مقابل ذلك ء نجد ان ابوية « الفلاحين 0 
البلجيكيين قد لعبت بلا شك دورا سلبيا » وكبحت ارهاصات اللممو 
البرجوازي في بعض المناطق كالكونفو المنخفض . اليس من الملاحظ ان نموا 
برجوازيا من هذا النوع قد استطاع ان بشق طريقه منسا انهارت هده 
السياسة بعد الاستقلال (116) ؟ بالطبع بحب ان نشير هنا الى وجود تشرط 
آخر ‏ امكانية اللجوء الى بد عاملة من عرق آخر ‏ لم يتوفر في الكونقو 
المتخفض الا بمد .155 + بفضل لاجلي انغولا . اما سياسة التمييز المنصري 
و « الدفاع عن التقاليد الافريقية » المطبقة قي افريعيا الجنوبية وفي روديسيا 
ورامبيا 4 فهي كذلك بالطبع عائق في وجه تقدم البرجوازية الريفية . 

فهل بكون الامر كذلك بالنسبة اسياسات التأطير الريفي + والانعاش 


0 متطفة في الستقال احتفظت »> خلافا لبلاد الارلوف داص , باتماط من التنظيم 
الاجتماعي اقل تراتبا . 

(136) خلال ست سلوات > من ۱۹٦.‏ الى 14113 ء تصضاعف الانتاج المصيشي المسوق فشي 
الكونفو اكنخففى اربع هرات . وتجدر الاثارة الى انه للمسرة الاولى > وعلى صعيد 
واسع » بنيت عملية النمو الراسمالي لا على الزراهات التصدبوة بل على زداعات 

معيشية » كان غلب كتنشاسا هو الشجع لها , 
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والتنمية التعاونية ؟ ان هذه السياسات ء في كل الامكنة التي طبقت فيها » 
وفقا لنفس الصيغ الابوية الفوقية الساذحة » التي تنبع دون شك من رغبة 
طوباوية تريد ان ترى مجمل الارياف متقدمة بدون تفاوتات > وبوتيرة متعادلة 
ومتواصلة > لم تمنع نمو نظام من المزارع حيث كان الامر ممكنا » ولا اثارت 
تحولات نوعية ملموسة في اماكن أخرى . 

يبقى ان هناك مناطق شاسعة بقيت في الواقع خارج نطاق التحرلد » 
لان الشروط التي تجح بالتحول لم قتوقر » والمقصود هنا تلك الافريقيا 
التي « لم تنطلق  »‏ « التي لا سعها الانطلاق » (113) . والمقصود ابضا 
افريقيا الريفية ه التي لا مشاكل لديها » > بممنى أن بوسعها أن تجابه تعاظمها 
السكاني دون تحويل بطرا على بئياتها » وذلك بتوسيع بسيط للاقتصاد 
المميشي التقليدي . أن ١دخال‏ هذه الافريقيا في المالم الاستعماري © قد 
ادى الى نمو محدود جدا للزراعات التصديرية التي كانت تفرضها الادارة في 
معظم الاحيان : بو صفها ضرورية لدفع الضرائب . وفي بعض الاحيان » عندما 
كان تقهقر حدا التبادل بين هذه المنتوجات !دتلصديرية والمنتوجمات 
المانيغاتورية التي تتيح شراءها » أو بمجرد ما تضمف السلطة الادارية التي 
كانت تفرضها > كان يمار الى التخلي عن هذه الزراعات لصالح الزراعسة 
القرورية للمعاش . اما وصف هذا التخاي بأنه تراجع » فحكم سطحي » لان 
العقلانية هنا هي من جانب الفلاحين لا من جانب الادارة التي ترسسد ان 
تفرض رراعات غير اقتصادية . 

ان نمو اقتصاد مدبتي طفيلي > والتضخم الذي بودي اليه هذا النموء 
هما امران غالبا ما بكوتان في اصل هذا التقهقر الحاصل في حدي التبادل» 
ولنا المثال الصارخ على ذلك في تراجع الاقتصاد القطني في الكونفو كنشاسا 
كما اننا تنجد بمض الظاهر ات المماثئلة قي امكنة اخرى : في مالي وغيتيا مثلا . 

ان في الفراسة المفارنة لهذه الحالات مادة لتاملات عديدة > لا سما 
حول دور البنى العائلية والايديواوجيات الدبنية ١‏ الاحيائية » الاسلامية » 
المسيحية المستوردة والمسيحية الافرشية » الخ .. ) » التي يبدو بعضهمسا 
متكيفا بسهولة اكبر هع مقتضيات النمو الجديكد . 

لقد كانت الانقلابات الاجتماعية في المناطق التي مها التقدم انقلايات 

جلرية وسريعة للفابة . فعد خرجت على التقاليد فئات عديدة من المزارعين 


Albert Mee? ت‎ i) (4D 


: 


وانصرفت الى حسابات اقتصادية دقيقة + وتبنت انماط معيشة واستهلاك 
من الطراز الاوروبي . كما تحققت في بعض الاحيان وتائر تعاظم خارقة في 
زراعة هده المناطق : معدلات بمنزلة ۷/ سنويا خلال عثر سنوات او عشرين 
منة ليست هنا معدلات غير مألوفة (/ا19) . ولا شك في ان التحولات التي 
أصابت هذه الارياف الافرمية خلال العقود الثلاثة »> تيت مسألة الحمود 
النسبي الحاصل في مجمل ارياف العالم الشرقي ينا حاسما . فتحن هنا 
اقرب الى ر بعض المناطق في امير كا اللاتيتية . 

في هذه الاحوال يكون « المعدل الوسطي » لتعاظم الزراعة في افريقيا 
السوداء امرا لا دلالة له حقا . ففي حين أن هذه العدلات تعبر فى الشرق 
تصبيرا فعليا عن بطء التقدم الحاصل في زراءة متجانسة نسبيا في مجملها» 
نجدها في افر قا الوداء تخفي التقدمات النادرة التي تنجزها بعض الملاطق 
في عبورها الى النمط الراسمال في الانتاج . ان النتائج الني تتدسيبا 
المنظمات الدولية انطلاقا من هذه المتوسطات التي لا دلالة لها » فتصتف 
افريقيا السوداء في ذيل القائمة + هي نتائج سطحية وخادعة (194) . 


مع ذلك فان نمط الانتاج الراسمائي هذا الذي يرسي قواعده فيبعض 
الارياف الافريفية بتطوي على حدود . فاللكية ااعقارية تشكل هتا كما في 
امكتة اخرى احتكارا وقائيا . وامكانية التوسع الجفرافي للمنظومة تخفضف 
من وطلأة الحاجة الى تكثيف من ثأنه ان يفرض بدوره استثمارات عقارية 
ونمو صناعة محلية تزوده بالالات والسماد . ثم ان النمو اللاحق المبتي على 
الزراعة الغذالية المسوقة بقتضي هو الآخرء عندما تبدا امكانات السوق 
الخارجية بالوصول الى سقفها » تكثيفا اشد صموبة . 


في العالم الشر قي ظهرت البرجوازية المدينية عادة في وقت ابكر مسن 


(141) انظر حالة سَاطيء الماج في كتابنا انذكور . انظر كذلك حالة الشاطيه الذهرى الذي 
عرف بين و1416 ( اعجوبة )) من نفس الطرئق »> ودرك رر 2 10۵52۵۷51 R۸‏ 
« بثية الصرف في الاقتصاد القانىي ۱۸۹۱1 = ۱٩٩۱‏ » لثمن 1558 - 


(144) والامثلة على هذه التنائج السطحية لا تنقصنا . يكقي للمثور عليها ان نتج على سبيل 
الصدفة تقارير المنظيات العنية , « الثورة القنوحة ‏ في بعفى بلدان اسيا ( الهند »> 
الياكستان » تايلاتدا ) تعبر فى بعض الناطق عن تفدم سريع جدا على طريق التحول 
الى كولالد . 


1¥ سكين 


ظهور مثيلتها اليرجوازية الريفية التي اعاق لموها وجود علاقات من الطراز 
شبه الاقطاعي كانت تسود الارياف الشرقية . مقابل ذلك ساعد ققدم 
الحضارة المديئية على تحول التجار تحولا سريعا من الطراز القديم اللي 
برجوازبةمنطراز حديث اطلق عليها الا ركيون الصيتيون اسم «الكمبرادور» 
الكلاسيكي : اي وسطء بين المالم الراسمائي وبين داخل البلد الريفي . في 
معظم الاحيان 4 سوف بكون من شأن هقه البرجوازية التجارية ان تتعاون » 
بمشاركة الثروات المقارية الكبيرة والادارة العليا » مع راسالال الاجنبي في 

. انطلاقا من هذه الات العليا من المجتمع ‏ لا انطلاقا من الب جوازية 
الريفية » ومن ” حالة ثالفة » مؤلفة بشكل خاص من حرفيين ورجال دين + 
كثيرين في المان الشرقية الكبرى ‏ سوف تتشكل النسواة الجوهرية 
للبرجوازية الوطنية . اما فئات « الحالة الثالئة » ولا سيها الحر قيون متهم 
ققد حولتهم منافسة الصناهة الاجنبية او المحلية الى بروليتاريا ؛ او جعلتهم 
ينحدرون في عملية تراجم لا عودة منها . ان نقص الممالة نقصا كثيفا في 
الدن الشر فية الكرى »2 ينثا الى حد بعد عن هذه الظاهرة . 


هذا النموذج من تكون البرجوازية الوطنية بختلف في ان واحد عن 
النموذج الاوروبي وعن تموذج أقريقيا الوداء المعاصرة . في أرروبا غالبا 
ما لم تكن الفئات البرجوارزبة التي عرفها النظام اتر ١و۴‏ مونممةم 
تلعب دورا جوهريا في تكوين اليرجوازية الصناعية الجديدة . فهي في الغالب 
قد « تاقطعت » عهفكناة4609 عن طريق شراء الأراضي > بينما كانت 
البرجوازية الريفية الجديدة والحر فيون بقدمون القسم الحوهري من نخبة 
اصحاب المشاربع في القرن التاسم عشر . في الشرق ؛ كان من شان 
الضعف الشديد للبرجوازية الريفية ‏ ان لم تقل غيابها  ٠‏ واستحالة نهوض 
الحرفية في ظروف النافسة الصتاعية ؛ ان يسطيا اليرحجوازية الوطنية درجة 
عااية من التمركز العددي منذ البدء (195) . ثم ان نمركز الملكية العقارية ‏ 
ولعل الهند ومصر هما انضل مثلين على ذلك رالتقال الثروات المدينية 
بشكل مستمر الى الارئاف من أجل شراه الاراضي »2 قد زادا من حدة لمركز 
الثروة هذا ومن انضمام الملكية الارضية الكبيرة الى البرجوازية المدبنية 
الجديدة . 


(145) حالة نمولجية : مسر . انظر ف مصر الشاصر بل » لحسسن رياض »© باريس 1431 
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أما في انريقيا السوداء » حيث كان التحول الى المدن عملية حديثشة 
المهد - استممارية ‏ واللكة العقارية الكبيرة غائية » فان عملية تكون 
البرجوازية المدينية قد اعيقت زمنا اطول . 

فالتجار التقليديون » شانهم شأن تجار الغربه الائربقي » لم كونوا 
قادرين ابدا على تحديث انفسهم والدخول عن ثم في دوائر التجارة الحديثة 
نظرا لانعدام الامكانيات المالية الكافيبة ؛ وربما آايضا يسبب زراعتهم 
التقليدية غير المرئة . فبعي نمواهم اذن نموا محدودا » كما بقي مجال 
تدخلهم مقتصرا في معظم الاحيان على التبادلات التقليدية ( الكولا ( ٠.٠.‏ ) > 
السمك المجفف > الح ) . الى ذلك فقد زالت بعض نشاطاتهم زوالا تاما » لا 
سيما تجارة الملح والممادن . الا ان بعص ١تقطاعات‏ حفقت اغتناء مرموقا ؛ اذ 
ازداد حجم التبادلات زيادة البيرة ‏ فنذكر قي هذا الياق تجار المواشي 
في النيجر ونيجريا والسودان + وتجار المك المجفف في مالي وتشاد 
وخليج بينن . وفي بعض الاحيان كان قسم من هؤلاء التجار يفامر 
باقتحام التجارة الحديثة للمتوجات والخردوات . الا انهم لم بوققوا الا 
الى احتلال مكان محدودا جدا ني هذه التجارة . مع ذلك قان ذهنية 
القيام بالمشاريع لم تكن مفقودة » كما تشهد على ذلك هجرة قبائل 
ماراكولي وهاووسا الى أقامي الكونفو بفعل اجتذاب تجارة الالماس لهم . 
لكن الموجودات الفعلية تيفى رغم ذلك هزيلة جدا ء» والطاقات المالية فقيرة 
والمعارف التقنية ضعيفة . 1 

ان الغزو الاستعماري ء كما نعلم ٠‏ كان قد سبقه خلال قرون عديدة 
قيام منشآت ساحلية تماملية . في هذه الشات كان هناك برحوازية 
تجارية ء اوروبية الاصل على الساحل الفربي 4 وعربية على الساحل الشرقي 
سرصان ما اصيحت خلاسية . وقد كدان بامكانها ان تكون في آمل نشاة 
البرجوازية التجارية الوطنية . 


نهؤلاء الرجال تبعوا بالفمل الفزو الاستعماري لكنهم لم بتخذوا 
مواقمهم كمتساملين في حواجز الداخل الحديدة » وقي وسط 
المناطق الني كانت نسواق زوامتها . فتوقف نمواهم فجاة » لاله جام متاخرا 
حدا » نحت تاثير النافسة المظفرة التي قامت بها الاحتكارات الكبيرةللتجارة 
الاستعمارية في بداية القرن العشرين . من الواجب ان نذكر هنا كمثال 


(, .؟) احد اقنبهات الذي بشكل عوضونا لتجارة تقليدية وأسعة . 


0 


متميز الاخفاقات التي مني بها تجار سان لويس وكوري (7-1) في ثهاية 
القرن التاسع عكر تحت ضريات المنافمة التي وجهتها لهم بيوتات بوردلي 
ومارسيليا . اما ايتلؤهم نقد انتقلوا حميصا الى الوظائف المامة . 

لقد كان من شان نمو الملاقات التجارية داخل الارياف › ان يفرل 
هو الاخر بالضرورة برجوازية من التجار الصفار. لكن قوة الاحتكارات 
التجارية الكبيرة حالت هنا ايشا دون تجاوز هؤلاء التجار مرحلة التجارة 
الصفيرة والتوسع نحو تجارة الجملة والاستيراد والتصدير . مم ذلك 
يبدو انه قد بقي لليرجوازية التجارية المحلية مجال خاص بها : تجارة 
المنتوجات الغذائية المحلية التي كانت فد يفيت حتى ذلك الحين مجزاة 
جدا ومتروكة للنساء في اغلب الاحيان . الى ذلك كانت بمض التحركات 
نحو التمركز تتم على ما ببدو في امكنة معيلة . 

ان جميم هذه الفئات ذات الاستمداد البرجوازي » قد عانت كذلك 
هن عدم وجحود ارستقراطية عقاريه غنية » كان بوسعها ان تتشارك 
معها وتسراع وتيرة تراكمها . كذلك لعبت ضحالة الاسواق الافريقية 
دورا سلبيا . قعف كان العدد المحدود جدا من كوتتوارات اليوتات 
الكيرى في « الاسكلات » (« وداقعةة ») (؟.)) : وبعض صغار اك ل 
الوافدين [ من يونانيين ولينائيين وهنود ) + كافيا لكي يفي بحاجاتالتجارة. 

فالنجار الوطئيون لم بتوصلوا الى احتلال موقع في سوق تجارة 
الجملة والاستيراد والتحدير ‏ الا في ظروف جد استثنانية وحدثة المهد» 
اي بعد الامتقلال وانسحاب التجارة الاوروبية أو بمد ان تدخلت الدولة 
بعزم لصالحهم . والحالة التي شهدها الكونفو . كنشاسا تبدو لنا بهذا 
المدد واضحة للفاية ؛ فتوزيع براءات الاستيراد والتضحم . اتاحا المجال 
هنا امام نمو برجرازية تجارية جديدة وغتية . فكان ان بلغت 
هذه البرجوازية خلال بضع سنوات درجة نادرة من النضج . ولعسل 
التجار الكونغوليين المنظمين في جمعية مهنية فوية ‏ الايروديسكو ب 
بمثلون اليوم .؟ / هن رقم الاعمال العائد لتجارة الجملة والاستيراد 
والتصدير + الامر الذي لا مثيل له في افريقيا السوداء . ومن المفيد ان 


(1.)) تجار سان لويس وقوره في الستفال . سان لويس وقوره 0558© هها من بين 
انهم المنشات الاوروبة على الشاطىء الافر يقي . 


(۲.۲) اسم يطلق على قصيات الداخل حيث كانت توجد كونتوارات بيوت التجارة . 
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نلاحظ ان هذه البرجوازية تتحدر من اوساط متواضمة تفتقد للشروة 
والحظوة الاجتماعية التقايدية > لكنها ذات ثقافة حديئة : كتبة ء اسائذة » 
ممر ضون الخ 2 

ان حركة التصنيع في افريقيا السوداء تنطوي كذلك » بالقارنة مسح 
النماذج الشرقية والاميركية اللاتبنية > على فروقات واضحة . فهفم 
الحركة هي احدث عهدا بكثير في اتريقيا السوداء . والميثاقٌالاستعماري 
وضحالة الاسواق هما بدون شك في اصل هذا التأخر . هنذ الحرب 
العاللية الثانية فقط بدآت ترتم علائم هذه الحركة ؛ متخذة في بمض 
الاحيان وتائر سر عة جدا : اناحت لمناطق هامة من افريقيا السوداء ان 
تمو ض هذا التاخمر بالقارنة مع الشرق . هذه حال السنقغال وفانا 
وتيجيريا الجنوبية وشاطيء العاج والكونفى كنشاسا والكولغو برازافيل 
وكينيا ورودسيا والكامرون . لكن التصتيع في كل هذه الامكنة كسان من 
فعل راسالمال الاجنبي وحده تقربا » حتى في الاحوال التي تم فيهيا بعد 
الاستقلال . فالصناعة الحديثة » حتى الخفيفة منها » تتطلب كثيرا مسن 
الوسائل حتى تجعل شراكة راسالال الوطني المحلي . المفتقد لمصدر التراكم 
الذي كاتت تشكله في الشرق اللكية العقارية الكبيرة ‏ اهرا ممكنا . ينجم 
عن ذلك انه لا وجود عمليا لحناعات افريقية صنيرة . اما تلك الي 
تصنفها الاحصاءات عادة انها كذلك »> فتنتمي في الواقع الى الحرفية 
الدبنية ( مخابر » مناجر » الخ .) ذات امكانيات التراكم المحدودة جدا . 
فالمنتاة الاوروبية تحتل مكانا منخفضا جدا في سلم االالحة . 

لنفى الاسباب لا تستطيع البرجوازية الافريقية الربفية ان تخلق 
من تلماء ذاتها صناعة حدثة »كما فعلت مثيلتها الاوروبية . فهي لا تملك 
لا الطافات الالية ولا الطاقات التقنية . ابتاؤها بهربون نحو الوظائفالعامة. 
مع ذلك تقوم بعض التيادلات في الرساميل بين المدئة واتريف . قالاقارب 
الذين اصبحوا موظفين > يوظفون اموال افراد عائلاتهم “الذزين ظلسوا 
في المزارع © في القطاعات التي لا نتطلب رؤوس اموال كبيرة جدا : النقل 
البري » سيارات التاكي : الخدمات ء اليناء العقاري . اما بالاتحاه 
الماک » فيعسد بعض الموطفين الى شراء مزاوع أو حقول معدة ازراعة 
البقول . لكن هشاشة الثروات المابنية الخاصة تحد من اتساع هذه 
التحويلات ٠.‏ 

واذن » فالتموذج الافربقي لنمو الراسمالية يختلف عن النماذج 


1 


الشرقية والاميركية اللاتينية حول نقطة اساسية ؛ هي الكانة اللي 
تحتلا كل من البرجوازية الريفية والبرجوازية المدينية » والملاقات 
التي تقيمها هاتان الطبقتان فيما بينيما . في حين ان الراسمالية في 
النرق بدات أي المدن ثم أمتذت بعد ذلك ى بصعوبة - الي الارياف > تنجد 
في افريقيا السوداء ان المملية المكسية هي الاكثر شيوعا . فالراسمالية 
الريقبة قي افريقيا الوداء تملك حظا وافرا لان لكون اعمق » ومنتشرة 
بشكل اقضل ين عثرات الالاق هن اصحاب المزارع . بالمقابل + نجد ان 
البرجوازية المدئية الكبيرة الشديدة التمركز »© والتي غالبا ما تكون 
متحالفة مع اللكية المقارية الكييرة  »‏ وهي المشتركة بين الشرق 
واميركا اللاتيئية ‏ مفقودة في اقرشيا السوداء , 


ان الاتجاهات الجديدة لنمو راسمالِة الدولة ‏ دعي اتجامات 
مشتركة بين مجمل بلدان المالم الثالث © تجد متثاها دون نك قي 
المكان المسيطر الذي بحتله رامالمال الاجنبي وفي ضمف البرجوازية الوطتية 
المدبيية التي تشكل عقابلا او تفطية لرأاسالال هذا . هذه الاتجاهات 
تكاد تكون والحالة هذه اكثر اتضاحا في افريقيا السوداء . 


نمو الراسمالية الاجبية في المدن ادى بالفمل في المالم الثالث الى 
خلق مجتمعات رطئية مجزوءة » كلما كانت الطيقات رالات الاحتماعية 
التي يرئنيط وجودها براسالال الاجنبي فائبة . وفي افريقيا السوداء 
يتضح هذا الطابع وضوحا اشد »> ما دامت نشاة المدن واتساعها عملية 
حديثة العهد ».وما دامت سيطرة راسالال الاجني متفردة بشكل اشد . 


ان مدن افريقيا السوداء تحتوي على القليل من البقايا الاجتماعية 
الماضية كالحر نيين وتجار المشرق المقار . وبكاد السكان الوطيون 
التاشطون بتكو نون فيها من موظفين ومتخدمين فقط . اما الطيقة 
العاملة فتكون اضعف عدديا كلما كانت الصناعة في المدن حدثة اكثر. 
كما تتألف الجماهير الشمبية الواسمة » عدا القناته الدنيا من اجراء 
القطاع العام او الخاص الأجنبي ڪمن جمهور هام من الماطلين‌عن العمل» الذين 
هم في الاغلب شبان ومن اصل ريقي ٠.‏ 

في هذه الاحوال » كانت الحركة الوطنية بقيادة اليرجوازية الصغيرة 
المديتية المؤلغة من موظفيمن ومستخدمين » وبرجوازية اصحاب الشاريع 
الصفار واصحاب المزارع حت كانت تو حك ٠.‏ اما النخبة التقليدية منالريف» 


۲ 


قفد انتظمت عادة الى جاتب النظام الاستمماري اقتصات مالاا الذى 
اعتقدت انه يشكل ضمانة للتقاليد المهددة في المدن بفمل التحسديث 
الثقافي . في حين ان البرجوازيات المدينية كانت ذائية عدا استشتاءات 
نادرة جدا » في خضم الحركة الوطنية البرجوازية الصغيرة . 

وقد عزز الاستغلال » بفظاظة > الوزن المتهيز لبيرو قراطية الدولة 
الجديدة في المجتمع الوطني » وذلك بمقدار ما كانت البرجوازبة الريقية > 
حيث وجدت » نظل مبعثرة ومحتفظة بافاق محدودة » وبمقدار ما كانت 
البيرو قراطية قرث من حظوة الدولة » وهي حظوة تقليدية في الملجتمسات 
غير الاوروبية عززتها تجربة اللطة التي كانت تبدو في ظاهرها 
سلطة مطلقة تمارسها الادارة الاستعمارية » واخيرا بفمل كسسون 
البرجوازية الصغيرة التي تنحدر هله البيروقراطية من اوساطها محتكرة 
للثقافة الحديئة وللتقئية. 

هكذا اتجهت البير و فراطية الجديدة في هذه الظروف لان تصبح القوة 
الاجتمامية الحركة الرئيسية . فالعلاقات القائمة بين هذهالثئة 
الاجتماعية من جهة ؛ .وبين برجوازيات ١صحاب‏ الزارع والمشاريع الصفيرة 
في ا مدن وراسالال الاجنبي من جهة اخرى » تشكل جوهر مشكلة الملاقات 
يبن السلطة السياسية والمؤولية الاقتصادية . 

فا مسالة التي تطرح عتدئف هي معرقة ابة صيفة من صغ نمو 
الرأاسمالية الوطنية الافريقية سوف تحظى في هذه الظروف بنصيب 
اكير من التق ٠‏ صيفة الراسمالية الخاصة او صيفة راسمالية 
الدولة . ان التحليل المقارن للتطور الحديث المهد الدي حققته السدول 
الاقرشية يوحي بفرضية عمل مفادذهصا ان هاتين الصيغتين تمتزجان 
بشكل مختلف وفقا مرحلة التطور التي وصل اليها البلد في نهابة 
الاستعمار . 

كان تمو الرسمالية »> صم الاطار الاستمماري ؛: عبتا في البلء 
على تحوال زراعة المواد الفرورية للعيش الى زراعة تصديرية » وعلى 
الائناج المنجمي . دكانت دتيرة تماظم الراسمالية الاستممارية محكومة »> 
ضمن هله الظروف ١‏ بوتيرة طلب البلدان النامية للمنتوجات القاعدية 
المتاتبة هن المستممرات . فيما بعد ؛ تمكنت الوق الحلية التي خلفها 
تسويق الرواعة والتمو المدبتي الرتبط بهذا التسويق + من اناحة المجال امام 


1 


الاستمماري وحده . ولقد أقيم البرهان على ان اواليات لمو الراسمالية» 
اذا قامت على هذه القاعدة الضيقة » تحنحز على مستوى ممين . والامثلة 
متوفرة لتأكيد هذا التحليل . فهناك عدد كير من الدول الافريقية ب 
التفال » ثانا » نيجيريا » الكونقو كنشاسا مشلا بلفت هذا المستوى 
منذ ما بتراوح يسن عششر ستوات وخمس عثرة ستة . اما القفرة الجديدة 
الى الامام قتتطلب في آن واحد تقدما في انتاجية الزراعة النذائلية 
امسو قة في المدن الحديدة > واقامة مجموعات من الصتاعات الفامدسة 
يكون مجال تصريفها في التصيع نقه ) عوماعين أن تكسون 
الاستهلاك المماشر . 

في بعض الحالات ؛ عندما لا يكون راسالال الاجبي قد استنفد 
امكانيات هذا الطراز من اللمر لدى حصول الاستقلل ؛ تضطر الادارة 
الجديدة الى ترك الينى الاقتصادية الوروثة عن الاستعمار على حالها . 


لكن ما بحدث في كثير من الاحيان : عندما بكون راسالال الاجنبي 
قداستنفد امكانات هذا الطراز من النمو » هو أن ترى الادارة الجديدة 
نفسها مدنوعة شيا فشيئًا الى ان تطمم بالقطاع الاجنبي . فهذه هي 
الطريقة الوحيدة التي نجدها لكي توسع امكانيات امتدادها سرعة عن 
طريق انشاء قاعدة اقتصادية لنفسها . فتحجه والحالة هذه نحو التحول 
من بير وقراطية ادارية كلاسيكية الى برجوازية دولة . 


اما في الحالة الاولى فيمكن ان بقام ؛ بموازاة نمو القطلاع 
الاجنبي »مكان خاص لراسالال الوطلي في الموؤسسات الصقيرة والمتوسطة. 
وقي بعض الاحيان تبفل الدولة جهودا مضنية لتحريك هذا الطران 
من التمو . لكن بوسمنا ان نبرهن ان هذا المكان المذكور هو بالضرورة 
مكان محدود . اما نمو الرأسمالية الوطئية على حساب القطاعالاجنبي 
فهو + بالعكس ٠‏ يوفر مزيدا من الامكائيات : كما بمكن له ان يتخذ 
اشكالا مختلفة » لصالح راسالال الوطتي الخاص او التابع للدولة . ان 
تحوبلات ملكيية الزارع الاجنبية لصالح الفثات الميسورة من الجتممالمايني» 
وتملك الاسهم في الصناعات الاجتبية الجديدة ؛ تشكل امثلة عاى الطراز 
الاول من المملية » والذي لا شك في ان الكونفو كلشاسا تقدم لسا 
افضل حالة لدراسته . اما تأميمات الوّسسات الاجنبية الكيرى كالاتحاد 
النجمي ني كاتنفا المليا نتقدم نا امثلة على الطراز الثاني ٠.‏ 
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الى ذلك ؛ تشكل الدولة في جميع الاحوال الاداة الضرورية مناجل 
حصول هذه العملية التي يستحيل حصولها بفعل لعية القوى الاقتصادية 
وحدها . فيرجوازية اصحاب المزارع والتجار المحلية ؛ لا تمك الوسائل 
المالة من اجل ١‏ تجديد ثشراء » استثمارات راسالال الاجتبي . فهسي 
بحاجة من اجل ذلك الى مساهدة الاموال العامة . ان هذا الانزلاق تحصو 
راسمالية الدولة هو الذي بدو : في رابنا » انه بشكل جوهر ما درج 
البعض على نسميته « بالاشتراكية الافريفية ٩‏ , 

لقد عرزت بعض الظروف تجذير مجرى التطور + وانعطاقفه نحو 
الدولة السوقياتي ) او نحو انماط اخرى تسمى ليبرالية ( بمعنى انهذه 
الاخيره تستوحى من نمط التنظيم الاقتصادي في الغرب ) . أن تاريخ 
الحركة الوطنية والدور الذي لعبته فيها الجماهير الشعبية المدينية > او 
على الاقل الفئات الدنيا من البرجوازيات الصفيسرة » واحيانا الجماهير 
الربقية .التي كانت قادرة على تحقيق انتفاضات هامة ني كنياء 
والكونفو ء والكامرون والودان ونيجيريا ‏ له مكائته هنا . عتدما كان 
يصح احتجاز النمر الذي من ااطراز الکو لونيالي احتجازا قدبيا #وكالت 
المشكلات تفدو لهذا السبب أكثر حده › كانت الضغوط التي تمكنت هذه 
تجاه البرجوازية الخاصة » كما بدا ذلك بحدث في غانا . كذاسك كان 
تحصل النفيض 5 نمندما تكون هذه الرحجوازية الخاصة غير موجودة » 
بقعل تآخر تاجم عن النمو الاستعماري » كما في مالي وغيئيا » يكون 
يامكان الوزن النوعي الذي نتحده الادارة في حياة اليلد » أن لدعم وزز 
الاتجاهات الخاصة بالدولة . وعلى العكس » فقد تتمكن عملية نهو من 
« الطراز الاستمماري » الجاري “كما في شاطيء الماج وبياقر! والكامرون» 
من دعم الاتجاهات « الليبرالية » وتبديل الملاقات القائمة بينالبرجوازية 
الخاصة والادارة . الا ان برحوازية الدولة » بشكل عام ع ثم تلغ ايها 
البرجوازية الخاصة في اخريقيا » بل الها تكتفي بام تعابها او بالاندماج 
ممها . وبشكل أخص فالبر جوازية الرغية من اصحاب المزارع تمكنت 
دائما من الاحتفاظ بدور اقتصادي محرك ويبركز ساني هام . 


الحياة السياسية الراهنة لافريفيا الىموداء سبدو مكانة حاسمة ٠.‏ ومن 


0 


الواضح بهذا الصدد ان الحركات المرقية الكبرى التي مازالت تقلب 
اوضاع الخارطة الافريقية حتى الان » بتسفها للحدود المصطنعة المورونة 
حوالها النمو الراسمالي » او على العكس عر فيات ظلت خارج عملية التجديد. 
اللبرجوازية الوطنية نعطي للحركة العرقية تلاحمها وتماسك اهدافها» 
كما تضع لها برنامجا محددا لم تنجح التمردات الفلاحية 4 في 
الظر وف الراهنة » في جمع عناصره . المقارنة ين الانشقاق اليافري 
الملتف حول برجوازية محلية » والتمرد الذي حصل ني الودان الجنويبة 
البلد المفتقد لنخبة برحوازيات » مقارنة تساعد على رؤية هذا الموضوع 
بوضوح ۰ قي الكونغو (۲.۴) تمكنت اإعرقيات التي تاثرت بنمو 
الراسمالية اكثر هن غيرها ‏ كالباكونفو والبالوبا ‏ من تنظيم مقاطمتها 
فورا في دولة وطنية ويقيت بمعزل عسن التمردات الفلاحية الكبرى 
التي اصابت المناطق الخاصة بالتاطير اليرجوازي : مقاطعات الشرق 
والشمال وكويلو . في اثيويا )۲.٤(‏ تملك المعارضة الاريترية الملتفة 
حول برجوازية هله المقاطعمة ساسكا بفتقد اليه قلاحو ١‏ قالا » 
والقائل الصومالية . 

ان الرجوازية الوطنية تتابع بشكل موفق الى حد ممين المهمة التي 
اخذها راسالال الاجنبي على عاتقه : الماء اقتصاد المزارع والصناصة 
الخفيفة . وقد كون بوسعها خلال زمن ممين ان تتوسع عن طريق تملكها 
تدريجيا للمؤسسات الاجنبية . اما الذهاب الى ابمد من ذلك فيقتضي 
جاوز عقبات جدية » عقبات تحمل التقدمات السربمة في الزرامة الفذائية 
وقي خلق الاحواء الاقتصادية الكبيرة امورا معر'ضة الشك » وهذه هي 
الشروط اللازمة لاي نمو لاحق . 

لا شك في ان هناك امثلة تين ان التحولات التي لمت في الزراعة 
التصديربة عي ايقفضا تحولات ممكنة في الزرامة الغدائية الواقة (حالتان 
مثل منطقة « سنوفو » ان55 في شاطيء الماج » والكونفوا تقض 


انلو بهذا الان الاعمال البارزة التي وب بي ۷٠١3٥30١‏ ا حول 5 التمردات 
فير الكونفو 4 . 

0.) عرفت اربتريا الابطائية القديمة نموا راسهاليا لم بصل الى سائر الامبراطورية 
الحبشية , 


لفق 


هما من بين الحالات الاكثر وضوحا في هذا المجال ) رغم أن ذلك لا يتم 
الا بصموبة اكير ؛ على ما بدو ؛ لاسباب عديدة ينبفي تحليلها . الحركة 
العفوية لتجه اذن في هذا الانجاه » ولكن بوتيرة غير كافية في الزمن 
المعاصر + نظرا! لتسارع حركة الانتقال الى المدن ولاختلالات التوازن 
الاتتصادية التي تنشاً عن ذلك . اما تربع الخطى بسرهة اكبر فانه 
بقتضي مشاركة ننيطة من قبل الجماهير ااريفية . ومن الصمب ان 
نقول كيف بمكن الحصول على هذه المشاركة » علما بان تحليل التمردات 
الفلاحية تحليلا منظما من شانه ان يزودنا بدلالات قيمة في هذا 
المجال . الا ان يوسمنا !اتاكيهد ان سياسة المساواة الابوية من الطراز 
التقليدى ٤ء‏ كسياسة القروين ١‏ اد من الطراز الحدبث > كسياسة الاحياء 
الريفي او التماون » لا تملك اي حظ من النجاح في اعطاء نتائج اقضل في 
اللستقبل عما كانت عليه في الماضي . 

الى ذلك 4وبالسبة لقتضيات المجالات الكبيرة + فلا يسعنا اننتسى 
ان البرجوازيات الوطنية » التي خلقت ضمن اطار الدول الصطنئمة 
الصمغيرة الحالية :ان تتمكن عن الخروج من قاق هذه الدو[المحدودة 
الا بمعوبة . دوهناك قوى اجدماعية لا مصلحة مباشرة لها في الابقام 
على هفه الاشكال الوطئية المصمرة » فيتبمى لها بالضرورة والحالة هله 
ان تعمد الى تثمية لفمها. 

علاقات عدم التكافوء الاقتصادي تيلي الترانب السياسي 

الدولي . والزمن الذي كانت تستطيع ان تتعايش فيه برجوازيات من اصول 
مختلفة » قتنصرق كل متها الى هيدان مستقل نبا » هو زمن ولى 
وانقضى . واتخاذ الشاكل صبفة عالية ؛ كاد والحالة هذه ان ببقي 
على البرجوازيات المتدئة في وضع تابع لافوى القوى على الصهيد 
العالمي . هكذا ستبقى الامور » على الاقل طالما بقيت البلدان التخلفة على 
ما هي مليه : بلدان مصدرة للمنتوجات الاولية ومفتقدة لمنالعمات 
القاعدية . 

لا شك ان : نمو الراسمااية في افريقيا السوداء ما زال نموا جنينية 

ين ان هناك د رانب مو الام الا ماک ن التي ما 
زالك حية ( تضامن العرقيات مثلا د ما زالت تفلف غالا (لبنى الجديدة 
( تضامن الطبقات او الفصائلالتي يحددها وضمها في المنظومةالراسمالية) . 


{¥ 


ان الضعف العددي للطيقات البرجوازبة ‏ وهو ضعف شالع كدلك 
ل وهشاشة المداخيل التي تملكها ء يعززان هذا الاحساس . فدخول هذه 
البرجوازيات الجديدة دخولا متأخرا في عالم .وحدته الراسمالية ونظمثه 
ورتيته في مراتب » يجعل الافاق اشد غموضا . ففي حين ان يرجوازيات 
افريقيا السوداء لم تتبكن بعد من بناء دول برجوازية وطنية » عليها 
ان تواجه هنف الحين مشكلات من طبيمة جديدة : تفكك العالم الريفي 
وعدم انتظامه في بنية مو حدة » التحوال الى المدن بشكل يرافقه تصنيع 
غير كاف » الهوة المنعاظمة بين وتيرة التعاظم الاقتصادي البيطئة جدا 
ووتيرة الانجازات المتقدمة قي التعليم »؛ التأزمات الثقافية التي تعبر » لا 
عن الصموبات الماعة التي تحيق بتمو الراسمالية ؛ بل عن تلك المعوبات 
الخاصة بنمو الراسماليِة الطرفية . 


الخصائص العامة للتشكيلات الطرفية 


رغم ان التشكيلات الطرفية تختلف من حيث اصلها ومنشثها قانها 
تتجه باتجاه الالتقاء حول تموذج متشابه من حيث الجوهر ٠.‏ وهذا امر لا 
يجب أن يثير الدهشة » فهو يعبر ببماطة عن القوة الموحدة والمتماظمة 
لل راسمالية » على الصعيد العالمي » التي تلقي بالخصائص الاقليمية في متحف 
بقايا الماضي © وتنظم اللركز من جهة والاطراف من جهة اخرى ضمن بتية 
عالمية واحدة متراتبة . ان نمو الزراعة التصديرية يجه الى توليد رأسمالية 
زراعية في كل مكان من الاطراف . واكثر هن ذلك ؛ فاشكال اللكية الكبيرة 
للاراضي » من هذه الراسمالية الزراعية في اميركا والشرق » هي اشكال 
مهددة اكثر فأكثر من قبل القوة الصاعدة التي دمثلها الفلاحون الاغنياء » 
بحيث ان صيعة « الكولاك » من هذه الراسمالية الريقية تتجه نحو التعميم 
واتخلاً مزيد من الشمول . والانخراط في السوق العالمية يتجه في كل مكان 
نحو توليد برجوازبات كمبرادووبة . وقي تقس الامكنة التي أاضطلع فيها 
راسالمال التجاري الاستعماري التديم مبائرة بهله المهمة » كما في افريتيا 
السوداء » نجد ان مواقعه مهددة من قبل الاجيال الاولى من الراسماليين 
الوطئيين الدين يطالبون بالضبط بالقيام بهذه المهمة . ان انتقال مركز تقل 
راسالال الاجتبي هن هذا الراسمال الاستعماري القديم الى الوحدات العالمبة 
الكبرئ المنجمية والصناعية » بتجه الى أتاحة المجال امام استعادة « الصفة 
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الوطنية » للتجارة » التي فقدت اهميتها ضمن أواليات سيطرة المركر (ه.؟) 
فالمركز عندما يخلق ني الاطراف » وفي القطاعات التي يهمه امرها »> وحدات 
للاستفلال المنجمي وللتحويل الصناعي تتناسب مع حجم مقتضيات التقتية 
الحديثة » بحول يذلك دون نمو راسعالية صتاعية وطثبة بوسعها أن تلاقسه» 
من هئا الاتجاه العام للراسمالية المحلية لان تكون راسمالية دولة , 


الاستمماو الاسكاني الاوروبي اندرج هو نفسه بصورة واسمفة ضمن 
هذا التكون التدريجي للاطراقف . فقد رايا ان هذا الاستممار > فلي 
اميركا اللاتينية ؛ كانت وظيفته ان يرسي منذ البدابية دعائم هذه البنية 
الطرفية التي اتجهت نحوها فيما بمد المجتمعات الوطنية في المناطق الأخرى 
مما سوف يصيح بعد ذلك المالم الثالث - ان استممار « البيض الصقار »» 
كما في المغرب وكيا » كان يقوم بالمهام نفسها التي كانت تقوم بها الراسمالية 
الزراعية والتجارية الطرفية . ولم يحدث الا في الحالات القصوى ب 
والنادرة ‏ فقط > كما في اميركا الشمالية واسترالا وزيلندا الجديدة » 
ومع وجود بعض الخصائص الخاصة _ كما في افريقيا الجنوبية وروديسيا 
واسرائيل ‏ ان اسقر الاستمسار الامكاني عن ولادة تشكيلات مركزية 
جديدة . 


ان المهمة التي قامت بها انكلترا الجديدة ضمن المنظومة كانت مسد 
البدء مهمة خاصة . فبوصفها نموذجا نادرا ما تحقق مثله فيالتاريخ ب 
لجتمع مبني على الانتاج السلعي الصغير » فقد حلت محل الكلترا بوصفها 
عركز! جديدا » جزئيا في البداسة ؛ بازاء الاطضراف التي تكونت يفعل 
التممرات العبوديهة في الجنوب وفي الانتيل . ثم بعد ان تحررت من 
وصابة الاحتكارات العائدة لراسالال التجاري المتروبولي » تحولت الى مركز 
مكتمل قبل ان تتبوا المركز الحاأي كمتروبول عاي . نحن هنا حيال افضل 
مثال على ان نمط الانتاج اللمي اليسيط يولد بالضرورة الراسمالية الكتملة 
( الذاتية المركر ) . وعلى ان هذا النمط من الانتاج كلما خف اصطدامه 
بالموائق التي تشكلها انماط انتاج اخرى > كلما كان نمو الراسمالية 
الذي بولده صاععا . كذلك تجد شيئا من ذلك في التكون الاصلي لاوقيانيا 


رمم ا٢و‏ .© اصر بحق على هذه النقطة . ( مماخلة فى مؤلير العراسات 
الافرغية » عونريال » تشرين اول كلةا ) ٠‏ 


فى 


البيضاء » وهو تكوان مبتي على الانتاج السلعي الصغير . لكن هذا التكو ن 
بقي زمنا طويلا تكوانا زراعيا بشكل رئيسي > يصدار الى اوروبا ا 
الى الاطراف + كما حصل في حالة اميركا الشمالية . لهذا السبب كان عليه 
أن يواجه صعوبات كثيرة قبل ان ينتقل الى المرحلة الصناعية . ولكن هنا 
ايضا نجد ان ديتامية نمط الانتاج السلمي البسيط الذي لم تعقه انماط 
انتاج ما قبل الراسمالية » قد برهنت عن مقدرتها على احتياز المرحلة. 
كذلك يسمنا القول عن افريقيا الجنوية البيضاه ‏ التي كانت قفي 
البدابة ملحقا زراعيا سلعيا بسيطا للمركز البريطاني . في هله 
المرحلة بيقى المجتمع الابيض منعزلا عن العالم الامود المحيط به والقي لا 
یستقله : بل انه يكتقي بدفعه ور ده » كما حصل سابقا مع هنود اميركا. 
عنبما بتتقل المجتمم الانريقي الجنوبي الابيض الى المرحلة الصناعية » 
بفعل ديناميئه الخاصة بالاقتصاد اللعي البسيط غير المماق » فائه بجد 
على مقربة منه اطرافه الامكاتية الخاصة به . هنا تكمن في رايشا تلك 
الامبريالية المجيبة التي غزت افريعيا الجتوبية والحقت بها روديسيا 
منذ زمن وهي لا تخفي اليوم اطماعها تتحويل نصف القارة الى اطراف خاصة 
بها . اما اسرائيل فهي تعيد على صعيد اصفر 4 انتاج نق الظاهرة في 
الشرق الاوسط (5.؟ ) . 


ان جميم التشكيلات الطرفية تشترك أذن بخصائص جوهرية ثلاث 
مشتركة بيتها: ١‏ ) هيمنة الرأسمالية الزراعية والتجارية في القطاع الوطني» 
۲ ) تكوان برجوازية محلية في ركاب راسالال الاجنبي المسيطر »4 ۲ ) 
الاتجاه نحو نمو بيروقراطي اصيل » خاص بالاطراف العاصرة . 


. س هبمنة رأساكال الزراعي والتجاري‎ ١ 
وبروزا في المجتمعات « التخلفة » . قالصورة الكلاسيكية للطبعة المسيطرة‎ 
في العالم اللتخلف هي صورة اللاك الكبير » لا الاقطاعي » بل صاحب المزرعة‎ 
. ) الذي ينتج من اجل التصدير‎ ( 
ئراسات حول نمو الراسمائية 4 »> باريس» 14954 ص ۲۱ ) يلفت‎ « ( M. Dobb (.™ 
الانتباه الى فترة الانتقال هده التي فصلت > في اوروبا > افغترة الأقطامية ان الثورة‎ 


الصاعية . تنصف فترة الانتقال هذه بلمو عجيب اللمط الانناج اتسلعي البسيه . 


f. 


هذه الهيمنة تتجلى عبر واحد من الاشكال الثلاثة التي حللنا مجرى 
تكونها . اكثر هذه الاشكال اكتمالا هو بالتايد شكل اللكية الكبسسرة 
( اللاتيفونديا ) في امي ركا اللانيتية » والذي كانت كوبا نفسها تشكل مثاله 
الاكثر اكتمالا ؛ لان هذا الشكل فد ارسيت قواعده فيها عنذ البداية وعلى 
أساس هده الهمة » دون الانطلاق من التطور الداخلي او من تحويل التشكيلات 
ها قبل الراسمالية . اما ان يكون هذا الشكل اللاتيفوندي قد استخدم 
العمل الميودي ( بيد او كادحين ) خلال فترة طويلة قبل ان بتطور نمو 
الاستخدام المعمم للعمل المأجور»فهذا مما بشبت مرة اخرى ان راسالال »عنفسا 
يفتقد لليد العاملة » لا بتردد في اللجوء الى استعمال وسائل سياسية من 
اجل ان يوقر لنفمه هذه اليد العاملة (۲.۷) . فالاستعباد والاسكتداح 
الامر يكيان » وكذلك العمل الاجباري في المزارع ( كما قي شاطيء الماج 
حتى عام .148 ) او حصر الفلاحين الافريقيين في « احتياطيات » فير كافية 
( افريقيا الجنوبية » روديسيا » كينيا ) تشكل كلها وسائل من هذه 
السياسة . 


عندما بنبشق تكوتن اللاتيقونديا الرأسمالية من تحوال التشكيلات ما 
قبل الراسمالية فهو بصطدم بمقاومة القوى الاجتماعية الداخاية التي تكون 
اشد نشاطا كلما كانت الجماعة القروية هي التي تشكل دعامة هذه 
التشكيلات ما قبل الراسمالية . في احمين الاحوال ؛ عتدسا بصار الى 
التغلب نهائيا على هذه القوى » نعود فئقع على المموذج المكتمل ( كما في 
مصر مثلا ) . لكن التطور لا يتمكن في معظم الاحيان من التوصل الى 
هذا الحد . فينشأ من جراء ذلك ان تتكون تشكيلات زراعية - راسمالية 
منخرطة في السوق العامية من حيث وظيفتها الجوهرية » لكنها ترئدي 
0 اشكالا تنتمي الى الطراز الاقطاعي . أن انظمة اقتصاد الفستق في 

من النغال وقي لطنات شمال ليجيربا » ونظام الاقتصاد السوداني » 

تنتمي جميما وبشكل ملحوظ الىهذا السياق من التحوكل غير المكتهل » 
لمات الجديدة الحاكمة لا تملك بشكل مياشر الا جزءا من الإوض ب 


جب وبي ۵ا ۰ بحق (٭ دراسات حول تمو الراسمالیة » باريس 1474 ص 
9٠‏ وما بليها ) على هذه النقطة عن ان الراسماقية ليست مرادفا ل ١‏ ترك الامور علسى 
غاربها ٩‏ : واثه في كل مرة تنقص فيها قوة العمل ننجا الرأسمائية الى تدخل الدولة 
حتى لطلق النفسها قوة العمل هذد وتخضعها للطتها . 
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بيطا في معظم الاحيان . وهي تستمر في الاستفادة من النظام الاتاري 
الذي البثقت منه . وغالبا ما تعمد هذه الطبقات ؛ كما هي الحال في 
البلدان الافريقية المذكورة » الى تلقي هذه الاتاوة باسم مهام دينية جديدة 
نظرا لان اللجتمع الفلاحي منخرط في نظام الجمعيات الدينية ( مريد > نيجان» 
انصار » اشمقاء الخ ..) (۸.) . هذه القوة الدينية الجديدة ام تشيعث من 
دينامية داخلية خاصة بل من الحاجة الى اقتطاع اتاوة اعظم مما كانت 
عليه في الماضي . ولا كانت الطبقة الحاكمة ممزولة عن الوق العالية فهي 
لا يعها الا ان تقتطع اتاوة على شكل منتوجات ضرورية لاهيش لتلبي 
استهلاكها واستهلاك حاشيتها وجهازها » لكنها يسعها بعد انخراطها في 
تلسك السوق ان تسواق هذه الاثاوة وان تتبع تماذج ١‏ أوروبية » من 
الامتهلاك . ثم لا تلبث شهيتها أن تتجاوز كل حد » فلا تتمكن منالحصول 
على هقا الاقتطاع التعاظم الا اذا عمدت قوة جد دة هيهنا الدين باالعى 
اقناع الفلاحين بقبول الامر . 


وعلى النقيض من ذلك ٠ء‏ فحيث بكون هذا المترح مسدودا ٬لان‏ 
التشكيلات ما قبل الراسمالية الاصلية ليست متطورة بها فيه الكفاية ۽ 
نجد ان الشكل الاكثر ديتامية وحداتة من اشكال ١اراسمالية‏ الزراعية هو 
الذي شق طريعه مباشرة . هكذ! كانت الحال بالئسية لتشكيلات مناطسق 
المزارع الأعلية المستقلة في افرشيا السوداء حيث تنجد ان القسلاح 
القني ‏ الكولاك ‏ هو الذي بصح المورة المركزرية للتشكيلات الجديدة > 
في حين يفي في امكنة اخرى التظان نمو التناقضات الداخلية في النظام 
اللاتيفوتدي المنخرط في الوق العالمية حتى تتمكن بعض الاصلاحات 
الزراعية المفروضة فرضا من تماش عملية التحول الى وضع الكسرلاك 
Koulakisafion‏ ( كما في مصر والهند والكيك الخ ) . هنا انضا» 
من المبث « أن نضرب صفحاعن السياسة » وان نرد معنى الحركة الى حدود 
محض اقتصادية . قمن الهم أن ترى ؛ بالضبط حيث تكون شروط تحوال 
التشكيلات ما قبل الراسمالية المنخرطة في السوق العاليه الى تشكيلات 
للراسمالية الزراعية شروطا غير ملائمة الا قليلا »ان الحركة تتجه رغم 


ل۸ء۲) دراسة ( لم تنشر ) السهير امين حول تحولات البئى الاجتماعية في سودان المهدي» 
علاحظات الولف حول الر بدن 1085'نهه/ة ذهط , انظر كذلكانممل البحتي الذي قام به 
Donald O'Brien‏ حول الريسس ( يسدر قريبا ) . 
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ذلك في هذا الاتجاه . فيكون لدينا عندئذ اشكال فقيرة من الراسمالية 
الزراعمة الصفرة المبعثرة » كما هي الحال في سهوب الثيجر (201) . ان 
تمر كز وسائل الانتاج الحديثة عن طر بق التماوناته وتأجير هذه الو سائل ؛ 
الامر الشائع في افريقيا » بمبر عن مقندرة قوة التطور هذه باتجاه رأسمالي» 
وان كان الامر يتم ضمن اطار فقير جدا ومحدود ))1١(‏ » 

كما ان هيمنة الراسمالية الزراعية تورث الازمة اترراعية » وهي 
ظاهرة عامة كذلك ني « المالم الثالث 0 . نعندما لا بجد التماظم السكاني 
الطبيعي مخرجا طبيعيا له في التصنيع » يزداد الشفط على الاراضي . 
من جهسة ثانيسة تؤدي الاشكال ا'رأسمالية الزراعية الى قذف قسم من 
اليد العاملة انزراعية الفائضة خارج عملية الانتاج . في الانظمة ما قبل 
الراسمالية نجد ان كل السكان لهم الحق ني الحصول على الارض » 
مهما كان حدم الفضل النظري لليد العاملة » كنهم بفقدون هذا الحق 
بمقدار ما تنمو التشكيلات الراممالية ؛ فتزداد نسبة الفلاحين الذين لا 
يملكون ارضاء» ويقدف بجرء متماظم من هؤلاء خارجدورة الانتاج مهسا 
يؤدي الى ظهور البطالة : هذه هي نتائج العملية المذكورة اعلاه . 


في نفس الوقت تعمل اواليات التبادل غير المتكافىء على تفقير 
الريفيبن ٠‏ رغم تقدم انناجية عملهم . هنا تقفع الاسباب المميقة لهجرة 
الريف »> ولتسارع هذه الهجرة رغم كلة محالات العمل في المدينة . 

اما هيمنة الرأسهالية التجارية المرافقة فتشكل الوجه الشاني 
للمشكلة . التجارة الكمبرادورية التي تنكون بالضرورة ترتدي اشكالا عدة » 
بينها شكلان رئيسيان . فهته الوظيفة اما ان تقوم بها برحوازية مدنية 
جديدة انيثقت من اوساط الاوليفارشية العقاربة : هذه هي الحال قي 
امير كا اللاتينية بصورة واسعة جدا وفي بلدان شرقية عديدة . واما ان 
يقوم بها راس الال الاستعماري مبائرة : كما هي الحال في افربقيا 


(۲.۹) اشكلل درسها Henri Raulin‏ في « ديئامية الثقنيات الزراعية في د 5 
CNRS. «in 1‏ دمنخضنة Rauln‏ .8 5 
أفريقيا الاستوائية » ۷ . وكثلك مداخلة في ماتمر 


موتريال ( تشرين اول ككذا ) ۰ » داکار ۱۹۲۰ . 
وى ۲1اه « لمات الإجتماعية فى الستتال ں ۸ک ۽ يلثار ۹۹٦‏ 
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السوداء . وفي هذه الحال نجد انالمجال الذي كان متروكا لتكو'ن برجوازية 
تجارية محلية قد تقلص الى حد بميد . هك ذا ترى بوضوح أن تمو 
البر جوازية المحلية عتا بتوقف على السداية الاستممارية التى تضعالحدود 
الدقيقة للميدان الذي بريد راس الال الاستعماري ان بتركه لها . 


۲ الود التي بفرضها راسالال الاجنبي على نهو الوإسمائية الحقية : 
اتطابع اللنبعي ل راتسجالية المحلية ٠‏ 

أن الرقاية التي يفرضها راسالال الاجلبي على الملشات 'الوطنية 
تتفاوت حسب موقع هذه المنشات ضمن اطار اادوائر المنفتحة على 
التبادلات الخارجية » وبالتالي حسب خضومها لسيطرة راسالال الاجنبي 
أو لا . ان تحليل بعض التجارب التار:خية اندو الراسمالية الوطنية في 
الاطراف بكشف بوضوح عن طبيمة اواليات السيطرة هفه ؛ كما حدث مثلا 
في الستمال حيث درسنا التبدلات التي طرات على تجارته الوطنية مند 
عام ۱۸١١‏ حتى ايامتا (11؟) . هفا التاريخ لا يتخطذ ممتى معيتا الا اذا 
عرفنا كيف تميز بوضوح بن الفهومين الجوهر بين اللذين يعتمدههما تحليل 
التراكم : مفهوم اعادة الانتاج الموسع ومفهوم التراكم الاولي . يكون لدينا 
اعادة انتاج بشكل موسع عندما بكون الربح - دخل راسالال المستثمر ب 
موفرا هو الآخر ومسستثمرا يفية توسيم القدرة الاتتاجية . مقابل ذك » 
نجد في فترة ما قبل ناريخ الراسمالية » ان الدخل » الذي بتكون للمرة 
الاولى على شكل راسمال > لا يسمه أن ينا عن الريح الناجم منالاستثمار 
السابق لراسالال » بل يتبقي ان بنشاً عن استفلال القطاعات غير الراسمالية: 
هذا هو التراكم الاولي . في الملاقات القائمة بين ١‏ البلدان النامية » 
ر « البلدان المتخلفة » نلاحظ وحود اواليات ب مساصرة أذن _ من طراز 
تلك التي تنتمي للتراكم الاولي © كؤثر على ربح راسالمال الاجنبي المسيطر 
وتحد” بالتالي هن امكائيات نمو راسالال المحلي الذي ببقى راسمالا طرفرا. 
السياسة تصبح والحالة هله عاملا جوهريا . وحالة النفال منف .الما 
حتى ابامنا هذه مثال صارخ على ذلك . 


117) سمير اعين 5 عام الاعمال السنفالية » بلريس 1534 . للب جوازية الإعمال السنفاليها 
Lhomme ef la socGétê, 2e trim. 1969‏ , ا اقسياسية الاستهمارية الفرنسية 


تجاه البرجوازية السنفالية التجارية ( .٣۸ا‏ د 1١١.‏ ) م لوا إن للاح 
44 . 
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لهذا لا يجب ان نتسى مطلقا » في بحثنا للعلاقات القائمة بين المركز 
والاطراف 4 ما هو أساسي : اواليات التراكم الاولي لماح راسائال 
المتروبولي . ان الانخراط في الوق المالية: يحدد بنية الاسمار الجوهرية» 
تلاك التي تطيع الملاقات القائمة بين اسهار المنتوجات التصديرية والاسعار 
الداخلية . هذه البنية تنيح تحوبلا منظما في القيمة من الاطراف نحو 
المتروبؤل . ولا كان الامر بتعلق بتبادل غير متكافىء > فالقضية هنا نتملق 
باوالية تراكم اولي ٠‏ لا باوالية أعادة انتاج بشكل موسم طبيحي . فالتراكم 
الاولي لم يكن سابقا ناربخيا فقط على الااتا المومع + بل انه ما زال 
معاصرا © وهو يطيع كل الملاقات القالمة بين المركز والاطراف ضمن 
المنظومة العالية . 

رغم ذلك فالتشاطات الراسمالية الوطنية ايست غائية عن هذه 
العلاقاته . لذلك تين لنا ايضا وجود اواليات لاعادة الانتاج الموسم لصالح 
البرجوازية الوطنية التي ظهرت ضمن دوائر انخراط الاطراف في السوق 
المالمية . هكذا كاتت حالة الستفاليين الذين تماطوا تجارة الصحغ ثم 
الفستق » كما هي حالة التجار المستوردين اليوم . لكن هذه الدائرة تقع 
تحت سيطرة راسمال المركز : فالهامش الذي بمكن أن تعين ضمته التراكم 
الحاصل لصالح هذه البرجوازية متحدد بأسره بالعلاقات التراتبية بين 
برجوازية الركز وبرجوازية الاطراف . واذا ترك هذا الهامثى للقوانين 
الاقتصادية المفوية وحدها » قانه يتجه دائما نحو الزوال » اذ تتدخل 
التبدلات النسبية في الاممار لتنقل ارباح هذا الهامش من اليرجوازية 
الرطنية الى برجوازية المركز . هذه الاواليات هي التي تفمر انهيار 
البرجوازية السنغفالية بين 19.٠.‏ و .4199 كما انها تفسر هثائة النتائج 
الحققة قي القطاعات المعاصرة المتميشة على الوق المالمية ١‏ اصحاب 
شركات النقل مثلا ) . ثم ان بعض العلاقات غير الاقتصادية ‏ سياسية ل 
التي توجد بين برجوازية المركز وبرجوازية الاطراف » تحدد خصائص 
التشكيلات الاجتماعية في المركز وفي الاطراف ؛ تخفف أو » على المكس > 
تفاقم هذا الاتجاه نحو تحويل قدرة التراكم من الاطراف الى المركزر . 
وهئاك امثلة اخرى ‏ شائعة في افرشيا ‏ كمثل مستفلي الاحراج تؤدي 
الى نفس التتائج ))۱١(‏ . 0 


۷ انظر سم بن و 047١۲۷‏ © رر من الكوننو الفرتسى الى الاتحاد الجمركي 
الاقتصادي لافريقيا الوسطى 1۸۸ - 4۹1۸ 0 . 
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. يعمكلنا إن نعين بصورة ثانوية جدا ققط بمض اواليات الت راكسسم 
البداني او اعادة الانناج الموسع لصالح البرجوازية الوطنية التي تعمل 
في الفطاعات التي لا تتبع الا يشكل غير مباشر ففط للسوق الخارجية » 
لكنها على العكس تتميش بصورة رئيسية على توسع السوق الداخلية . 
هنا تكون امكانيات التراكم الربع امكانيات اكبر »> واقل خضوعا بكثير 
إرقاية راسالمال الاجبي . هكذا هو وضع تجار اللحوم مثلا بالسمة 
لحالة السنقال . ان هذه الاواليات اما ان ننتمي للتراكم الاولي عندما بكون 
راس لمال المحلي عفى علاقة بالقطاع غير الراسيالي من الاقتصاد المحلي »> 
واما ان تنتمي في حال غياب ذلك الى اعادة الالتاج الموسم الطبيمي . 
لقد استميل ١‏ أاريغي » عارة « اليرجوازبة الرئة » 
Lumpen - bouftgeoisue‏ للاشارة الى تلك الميكرو .- برجوازبة التي 
قتكون في ركاب راسالال الاجتبي ولا بسعها ان تلمو الا ضمن الحصدود 
الضيقة التي تمينها ها سياسة راسالال المسيطر (517) . هذا الشكل 
البائ من الراسمالية الوطنية نجده شائما في افريقيا التي تتجمسع 
برجوازيتها بصورة رئيسية بينالعرقيات التجارية تقليديا ( ديولا ؛ هاووماء 
باميليكي ٠‏ بالوبا » باكونفو .. الخ ) »© او في يعض البلدان » بين النساء 
اللواتي ددرن محلات تجارية کبیرة( عد les « markat - Women‏ ( „ رغم انهذه 
البرجوازية بالسة رمحدودة الى حد هيل بالحدود ااتي اتسامح يا 
راسالال المسيطر » فاتها قد تكون احيانا « منتعشة » ٠‏ وقد شكل > في 
جو الحاجة العام قوة اجتماعية محلية حاسمة . هكذا هي الحال في 
نيجيريا الجتوبية حيث غالبا ما سعطى هذا الطراز من « النث]آتالافريقية » 
كمثل على نجاح سياسة المنشاة الوطنية الخاصة . 


من الواضح جدا انه حين بقع الشكل الرئيسي من الترهيةالاقتصادية 
الاستممارية ضمن حقل العلاقات التجارية » وحين يكون الشكل الجوهري 
من راسالال الاجتبي هو شكل راسالال الاستمماري التجاري القدم ء 
لا بعود بوسع حتى هذا الطراز نفسه من الراسمالية المحدودة والبائيسة 
ان يملك امكانيات التمو . ني المستعمرات الفرنسية بشكل خاص » نجد 
ان هشافة دينامية الراسمالية المتروبوليتية نفسها قد اعطت وزنا متميزا 
خاركًا لهذا الراسمال التجاري القدم في بوردو وهارسيليا ©» الذي هو من 


(؟119) مداخلة في مؤتمر الدراسات الافريقية > هونربال » تشرين اول ۱۹١١‏ . 
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قابا الازمنة البعيدة > ازمنة الشركات الاحتكارية وتجارة العبيد . كن 
بالطبع » يعد أن انتقل مركز تقل رابالمال الاجنيي السيطر » في عصرنا 
_ حتى في الوضم الذي نعالجه #6 من بيوتات التحارة ؛ الى الوحدة الكبرى 
التي تشمل تشاطاتها المنجمية و'صناعية القارة كلها (16؟) » ينقد هذا 
القطاع من اهميته سرعة وبصيح من الواجب التخليعنه لراسالال المحلي. 
ان تحول العلاقات السياسية التي نمت بعد الاستقلال السياني يمارس 
هو ايها تأثيرا حاسما هنا . فازدهار هذه البرجوازية اأوطتية تخذ 
صبغة واضحة » كلما عملت الصلات التمددة التي تقيمها مع جهاز الدولة 
صلات عائلية » رشوه » الخ على تعزيز تكونها . وفي الحالات الغصوى 
هن تمركز السلطة المحلية » نحد ان الشرائح انهليا من البيروفراءية 
التي تشكل هي نفسها مع الاوليفارشية العقارية وحدة لا تتقصم - 
هي التي تتحول مباشرة الى برجوازية . جديدة كمبرادورية » سواء تم ذلك 
بشكل مغضوح او بتوسط آخرين 8 عندلك بصبح بوسع هذه ااشرائح » 
لا ان تستعيد من التجارة الاستعمارية مهامها وحب + بل يصبح بوسعها 
كذلك ان تحصل على مشاركة مع راسالال الاجنبي في القطاعاتالحديثة 
( مناجم : صتاعات ومصارف ) )"١5(‏ . 

بقى ان نذكر انه حتى في هذه الاوضاع الاشد ملاعءمة » نجد ان 
نفس اواليات الانخراط في!أسوق المالمية ‏ سراء منها الاوالياتالا قتصادية 
( التبادل غير المتكافىء 4 تبعية بنى التمويل “ حساسية ميزان الدذفرعات 
.. الخ ) او الاواليات التي تنتمي الى الابديولوجية والسياسة ‏ تحول 
دون جاوز البرجوازية الوطنية لحدود « وهم الاستقلال )۲۱١( ٩‏ . 
؟ ‏ الانجاهات المماصرة لثمو البيروقراطيات الوطنية ٠‏ 


نجد في عالمنا اللعاصر كاسما مثتركا هو ما نشهده في جميم ميادين 


0١؟)‏ عندما ملق الامر بصتاعات عهمة لا بمجرد امتدادات للتشاط التجاري > كما هي 
الحال فى كثير من الاحوال بالنسبة للصنامات الخفيغة التي تحل محل الواردات > 
وهي صناعات كثير! ها تقع على كل حال تحت رقابة بيوت التجارة الاستعمارية كاتها. 

زو1؟) هذه حالة مراكش ( مداخلة عبد المزيز يلال في «ؤتدر الدراسات الافريقية » مونويال, 
نشرين اول 144 ) وحالة الكونقو كنشاسا ( مع تأميم الشركات المنجمية في كاتانقا ). 

۷) تصير هاخوذ من عداخلة بلال . انقو سمير آمين « التكلف «السوق اندولية 0 
ریچ ٥۹٩‏ الول ۱۹۹4 ) , 


Y 


حياته الاحتماعية ( ادارة الدولة والمانشآت » الحياة السياسية والنقابية » 
الخ ) من نمو لاجهزة بير د قراطية لا سييل الى مقارنتها من حيث اتشاع 
ميداتها وفماليتها مع تلك التي وجدت في الماضي » على الاقل في تشكيلات 
المركز الراسمالية . البمض قول ان هذا من مقتضيات « التقلية » › 
ثم يضيف - كما يغمل برنهايم وفالبريت ‏ ان هذه الظاهرة تعبر عنانتقال 
الللطة السياسية من الديمو قراطية البرلانية الى تكنو تراطية الدولة . 
اما البرهان على كونه مقتضى عميقا من مقتضيات التقنية فيستمد مان 
التطور الجاري في روسيا واوروبا الشرقية © ومن « اتجاه الانظمة نحو 
التقارب » على الرغم عن اختلاف طابع ملكية وسائل الانتاج » الذي هو هام 
هنا » وخاص هتاك (/119؟) . فاذا نقلت مجمل النظربات الاجتماية ‏ 
الاقتصادية هذه الى الاطراف » استدعى هذا النقل ممائلة الظاهرة 
البيروقراطية بتلك التي تطبع المركز المماصر . ولا بكون اقتضيات النمو 
امتسارع في « المالم الثالث 4 الا ان تعزز هنا هذا الاتجاه السام 
في عصرنا . 

مع ذلك ؛ ورغم ان هده النظربة بدو مرضية لدى اختبار الوقائم 
ني ظاهرها » واكن ني ظاهرها فقط ؛ نهي لا تصمد مطلقا امام التحليل ١‏ 
هذا فضلا عن انها تؤدى هنا الى الماثاة بين المركز والاطراف ؛ وبالتالي الى 
الامتناع عن فهم الوظائف التميزة التي بقطلع بها كل منهما ممن نفس 
المنظومة المالمية » والاواليات الفعلية لير عمل كل متهها . 

اننا نمتقد ان تمط الانتاج الراسمالي في الركز بتطوي على تمحور 
المجتمع ‏ بشكل فعلي ‏ حول طبقتين اثنتين »© البرجوازية والبروليتاريا 
١‏ حتى ولو كانت هتاك اجزاء متزايدة الاههية من البروليتاريا ‏ كادرات 
مختلفة ‏ تتداى عن انتمائها لهذه الطبقة » وغم كونها مأجورة ) . كما تمتقد 
انفضا ان ابرجوازية > في ممارستها للسلطة السياسية وتسيير الاقتصاد > 
لا بسعها ان تقوم بنفسها مبائرة بجميع مهام الادارة والنتقيل التي يتطليها 
وضعها . وكلما تقدم المجتمع + كلما تععدت هذه الاداليات واحتدت هذه 
الظاهرة , هكذا تفر نشوم هيثات اجتماعية مكلفة بهسذكه الهام : ادارة 


سوم 5١ ۸١‏ د مراع اسبتت ب 12495 بجي ۵۳٣ا‏ لل م عمر انر 
Galbraith * « Y'öre des organisateurs‏ « الدولة الصناعية الجديدة » » 
« عصر الرخار » . 


{fA 


عليسا» شرطة وحيش » تقنيو بنية الشركات الكبيرة 
{echnosiructures des grandes sociéfés‏ فيكات سناسية محترفة الخ . وقد 
نقدت بعض هذه الميات وظيفتها التقليدية . هكذا عي الحال بالسبة 
للسياسيين المحترفين ال ذين يمارسون - ضمن اطار الديموقراطية 
البرلانية ‏ مهام المفاوضة لساب مصالح راسائال على اختلافها » قي 
الوقت الذي ما زالت فيه هله المصااح مبعثرة ومتتافة قي ما بيتها . 
ثم ان بين هله الهيئات من فقد وظيفته يؤجود الاحتكارات » لمسالح 
تكنوقراطيي امشات الكبيرة والدولة (14؟) . .والبرجوازية لا تفققد 
السيطرة على هذه الهيئات الا في فتسرات التأزم الحاد ب كالفترة التي 
نشات فيها النازية ب نتبدو الهيئاته المذكورة عندئذ وكانها تشكل قرة 
اجتماعية مستقلة » لفترة من الزمن على الاقل . نعتقد ان تمزز الاجهزة 
البيروقراطية في اللدان الشرقية ومطاابتها « بالديمو قراطية » ( المحصورة 
ضهن هذه البيرو قراطية ) يعبر عن تطور لمو شكل جديد من راسمالية 
الدولة العممة » يتصف جوهريا بارج اع اراليات الوق من جديد » 
والابديواوجية التي ترافقها بالفرورة ( الاقتصادوية ) . اما البحث عن 
جدور هذا التطور واصوله ‏ لا ميما في التاريخ الروسي ‏ ثم النقاض 
محر فة ما اذا كان هذا التطور امرا « لا مفر منه ٩‏ ام لا ( بتعبير آخر طرح 
مشكلة المستقبل بالتسبة للصين بعد الثووة ااثقافية ) فهي موضوعات في 
غابة الاهمية » اكنها لا تهمنا هنا . 
فالواقع انه ليس ثمة ما بخولنا نقل هذه التحليلات الى الاطراف . 
يت ا في الاطراف ينبفي أن تقر » في رابنا + ضمن 
الاطار الخاص بها » أي ضمن اطار تشكيلات الراسمالية الطرفية . 
قد ولنت سيطر؟ راسللال الركزي في الصرق وتي اميركا اللائينية 
كما رانا » تشكيلات اجتماعية تتضمن طقات قيادبة محلية ( ملاكون 
مقاريون كيار وبرجوازية كمبرادورية ) آلت اليها الساطة السياسية!احلية. 
هذه اللطة مارستها تلك الطبقات ثاربخيا ضمن أطار المنظومة المالمية » 
اي لصالح امركز واصالحها هى » فكان نموها بنبثق من خارج . لكن الامر 
لم يكن كذلك بالنسبة لبمض مناطق الاطراف » لا سيما في افريقيا 
السوداء . قي الغرب مثلا نجد ان الاستممار المباشر واستيطان « البيض 


Edgard Faure 


(۲۹۸) هن هنا (نحطاط البركانية في القرب > لقد قام مثلا بهذا التحفيل 


بالنسية ا يتطق بقونسا . 
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الصغار » قد حد! على نحو ضيق جدا عملية تكون طبقات اجتماعية مماثلة 
لدنك التي نئأت في المشرق . اما في افريقيا السوداء فقد ادى الاستممار 
المياشر المسمم » الميز في بساطته رفظاظته » الى أن بجمل عمليا ‏ والى 
وقت طويل ‏ من السكان المحليين لمناطق شاسعة كتلة من الجماهير 
لا تمادز بيتها »> بعد ان فقد التر ات التقليدى معناه الى حد كبير ©» يتما 
اضطلع الاجانب مباشرة بكل المهام الاقتصادية الجديدة , 1 


ضمن اطار الاستقلال السياسي ونشوء الدول الوطنية في هذه 
الظروف + ارتدى التمفصل القائم بين البير وقراطيات الجديدة وايلنى 
الاجتماعية اشكالا مختلفة ذات مفان. فة ؛ نفتح آفاقا من تطور علاقاتها 
مختلفة كذلك . فحيث كانت التشكيلات الطر فية متقدمة ٠»‏ وحجطدت 
البيروقراطية الوطنية نفسها بالنبة للبنية الاجتماعية > في وضع ممائل 
في ظاهره لاوضع المي تحتله هذه البيروقراطية في المركز . تقول في 
ظاهره نقط لسبب وأحد على الاقل هو ان التنظام لا بشكل كلا وطنيا 
حفيقا ؛ اي متماسكا ومكتفيا بحد ذاته . ولا كان الاقتصاد الطرفي 
لا نفهم :الا توصيفه ملحلا من ولحفات الاقتصاد المر كرئ: © فان الخدم ا طرفي 
صح مجتمعا ناقصا ومجزوءا : نالغائب الاكبر عن هذا المجتمع هور 
البرجوازية الترونواية التي بمارس راسمالها مفاعيل السشيطرة الجرهرية , 
وبحكم كون نمو البرجوازية المحلية نموا اسف وسختل التوازن ؛ فان 
وزن البيرو قراطية يبدو اكير بكثير . من جهة اخرى © قد بنشاً ويتمو 
من هذا الامر الواقع تناقض عتميز . فاما ان تقوم الدولة بمهامها ضمن 
اطار المنظومة ٠‏ اي ان تساعد في احسن الاحورال على انعاش بر جوازبة 
محلية طر فية . واما ان لدعي تحرير الامة من سيطرة المركز عن طريق 
التشجيع الصناعي الوطني 5-5 الذي لا يمكته والحالة هذه الا ان بكرن في 
القطاع العام فتجازف في الدخول بصراع مع التشكيلات الاجتماعية التي 
انبئقت هي علها . اما حيث تكون التشكيلات الطرفية قليلة التقدم فان 
هذا الصسراع نفه لا بظهر 4 اذ تكون البيروقراطية وحدها هي التي تحتل 
مرح الاحداث عمليا ‏ 

أن بعض الظاهرات المهمة كدور الطبقات والفات المسماة « صاحبة 
امتيازات 6 في المالم الثالث > لا بمكن تفسيرها بدون اللجوء ألى تحليل 
محمل البئة ٠‏ تعلم ها يقال وبردد من أن « الأجورين » ( بصورة عامة ) 
عم ١‏ ذوو امتيازات » بالمقارنة مع الجماهير الريفية . هذا فير صحيح في 
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التشكيلات المتطورة حيث نيدو « امتيازاتهم » شاحية الوجه امام امتيازات 
الطبقات المحلية المالكة . هذا فضلا عن ان التناتضات الخاصة بالاطراق »> 
التي توول في النهابة الى بطالة ريفية ومديتية متماظمة + تعطي لجميسع 
المأحورين الماعرين ‏ مهما كانت مهارتهم سيطة جدا ‏ الذين بستقرون 
نيا في عملهم » مستوى دخل لا سیل الى مقارنته مع مستوى دخل 
الماطلين عن العمل » والذي هو في حكم الممدوم هيدئيا . مع ذلك نجد ان 
هناك نظما من اعادة التوزيع ‏ وهو توزيع كثيرا ما يحتقر ويهمل رغم انه 
بشكل في مضمونه جواب المجتمع الحتمي على وضعه ( فهي اذن هنا ليست 
« بقابا من الاضي » بقدر ما هي اجوبة على مشكلات متولدة عن التو 
الطر في للراسمالية  )‏ لا تقع في متناول المحاسبة . من جهة اخرى ٠‏ تنجد 
ان وطأة البطالة تؤثر على عملية تنظيم الأجورين نفسها » فتفر » كما 
رابنا » قضية التبادل غير المتكافىء » اي ان هؤلاء الأجورين يتلقون » لقاء 
انتاجية مساوية » تمويضات ادنى مما في المركر . 

بظهر ١‏ الامتياز » بمزيد من الوضوح في التشكيلات القليلة التطور. 
بشكل خاص كان الاستممار في افريقيا اآسوداء قد عمد في الفترة التي 
سبقت الاستقلال الى تعزيز بعض الغروقات في التمويضاته . فالاستعمار 
المباشر » البسيط والفظ “ كان فد اصبح أمرا تخف طاقة التاس على 
احتماله اكثر فاكثر . كما كان التحول الى المدن وولادة المنافمات 
عتضيان رفما أتمويضات الأجورين في الدن بحكم كونهم على صلة حية 
مع أنماط الاستهلاك الاوروية . وفي الارياف كان تماضد العلاقات 
الإاحتماعية التقليدية وتضامنها ‏ وهي علاقات كان تخلخلها ما زال بطشا 
وقي مراحله الارلى ‏ بحد من تدفق اليد الماملة . فكان التنيق 
الاجتماعي بتطلب مراجعة في المحفية اتمويضات العمل . وعلى كل حال 
فقد ساعد اتتقال مركز تقل راسالال الاجتبي من راسالال التجارى القدم 
الى راسمال الوحدات الكبرى ذات الانتاجية امرتفعة جدا »> على جمل هذه 
المراجعة أمر١‏ ممكنا وتلل ااكلفة (514).. حالة الكوتفو البلجيكي > 
البلد الاكثر تصنيما في افريقيا » هي ابرز مثال بهذا النأن . ولنذكر في 
معرض الحديث ان رفع التعويضات المذكور لم بزعج الصناعة الجديدة > 
بل انه على المكس قد حثها على تحديث ثقفها وعلى توسعها (.؟؟) ٠‏ في 


(15)) هذه نقطة لقت انتباهنا روي Arrighî‏ .6, ( معاخلة في هاتمر هوتريال تشرين 
اول 0 1 1 
(.؟؟) انالر البرهان الساطع على ذلك في : lao‏ . ا . ل «اتصنيع الكولفو» موتوض1 ۱١‏ . 


ˆ 1 


هذه الحالة تصبح الفئات الماجورة « عتميزة ٩‏ نسبيا . والاستممار كان 
ستزم على هذا النحو تدبر الآمر لصالحه : ففي حال ققدان الاعتماد 
على برجوازية محلية طرقية وتابعة » كان ينوي قصر تنازلاته على الفشات 
الاجتماعية ذات الهارة الصفيرة + متجنبا بذلك تكون 5 تخبة » اكثر تطلبا, 
عندئذ اتخذت الينية الاجتيامية الحالية شكلها الذي ورئته النسسدول 
التملة )۲١١(‏ . 

مع ذلك فان سعة وتورع هذه الامتيازات الصفيره تد تعدلا بهد 
الاستقلال . هنا ابشا نجد المثال الواضح في الكونفو كتشاسا . فقد 
انتهى التضتم الكونفولي لفترة ١171.‏ الى 1۹4 بتعديل هام في توزيع 
الدخل الكرتفولى » هم عدم المساس بحصة راسالال الاجتبي : فتككون 
الجهاز البير وقراطي المحلي ( وتكون الببروقراطية المرافقة له > والمتراتبة 
طبها ولكن بحيث تشكل الفثات العلا منها اليوم اكثر الفئات استفادة 
من « الامتيازات » في العالم الكونفولي ) قد تم تمويله : ١‏ ! عن طريسق 
تقايص حاد الدخل الفملي للفلاحين المتنجين من اجل التصدير ( تتهقر 
داخلي لحدي التبادل بالنسبة لهؤلاء القلاحين اشد من تقهقر حدي 
التبادل الخارجي ) و ؟ ) عن طربق تقليص » لا بقل حدة عن الأول » 
للاجور الفعلية لعالم عاجوري الصتاعة والتجارة > بحيث عادت هذه 
الاجور الى همستوى عام ۰ . أن مجموعة الاقتصاديين العاملة في 
مؤسة الابحاث واللراسات الاجتماعية 1885 قد بينت الطايع 
التراحمى لهذه التحولات : فالمضهون الاستيرادي المتعاظم لتوزيع الدخل 
الجديد وطابعه الاشد استهلاكية » وما بحتوي عليه من ازمة بنيوبة امكانية 
مزدوجة ومستمرة في التمويلات العامة وميزان المدفوعات » بالاضاففة 


(11؟) انظر العمال الحاسمة حول الدى السياسي «الاجتماعي لهذه التحولات هي : 
ef J. Saul‏ :طوتكمية . © # القومية والثورة في أفريقيا الصهراوية©ه 
Arighi ٠ ) Socialist Register 1969 (‏ .6 لا الهيثات الدولية وارمتقراطيات الممل 

والثمو الاقتصادي في افررفيا الاستوانية » ( « الهيثات الاقتصادية وحرب اللحب » . 
Socialist Register 1964 (‏ ) * تطوكعم “2 « الاشتراكية وااو الاقتصادي هي 

Jour أن‎ Modem . Afric . Shadies - No 2 - 8 . » افريقيا الاستوائية‎ 


وتنك اعمال ٣9ا7۳‏ © عن روديسيا ( المراجع الذكودة ) . 


حكن 


الى ما بعتيه من تبعية حادة للخارج » كلها دلالات على هذا الطابع ))۲١(‏ . 
لقد بينا ان ظاهرات هن هذا انوع تطبع * دون وحود التضخم > تطصور 
بلدان منطقة الغرنك » كما أنها تطبع ‏ بوجود تضخم معتدل ‏ تطور بلدان 
آاخرى ( كمانا مثلا ) ٠‏ واذن فقد كانت الاوالة كما بلي : وقف ارتفاع 
الاحور وأاسصار شراء المنتوحات الزراهية من المنتجين ابتزاز ضربي 
متعاظم غير مباشر من اجل موازنة التموبلات العامة »> مما ردي الى رفم 
داخلي للاسمار والى تقهقر مداخيل الفلاحين والاجراء . اما الحالات 
الدرامانيكية المنفاقية فتقع قي البلدان التي لا تملك حتى قاعدة صناية 
وزراعية تصديرية واسمة بما فيه الكفاية > وحيث بيصطدم هذا الطراز 
تفسه هن التحول الذي تسس أيه البير و قراطية الجديدة » بالاستحالة 
المماية لاقتطاع دحل على مستوى البلك ؛ هما يؤدي الى تقافم التبمية 
للخارج يوما بعد يوم والى تضخم مزمن لا مخزج منه ( حالة مالي ) .: 
اما الفلاحون فيكون ردهم في كل مكان على تعهقر اوضاعهم هذا ۰ بالانسحاب 
من السوق والانعكاف على الاقتصاد الضروري للميش الذي بشكل وسيلتهم 
العقلانية الوحيدة اقتصاديا من أجل حمابة انفسهم © فيقلصون بذلك 
القاعدة التي تقتطع منها الدولة دخلا (28)) . ان المعئى السياسي 
الاجتماعي للتحليلات التي قام بها ۵ ج اديغي » و« ج. سول » والتي 
اشر نا الييا آنفا ؛ توشك والحالة هذه ان تصيم متاخرة عن هذه التطورات 
الراهنة . 


0 انسر : ۳۷ أ د الوضع الاقتصادي والاجتمامي في الكونفو كنشدا » 
Ce et Developpement , Vol 1 N o 3, 1989‏ ا¿ خم > نمي بالاقتصاد 
الكونقولي هن .155 الى ۱۹٩۵‏ » کتاب جرلمي ۳٩١ - ٤1۶۳۶۵‏ مولون ر4٧‏ , 
Bm Rylan‏ « النغىخم الكوتفولي > .1۹1 ب ۱۹٩۸‏ » بصي قر ببازموتون 
وعو يقيم البرهان الساطع على هذه العملية . واندكسرر بسرعة ون *مدماوي8 
مبوهن كف ان تدخل صوق النقد الدولي ( من اجل بجر 23/۲١‏ ) قد اتساج 
هذا التراجع . ۴۴5 « الرسالة التهرية » رقم 1 ۱4١۷‏ ( حول الاتحار 
امنجمي لكاتنشا ) . 

9 انر أعمالنا : سمير سين ; C . Coquery‏ من الكونقو الفرتسي الى الاتد ساد 
الجمركي الاقتصادي لافريقيا الوسطى .۱۸۸ ب 1۹1۸ » .: سمير امين « ثلاث تجارب 
أفريقية : مالي » غانا وفينية » ۴0۴ ٠‏ وكذلك القالات : فا » غينية »هال 

( في السكلوبيديا اوتبفرساليس 54ةا .1190 ) , ع 
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ولكن ينيغي الذهاب الى ابمد من ذلك . فنحن نلاحظ اتجاها عميقا 
في كل مكان من المالم الثالث الراهن نحو تغيرات سياسية واجتماعية 
تسير في عكس الاتجاه : فلب السلطة السياسية المحلية التي مشترك فيها 
الملاكون الكبار والبرجوازية الكمبرادورية حيث وجدوا > وممارسةاللطة 
مباشرة بواسطة بيروقراطيات ز مدئية او عسكرية » وغالبا ما ظهر الجيش 
كمطية للاتظمة الجديدد ,وصفه الهيئة التي تتمتع باففل قسط من 
التنظيم > بل انه بكون احيانا الهيئة المتظليمة الوحيدة ) وخاق قطاع 
اقتصادي عام والعمل من ثم على أنمائه . كما ان تطورا ممائلا لهذا يظهر 
حتى في الامكنة التي لا وجود فيها لسلطة قدبمة ينيفي قلبها » وذاك بفعل 
حركة داخلية متصلة . ان يعض التناقضات الخاصة بالتشكيلات الطرفية 
تضر هله الظاهرة . التصنيع غير الكافي وقياب ألبرجوازية الاجتبية 
يعطيان الفئات ذات الطراز « البرجرازيالصغير » ( موظفون ؛ مستخدمون:ة 
واحيانا بقابا حر فيين » وتجار صغار وفلاحسون متوسطو الحال » الخ ) 
اهمية محلية جوهرية . وأتساع أنظمة التعليم وتفاقم الطالة بولدان 
ازمة مميقة للنظام . معتضيات تربع التصنيع نفها من أجل تجاوز هذه 
الازمة » ت#ؤدي الى نمو قطاععام + قواعد الابرادية ( التي تحدد ندقق 
رأسا مال الاجنبي ) والمقدرة غير الكافية التي بملكها راسالال المحلي 
انخامى تخفضان الوتيرة االازمة للتصنيع . وهكفا بمكن ان يودي التعزير 
التوالي لبيروقراطية الدولة الى تعميم راسمالية الدولة . كما نتفاوت 
هذه الرأسمالة من حيث جذريتها + اي انها قد تعمد الى تأميم راسالال 
الاجنبي ١‏ كما في مصر وبدرجة اقل تقدما في الكونفو كتشاسا وزامبيا ) 
او لا تميد الى ذلك › او ان رسمالية الدوله تتاهل الى هذا الحد او 
ذاك مع قطاع محلي خاص تتتثارك معه ( كما في توت مثلا ) . مع 
ذلك » وحتى في الحالات القصوى ( مصر | فان راسمالية الدولة تتساهل 
تجاه نمو راسمالية خاصة في الارياف ( وتندرج عملية التحول الىكرلاك 
التي تلي الاصلاحات الزراعية ضمن هذا الخط ) - بل انها تشجع هذا 
التمو ‏ حتى ولو حاولت تنظيمه عن طريق انظمة التعاونيات مثلا . فاذا 
كانت راسمالية ألدولة هذه لا تطرح مسألة الاتخراط في المموق العالمية» 
بل تلمب فقظ على التناقضات ااثانوية التي هي في طريق الحل على كل 
حال ( السوق الشرقية عقابل السوق الفربية ) فانها ستظل بالاساس 
راسمالية طرفية » كسابقتها اأرأسمالية « الخاصة » » قلا تعبر الا عن 
المسالك الجدبدة التي سلكها نمو الراسمايِة في الاطراف »© في انتقالها 


{f 


من الاشكال القديمة التي اتخذها التخصص الدولي بين المركزوالاطراف 
الى الاشكال التي سيتخدها في المستقيل . هذه التطورات التي سرعان 
ما ترد غالبا الى ما يسمى بالاتجاهات العميقة والالفية للمجتمعات غير 
الاوروبية ( « الاستداد الاسيوي » )» هي » على العكس من ذلك » تعر 
عن انخراط المالم الثالث في التطورات ااتي تطبع العالم الحديث » ضمن 
الشروط المتميزة للاطراف . 


خلاصة النتانج 


١‏ النظرية الاقتصادية تهتم اعتماما عرضيا بمشكلات « الانتقال 
من اقتصاد ضروربات الميش الى الافتماد النقدى » . ولكن نظرا لفقدان 
جهاز من المفاهيم تيح التحليل الدقيق اختلف ااتشكلات ما لل 
الراسمالية » تبقى النظرية الشائعة العروضة فقيرة فقرا محرنا » والحال 
ان نموذج الانتقال الى الراسمالية الطرفية يختلف اختلافا اساسيا عسن 
نموذج الانتقال الى الرأسمالية المركزية . والحق ان الاقنحام التجاري 
الخارجي الذي يقوم به نمط الانتاج الرأسمالي » للتشكيلات ما قبل 
ااراسمالية يؤدي الى بعض التراجعات الحاسمة » كانهيار الحر فية التي 
لا بحل محلها انتاج صناعي محلي . أن الارمة الزراعية التي بعانيها 
ل العالم الثالث » المعاصر هي الى حد بعيد تيجة هذه التراجعات اكثر مما 
هي نتبجة « الحتميات ااسكائية » الزعومة . اما الاستثماد اللاحق 
لرأسا مال الاجتبي فهو لا ساعد ملى تصحيح هذه التراجمات نفلرا 
للانجاه البراني للصناعات التي خلقها هذا الراسمال في الاطراف , هذه 
المشكلات الخاصة بالانتقال الى الراسمالية الطر فية غابت الى حد كبير عن 
ذهن ماركس +¿ من هنا خطا تو قعاته بصدد « المشكلة الاستعمارية 4 . 


؟ - التخصص الدولي غير التكافىء بتجلى عبر ثلانة مسستويات من 
الالتواءات الحاصلة في توجيه النمو في الاطراف . الالتواء الحاصال 
بانجاه التشاطات التصديرية ز الاتجاه البرأني ) . وهو التواء حاسم » لا 
بنيئق عن « عدم كفابة الوق الداخلية 4 ( « حلقات الفقر المفرغة » )كما 
يوحي التحسليل الساذج ؛ بل انه بنبثق عن تفوق انتاجيات المركز في جميع 
المجالات 4 الامر الذي يضطر الاطسراف الى الاقتصار على دور المزواد 
الاضافي با منتوجات التي يكون متقوقة طبيعيسا من اجل انتاجهسا 


i 


( المنتوجات الزواعية الفريبة والمنتوجات النجمية ) . عندما يصبحستوى 
الاجور في الاطراف » على اثر هذا الالتواء » ادنى مما هو عليه في المركزة 
لقاء انتاجية متكافئة ؛ بصع من المكن قيام لمو محدود لصناعات ذاتية 
المركز في الاطراف » في الوقت الذي يكون التبادل فيه قد اصيح على 
كل حال تبادلا فير متكافيء . 


 »‏ هذا الالتواء الجوهري الاول يؤدي الى التواء ثان : تورم القطاع 
« الثالثي » في الاطراف . هنا ايضا نجد ان المحاولات التي يبدلها 
الاقتصاد الشائع لرد تطور التوزيسات اأقطاعية النشاط في امركز 
والاطراف الى نموذج واحد » تتملص من مواجهسة المشكلات الحقيتية . قلا 
تطور بنية الطب > ولا تطور الانتاجيات بوسعهما ان بغرا تورءالقطاع 
اثالث في الزمن المعاصر ؛ سواء في المركز أو في الاطراف . ففي المركز 
يعبر هذا التورم عن صعوبات تحتيق القيمة الزائدة الكامنة في المرحلة 
الاحتكارية المتقدمة » في حين اله ينجم في الاطراف متف البدء عن 
الحدود الخاصة بالنمو الطرفي وتناقضاته ١‏ تصنيع غير كاف ويطالة 
متعاظمة ء تعزز موقم 'ريع العقاري ؛ الخ . هذا التورم في النشاطات غير 
الاتتاجية الذي يشكل كابحا للتراكم ‏ والذي يتجلى بشكل خاص عبر 
تورم النفقات الادارية ‏ يمير عن نفسه في العالم الثالث المعامر بالازمة 
المستمرة قربا للنشاطات المالية العامة في « البلدان المتخلفقة ٠»‏ . 


؛ ل التخصص الدولي غير المتكانيء هو كذلك في اصل التواء ثالث 
يحصل في الاطراف لصالح الفروع الخقيفة من النشاط . التظرية الحدية 
الشائمة › التي تعزو لممدل الفائدة دورا حاسما في « اختييار 
التقنيات » » نقترح على الاقتصاد الجاممي سلسلة من المشكلات ااخاطئة 
نابمة عن الاختيار التفضيلي المرعوع التقتيات الخفيفة في البلدان الثامية . 
ان التناقض الحقيقي الخاص بالاطراف التوجه التفضيلي نحو الفروع 
الخفيفة توجها مصحوبا باللجوء الى تقتيات حديثة للانتاج في هذه 
الفروع ‏ والذي بنجم عن الطايع التكميلي. لنمو الاطراف ©» هو في اصل 
المشاكل الخصوصية التي ستهرض على الاطراف سياسات نمو مختلفة 
عن تلك التي بني انمو على اساسها في الفرب . 

ه ‏ نظرية المقاعيل التضميفية الاستثمار لا سمكن توسيسها 
ميكانيكيا لتشمل الاطراف . والحق ان معنى المضاعف الكينزي محدود جدا 
بحدود امركز في مرحلة الاحتكارات المتقدمة الثي تنصف بصعوبات تحقيق 


0 


الفالض فلا « الاكتناز » ولا الاستيراد هما اللذان يشكلان في‌الاطراف 
« هروبات »© من شآتها ان تقلص المفعول التضمفي . والحق ان تصدير 
ارباح راسالال الاجنبي عو الذي بلغي هذا المفمرل ‏ الى ذلك » فالتخصص 
غير التكافيء والقابلية الشديدة للاستيراد التي تنجم منه والتي تطبع 
الاطراف يطابعها » يكون من شأنهما تحويل مفاعيل الاواليات التضعيفية» 
المرتبطة بالظاهرة الشار اليها.ياسم « التسارع » ؛من الاطراف نحو 
المركز , 

٦‏ الاهمية المتعاظمة لارياح راسالال الاجنيي ‏ المدة للتصدير ل 
تدعو الى دراسة اصل فوائض ارباح الاحتكارات وديتاميتها دراسةجدية. 
ولكن هنا ايضا نجد ان النظرية الحدية الممروضة تتملص عن مواجهة 
المشكلات الحقيقية عندما تعين موقم اصل الاحتكار لا في علاقات 
الانتاج بل في صيغة منحنيات الطلب . أن تحليل ستراتيجيات الاحتكارات 
الاجنبية في البلدان « المتخلفة » بقع والحالة هذه ضمن محال 
« الدراسة الميانية » وحده > دون الاهتمام بالعمل على دقع التنظرية 
الى الامام . ويبرهن هذا اتحليل على ان الاطراف مفتقدة لابة وسيلة 
ضفط اقتصادية على الاحتكارات طالما انها لم تعاود الاظر في مسألة 
الخراطها ني الوق العالمية . 

. ۷ يعبر التخلف عن نقه لا من خلال مستوى منتوج الفرد بل من 
خلال خصائص بتيوية خاصة تنقطر الياحث لان لا بخلط بين البلىسدان 
التخلفة وبين البلدان النامية مأخوذة في مرحلة سابقة من مراحل 
نموها . هذه الخصائص هي : ١‏ ) التفاوتات القصوى اآتي تطبع توزيع 
الانناجيات في الاطراف ضمن ثظام الاسعار المتقول اليها من المركز »دهي 
تفاوتات ننجم عن الطبيعة الخاصة بالتشكيلات الطر نية وتتحكم فيها الى 
حد بعيد ببنية توزيع الدخل . )| التضعضع الذي ينجم عن تضبيط 
وجهة الانناج في الاطراف وفقا ما بتلاءم مع حاجات المركز 4 مما يحول 
دون نقل انجازات التقدم الاقتصادي وفوائده هن محاور الئمو الى مجمل 
الجسم الاقتصادي » و ؟) سيطرة المركز الاقتصادية التي تتجلى من خلال 
اشكال التخمصص الدولي (نى التجارة العالية التي عمك المركز عسن 
طريقها الى تكييف الاطراف ونقا لحاجاته ) وعير تيعية يتى تمويبل 
التعاظم في الاطراف ( دنامية تراكم رابامال الاجئبي ) . 

لم ازدياد حدة خصائص التخلف كلما تحفق التماظم الاقتصادي 


{¥ 


للاطراف ‏ اي بالممتى الحرفي » نمو التخلف ‏ يؤول حتما الى احتجاز 
التعاظم + اي آلى استحالة الانتقال الى تماظم ذاتي امركز وذاتي الدينامية» 
اي الى نمو ؛ مهما كان الستوى الذي يلقه منتوج الفرد . 

و اذا كان نمط الانتابج الراسمائي بتجه في المركز لان يبصيح 
نمط الانتاج الوحيد > فليس الامر كقلك قفي الاطراف . يلجم عن ذلك ان 
تشكيلات الاطراف هي بالاساس تشكيلات مختلفة عن تلك التي في 
المركر . فاشكال هذه التشكيلات تتوقف على طبيعة التشكيلات ما قبل 
الراسمالية التي انطلقت متها » من جهة > وعلى صيخ وازمنة انخراطها 
في المنظومة المالية من جهة اخرى . في هذا الاطار مير بين التشكيلات 
الأميركية اولا والشرقية والاسيوية ثانيا والافريقية ثالثا . هنا الطراز 
من التحليل هو الذي تيح وحده فهم الاختلاف الجوهري القائم ين 
التشكيلات الطرفية وبين التشكيلات المركزية الناشئة ؛ آذ بتبين ان هذه 
الاخيرة مبتية على هيمنة نيط الانتاج اللمي الببسيط ؛ فتكشف لهذا 
السبب عن مقدرة خامة على التطور باتجاه نمط انتاج راسمالي مكتمل» 
وديتاميكى بشكل خاص . ومهما كانت الاختلافات القائيسة بالاصل » 
فالتشكيلات الطرفية نتجه والحالة هذه الى الاقتراب نحو حالةنموذجية) 
تتصف بسيطرة راسالال الزراعي والتجاري المراقق له ( كمبرادور ) . ان 
سيطرة رأسا مال المركزي على مجمل المنظومة ‏ واواليات التراكم الاولي 
الجوهرية التي تجري لصالحه ونعير عن هذه ااسيطرة - تفرض والحالة 
هذه على نمو الراسمالية الوطنية الطرفية حدودا ضيقة » تتوقف في 
نهابة الامر على علاقات سياسية . فالطابع « المجزوء » للمجتمم ااوطني في 
الاطراف ( اذ تشكل أامرحوازية الاجتبية « الغائب الاكبر ه عن هذا 
المجتمع ) بعطي للبيرو قراطية المحلية وزنا متميزا ظاهرا ومهام معيتة ليست 
هي مهام الهيئات الاجتماعية البيرو قراطية والتكنوقراطبة في المركز . | 
التتاقضات الخاصة بنمو التخلف > وصعود الفثات ١‏ البرجوازية الصغيرة» 
التي تعر عن هذه التتاقضات تملمتا بالاتحاه المعاصر نحو راسمالية 
الدولة » بوصفه اتجاها عاما في ١‏ المالم التالث » . هفا الطريق الجديد 
لنمو الراسمالية في الاطراف لا يشكل على الاطلاق طريقا للاتتقال نحو 
الاشتراكية طلما ان الاتخراط في الوق المالية ام يوضم موضع اعادة 
النظر ١‏ بل آنه يشكل يم التنظيو المقبلة الملاقات الجديدة بين المركز 
والاطراف » رهي علاقات تؤسسها مرحلة جديدة من التخصص الدولي 
غير الحكافيء . 


EEA 


بمد نفاذ الطبعة الاولى في اقل من عام واحد » نرى أن امنيتتا التي 
أاعربنا عتها في أن شير هذا الكتاب مجلات النقاش واللقد قد تخققت 
إلى حد يميد . لقد تعلمنا الشيء الكثير عن هذا النقاش » ولا شك في 
ان الكتاب » اذا كان له أن يكتب من جديه ؛ لن يكتب بالشبط بثفن 
الطريقة . فمن جهة ظهرت انا بمض نواقصنا بوصوح اليوم » ومن جهسة 
اخرى ؛ اعيدت مذ صدور الكتاب صياغة بعض الواقف التي رفضتاعا 
دائما » هما بحدو بناء بدورنا ؛ الى الذهاب شوطا ابمد في حججنا . 


مسألتان تشكلان بصورة رئيسية موضوع النقاشات : مساألة « اتتبادل 
غير المتكافيء » 4 ومألة متقبل تشكيلات الراسمااية الطرفية . رغم ان 
أولى هاتين المسالتين هي التي بذلت فيها كثير من الكتابات في فرنساء 
فانها تبدو لسا اقل شأنا من الثانية وملحقة بها . في امكنة اخرى » لا 
سيما في اميركا اللاتينية ؛ حيث يذهب ااتحليل الى ابعد بكثير »نجد 
ان المألة الكبيرة الشأن هي التي تثير الاعتمام : ما هي الاسباب التي جملت 
التراكم في تشكيلات الاطراف لا ينفذ حتى الان الى نمو راسمالية ذاتية 
المركز مكتملة ؟ ما هي آفاق المنظومة العالمية : هل تتجه نحو ازدواجية 
متعاظمة بين مركز وطرف »ام ان تلك ايست سوى مرحلة من مراحل 
التطور » فتكون المنظومة » في هذه الحال » متجهة نحو نوع من التشكيلة 
الراسمالية المالمية التجانة . لا شك في انه يجب ان توضع في هذا 
الاطار من جديد جميع مشكلات العاام المعاصر » سواء متها مشكلاتالصراع 
الطبقي او المشكلات « الوطنية » التي تتداخل ببب ذلك على كل حال الى 
حلا انها لا تؤلف الا مسألة واحدة ذات أوجه متمددة لا نقعمل 
بعضها عن بعض ٠‏ 


ستمطي راينا بهذه المسائل في هذا الملحق . ولكن قبل ذلك يتبقي 
لنا ان نتطرق الى يمض اوجه مسألة المنهج , 


افق ع-ؤك 


١‏ التاريخ لم توف لا في عام IAA.‏ ولا عام 1۹۱1۷ ولا عام 
6 . ففي كل عقد تظهر احداث جديدة تعبر عن تطورات جديدة 
انم تكن فد خطرت في بال احد في الراحل الساقة ٠.‏ 
'والتاريخ لا ينيع خطا ممبتقيما لا اليوم ولا منف خمسة قرون . وكما 
ان الترسيمة الماركسية ‏ الوهومة حول « المراحل الخمسسن » ( الشيوعية 
البدالية »> السبودبة © الاقطاعية ‏ الراسمالية ) الاشتراكة ) تمدر من 
رؤية ميكانيكية ( ممائلة في نوعها ارؤية روستو ؟) كذاك فان كل محاولة 
تهدف .الى رد التطورات المماصرة الى «التوقمات» المزعومة لماركس او لينين 
او تروتسكي تصدر عن مذهبية دبنية . ان عدم التكاققٌ في النمو بهى 
الفاعدة الوحيدة التي تحير ذهتية العرافة . الى ذلك فالمخرج الذي 
تنتهي اليه الصراعات الياسية بحدد في كل وقت احتمالات جديدة قير 
متوقعة ولا مرئية سلفا . فيجب اذن ان بصار في كل مرحلة الى ادخال 
الوقائع الجديدة قي التحليل بصورة جدية . هذا يبدو امرا بسيطا جدا , 
ومع ذلك فاتنا ستجد باستمرار اشخاصا يبحثون عن ااحقائق اليقينية 
المطلقة وتخلرن عن هذا الامر البسيط ؛ فيضطرهم ذلك ألى تجاهمل 
الوقائع او يدعوهم الى محاولة ادخالها باي تمن ضمن ترسيعة لم تكن 
قد توقعتها ولا حيبت لها حسابا . 


نجد مثالا واضحا عن الاختلاف الاساسي الذي يوجد بين هله 
الطريقة الاخيرة في التحليل وين طريقتنا ؛ في التقاش الذي تناول 
كتاب باران وسويري )١(‏ . اننا لا نزال نمتقد أن الامر بتملق هنا 
بمساهمة هامة تدخل الوقائع الجوهرية الجديدة التملقة بالطريقة التي 
تعتمدها المنظومة في عصرنا لكي تنتجاوز »> في مركز ها ؛ التناقضس 
الاساسي المتمر والتماظم بيسن طاقة الانتاج وطاقة الاستهلاك . هكذا 
بنا ان القانون الاتجاهي نحو رفم الفائض » الذي هو نتيجة سياسة 
الدولة والاحتكارات في زمن الراسمالية الاحتكارية العاصرة » لا يتناقض 
. اطلاقا مع قانون التدني الاتجاهي لمدل الربح . بل هو على المكس 
تعبير عن هذا القانون في منظومة عصررنا . مع ذلك فان بعض المعلقين 
ثاروا على مساهمة باران ومسويزي . لاذا 5 لانها مساهمة مزعحة ؛ اذ 
انها تبرهن ان ا)نظرمة بوسعها ان تتابم شغلها ( وهل هناك اشد بذاهسة 


(۱) باء. باران و ب . سويزي ١‏ الراسمالية الاحتكارية » باريس + 1۹0۸ » 
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من ذلك ) 5 فالبعض بفضل الرويا الدينية والطمئنة: التي تشر بحعصدرثك 
كارئة كيوم القياعة. دتزين للملا عصرا ذهييا تحفق باعجحوبة ودقعمة 


واحدة ؛ على الرؤية القلقة اللسروط المنغيرة باستمرار والتي تفرضالتجدد 
دائما وايدا. 


على كل حال ٠‏ فالاسلوب الذي استممله ارنست ماندل « لاحض * 
باران وسنويري اسلوب متميز خاص . بدلا من القيام بتحليل التظومةالمنتقدة 
تحليلا داخليا لكف ما فيها من تفكك ۰ اذا امكن 4 يكتفي ماندل بو سف 
مؤلفينا الامير كيين بانهما « كينزيين ٩‏ (1۲ ! وذلك لانهما بنظران بمين 
الجد الى نقد كينز » ولانهها وجدا ان ظهور كينز كان يعبر عن ضرورة 
تفرض على النظرية الشائمة ان تجد تفسيرا لوقائع عامة . ولكن عندما 
قوم الياحث بالفيط بنقد معمق اكيئز ‏ وهذاها قمنا به» بعد باران 
وسويزي : في صفحات عديدة من هذا الكتاب ‏ يكشف في نفس الوقت 
المشكلة ( مشكلة امتصاص الفائض في زمن الاحتكارات ) والجواب على 
هذه المشكلة . انه كتشف ان النظرية الكيتزية حول السيولة تخفي 
الشكلة الحقيقية » مشكلة التناقض بين 'الطاقة على الانتاج والطاقة.على 
الاستهلاك » وهي مشكلة لا يمكن ان تدرك الا الطلاقا من نظرية نمسط 
الاتتاج الراسمالي . وانه يجب بالتالي ان بصار الى البحث باقجاه اخر غير 
اتجاه كنز لممرفة كيفية تجارز الماظومة لهذا التناقض + وهذا ما قام به 
باران وسويزي و!دى بهسا الى تحليل طرائق امتصاص القائض . عندما 
يمتنع ماندل عن مزاواة هذا النوع من النقد ؛ قانه يحكم على نفسه بان يصبح 
فصلا عديم الفائدة : فنجده قد اقتحر في هذا المجال ؛ بعد توفضيحه 
للمشكلات الجديدة الطروحة > على قط ما ركس تبسيطا مبتذلا . و 
اجل ذلك بلا ربب نجد ان ١‏ مصنفه » يشبه مصئف الاكاديمية السوقياتية 
ضيه الاخ بأخيه : فالفرق الوحيد بينهما هو ان عاندل يضيف الى تبره 
المبتذل راسا لمال نقدالاذما البيرو تراطية السوفياتية:» قي حن ان 
الؤلفين الروس بضيفون بنفى الطريقة والنفسى الطراز من التفسير 
المبتذل » مدحا واشادة بتظامهم الخاص . التروتكية غنية بمواقف من هذا 
النوع ء لذا فهي الاخ التوام الحقيقي الابديولوجية السوقياتية الرسمية : 


() ارنست ماندل « نطربة القيهة ‏ العمل وال رأسمالية الاحتكارية » في مجلة « تقد 
الاقتصاد الا Crifiques de économie politique‏ عبد 1 — AY.‏ „ 


امع 


كلاهما دغماعلي مذهبي. سواء سوام ٠‏ 


"١‏ ثمة اذن امور كثيرة بد ينبفي ان نتعلمها انطلاقا من نقد النظرية 
الشائمة ل ل ل GT‏ ا الى 
تساعدنا على التقدم فعلا ‏ الاقتصادوية بوصفها ايديولوجية » تشكل 
خطرا مستمرا؛ لان تطور المنظومة الاتتصادية بعيد في كل مرحلة خلق 
الظروف اللائمة لاوهام ! قتصادوية جديدة تسرب الى نمط التفكير بطريقة 
جديدة وبارعة . واذن لا بكغي ان بعلن المرء رفضه للاقتعمادوية رفضا نهائياء 
فالتقاعس عن التقد في هذا المجال يكاد يدي دائما الى حركة كحركة 
رقاص الناعة تتأرجح باستمرار بين اتتصادوية مسطحة.ومثاليسة 
اراديه تملن بصورة سخيفة ان « الاقتصاد لا بمتد به » » مهيئة بذلك 
العودة من جديد الى الاقتصادويه . ومن الؤسف أن كون لدينا امثلةعديدة 
على ذلك لا سيما في احد المجالات اللهمة التي تناولها هذا الكتاب » 
مجال اختيار الفروع والتقيات في الصناصة ء 


منف همالا دريد عن عشر ستوات :6 كان « التقدميون ) بنضوون 
يدون تردد تحت راية انصار الاختيار المنظم للمناعات القاعدية الحدثة: 
بينما کان « الليبراليون » والفوقيون المحافظون Patornalistes conservsteurs‏ 
ينادون باختيار التقنيات والمناعات الخفيفة بالنسبة المالم الثالث . 
اما اليوم فيبدو يوضوح ان كلا الفريقين يقعان ضمن حقل الاقتصادوية: 
البحث صن التسريع الاقصى التعاظم او التسريع الاقصى الايرادبة 
الفردية المساشرة . 


ان البحث عن ااتماظم الاتصى باي ثمن يجد ترجمته فى الشعار الذي 
رفع ني ايام ستالين :« ادراك الولابات المتحدة ثم تجاوزها في جبيسع 
مجلات الانتاج. » . اذا صَِيِم الهدف على هذا النحو ؛ سواء على معيد 
وا ن ا المعنية ؛ فانه بتجاعل عمنا مضهون 
هذا التماظم الاقتصادي الحامم للفياس . الا أن نقد مفاهيم المحاسية 
الوطنية بطمنا أن المجاميع المقاسسة les agrégah mesurés‏ 
لا تتناول الا المقادير السلعية las grandaurs marchandes‏ 
التي تهم نمط الانتاجالرا سمالي . وعندما يكونالذهن متصائلى المتتوج الداخلق 
النخام » نهر د ينى أن تساظم هذا المقدار يمكن أن يحمل عبن تدمير القوى 
الانتاجية في نهاية المطاف : الانان والموارد الطبيعية . ذلك ان هذه القوى 


tot 


ليست الا وسائل في نمط الانتاج الراسمالي ء اما الغابة الرحيدة فهفني 
تصميد الربح الى حده الاقصى . باللفة الاتتصادوبة : « ان حاب أبرادبة 
اللنشاة ستدخل الاقتصادات الخارجية ير © هذه الاقتصادات الخارجية 
التي تنجم بالضبط عن تدمير القوى البشرية والوارد الطبيعية . من اجل 
ذلك نجد ان نمط الانتاج ااراسمالي بحتوي على طاقة تماظم - تعاظم بالمعنى 
الاقتصادوي الذي بحددره ؛ اي بمعلى نسبي ومحدود ‏ ليست فقط ارقع 
من طاقة جميع انماط الانتاج الابقة > بل كذلك + وبلا ريب ؛ ارفع من 
نمط انتاج. الاشتراكية ‏ اذا كانت هذه الاشتراكية تضع غائية الانسان 
مكان الربح . ان « اكتشاف » « مشكلات الحيط » 
l'environnement‏ ول Probldmes‏ 

رغم ان التمبير في غابة الرداءة ويفرض التمييز بين المحيط البشري »> 
للتحدث عن تدمير البثر © والمحيط الفيزيائي » لوصف تبذير الوارد 
الطبيمية ‏ الذي هو اليوم موضة دارجة » يعبر من وعي الطابع النسبي 
للمقادير الاقتصادية . أنه يودي الى نقد اساسي لحساب الابرادبة» 
ويذكر بالافق المؤقت البالغ القصر للحاب السلمي - ۲١‏ عاما في ابعد 
حد اقصی (؟) ‏ وهو افق ادنى بكثير من افق اي مجتيع بيلك رمام 
مصيره الخاص ؛ كما انه بظهر الطابع المصطتع لحاولات .توسيع حساب 
الابرادية »؛ وهي محاولات لا تخرج عن طاق الاقتصادوية ( كما ببرهن تحليل 
التكاليف ‏ اللمكاسيب 5عع566قط - واه المصاغ ١‏ بِصيمْ اجتماعية » (؟) 
مزعومة ) . علدسا نجعل تصعيد التعاظم الى حده الاقصى هدفا اعلى ‏ 
قيمة مطلقة ‏ نكون قد فصرنا العلم الاجتماعي اذن على الاقتصادوية : لكن 
ما اكتشف قي هله السنوات الاخيرة لدى نقد التجرية السوفيائية » من 
ان معدل التعاظم الاتصى لا بغي ان بسمى اله بلي تهن ؛ حمل الباحثين 


Calcul de la rentabilîté de la firme intériorise les éconemie’‏ ها » ) كا 
exharnes » .(‏ 


() نجه تطيسلا نموذجيا لانتائج الرهيبة التي تلسق بالامم ذات الاقق « القصير » فى 
حساب الايرادية عند Micha amer‏ « الاقتصاد السياسي للزيت التولنسي 
والمناطق التشلفة » للحن » .1۹۷ 2 لا سيما الصفحة ۲۲ وما يليها . 


کے ب 


(ع) هنا التاند لتصليل الاكلاف الكاسب بدا على يد دمک ر٤٥9‏ في مساهمة في 
مؤتمر الامم التحدة حول البيئة ١‏ . جنيف »> 1911 م 
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يميلون فجأة الى تبني تقنيات ه العمل المكثف ٠.»‏ وذلك يفضل مزيج من 
الابديولوجية الهيبية والعودة الى اسطورة العصر الذهيي والهدجي الطيب» 
وقد واقع العالم الراسمالي . بناء على هذه الاس المفلوطة اعتقد البعض 
انهم أصبحوا مخولين حق تفسير بعض اوجه السياسة الصينية على هواهم» 
عازكين هذه الاوجه عن مجمل.الظروف الحيطة بها وعن الافق الذي تندرخ: 


الشروع الاشتراكي لا بتحدد اذن بالطبع بحدود اقتصادوية » بل انه 
يستوعب ما هو اقتصادي ؛ ولا در فضه * تحت طائلة وقوعه في القصرر 
والمجز . الاشتراكية المكتملة ستكون اذن بالضرورة مبنية على اقتصاد 
حديث ؛ ذى انتاجية مرتفمة . ليس هناك تعارض بين الحدائبة 
والاشتراكية » بل على العكس : فالاشتر اكية لا بسعها الا ان تكون اكثثر 
حداثة من الراسمالية . والاعتقاد بمكس ذلك يعني الاعتقاد بأن الشر بأتي 
من التقنية لا من أانظام الاجتماعي الذي تتجلى فمنه حاليا هذه التقَنية. 
وعلى النقيض من ذلك : فنمط الانتاج الرأسمالي هر الذي بدخل في 
تمارض مع التحديث وبحوّر طاقاته الامكانية . هل ان ما نؤكده هنا 
هو تأكيد اعتباطي ؟ لقد كتبت كتابات كثيرة تتعلق بالمفاعيل التدميرية 
للعمل المناعي المجزا والرتيب > مهما كان النظامالاحتماعي . كن حقةسة 
هذه الاعتارات قد نسيت الافق . اذ ان هذه الصيغة من العمل المجزا مسن 
شأنها ان تبدو » اذا.رجعنا في الزمن » انها خاصة بنمط الانتاج الراسمالي » 
وانها قامت بوظيغتها التاريخية ‏ رظيفة المراكم د ومهدت بذلسك 
لتجاوز تفسها بالذات . وااثورة التقتية المعاصرة ‏ التي شهدنا. عليها كثيرا 
في هذا ااكتاب ‏ ستستتنبدل العمل المجزا قير الماهر ‏ الذي هو الشكل 
ريسي من العمل في بدابات عصر الالة ‏ بالاتمتة . وهي ستساعد فى 
آن واحد على استخلاص وقت متوفر لا عمل فيه وستغطي للممل ١شكالا‏ 
جديدة مرتفمة المهارة . ولكن كيف سيتصرف النظام الحالي امام هذا 
الافق ؟ انه لا يرى فيه قجر تحرر البشرية » بل برى فيه ١‏ خطر » البطالة 
الكنيفة ؛ والهامشية المتعاظمة لقم من البشرية (لا سيما من بشربة 
الآطراف ) بازاء نظام لا بتوعب الا اقلية .هذا هو خط الانحدار الطبيسي 
لحساب الابرادية البتي على غائية الربح » وللاستلاب الاقتصادوي الذي لا 
ينظي الى البغر الا بو صفهم آيدي عاعقلة . ضمن هذا الاطار ينلبقي )2 في 
رانا 4 ان يعاد طرح هوجة المالتوسية الجديدة بشأن قضية الان . 
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ضيف الى ذلك الطابع العنصري الواضح لهه العملينة : اذ فاليا ما شغزب 
هن البال ان الشموب التي تشكل اليوم العالم الناميكانت تمثل عام ء .1۸ 
بالقياس الى مجموع سكان العالم انذاك تسبة اقل كذلك مما تمثله عام ٠-۹۹۷.‏ 
بالقياس الى هذا المجموع .اما ان نجمل من مسنالة فعلية ولكن ثانوية 
(مالة العلاقات القائمة بين التماظم السكاتي رالتعاظم الاقتصادي في 
مرحلة التراكم » التي هي مرحلة انتقالية ) مسالة مطلقة اولى )> فهمذة 
حرف للمشكلة عن موضمها الصحيح . واذن فاابثرية يمكنها ان تتخلص 
من الاستلاب الاقتصادوي عن طريق تخليص المجتمع “من الحدود التي 
يفرضها عليه نمط الانتاج الراسمالي وذلك تحرير القوى الانتاجية دئمة 
واحدة . فليس ثمة اذن تمارض بين التعاظم وين لمو قوىاحتماعية 
اشتركية واعية : باتجاه اتداع حضارة اث شتراكيه لمم ااكرة الارضيهة. 
وفي كل مرة بدو فيها أن هناك تمارضا : تكون :معنى ذلك ان المشكلة 
مطروحة بتكل سيء ؛ اي انها في الحقيقة مطروحة 
امنا بِصيمٌ اقتصادوية واما بشكل ير فض الصيغ الاقتصادوية رفضا باتاء 
الامر الذي يشكل تنا المدالية آباها ليس الا . 


هذا الاق © و مع مشكلة مراحل الانتقال 
وستراتيجيتها . ونحن شدد في هذا الجال على الاطر و جات التي .ذا فعنا 
عنها في هذا الكتاب . ذلك انه اذا كان هناك مشكلة ؛ فهى بااتاكيد مشكلة 
الانتفال لا مشكلة الافق . اما المشكلة الخاصة بتحديد المراحل .قانها تو جد 
بمقدار ما قساعد التفيرات السياسية ؛ التي تحدث في البلدان المي ليست 
بلداتا زاسمالية مركزية مكتملة » على جمل الافق الانتراكي افقا ممكنا . 
اح ال د ام لك يو كه التلاحم 

شتراكي مجمل الامة . اذ ان الامر يتملق قملا بقفية الانتقال السى 
E OT E o pe‏ ويام لجدلا 
الوسيلة (التراكم ) . نجاح نظام الانتقال لا يقاس اذن بمعدل التعاظم الحقق 
وحدة » بل بطاقته على النهوض في آن واحد باعباء التراكم و تقسدم صخ 
الننظيم والوعي الخاصين بالمشروع الاشتراكي . فاذا صير الى ااتخلي عن 
هذا ادف لا يمود الانتقال انتقالا بالفمل : بل يصبح بنساء لاقتصاد 
راسمالي » حتى ولو كان من طراز مختلف عن سوابقه التاريخية 


“ هذا الشرط:لا يتبمد اتشاء بعض اآمناهات الحديثة » على عكس 
حا بذهب الى: تأكيده بعض المتسرعين . انه تعد الاقتصار على انشاء 
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هذه المناعات 4 بستيمد تحقيقها بنفس الطر بقة التي حققتها بها الراسمالية» 
اي باخضاع قطاعات المجتمم الاخرى لها + وذلك بجعل هذه القطاعسات 
مقتصرة على الدور السلبي كمزودة باليد العاملة الرخيصة 4 الامر ي 
تضطر « الانتصادوية » اليه »اي احترام « قوان السوق ٩‏ . ان 
المعارسة الصينية تحاول حل اللشكة عمايا NH Te‏ 
عذه الممارسة تقتر ب كثيرا في بعض وجوهها من المحتوى الضمني للنموذج 
الذى صاغه 0 الهند » لكن هتا النموذج لم ب 
ابدا موضع التنفيد لانه بصطدم باهداف الطبقات الحاكمة في الهند ٠»‏ 
.هنا تأتي ١‏ سذاحته ٩‏ . 


ان انشاء المناعات الحدثة فى ظروف سياعة اتتقال اشتراكية لا 
يتخذ تفس المغاعيل التي ينخذها في ظروف تكون الراسمالية الطرقية . 
هنا نجد ان ما ينبفغي اعادة النظر بأمره ليس ه و« الاختيار 
التحديثي » بل ١‏ ) الطابع الوحيد البراني الوجهة الذي تتخذه بصورة عامة 
القطاعات التي تناو'ما هذا الاختيار و؟ ) خضوع القطاعات الاخرى بشكل 
دائع لمقتضيات التراكم ضمن هذا الاطار » الذي هو اطار التظومة العالية . 
اذا لم تعمد السياسة الاجمالية الى اعادة التظر بامر انواع ااعلاقات 
الخاصة بالراسمالية التي تخضم سائر المجتمع للقطاع الحديث الداتتي 
المركز » الذي يلبغي انشاؤه » فان « محاور التثمية » تصبح عندئف «محاور 
تنمية للتخلف » . هذه هي الاطروحة التي شددنا عليها في هذا الكتاب . 


نقد تقدم تحليلنا الذي بتعلق ببعض اورجه هذه المشكلة منة صدور 
الكتاب . فقد بدانا نخفف من جهلنا لادبيات اميركا اللاتينية التيتتتاول 
مقولة الهامشية » التي هي نديجة زرع بعض القطاعات الحديثة ضمن ظروف 
الراسمالية الطر فية . من الدبهي ان التعاظم السريع جدا للبطالة ني مدن 
العالم الثالت بتجم عن تداخل هذا الاختيار التقنيات الحديثة مع الاجور 
المنخفقة . ان نظريتنا حول اعاقٍة التعاظم » ونقدنا لسياسة الاستعاضة 
عن الواردات » وهي سياسة نامية في اميركا اللاتيئية » يرتبطلان 
بصورة بديهية بهذه اللشكلة . مع ذلك > فحل هذه الصعوبة لا بكمن ني 
التخلي عن التحديث او في التغزل بغضائل الزوامة او التقئيات الحرفية ' 
الماضية التي فقدت فماليتها . أن الحل يقوم على تنظيم مختلف لتمفصل 
الذي لم نشدد عليه بما.فيه الكفاية ( بل اشرنا الى خطوطه المريفة 
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ص ۳۸۲۴ و ۲۸۳ ) بفتتح على كل حال اشكالية "فاق الرأسمالية الطر فية 
وهو ما ستعود الى بحثه لاحقا ‏ 

الثورة الثقافية اكتثفت هله المشاكل »© اكتشفت الوجه السياسي 
لهذا التمفصل الجديد الذي يجب بناؤه ولا “ لكثها نبهت ابضا الى بع 
الاوجه التي غابت عنا لا سيما الى الضرورة الطلقة لامتقلال البحث 
العلمي وال:قني في بلدان الاطراف » الامر الذي ساعد على الشر وج من الاشكال 
الخاطيء : تقنبات حدثة تنسخ عن تقنيات الفرب الحالي ؛ او تقتيات قدرمة 
كانت تتلاءم مع ظروف الغرب مئذ زهاء قرن وهي ليت ظروف الاطراف 
حاليا . ثمة مجال للتشديد على هذه المقولة التي بيرهن الصيئيون وحدهمم 
عن خال عملي حولها . 


قي هذا المجال لم يكن بحشتا كافيا. والسبب في ذلك هو اننا كتا 
نميل الى اعتبار التكنواوجيا كمعطى خارج من المشكلة ؛ « كمتحول 
ستقل » . شمن هذا الاطار المحدود > من البديهي ان يقتصر الاختيار 
التحديشي» الذي يفرض نفسه »على تقل التكنولوجيا الغربية الحالية ؛كما 
فعلت !إيابان وروسيا قي ايامهما . والحال اننا بدانا تعلم ان البحث 
التكنو لوجي بحث موجه وفقا لا يلاثم حاجات النظام وآن التقئية بالتاللي 
ليست ممطى خارجيا . هنا ابفا كان تحليل مشكلات التخلف بشكل 
تقطة الانطلاق لنقد النظربة الاقتصادبة العامة . فالهيمنة الي 
بمارسها المركز على الاطراف عبر احتكاره التكنولوجي ؛ الذي اتكشف 
بوضوح ؛ لا سيما من خلال الاعمال المتعلقة باميركا اللاليئية ٤‏ ومن خلال 
دراسة مشكلات « تحويل التكنولوجيا » ؛ جاءت لتذكر ان القرهي 3 
الاقتصادوية حول استقلالية التكتواوجيا كانت وظيفتها تجنب المشكلة , 
اذ ان القصود توجيه البحث من أجل استنباط تقنيات حديثة اكثر تكيفا 
مع الشكلات . نليس المقصود اذن ؛ بسا يتعلق باليلدان المتخلفة > « انتقسم 
الاجاصة قسمين » ونختار « التقنيات الوسيطة » الممروقة سلفا ؛والوائمة 
ني متنصف السافة بين التكنولوجيا الباطلة لاوروبا عام .184 4 والني 
فقدت قماليتها اليوم : والتكنولوجيا الفائقة الحدائة للولايات المتحدة عام 
۷۰ 2 بل القصود ان تحدد الخصائص الاقتصادية لتقتية ثالئة حديشة . 
لقد صيمر الى صيافة توضيح لا ستكون عليه الخصائص الاقتصادية 
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لهته التكنولوجيا (0) . 

5 را مد اذى ام کک وی ای کی کل ا 
للمثكلات » لا من تفسير النصو ص المقدسه » يل من الواقع.» وعن الطريقة 
التي بجد هذا الواقع انعكاسه عبرها في نظرية وايديولوجية المع 
الذي بحل به هذا الواقع . واذن فتنحن تتائف » انطلاقا من هذاا )و قع؛ 
تقاشنا المتعلق i‏ الاساسيتين المطروحتين اعلا . 

وفقا لهته الطرىقة في التحليل > انطلقنا من نقد نظرية التبادل 
الدولي وحددنا ١‏ ان نقد التبادل الدولى » الذي هو نقطة الانطسلاق 
الضروربة لصياغة المشكلة » من ثائه ان دژدي حدتما الى تجاوز حدودها» 
( ص .۷ ] . وتحن لا نجهل انه اذا كان هتاك تبادل غير متكانئء » فلأنُ 
التشكيلات الاجتماعية في المركز وفي الاطراف تشكيلات مختلفة بعضها عن 
بعض . وسوف تبرهن ذلك بالتحديد . لكن المرء بكتشف المشكلات بشكل 
انضل بكثير مندما ينطلق بالضبط من تحليل علافات السيطرة ب 
التكافق ‏ التي بقيمها هذان الطرازان من التشكيلات المتخرطة قي نفس 
النظرمهة العالية. 

لقد اثارت اطروحة التبادل غير الكافيء عد ساحبها ء اويل » 
ثورة معممة () . هذا لا يتبغي ان يفاجيء احدا ». بل على المكس , : 
وجه لممائو ثيل ثلائة اتواع من التقد , النقد الآول ؛ وهر الذي ب ا 
ھام © ؟لى عا نفسه أن بقع ن اطا بتر مانب كاب التبادل ين 
المتكافيء 0 لکن بتلھاہ بمتتم عن استخلا ص النتيجة المنطقية 
نماذج مارك .حول تحول القيم الى اسمار اناج في حقل الملاقاتالدولية, 
وكذلك لفر قيته الخاصة ( الخاطثة ) »> مين أن معدل القيمة الزائدة هبو 

ري yi rs Muller - Plaqtenberg‏ التتتونوجينا أؤالتبدية » 2 في مجلة ا انقتةڈ 
“الاقتضاد اللسيكسي عد ٣‏ 2 1۹۷4 , 


يم yA . Emmanuel‏ التبادل غير ير المتكاقيم û‏ باریس > ۸ . نهد صد لهلة المنافشة 


ا « لوموند » ( 11 تشرین الثاني 4 > مقالسن لممانوئیل ر بتلهايم )" ي 

- “مجلة ¥ السياسة اليوم ۵< 1454 ۷ + قات A Emmanuêl. `` .. ° i‏ 
Dhoquois , A . Granou , H-.. Denis ., C..Batelheim ( .‏ 6:. 
ومجلة « الانسان والمجتمع (١8‏ اعداد 1١‏ > 18 4 18و 19 4 ۱۹۹ ب ال » مقاليي 
لعمانوكيشل واوا : 
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معدل ارفع في المركز > وذلك لان هذه النتيجة ستكون عتدئف ان البلدان 
النامية هي التي تذهب ضحية التبادل غير التكافيء ! وقد اكدتسللة 
تانية من الانتقادات ان الاجور هي اكثر ارتفاعا في المركز لان انتاجية الممل 
فيه أنتاجية أقوى > مما ١‏ يبرر » عدم التكاذوٌ هذا . هل ينبني ان لكرر هنا ' 
ما فاله عمانوثيل من ان هؤلاء العلقين بقتعون في حقل التوتولوجيا 
الحدية » ناسين ان قبمة قوة العمل » عند ما ركس » مستقلة عن اتتاجيتها ؟ 
اما موقف المحمومة الثالثة من التقاد فيبدر ظاهريا ادق . فهم يذهبون الى 
حد انكار آن يكون لعبارة التبادل فير المتكانيء أي ممنى » وبمتعون ممانوئيل 
من حق استعمال نماذج تحوال القيعة . فهذه النماذج لا يكون لها عسنى “في 
زعمهم > الا ضمن اطار نمط الانتاج الراسمالي » ولا يمكن تمميمها علسى 
العلاقات القائمة ين تشكلاته مختلفة (۷). هذا التاكيد بجعل التقد 
مئيعا حصينا . وأكن باي ثمن ؟ الثمن هو انكار وجود منظومة راسمالية 
عامية وحيدة ؛ آي في النهاية انكار وجود الامبربالية نفها!لا شك فيان 
نساذج التحول لا لمكن تعميمها على كل الاوضاع . لا يمكن ملا أن نصار 
الى تعميم استممالها في تحليل الملاقات التجارية التي قامت بين اليونان 
القدبمة دبلاد فارس . الاقتصاد اأحدي وحده » الذي بحاول صياغة نظام 
شامل 6 هو الذي سمح لنفسه بنزوات عقيمة من هذا اانوع . ولكن ليست 
عام هي الحال » اذ رغم كل 'شيء » فا مركز والاطرأف يتتمون جميما الى 
تشي السغاومة الراسمالة المالية . 


ان ماركس بضع نظربة نمط الانتاج الراسمالي ويحدد » يشكل مجرد 
شروطا ثلاثة للمط الانتاج هذا : تمميم األحسميفة السلمة للمنتوحسات 
(السوق المعممة ) » تسميم الصيفة السلعة لقوة الممل ( وجود سوق 


( هنا الثقف الرفوفى جهلة دتفصيلا هو تفر 2۳3۳21 2 (رراتى ابن تؤدي اطروحة 


النبادل غير المتكافيء ۲ » في مجلة « نقد الاقتصاد السيابي » عبد ؟ > 1۹۷4 ) . اما 
مورقف مهاه ٠‏ ر د عماتوثيل عتد اللامثقنين  »‏ تفن الصدر ) فهو موقف ادق 
بكثير » فغلوران يعترف بوجود تحويل اممي للقيبة الزائدة ( ص 1,5 ) كما هارف علنا 
موممع .م Bailly et‏ .ل atî»‏ 
في امكنة اخرى بوجود هذا التحويل ( قم 
التناقضات في الاقتمادات نصف الصئعة » » نفس المصدر > ص ٠١‏ ) . فتقاثه يدور 
الن في النهابة حول الاطررحات التطقة بالنتاتج السياسية المستظسة بسوعة من 
قبل الطرفين > وهي لا شان لها باطروحة التيادل قير المتكافيه . 


Î 


للعمل » وحيدة طبعا ) > تعميم متاقسة رؤوس الاموال ( وجود سوق 
لرأمالمال » وحيدة هي الاذرى » تتجلى من خلال القسمة الاوبة معدل 
الربح ) * هذه الشروط الثلانة لا تهبط من سماء المخيلة . انها تعير بشكل 
تجرندي عن واقع تمط الانتاج الرأسمالي الذي ببرسه ماركس والذي 
تشكل انكلترا في منتصف القرن الماضي نموذجه العياني . اما النظومة 
الراسمالية العامة فهي صعيد آخر من ااواقع > يتبشي ان بحدد بلكل 
تجريدي هو الاخر اذا كنا نود القيام بتحليل نظري له . والحال» 
ان النظومة العالية تتجلى » على هذا الصعيد الشرعي من التجريد > 
عبر وجود سوق عالية للبضائع وعير التحرك الدولي لراسالال . بسا ان 
هتاك سوقا عالية الإضائم ؛ هناد مشكلة القيم على الصميد الدولي . 
وبماان مثل هذه المشكلة موحودة » يجب ( لا ققط بمكن ) استعمال نماذج 
تحوكل القيم . ان المسالة الوحيدة التي تطرح هي معرنة ما اذا كنا 
سلستعملها بشكل سليم او لا ( قيمة الفرضيات المضمرة » الخ ) . على 
هذا الصعيد 4 تحيل قراءنا اذن الى توسيعات هذا الكتاب التي اين 
لديئا ما نضيفه اليها. 


من الثايت أن التبادل غير المتكانيء لين هو علة عدم لكافؤ الاجور 
بل العكس . لاذا اذن تكون الاجور أكثر ارتفاما في المركز ؟ بالطبع لان 
التشكيلات الاجتماعية في المركز مختلفة عن تشكيلات الاطراف . لكن 
الاكتفاء بهذا القول دون زيادة يعني العودة الى تكرار نفس المقولة يصيفة 
مختلفة دون ان يصار الى التقدم قيد انملة . من البديهي ان في الاقنصاد 
الراسمالي المفلق ر نمك الانتاج الرأسمالي ال مر كزي 34 الذاني الم كز 7 الذي 
درسه سار كس ) نوجد علاقة بين المستوى الاجمالي للانتاجية ( مستوى 
نمو القوى الانتاجية ) وين مستوى الاجور . أذ لو هبط الاجر الى ما 
دون مستوى معين » لتجاوزت طاقة النظام على الانتاج طاقته علىالاستهلاك 
ولوجب ان بتقلص الانتاج ( وتكون الظاهرة اكثر تعفيدا فيمااو ولد 
انخفاض الاجر تراجعا نحو قات اقل فعالية ) . لقا خصصنا صفحات 
عديدة من هذا ااكتاب لنبرهن هذه العلاقة » عن طريق صياتتنا للنقد 
اللازم للنظربة (احدية حول التوازن العام وممدل الفائدة . وفبًا اليذه 
الصيغ يمكننا صياغة البب النظري الذي من اجله لا يمكن لعدل القيمة 
الزائدة في النموذج الخالص لنمط الانتاج الراسمالي ان يزداد الى ما لا 
نهاية . مكذا قط يمكننا صاغة القيمة الملمية لقانون التدنبي 


5 


الاتجاعي لمدل الربح » لانننا على هذا النحو نقط نتمكن من أقامة 
البزهان على ان هذا الاتجاه يتغلب حتما على الانجاهات المماكسة . هذا 
البرعان ؛ وهو اساسي » يفسر ما هو منلاحظ من حصة مستفرة نشبا 
للاجور والارياج في الدخل الوطني .. هذا الامر . المي تحاول جمسوان 
روئون ان نوضحه بشكل اخر ( بادخائها اسدل الفائدة )» يبقى في 
التهاية دون تفسير فى النظرية الحدية اتوازن العام إ۸ . وبااطيم » لا 
يسعنا ان نرى كل ذلك ما لم ندرس بجدية « الاقتصاد البرجوازي » 
ونحاول أن تنتقده بعمق + اذ ان هذا التمد نيح شاان نرى مشكلات 
تفيب عنا اذا افتصرنا بيساطة على ترديد ان فيمة قوة العمل ليست متقلة 
عن مستسوى لمو. الفوى الانتاجية . ان نقد تظرية التوازن العام تتح 
لنا ادراك معنى هذه العلاقة فارضة علينا ان نسلك من جديد الطريق 
التي سلكها ماركس بانتقاله من الواقع العياني الى التجريد النظري .لكن 
الكل » الذي يتجلى عبر الصياغة التكرارية لهذه التجريدات النظرية؛ بجعل 
من الماركسية فلسفة دقماطية » في حين انها ليست وى مىي لهام ٠‏ 

لكننا بينا ايضا ء وبشكل مواز ؛ أن هذه العلة الضرورية كانت 
تفمحل » بالنسبة للاقتصادات الراسمالية البرانية الوجهة فيالاطراف. 
ويمكن عندئذ ان يحتجز الاجر في الاطراف على مستويات منخفضة جدا 
دون أن يعيق ذلك سياق النسو البراني ااوجهة . هنا بالذات يكمن مركز 
برهانا على ان نمط الانداج الراسمائي 4 اذا كان ذاتي المركز > بتجه الى 
ان يصبح التمط الوحيد + بينتما « الحتجزه » الوجهة البرائية أثناء نموه 
وتمتمه بالتالي من أن يصبح النمط الوحيد. هذا البرهان» وهو جو هري)بفسر 
لماذا لا تولد المنظومة الماكية في الاطراف نفس التشكيلات التي 
تولدها في المركز . على هذا الصعيد › تلتقي معنا الماهمة الاميركية 
اللاتينية التقاء تاما . 

ماذا يعني » ضمن هذه الشروط ؛ الثنائي اقتصاد ذاتي المركز ب 
اقتصاد براني الوجهة ؟ بعلي ان هناك صلة عضوية في الاقتصاد الذابي 
المركز بيسن حدي التناقض الاجتماعي : البرجوازية والبروليتاريا » وان 
كليهما متكاملان ضمن نفل الواقع الذي عو الوطن 0اد ٠‏ 


لفع4 هذا اللقص في نقد 53 ردبنسون بالقارنة مع نقينا بجد مداه الواضح في مقالة 
بابي وفلوران الذكورة اعلاه . 


بالف 


كما يمني بالقابل » ان في الاقتصاد البراني الوجهة لا يمنا أن نجدهله 
الوحدة بين انطرفين التقيضين ضمن الاطار الوطني 5858 > وانهله 
الوحدة متقسخة ولا تمثر عليها من جديد الا على الصعيد المالمي + 

أن التحليل المتفامئلي 416808618 للقرانين الجوهرية لسيرورة 
الماظومة المالية ونمط الانتاج اأرأسمالي يؤدي اذن بالضرورة الى نتائج 
هامة . نكيف نسحب بصد ذلك اذا كانت هذه النتائج تستوجب اعادة النظر 
في كل اشكالية مستقبل الراسمالية . والحق انه لا يكن ان نرد اثر 
هذه النتائج الى الحقل الاقتصادي وحده ؛ وان ننزع عنها كل معنى سياسي » 
دون أن نتحلى في الوقت نفه عن الدور الحاسم لبنية علاقات الانعاجء 
في افحكم الاخير > كي نقع في الالتقائية الوضعوية أو البنبوية . ان أعادة 
النظر ايست مكروهة الا بالنسية للذين يبحثون عن حقائق ‏ قينية 
لا تحول ولا قرول ء 


اولى هله النتائج 1 وهي تقع على صميد الاقتصاد المياشر > هي التبادل 
غير المتكانيء » الذي يعني تحويل القيمة > لا اكثر ولا اقل القول بأنهفا 
امر لا معنى له لان القضية هي تضيةعلاقات مختلفة ؛ من شأته أن 
بؤدي الى اعتبار التحليل الذي قام به ماركس بالتسبة للتراكم الاولي سم 
وهو ابضا تحليل بتناول علاقات بين نشكيلات مختلفة ‏ تحليلا سخيفا . 
اما اتهام تظرسة التبادل غير المتكافيء بانها تمني ان « عمال المركز ستغفلون 
عمال الاطراف » فهو + بالمعنى الحقيقي » تخريف وعذيان » اذ ان ملكية 
راسالال وحدها هي التي تسمح بالاستغلال . هذا النوع من الهذيان لا 
برهن نينا :لا مع الادل غير التكافيء ولا ضده . كمااله يمني 
القبول بعلاقة آلية بين مستوى العيشة والمواقف السياسية © وردجدلية 
البنية التحتية ‏ البتية الفوقية ؛ بطريقة طفولية » الى تحديدات اقتصادوية 
عباشرة . واما أتهام نظربة التبادل غير المتكافيء هذه بأتهنا تعتي ايها 
ان برجوازية الاطراف لها مصلحة » كالبروليتاريا 4 في التحرر من سيطرة 
المركز » فهو بنسى أن هذه البرجوازية بالذات قد تكونت منذ البدء في 
ركاب برجوازية المركز + هما يمني © مرة اخرى 4 رد الحياة الاجتماعية 
الى بعض المقولات الاقتصادوية التبسيطية . هدق الكتاب ليس أنشاقش 
كل هذه المشكلات . فنحن ندع اذن هواة الناقئات العقيمة يتابعون 
هذا النوع من الملاجلات . 1 


ان التبادل غير المتكافيء سني » بشكل اعمق 4 ان مشكلة صراع 


كف 


الطبقات ينيغي ان شبحث بالضرورة على الصعيد العالي » وان الشكلات 
"الوطنيبة لا يمكن ان العتير ظواهر عارضة تتراصف الى جانب الشكلة 
الجوهرية التي عي صراع الطبقات « الخانص » 3 في الحقيقة )هذا هو 
الشبب الذي يجمل النظرية المذكورة مزعجة الى هذا الحد . اذ انها 
ا تعني أن البرجوازية ( برجوازية المركز » وهي ١‏ وحيدة التي توجد على 
صعيد المأظومة العالمية ) تستغل الجماهير البروليتارية والتبلترة على 
الاخص © في امركز وفي الاطراف ٤‏ ع ا 00 
'واوحش . وان هذا امر ممكن لان الاوالية الموضوعية التي تيُبنى عليها 
الوخدة التي تربطها بطبقتها البروايتارية ١‏ بفمل الطابع الذائي ال ركز 
للاقتصاد الوطني الذي تنبثق عنه ) » والتي تحد من استفلالها في المركز» 
اوالية لا تعمل عملها في الاطراف البرانية الوجهة . 

قد توقف تحليلنا عند هذه النقطة لان موضؤعه ليسى القيسام 
بتاريخ عياني للاطراف خلال القرئين الماضيين ؛ لا ولا القيام بتنؤات تتسلق 
.بالمستقبل . اذا ان المتظومة العالية اذا حخللت على هذا التحو تكشف عن 
انيما تحتوي » في المركز كما في الاطراف : على عناصر تطرح امادة النظر 
تنما من مظان ددر اين يها بی اوت فيه على عام اکر 
مناقضة الارلى ومعارضة لها . ان اية نبواة ‏ حتى واو تبت الى 
مار کس أو لينين او تروتسكي ‏ لا بمكنها ان تحل محل جدايه التاريخ 
الفعلية , 


أن تكون المنظومة العالية » بماهي عليه من سمات ١‏ لم « بجمل من 
E‏ لو ب او ال ا م د 

اى نقل النواة الرئيسمية للفوى الاشتراكية من المركز الى الاطراق .وليس 
E‏ 
فقط لواقع ان التحولات بالاتجاه الاشتراكي لم نفتح الثمرات حى الإن الا 
في اطراف المنظومة . هذا الواقع بحتاج الى تفسير »> ككل 'وقائم » ويعكن 
بالطيع أن تنجد هذا التفير شكل عن اشكال التملص من المشكلة هي 
انكار الطابع الاشتراكي للتحولات المذكورة »> سواء م في النظسر الى تاريخ 
الثورات في الاطراف وكانه نتيجة ١‏ لصادفات ا روه 
على « عاميات فلاحية » كما يزعم التروتسكيون . هذه الطربقة في انتكار 
كجو لات النظومة على الصعيد العالمي ‏ وعي في التهاية اتكار لوجسود 
متظومة عالمية ‏ وظيفتها ان تتقف الطايع المقدس المعطي لتحليل تمط 


1y 


الانتاج الرأسمالي من قبل ماركس .وان تجعل مئه » لا نقطة الانطلاق في 
التحليل » بل كلا لملم تهائي . اذ ان هذه الطريقة تنسى أن الاطراف » 
بحكم اتخراطها في المنظومة المالية 4 قد قيلترته الى حد بعيد » وعدم 
ظاهرة جوهرية شد دنا عليها في هذا الكتاب . هل يمكننا ان تستمر ني 
اعتبار العالم النامي معزولا عن اطرافه ؟ هذا ينسى أن القوة الاقتضادية 
العالمية الثالثة تتكون من الشركات الاميركية في الخارج »> وان 
البروليتاريين الذي ينتجون قيمة زائدة من اجل رأساءال الاميركي الشمالي 
موجودون في الخارج كما في الولامات. المتحدة . عندما يعترف بتلهايم 
بهذه الواقمة فانه نعود منذ فترة قربة العهد الى صيافقفة 
صحيحة للمشكلة تكاد تستميد حرنيا صياغتنا نحن . والحق انه 
بكتب : « اعتقد من الهم جدا ان نرسم » كما هي الحال في المقال ءخطا 
فاصملا قديد الوضوح بين نظرات ماوقسي تون »والاتجاهات العالثالثية 
التي ترى البلدان المتخلفة المزعومة كبضاعة نمو كاسدة او بلدانا متأخرة» 
في حين انها نتاج السيطرة الامبربالية الي جملتها تنحول وتتخرط 
في النظومة الاميريالية العالمية » حيث نقوم ضمن هذه المدظومة بدور 
محدد واضح ؛ دور حزان المواد الازلية واليد العاملة الرخيمة . هذا 
الدور هو الذي يجمل جماهير هذه البلدان نافجة من اجل الشورة »سواء 
كانت هذه الجماهير جماهير بروثمتارية » بالممنى الدفق للكلمة »2 او كانت 
جماهير هتبلارة 858859668 7*6 | وقادرة بالتالي على ان تكون محركة 
نسيامة بروليتارية » (1) . من هنا بالذات يتخلى بتلهايم عن المواقف 
الفامضة التي وصفناها بانها « ما قبل اللينينية » وهي مواقف كان قد 
اتخذها في تقاشه مع عمانوئيل + ذاهبا الى انكار التبادل غير المتكافيء. 


لا شك في ان اواايات التبلتر في الاطراف لم تدفع الى تهابتها» 
بالضبط بسيب الطابع البراني الوجهة للنمو في الاطراف . حدث بهذا 
الانساع له نتائج جدية . في الاطراف تفقد الحركة « صفاءها » التظري 
الموهوم : فهي في نفى الوقت معادبة للراسمالية ووطنية . التجاحات 
الوحيدة التي حققتها الاشتراكية ب حتى اليسوم س تفع بالفبط حيث كان 
هذا الامتزاج بين الاهداف الاشتراكية والوطنية على اتمه » ( الصيسن 
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وفيتنام ) . ان الطابع شيه المتبلتى لجماهير راسعة جدا يولد بالتاكيد كل 
انواع. الاتجاهات العفوية وه الانحرافات » الممكنة : لا سيما الاتجاهنحو 
بمث الراسمالية الزراعية » والاتجاه نحصو تكوين راسمالية الدولة كذلك» 
واخيرا الاتجاه نحو « القومانية » . هذا التحليل لا ملة له بالتحليل 
« القانوني » ( نسية الى فرانز فائون ) الذي ينكر ان تكون الجماهيسر 
التبلترة ني الاطراف مهياة من احل الاشتراكية ‏ بحجة ١‏ مكاسب مادية » 
موهومة ‏ لصالح المجمورعات الفلاية وحدها . والنقاش الفامض وحده 
هو المي بتيح الخلط بين التحلياين . كل ذلك لا يمن ان يصدم الا 
اولك الذين بتمنون لو بقي التاريخ ١‏ صافيا » 2 ومطابقا لترسيمة وضعت 
مرة واحدة من اجل كل المرات بواسطة « الكشف القدسي » لعام ٠۸١۷‏ . 
ان المجز عن العمل وغن تفيير ااواقع “الذي يسم التروتسكية: هو في 
اصل هذا الاحتجاج الفارغ ضد الواقع 


ان التمييز الذي تقيمه بين جماهير بروليتارية » شيه متبلترة »4 
متباترة وفي طريقها الى prolétarigiation _1 J|‏ ول Prolétarisées ef en voie‏ 
والاصرار الذي ندعو من خلااه الى تخليل اواليات التبلتر في الاطراف 
بصورة دقيقة > ووعينا للطابع غير المكتمل لهذه الممليات : كل ذاك يجيب 
اح كير بان تمط الانتاح الرأسمالي يتحدد على مستوى علاقات الانتاج > 
لا على مستوى علاقات البادل . هذا التذكير البليد بؤدي الى الخروج عن 
اوضرع لآنالقضية عي قضه انط رة الراسمالبة العللية 4[ فضي 
نمط الانتاج الراسعااي . مثل هذه التحليلات » التي لا تتوصل الى توضيح 
الحدث اتواقع ( لاذا الم مفتم الثفرات فى النظومة حتى الآن الا في 
الاطراف ؟ ) هي اذن تحليلات عقيية تماما . 

بل يحب حى الذهاب الى ابعد . ان « قوماية » الشرق ليست تاجا 
« لمدم نفجه » ؛ بل هي صدى لاخفاقات الغرب ؛ اتأجيل الحل الاشتراكي 
ني البلدان النامية . واذا كان لهذا التأجيل ان بطول » وهذا احتمصال 
تارسخي ؛ فليس من المستمد كذلك ان تتمابشن الاد شتراکه ( حتى ولو 
كانت جزئية ) زمتا طوبلا مم القوماية ( حتى ولو كانت « بروليتارية ٩‏ ) . 


لكن البديل الذي ارتم حتى الان ليس هو الوحيد الممكن على 


وجه التاكيد . فلا شيء بمنع هن تصوآر نحولات اشتراكية في المركز» 
ولا لتطيع اية حجة اقتصادوية تبسيطة تتملق باستيعاب الجماهير 
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العمالية صمن المنظومة 4 أن تكون حجة قاطعة » لان هذا الاستيساب.» 
حنى ولو كان حدثا ( جزايا ) فهو ليبس حدثا لا بمكن.الرجمة عنه ( كما 
لو كان كلا ) . وليس مطروحا بالنسية اننا اتكار هذا الحدث بن 
الاستيعاب ( الجزئي ) » الذي لا يُفهم تاجيل الحل الاشتراكي ني الفري 
يدونه » الا بالاجوء الى حجج ذانوبة وحكاية ( وضع « القادة » النقابيين 
والعمال ء الخ ) .هذا الحدث يفر ابضا الزلاق « الرفض »© الاشتراكي 
من البروليتاريا « التقليدية ١‏ الى الارساط الهامثنية 4 كما بسر انفكاس 
:هذا الانزلاق في الايدايولوجيا > مما تشهد عليه كتابات ماركوز . هل 
ينيغي ان نحدد هنأ لثفادي التفيرات الجدالية التي قي غير موضعهاء 
ان البديل للتحولات الاجتناعية في الغرب بقتضي ان يخرج انهام النظام 
والاعتراض عليه عن دائرة الاوساط الهامشية » ولكي بحرل بالضبط 
حماهير عريضة “لا فقط عن اليروليتازيا العمالية « التقليدية » »© بل كذلك 
.هن الشرائح المتبلترة الجديدة علا سيما ذوي « الياقات البيضاء » 
و « التقنيون » الذين تزداد اهميتهم العددية وسمتزداد ايضا. مع الاتمتة ؟ 

بيان هذين الاحتمالين : والعدد اللانهائي من التركييات القائمة بينهما» 
يظل الحكم التاريخ وحده . وكل تنبؤ في هذا المجال يظل وهميا . 

اخيرا ؛ أن امد التبادل غر المتكافيء كشف عن القو د المدهشة التي 
تتمتم بها اانظرة ال المالم من خلال اون Teuropocentrisme‏ + 
كان أاحب على البعض :ان ترث بروليتاريا المركز عن برجوازته الدور 
المخرك في التاريخ : إن ترث الاوجه ١‏ الايجابية » من نمو الراسمالية دون 
ان رٿ اإؤجهه ١‏ اللئية » . لكن النمو 4 لسوء الحظ » ليسن متكا فاناء 
وهو بتضمن انتقال الدور المحرك في التارخ من حضارة الى اخرئ' . 
اقا اليوئائية لم تعمر بعد اارق . والراسمالية.لن تتخلى عنمكانها 
فلاشتراكية ما لم تخل الحضارة الاوروبية الطريق لحضارة كوئيسة 
حقيعية . ان مشهد الرولتاريا « المتقدمة » في. القرب وهي تحمل 
الات شستراكية «. هدية » للجماهير « المتأخرة ». في الاطراف ليس مشهدا 
« لايطاق ١‏ 2 انه بساطة امز كذبه التاريخ حتى الان ء 


والتبادل غير المتكافيء يستدعي انتباعنا ابضا لحدث اخر - كير 
الاهمية ‏ عز أن الهيمدة ضمن النظومة الراسمالية المامية تنتقل الى 
السياسسة .نحن لا نشير الى ذلك الا اشنارة وجيزة ٠.‏ مغ ذلك فهنا بكسن 
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التشكيلات الطرفيسة وآفاتها . 


؟ اننا على اتفاق اساسني مع كل التيار الفكري الذي بحلل 5 
تكواآن الشخلف كنتيجة لنمو الرأسمالية على الصميد المالي + وبنيف 
عن هنا بالذات جميع الاباطيل التي ولدتها ممائلة مفهوم التخلف بمفهوم 
«السلفية » #فاههه 184 . النمو والتخلف ؛ بالشمية لئا » يبشكلان 
القطبين التفيضين لوحدة جدلية . هذا الطراز من التحليل هو الان 
تحليل كل المدرسة ‏ أو المدارس - الاميركية ‏ اللاتينية :هذه المدرمسة 
التي 'نديسن لها النظرية المماصرة بالقسم الجوهري من ثتائجها . امنا 
الفروقات داخل هذا التيار فتبدو نا في ممظم الاحيان فروقات صغيرة 
تعير عن امر بيط هو تلديد هذه المجموعة او تلك على هذا المظهسر 
أو ذاك من المشكلة » في صلته ١اوثيقة‏ بواقع قومي مدروس ب متلوع 
الى ابمد الحدود ‏ ونادرا ما تقع حول اختلافات نظريمة اساسية . 


هكذا عمدنا نحن كمصري - الى التشديد على دور الريع المقاري 
الذي تستائر به طيقة الملاكين المقاربين « المستفيدين » من انخراط 
بلدهم ني المنظومة الراسمالية الدولية ‏ في معرض كلامناعن تكوان 
الازمة الزراعية في بلدان الاطراف وعن احتجاز الاجور وتعويضات عمل 
القلاحين الصغار على مستوى منخفض جدا في هذه اللدان . مؤلفون 
عدىدون من اميركا اللايبة شددوا على مؤولة الطابع الخار جي 
للسوق فى سياق عملية احتجاز الإحور هذه . نحن هنا متفقون حيدا 
وقد ينا الصلة الوثيقة بين جميع هذه أ'ظاهرات في امكئة عديدة من 
كتابنا . كذلك فان نقد نتائج سياسة الاستعاضة عن الواردات »حيث 
انتجت امير كا اللاتينية مرة اخرى اكثر التحليلات انتظات. ابن على تند 
راوول بربش وسلزو فورتادو وماريا كوتسيساو تاقاريس )٠1.١(‏ » بلتقي 
هو الاخر هم تفدنا ٠‏ 


بعد هذا » تبقى مشكلة المتقبل مؤضوعا لنفاشات لا فقط: ممكنة» 


Calo Furtado 5‏ « الهو والركود في اميركا اللاتيلية : طرح بنیوي Yale » ٩‏ 
Maria Conceiçaa Tavarés . qs‏ ۾ gal‏ عملية الاستماضة عن الواردات 
في البرازيل » ( بالبوازيلية ) 1936 . 
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بل هرورية كذلك . ليس حب المستقبلوجيا عر الذي يدفمنا الى هذا 
التاكئيد . وليس في نيتناان للمب دور الحَنبئّين بعد ان انتقدناهم م 
اذا كان من الضروري دراسة ما ينمو فان ذلك يتم فقط عن طربق 
التواضع الذي بفرض أغفسه من اجل مراجمة التحليلات » في كل مرحلة» 
على ضوء تطور الواقم تفه . ْ 


خلال المننوات الاخيرة كان التشديد على الدور المتماظم الذي تلمبه 
المؤسسات الكبرى المتعددة الجنسيات او ذات الجنسينة الخارجيسة 
ns - nation‏ ده #ا _ في تكييف المنظومة العالمية . وكان تخليلنا 
ني هذا المجال ناقصا وتديما )١١(‏ . مع ذلك فاننا لستأذن للتساؤل عما 
اذا كان البمض بغالي حول دور هذه الأؤمنات هندما برى فيه بداية 
لعملية انناجية راسمالية عالمية . اذا صير الى الموافقة رغم ذلك على 
استباق الواقع كثيرا ؛ فالى اين يمكن أن يؤدي نمو هذه الممية 
اعالية؟ لقد طرحنا للنقاض » في هذا الكتاب » تحليل مارك حول 
الافق الامتعماري في عصره ؛ دون ابة خثية من ارتكاب « رجس 


© . اكثر الكثابات جدا في هذا اليدان . نذكر متها هنا على الامل : ألطواءعظ‎ )1١( 
الشركات النعددة الجنمسية»ارمتقراطية الممل والنمو الاقتصادي لافريقياالاستوائين»‎ « 
ا‎ - 00 ©9666 ٩٩٩ > في « الندو الاقتصادي والتخلف في افريقيا 4 اينودي‎ 
تاليو الهيئات التمددة الجنسية على الاقتصاد السياي للمناطق التخلفة )لإهالاتطيزية)‎ « 
. ) 197. المركنتالية الثالثة » عصر الهيئات المتمددة الجنسية » ( تيليرع‎ « 5 ٠ #۴ 
71ؤ1‎ C١ الهيئات التسدة الجنسية واحلافهيا 0 (نيو ستيتمان » هدد‎ « 
M . Kidron ك د« التجارة العالية واللمق الغرد نا‎ - ۷"۴ and 5 . Nesnick 
C . A Michelet . 1۹۷. الراسهالية الشربية مئذ الحرب » بلفوين‎ « 
(qaq Punod ( ( > ذا اللإمسة المتعددة الجنسية‎ 
8 . E. Miller and P . R . Carter 
١ / الاقتصاد الثناني الحديث » تحليل للكلفة  الدل‎ « 
Rowthorn . ) 197١ , Conf , Planning , Monrovia ( 
ذا الراسماقية عتذ الحرن ى 1930 .اساك . © ( التكامل الراسهالي التودس‎ 
الجنسية والتخلخل ”لومي فى اميركا اللاتينية » فى « للسياسة الشارجية » علخ"‎ 
م توقفات حول الراسمالية في السبعيتات ؛ يلدان الراسمالية‎ ٠ تا۴١‎ , ,پو‎ 
M. Tanzer. ( Conf . Tilburg 1970] u الطرفية‎ 
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عرطتي ١‏ ندع الخوف مله للدغماطيين ( ص ۲۲١‏ وما بليها ) . ولكن ينيعي 
علينا » بدورنا » أن نوافق على ان افقنا بظل مبنيا على الاتجاهات الراهنة» 
وقد يفقسد قيمته هو الاخر في الستقل . فاذا لم بقدم حل 
اشتراكي للتناقض المنعاظم الذي تتكثف عنه الاتجاهات الراهنة للاستقطاب 
جو دول اة وزول ا ا اتفسها سو لتو شد 
« حلا » بتطورهبا في اتجاهات غير متوقمة ٠‏ 


وفقا لهذه الذهئية » الا بحق شا ان نطرح بعض الاسئلة المتملقفة 
بالبلدان « شبه المصئمة 8 ١‏ لا سسيما في أفيركا اللاتيئية » البرازبيل 
والمكمسيك 5 فهشاك + حبث لعب مغعول الحجم دوره ١‏ والذي لني 
درابستة بطورة منظمة ١كثز‏ + الآمر الذي يفتقد اليه كتابئا عمليا) »> هل 

بثبفي استبماد افق التمو الراسمالي الماتي المزكز ؟ هذا الافق لا ينبغي 
ا الى المشكلة القديمة للراسمالية الرطنية . اليس يوسع المكسيك 
او رادل 5 ان سح ينا نس ؛ مثل كندا : مقاطمة من ا'ولابات 
المتنحدة كاملة النمو » بممئئ أن ظاهرات الهامشية المرئية حالب! من شأنها 
ان تتضاءل حتى تزول ؟هدا النمو الداتي اآركز بضطلم به عندئذ لا راسالمال 
الوطني » بل رأسمال الولابات التحدة © الذي ر يشترك ممه بالطبع a‏ 
الاول بصورة مصغرة + كما هي احال في كندا 5 في هذه الحال ٤‏ 
الواضح ان التناقض ينتقل عندئذ من الحقل الاقتصادي الى الحقل اتا 
السياسي . نصود قتلتقي هنا بمشكلة انتقال الغلبة في المنظومة 
من الاقتصادي الى السياسي » الامر الذي كنا قد اشرنا اليه . 


لا مجال في هذا اللحق للاجابة على هذا الؤال الذي بقنضي اعمالا 
جديدة كثيرة . لكنه بثير التفكير . اذ اننا حددنا في هذا الكتاب ثلاثة 
عوارض للتخلف ١‏ ما سميناه « الخصائص النيوية ») : عدم التكافوٌ القطاعي 
لإتاييات اتح اة . من البديهي ان التضعضع لا بظهسسن 

بنفس الطريقة في البرازيل وفي افريقيا الاستوائية . في حالة البلدان 
« شبه المصنمة » من امير كا اللاتينية (اابر ازيل ؛ المكسيك + الارجنتين ..) 
رحد هذ .الان مجموعة صناعية متكاملة . هذه المجموعة تفها تلحو لان 
تكون ذاتية الركز s'autocenfrer‏ ل tend‏ وان كن ذلك بطريقة خاصة. 
اذ انها ليست مبنية على سوق داخلية واسعة » تشمل كل السكان + كما 
هي الحال في البلدان النامية » بل على سوق داخاية جزئية قعط مكو نة من 
الجوء « الغني » » « المنخرط » من السكان . على هاا التحو نجد ان الصناعة 


لكف 


المتكاملة الذاتية المركز لهذه البلدان تدع خارج الوق سكانا هامشبيين 
لا تستوعبهم » بشكلون القسم الاعظم من سكان الريف وملحقاته في الاحياء 
الفقيرة من ضواحي bidonvilles jal!‏ . هذاه ١‏ ظاهرة نتشا عن الزراعة 
التي تحرت في مرحلة لاحقة على الانخراط في المنظومة العالية » تبقسى 
برانية الوجمة وتغقاسي » من اجل ذلك > من تفو يض عملهابصورةمتخفضة 
جدا وراكدة . فالتفعضع الذي لا بظهر على صعيد الصناعة » بتجلىعلى 
الصعيد الوطني بين الزراعة والصناعة . وكماترى بوضوح في مشسل 
اليرازيل ؛ تتجلى هذه الظاهرة عبر بنيه خاصة للتحارة الخارجية » نتتخذ 
الصادرات صسمة صادرات البلد المتخلف ١‏ الكلاسيكي »4 ( غلبة النترجات 
الاواية » لا سيما ا'زراعية ) 2 ينما تتخف الواردات صيفة واردات 
يلد نام إ طفيان الطاقة » والمواد شيه النهائية » وادوات التجهيز والنترجات 
الفذائيسة وليس منتوجات مانيقاتورية من اجل الا تهلاك ) . هذه الملاحظة 
تدعو الى معايتة مشكلة العلاقات بيسن الزراعة والصناعة ني النمو » 
بمزيند من الممق . كما لدعو الى التساؤل عما اذا كان الشتكل 
« الكلاسيكي ٠‏ من التضعضعء الذي رصفتاه في كابتا ( وني ذهننا على 
الاخص اسيا وافريقيا) لم يكن بشكل الا هرحلة اولى من التخلف » أو ما 
اذا كانت البلدان ٠‏ شه الممنعة » لم تكن تتصف بالاصل بخصائص مميزة 
اناحت هذا الطراز من التطور . 

اذا ذهنا الى أبعد » يفي ان:.نتماءل ‏ في حال زوال التضعضع 
تدريجيا بفمل استيماب الفطامات التي ها زالت هامشية ‏ ما اذا كنان 
التخلف يرول ؟ ليست هذه سوى افتراضات » انما قى التخو”ف مسن 
استمرار السيطرة حيث تتجلى بشكل خاص في ميدان المبادرة التكئر لر جية. 
ويبقى ان التخلف © في هذه الفرضية نفها » بتخف مسالك مختلفة جدا 
عن تلك التي تمرف عله عادة في الوقت الراهن . أن التشديد علسسى 
التبعية اكثر من النضعضع »؛ في امير كا اللاتيتية ؛ شبر عن هذه 
الاهتمامات . 

وليتسمح لننامع ذلك ان نذكر انه ما من شيء شبت ان الاتجاه الحالي 
هو أتجاه نحو التقليص التدريجي للقطاعات الهامشية واستيعابها . في 
المكيك » مثلا » ما زال السكان 0 الهامشيون » يمثلون تصف مجموع السكان 
وقد بدا اأتعاظم الاقتصادي بياطأ مند وقت فوصل الى ممستوى ادى من 
٠‏ دولار بالراس ! ويبدو نا ان التحديث الخارق لهذا البلد بين مامي 


لا 


1٠‏ .195 ؛ الذي غذاى هذا الوهم حول الامتصاص التدريجي للهامثية» 
قد كان همكنا بفضل الثورة الزراعية عام ١11.‏ ووطنية سنوات حكم 
كارديناس ( ۱۹۲۹ ب (AG.‏ . كانت هذه هي النسخة الاولى من تيار ما 
لبك ان نما كثير! فيمابمهد في امكنة اخرى من « العالم الثالث » 
(الهند » صر الخ ) . وحتى شت العكس 4 بظل هذا الطراز من الوطنيسة 
« البرحوازية » ( او « البرخجوازية الصفيرة » ) عاجرا عن الذهاب الى ابعد 
من هذه الحدود الانهلا يستطيع فطع علاقته بالتظومة العالمية . ثم اليس من 
اليرات ذات الدلالة ان تكون متابعة التماظم الاقتصادي في المكسيك مبنية 
اكثر فاكثر على تصدير اليد العاملة الولابات المتحدة إ حتى الان اكثر من 
۷ ملاين موسمي على عدد اجمالي للكان بلغ .ه مليوتا ) وعلى السياحته 
وهفاامران شهذان على اتجاهات اخرى - اتجاهات اللتقبل د لها 
دلالتههما من حبث الاشكال الجديدة للتبعية والتخلف ؟ 
أن فائدة تحليل الافاق الستقيلية لا ينبني ان تنسينا اذن ا'واقع 
الراهن.. حتى الان » سير الاتجاه المسيطر في المنظومة المالمية نحو 
تفاقم. الهو"ة بين المركز والاطراف » لا نحو تقليمها . بهذا المعنى ما زالت 
الامبربالية تنكل المشكنة الحقة الوحيدة . شهد على ذلك بلافة 
الافق الذي برنتمه تقرير بمرسون )۱١١‏ . وكل محاؤلة 'تقنبع هذا الواقع 
الجوهري ينقد التحليل طابعه العلمي ويجمله يزوغ في الثهابة نحو 
الابدبو لوجية التقريظية 4 مهما كان بارعا وحاذقا . اما الاتجاهات الفائقة 
الحداثة نحو تخمص دواي جديد غير ملكافي > فانها تبدو لنا ؛ مهما كانت 
جنينية » حقلا اهم بالنسبة للبحت القل لذلك شددنا كثيرا على هذه 
. الاتجاهات في هذا الكتاب . على كل حال » فقي النظام الحالي »> كما في 
النظام الجديد الذي بدات تظهر معالمه » تبقى مألة التبادل فير المتكافيء 
موضم اهتمام وعنابة لان القضية تظل قضية تقسيم دولي للممل ١‏ واذن 
التبادل ) غير متكافيء . ان موقم هذه المألة ليس جوهريا لان التبادل 
بظل هو التقاهرة التي تجلى عبرها عدم اككانوٌ على معد اللظاهر المبائرة 
١ )1۲(‏ الشر كاد في لنمو )) نيوبورد 1914 . انر نقدنا لهذا التقرير في ١‏ توسيعالقراغء 
النمو عام :1۹۷ » نشرة « ذي ويفتنغ جاب » النمو في اعوام السبعين باربارا وارد» 
7 ليونور داتجو وجي كني رائالز 4 تيويورك »> 14۷1 . ١‏ 
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اما جوهر المشكلة فهو » كما اشرنا في الكتاب » الثاني التناقضي الجدلي: 
الذاتي المركز / البراني الوجهة ( او ا'نامي / المتخلف ) ء 
اما ان يؤدي الاقتصار على صعيد المظاهر _ بدلا من اعتبارها نقطة 
انطلاق التحليل فقط ‏ الى الانرلاق على منحدر التجربية الوضعية ؛ فهذا 
امر طبيهى جدا . ضمن هذا النوع » يمكن الاشارة الى ا'نقاشات حول 
القمة المتساوية اعدل الربح على الصميد العالي 4 التي ليست سوى 
اتجاه » بصظدم بالاتجاه الماك ( عدم التساوي بين الاحتكارات. » تداخل 
حقل السيامة الوطنية للدول » الخ ) . وهكذا الامر باانسبة للنقساش 
المتملق “بديئامية سوق العمل . قمعدل القيمة الزائدة ؛ الذي هو اكشر 
ارتفاعا في الاطراف للاسياب التي درستاها قي هذا الكتاب » بعتي تحويلا 
للقيمة لمالح المركز ‏ ولكن بموازاة ذلك > تتكون سوق عالية للممل ‏ ما 
زالت حننة جدا ‏ تحهلها الهجرات ما بين القارات . لقد انهل ال 
مك - ته هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الثانية بالشسية المهارات 
الحليا . وكما هو الامر دالما » يوضع العمل قي تصرف راسالال حيثما يريد 
هذا الاخير ١‏ لا المك . ولكن اذا توملت هذه الهجرات الى احتلال موقع 
جوهري في هلا الاقق المقبل » ببقى ان الفروقات الثقافية ‏ الوطنية تظل 
قابلة الاستفلال بواسطة راسالال » كما يرهن بصورة واسمة جدا التجربة 
الحالية للرمم غير التكافيء للعمال الهاجرين الى العالم الثاني . وملى 
المدى الطويل 4 بكاد هذا الإنتقال الكثيف ليد الماملة يخلق ‏ استعمارا 
داخليا » » مقابل الاستممار الخارجي الحاصل اليوم . ان التموذع الذي 
كان في الابق نموذج اميركا اللانيتية © والذي هو الوم تموذج الولابات 
المنحدة واقريقيا الجنوبية » حيث بشكل السود مستعمرة داخلية » يذكرنا 
0 بأن هذا البديل العثمري والابارثابدي الممم دجب ان بوخد بكل 
. هنا آيضا نصبح العامل السياسي مسيطر! > و « التبادل غير 
O‏ المجتمم « التامي ٩‏ © يرول بصفته 
شكلا من التبادل الدولي . 


ه _ هذه الطمة الثانية لا تحمل الا تصحيحات صغيرة بالئسبة للاولى. 
جرى قصحيح عدد كير جدا من الاغلاط المطبعية . اما الاسلوب ؛ وهو احيانا 
عويض » فلم بجر تمديله ؛» وهو بتم عن الاصل الشقهي للمحامرات التي 
انبثق الكتاب عنها » بعض الجمل المسهبة تتمفٍ تبريرها من فائدتما 
التعليمية ومن رغبة المؤلف في أن يكون مفهوما من جمهور طلاب الملوم 
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الاجتماعية » حتى ولو ام بكونوا اقتصاديين على وجه التخصيص . ققد 

. تصورنا » على سبل الثال » ان الكلام عن التطور التقارن تحدتي التبادل 
السلعيين وعن الانتاجيات » بكون اكثر وضوحا مما لو تتاولنا المشكلة تفسها 
مباشرة باللفة الاقتصادية » فحالنا تطور حدي اللتبادل المواملية المزدوجة 
factoriels doubles‏ مودوتكة'! ول Termes‏ . كلك لم يبد لناامن 
الغبروري أن نعود للمراجع الحديثة المهد ‏ وهي كثيرا ما تكون قديمة 
بالفمل ‏ لان كثيرا من الافكار التي دافعنا عتها هنا كنا قد عبرنا عنها مند 
زهاء خمة عشر عاما . وليسى ذلك من قبيل الكسل ولا من ياب الولع 
بالقديم » بل يعود ببساطة الى ان النصوص القربية المهد منا والتي تتعلق 
بالمواضيع المطروحة قد بدت لنا خالية من اى جديد . وقد بمتقد البمض 
انه ليس من المجدي القيام بنقد نظرية مراحل التماظم التي غدت موفة 
دارجة سند عشر سنوات : فروستو لم بعد مموعا بجدية . ولكن يبقى ان 
الرجل كان متثارا ار من رؤناء ااولابات التحدة 4 وان السياسة 
الاقتصادية لعدد من الحكومات تظل مبنية على قرضيات هي فرضيات 
النظرية ‏ الموهومة عن المراحل ‏ الادقاع الغكري لدى « التكنو قراطيين » 
يكتغي بهذا التوع من « العلم الاجتماعي » . عدا ذأك » فالمثقفون والجامهيون 
الذين يبتسهون اليوم عندما يذكرون روستو كانوا قد نظروا اليه بيسن 
الجد منذ وقته ليس طوبلا » وهم لم بتجرأوا بعد » قي ممظم الاحيان » على 
الذهاب الى ابمد من حدود النقد السلبي من اجل صياغة نظربة النسو 
والتخلف . ان الفترة العظمى الاقتصاد الجاممي المماصر تقع » على ما يبدو 
لنا » حول كينز والكينزية لسئوات !ال .4 وال .ه . وبعد ذلك لم قم 
التيار التكنو قراطي . الابكونومترى - الايجابوي المظفر الا بترحمة الافكار 
الكيئزية وما بمد الكيئزية في الميدان التطبيقي . لقد اسحنفد هذا التيارجميع 
امكانيانه اآيوم » رغم التجديدات الظاهرة التي تيحها تبدل الموضة »> سواء 
في هذا الحقل او في حقل النتوجات الاستهلاكية . اما التجديد الحقيقي 
فيتم انطلانا من نقد الانكار الاساسية التي كانت في منثئه . 


لهذا بدا لا النقد الاساسي لدعائم النظرية الاقتصادية الحدية ب 
الذانوية » ولا بزال بدو › نقدا جوهر را في هذا اليدان . ان نقد 
ل يرو شترافا » )١8(‏ للحدبة بتمي في الواقم النظرية الذاتية للقيمة . تقد 


. ۱١١١ وزرانتاج اللم بواظة السلع » » كامبريدج‎ ٥ يليك‎ aw 


YY 


اكتشف ستزاقا.من جديك © .بعد ربكاردو ثم ماركن ؛ ان الماكرو ‏ اقتصاد 
كان ني الاصل » وان توازنات القوى الاجتماعية التي تحدد القيمة الطبقية 
للدخل بين البروئيتاريا والبرجوازبة تحدد جميع كروط التوازن الاقتصادئ 
العام » وأن حسداب الاررادية لم يكن له ابة عقلانية تتجاوز توازن القفسوة: 
الاجتماعي ٠‏ هذا . نمتقد اذن ان من الواجب الرجوع » كلما کان الائر بنعلق 
بنظرسية التخلف » الى اصول:ابديولوجية الانساقات الثاملة © من خلال نقى 
النظرية الذاتوية للقيمة .“على كل حال فتجربة'التربية الجامعية اقلعتنا 
بذلك . ان الدؤر الحاسم لعدل القيمة الزائدة »> وبالتالي الدور المحندود 
والتابع لممدل الغائدة » هو دور جوهري في ميدان اقتصاد النمو والتخلف 
( ض ۲۷٩‏ وما بليها ) . هذا الالحاح النظري ارحجمنا في مواضع عدة الى 
الموقع الحاسم الذي يحتله. التناقض بين الطافة على الانتاج والطاقة على 
الاستهلاك  :‏ فتحويلات » اوالنات: الاطراف التضعيفية نحو المركز لا نمكن: 
ان تفهم بدرن هذا التحلبل . مم ذلك فقد توقمنا في هذا الكتاب عند هذا 
الستوى . ومن البديهي ان كتابا آخن » يكتب بافق خر افق النقند 
الاساسي للنظرية الداتية ب يتوجب عله ان ا الا 
مشكلات تحول القيم الى اسمار )١6(‏ م ٠‏ 


کان من الواجب » بمد القيام بهذا النقد الاساسي ان تطرح بيده 
الذهنية مشكلات من الدرجة ااغانية نظريا ؛ لكنها لا تقل اهمية من الناحية 
الملمية . الاوهام المتعلقة « بالاستقلال النغادي » > الالتبابات المتعلقة بحر كات 
الوضع العام وافقها » التجربية الو ضعوبة المتعلقة بنظر بات الصر ف وتقلباته 
كلها بجب إن يعاد فحصها ومعابنتها انطلاقا من نقد نظرية النمو. والتخلف 
ونظربة القيمة الذاتوية التي تمنطوي علليها . لذلك بجب القاريء تفه محالا على 


0 هده المشكلة التي آنارها اللمرة اور 20006189162 مير رپوا¿ ولیت تقائسا 
طويلا اشتسرك فيه ‘Boudin, HiHerding , ` Nathalie Miszkowska‏ 
الخ .لم اتد ونين هذا النقاش ( « نظرية اللجو الراسمالي 8 تيويورك 
A0‏ » النمل ۷ ) وفتع الف هن جديد بواسطة عمانوئيل ( « الانسان و(لجتمع » 
عد ۸ )> .ذا ) . وشهدنا بهده للناسبة « فشلا 4 لنظرية القيمة ب العمل 2 ثم 
حاول اليعضض القيام ب # تاليف » بين هقه التظرية والنظرية الذاتوية . ان عمل 
سترافا يبرهن : في رأينا » خطا هله الوجهة الاخيرة وبين من جديد معنى القيمة 
العمل .. ولا تملك باقشع أن ناي هنا هله الاطروحات القاشنا جديا 20 
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هذا النقد باستمرار > حتى ولو اقتضى ذلك يعض التكرار 5 

بالطبم » عتدما بممد الكتاب الى نقد نظرية » هي نظرية النمو والتخلف» 
لجا الى نناج وضعي أن بجده القاريء هنا : نظرية للتعكيلات الاحتماعية 
التي للراسمالية » شرع برسم معالمها الاولى » بل حتى نظرية اعم للتشكيلات 
ما قبل الراسمالية و « لوقائم الحضارية » (ه١1)‏ . 
كلمة اخيرة ضرورية. بالتأكيد لم تذكر الطبعة الاوئىتذكير! كافيا بالدين الذي 
ندين به لاميركا اللاتينة » كأئنا في ذلك شأن كل اقتصاد التخلف الذي 
لا برقدي الطابع التقريظي )١1(‏ - والبادرة تعود هنا لراوول بربيش »© وقد 


(15) انظر بهذا الشان الدخل المتاز لهقه الاشكالية كتاب A. Pellefier et J. J. Goblot‏ 
« اكادية التاريخية وتاريخ الحضارات » التشورات الاجتماعية 1۹14 . وفي ما يتلق 
بالعالم العربي » مقالة ع. القدسى ١‏ القومية والصراع الغيقي في العالم العربي » 
مجلة السيار الجديد الإنكقيزية عد ۲۲ .1410 . 

(11) فد تكون لاتحة الراجع هنا طويلة جدا . ولكن ينيفي أن نذكر على الأقل امام 

> ) 1956 ز الديموقراطية في الكسيك » انتروبوس‎ Pablo وموادعده6‎ Casanova 
, والسياسة واللمو في الجتمعات التابصة‎ Fernando Henrico Cardoso 
> . ) 1۹٩4 انتروبوس 141 > وسوسيولوجية النمو في اميركا اللاينية . انتووبوس‎ 
التبمية والثمو في امبرا اللارنية‎ ( Enzo Faletto Ricardo Cibotti 
> ا بحس وچو ۴۳۴۴ 0 رم الماد اارچنتیي‎ E 5 
Celso Furtado , ( 14o < فرحل نموه ومشائله الحالية » مك‎ 

ر د۴ .6 45056 ر « افولايات المتحدة وتطلف اميركا اللاتينية » باريس 01۹۷ . 
6i 6‏ ر « السياسة والجتمع في خترة الانتقال » من المجتمع التغليدي 
الى اكجتمع الجماهيري » بوتس ايرس < ونوا ¢( . Franz Hînkelare*‏ 
واخرون (« جدلية الثمو غير التكافيء »022150 رقم ٩‏ > ,۹۷ ء ستحيالى ) . 
مدا ا۷٥0‏ ر « السرلة والراسمائية > البثية الاجتماعية والتصئيع فى 


البرازيل ) ريو دي جانیرو )»> 518( ) ء 
Ruy Moro Marini . José Martos Mar , Marcos Kaplan‏ 


Nicia Vilelaluz , Luciano Martins . ) 184 » التططف والثورة » مکمسیکو‎ « ( 


( 3 الصراع من اجل النصشع في البرازيل من ١14.8‏ .1۹۲ 6 سالوبلولو > 1۹۷1 ) ء 
José Dominigrraz Noceto , Jozé Michelena , Hector Silva‏ 


> © 
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بينا في هذا الكتاب ان نظرية التبادل ير التكانيء كانت قد اسست على 
بده » رقم أن الاطار أأعام الذي بضعها ضمنه » في صيغفتها الاولى » هلك 
فقد معناه . كذلك ندين بالقم الجوهري من نظربة النقد التي ننتمئ اليها 
« للجنة الاقتصادية /لامم المتحصدة من اجنسل اميزكا اللاتبنية » 
( اھ E۴‏ © ) وهي التي اشرف بريبيش على نشاطها واعمالها ٤اذ‏ 
ان هذه اللجنة هي التي بادرت بطرح جميع الافكان التي البثقت عنها التيارات 
الحالبة في اميركا اللاتينية : نقد سياسة الاستماضة عن الواردات ونظرية 
التبعية . 


ان تأخر اسيا المدهش ؛ وخاصة افرنتيا ؛ حيث لا زال اآخلط يسن 
التعاظم والتمو عملة رائجة » بشهد بالمقايل على اهمية مساهمة امي ركا 
اللاينية . نظرة سريمة على اسباب هذا التأخر تدفع المرء فورا الى التفكير 
بدور الجاممات . فالجامعات في اميركا اللاتينية بدات تنفتح مند اعسرام 
العشرين امام الطبقات الو سطى بشكل كيف » وقد سجل الانفتاح المذكور في 
بعض الاحبان وتائر متقدمة على تلك التي <لها العالم النامي . الثقّافة 
البطربكية ( الابوية | القدبمة > من قضائية ووضعوية » تعاني الان هن غارات 
الملم الاجتماعي . والحال ان هذا التوسع اذا كان قد تم في الولايات المتحدة 
دون ردة فمل خطيرة نظرا للدينامية الاقتصادية »> فنحن نعلم ان البلدان 
الاوروبية المتأخرة التي تدرك الان فقط هذه المرحلة ؛ تتعشر في تفلبها على 
الازمة ١‏ كما بشهد على ذلك امثل القرنتشي ) . اما في اميركا اللاثينية.ء 


> 
وداخودن ١‏ « سياف المملية الاقتصاديسسة في الارغفواي » مونتيفيديو 1٨١4‏ ) . 


21) ٠۹۵١ » تاريخ الارجننين الافتصادی 4 بوئس ايبرص‎ « ١ Ricardo M, Ortiz 
Theatonio Dos Santos , Anibal Quijano , Anibal Pinto 


و« التحية والتضير الاجتماعي » CESO‏ ¿ ماتتيافو » ,لاوا » ١‏ الاشنراكية 

أو الفاشستية » ممضلة اميرك اللاتيتية » ساتتياهو Rodolo Stavenhagan  ( (qq‏ 

, 014 < الطبقات الاجتملتهة في المحتممےات الافربقية » الترومبوسن‎ « ( 
Toreuato Di Talla , Maris Concmiçao Tavarés , Osvaldo Sunka! 

( « نائرية حول الوقع الاول للتصنيع » يونس ايرنى > ۹)٤‏ ) . ۷02 متا 

Welfort‏ ممواعمدع] ( Cardoso y Wilfart‏ « سوسيولوجية التبعية © سانتيالو 
اہ ) , ۴١‏ ۵۳۸۵ واخرون كثيرون ما زلنا نجهل للاسف مإلفيه, . 


لهف 


حيث كان النظام عاجرا باستمرار عن هضم هذا التحول الذي لم تكن 
تفرضه الرآسمالة الطر فية » ققد ساهمت مرحلة اعدادية طويلة في خلق 
نة حقيقية من الثققين ( انتلجنسيا ) رادت الى ازدهار فريك من وعه . 
اما في آسيا وافريقيا فقد حال نظام الاستعمار المباشر دون تمكين هذا 
المناقض المحرك من الظهور . ضمن هذا الاطار نجعي وقع السياسمبة 
الحالية لتدمير الجاممات في العالم ألثالث تدميرا منظها . لا يما قلي 
افريقيا الفرنسية اللهجة » حيث تهدف السياسة المذكورة الى جمل التعليم 
عقتصرا على اعداد تقنيين دتولون مهمة التنفيف ؛ والى اجهاض عملية اعداد 
المثقفين الحقيقيين أ'مادرين على التفكير ني التخلف . 


ان نقد التخلف بلمب اذن دورا هاما في تحديد العلم الاجتماعي ¡ لا 
الاقتصاد قط . « السنوات المثر الاولى هن النمو ه (منوات ال .5) 
التي شدد خلالها على ا'تعاظم الاقتصادي : مع كل اوهام « الابراديسة » 
والاقتصاد المتري ( ايكونومتري ) ؛ انتهت الى فشل واضح . الى حد أن 
الامم اللتحدة نفسها تلاحظه باانسبة « للستوات المثر الثانية » : منذ البدءه 
ان « التصاظم لا يمني اممو ۴ . من هنا ان نقد الاقتصادوية بتمرض لمخاطر 
الوضة ء اي الى خطر الدوبان في المحلول التأليفي الو هوم Pseudo-synthétiste‏ 
الذي هو في النهاية غامض ومشوش . والنيوبة » برنفضها للبحث عن 
التناقض المحرك في النظام » قسهل العملية المذكورة (۷|) . اذ ان تقد 


(۷) يجب ان نذكر هن على اور اهارا +88"لا5 ر (زبراما الاسيوبة » تحقيق حول 
النقر في الاهم « < Lenguin‏ ¿ ۲ زام › 1۹1۸ , Arthur Lewis‏ 
(« عملية النمو » > إبإو) ) . *51998 ۳1۵"5 ر رر توزيع الارباح :لتاجمة عن التجارة 
والاستثعار 4 » بونشتون » 1٩۷۱‏ ) . واخدر! فريق 00.81.50 اني يعمل حول 
« الطرح الوح شلات ونمو ۾ ر 00.8.15.0.كا , جنيف ء اعمال لا ؤالت جلرية ) , 
لن طرح هيردال » وهو الاكثر ننظيما 2 يلل طرها بنيويا > وهو برفضه لان تون 
علاقات الانناج هي المحددة في الحكم الاخير لنقدد للاقتصادوبة بود فيقع فى 
البسيكولوجية . داذا كاتت عحاولة ١‏ اولور ليفايس » لا تتعدى الوصف الانتقائي 
للمستويات لا الاقتصادية » و « الاجتماعية » الخ .. فان النقد التاتي الجريء الذي 
فام به « هانس سجر » يحلول بالقابل أن بدمج حقا السيطرة والامبرياكية في 
التحليل الاقتصادي 5 


يفف 


نظرية التخلف يودي الى نقد النظام » ثمة مكان ة في 
و ات و i‏ ۴ ولیس ثمه مكان للدباوماسية 


(1) كما صراح غونار ميردال . 
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كلمة المترحم 0 
ئيت بالمطلحات N.‏ 
مقدعة الطبمة الاولى + 1 
!الفصل الاول.: التخصص الدولي غير المتكا فيء. والتد فقات 
الدولية لرؤوس الاموال كلا 
اشكالية البحث , 1Y‏ 
١‏ نظرية التبادل الدولي. . : Ya‏ 
١‏ النظرية الكلاسيكية ( الريكاردية | Yo‏ 
؟ ‏ من العلم الى ايديولؤجية الاتساقات الشاملة A ٠‏ 
ع - مساهمة اساسية : التبادل غير المتكاقيء A‏ 
11 حدود الاقتصادوية 4 
؟ س آشكال التخصص الدراى وحد! التبادل ل 
١‏ ى الخصائص الوبة للتجارة العالية ˆ 1.۳ 


١١١  ينقتلا تطور حدي التادل خلال الاجيال والتقدم‎  ) 
محاولات تفير تقهقر حدي التبادل عن‎  ؟‎ 


۲ E 
ل تقهقر حدي التنادل وتطوز الاجوز القارن‎ > 
11 وب لكان دار تادر شين اذ رن‎ 
١1 التجارةالخارجية ومسألة الاشواق‎ ۳ 


1۴۷ الاتجاه الشمني في الراسمالية نحو توسيع الانواق‎ ١ 
.. الاتجاه اله لضمني في رأمنمااية المركن فصق‎ ۲ 
€۷ تصدير نؤوس الاموال‎ 


4 


۳ ب وظائف التجارة الدولية ووظائف 
تصدير رؤوس الاموال 
5 الطابع « الاحتكاري ٠‏ للعلاقات الدولية 
وموقع الاحتكارات في التجارة العالية 
خلاصة النتائج 
الفصل الثاني : تشكيلات الراسمالية الطرفية 
القسم الاول ‏ الاتتقال الى الراسمالية الطرفية 
انماط الانتاج والتشكيلات ما قبل الراسمالية 
١‏ ولادة الملاقات اللمية 
؟ ‏ تكوتن الراسمالية المبنية على التجارة الخارجية 
؟ م تكون الراسمالية المبنية على استثمار 
الراسمالية الاجتبية 
القسم الثاني نمو الراسمالية الطرفية : نمو التخلف 
5 التخصص الدولي غير التكافيء والالتواات 
الحاصلة في توجه نمو الراسمالية في الاطراف 
ب التخصص الدولى وتحويل الاواليات التضميفية 
جب بالاتكارات والتخصض الدولي 
هى ل الانتقال المحتجز . 
القسم الثالت -التشكيلات الاجتماعية للراسمالية الطرفية 
'النشكيلات الطرفية الامريكية والشرقية 
التشكيلات الطر فية الافريقية 
الخصائص المامة للتشكيلات الطر فية 
خلاصة النتائج 
ملحق الطبعة الثانية 
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هذا الكتاب 


عملبة الراك الاولي . يوصفها اجا لدؤول انماط الانناج ااړاسماله في علاقيه مع 
اتماط. الاننات ها قبل الر؛سمالبة ‏ اق السائرة على طريفقها ‏ ما زالت عملية معاصرة . هذه 
العولبية تجري لالع اإراكز المتقدمة على حمماب الاطراف !ل المخلفة ١١‏ هي الني تشكل 


الميدان الذي نخوض ذيه نظرا» النراكه على الصويد العالي + الذي بوسعه) وحدها أن تقس 


, تخلف » بعض اابلدان وتددم اابعض الاخر‎ (١ 

ان البلدان المنتدمة والمتخافةه ناى السواء تاذمي الى مدفلومسة جاليية زاحدة بحكوها في 
مرا اواليياب حجدده ١إ‏ التحمهىن الأممي غر المتكافيء : احوبلات (افيمه دن الإطراف الى 
المركز »2 التيادل غير المكافيء الخ .. ) بليقى رصدع_سا واحليلوا اأكت عدن اتساب 
« النخلف )1 ومعالدنه! , هكذا لا ندود نظرية اللخلف دمكتد فمن اطار المادان اانخاسه 
وحدها . وتسفط. المحامرات الرابدبة المي قامف عل.ها ١‏ نظر نه » النخلف الشالعة حتى 
الان » كا نمف العلادات الوهومة إهده امكل 4 . 

والحليل في هذا الكاب بتاول امارج والاخصاد ما . فتتيع مراحيل (الخميصض 
الاعمي فير المتكافيء ٠‏ كوا عن أن الافار ره الاقتصاد التہانعة ينا على قوء هذا 
التاريخ ب سوى ابدنواوجيا ‏ تجاهل دا اورنته الجارة العامة والسادل غير (اذكافي: سن 
مقاعيل على البتى الاقاصادبة الإحدماعيه ضمن الملومف المالية . 

ان الت الدكمون سمیر اسمن ( وهو عردي هن مصر وقد عمل اساذا للاقته.اد دي 
جاسهات دالمة عدبدة ) نوج بندلاه هذا عملا استغرك حوااي خميد عثر نافنا » وضع 
خلااب! <والي عشردن كتابا ودرادة اتتاول اوضاعا عياتية كي ااتشكيلات الطرفة من عدر 
والمغرب الى لقال زضاطيء الهاج ومالدي دايا والكونقو الخ ., كهنا بلي و يقلي 
تي الوقف نفسه ‏ بحبخائلة م الكثايات اتر ننصدى لمتكلة الاخلف على قوم الاحلسل 
الاركي الوكعي دون ان تكدون أسيرة لعرقينه , 

اذا كانت تظريية سارکس ہے في راد الال قد باورب عير اا نفد الاقتصاد 1١‏ ' ل 
الشانع في تصرء »> فان ١‏ نقاررة ) اللخلف لا تلور إلا صر تقد ايديولو جنا 
الشائعة دي قعرنًا . هذا ا بلەج اله هذا الكتاب نون كبر ادعاء , 


أذ ييا فوا لدي جو" تح VL‏ وك جاو وا وار جو رج و 
الثمن ۹۲ ل, ل أو مأ يمأدفا 
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